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إعلام الموقعين عن رب العالمين ش د 


[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين] 

الوجه السادس والستون: قولكم: «قال الشافعي به : رأيٰ الصحابة لنا خير 
من رأينا لأنفسنا" [ونحن نقول وتّضدق: رأي الشافعى والأئمة لنا خير من رأينا 
لأنفسنا]”'' جوابه من وجوه. 1 

أحدها: أنكم أول مخالف لقولهء ولا ترون رأيهم لكم خيراً من رأي الأئمة 
لأنفسهم» بل تقولون: رأي الأئمة لأنفسهم خير لنا من رأي الصحابة لناء فإذا 
جاءت الفتيا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة وجاءت القتيا عن 
الشافعي وأبي حنيفة ومالك تركتم ما جاء عن الصحابة وأخذتم بما أفتى به الأئمةء 
نهل كان رای الماد لك خيرا من رای الأئمة ی لو م ای 


[فضل الصحابة وعلمهم] 

الخاتى: أن عنذا لا برجت [ضنحة]!" تقليد من سوئ :الجا ةة لما 
کی ا ب مق الك والفهم والفضل والفقه عن الله ورسوله وشاهدوا الوحي 
والتلقي عن الرسول بلا واسطة ونزول الوحي بلغتهم وهي غضة محضة لم َُبْء 
ومراجعتهم رسول الله ب فيما أشكل عليهم من القرآن والسنة حتى يُجَليه لهم؛ 
فين asc al‏ ومن شاركهم. في غله المترلة حتى يقل كما يقلنون 
فضلاً عن وجوب تقليده وسقوط تقليدهم أو تحريمه كما صرح E‏ 
وتالله إن بين علم الصحابة وعلم من قلدتموه من الفضل كما بينهم وبينهم في 
ذلك. قال الشافعي في «الرسالة القديمة» بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم 
وعم «وهم فوقنا في كل علم واجتهادٍ ودرع وعقلٍ وأمر استدرك به 
علي »> وآراؤهم لنا أحمد وأولى [بنا)"“ من رأيناء قال الشافعي : وقد أثنى الله 
على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل» وسَّبقَ لهم من المَضْل على لسان نبيهم 
ما ليس لأحد بعدهم». وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي يي 


)00( صرح الشافعي بحجيّة أقوال الصحابة في «الأم؛ (7157/1)» و«الرسالة» (ص0948-0917) 
ونقله عنه البيهقي في «المعرفة» )1١7/1١(‏ ط سيد صقرء وسينقل المصنف ذلك عنه فيما يأتي . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٤(‏ في (ق): «غلاتکم». )٥(‏ في (ق) و(ن) و(ك): «استدرك به علم»!! 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
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قال: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق 
شهادةٌ أحدهم يمينه ويمينه شهادته»'» وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد قال : 
قال رسول الله مَك : ES‏ 
أحدهم ولا نصيفه"" 00 اسع : «إن الله نَظر في قلوب عباده فوجد قلب 
محمد خير قلوب العباد» ثم نظر”" في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد» فاختارهم لصحبته» وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه» فما رآه المؤمنون 
حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح»””' وقد أمرنا 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه البخاري (75177) في «فضائل الصحابة»: باب قول النبي مي : «لو كنت متخذاً 
خليلاً)» ومسلم (5541) في (فضائل الصحابة): باب تحريم سب الصحابة ۰ ووقع 
عند الإمام مسلم )۲٥٤١(‏ من حديث أ هريرة» وهو وهم كما ذكره الحافظ في «الفتح» 
»)۳١ /۷(‏ وسبقه المزيٰ فى «تحفة الأشراف» (۳/ 5847 - ٤٤۳)ء‏ وانظر: «جزء فى طرق 
حديث لا تسبوا أصحابي» (ص160) لابن حجرء بتحقيقي . ۰ 
(9) في (ق): «رأى». 
(6) في (ك): «رآه المؤمنون» وقد وردت هكذا في كثير من مصادر الحديث التي أخرجته. 
(5) رواه الطيالسي )۲۲١(‏ - ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (۹٤)ء‏ وأبو نعيم (810/1- 
237,» والطبراني في «الکبیر» (*2)86087 والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ 2)١517-155/1١(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» )۱٠١(‏ من طرق عن عاصم عن ابي وائل عن ابن مسعود به. 
ورواه أحمد فى «مسئده» (۳۷۹/۱)ء والبزار ( ١7١‏ كشف الأستار)ء والقطيعى فى 
«زوائده على فضائل الصحابة» »)05١(‏ والطبراني في «الكبير» (8585)) والحاكم في 
«المستدرك» (۷۸/۳) من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به. 
وأظن أن هذا الاختلاف من عاصم - وهو ابن بّهدلة ‏ فإن في حفظه شيئاًء وقد قال 
ب (57/6): رواه نصير د بن ابي الأشعث عن عاصم عن المسيب بن 
فع ومسلم بن صبيح عن عبد الله. 
ورواه الطبراني فى «الكبير» (85917) من طريق الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۷۸/۱ و۲/۸٠٠):‏ رجاله موثقون» وحسنه شيخنا الألباني - 
رحمه الله تعالى ‏ في «السلسلة الضعيفة» .)١9/5(‏ 
وقد ورد هذا مرفوعاً من كلام النبي با . 
رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (56/5١)غ,‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» )٤٥١(‏ من حديث أنس بن مالك. 
وقال ابن الجوزي : تفرد به سليمان بن عمرو النخعي» قال أحمد: كان يضع الحديث. 
وقال المصنف في «الفروسية» (ص798 - 194 - بتحقيقي): «إن هذا ليس من كلام 
رسول الله وء وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث» وإنما هو ثابت عن ابن = 
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رسول الله ية باتباع سنة خلفائه الراشدين''2 وبالاقتداء بالخليفتين" . وقال أبو 
مَنعيك + كان ابو نكر اغلا برسوك. اله 2 وك رسول الله - لابن مسعود 
بالعلم“» ودعا لابن عباس بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل» وضّمّه إليه 
مرة وقال: «اللّهم عليه VS EEN‏ عمر في المنام القَّدّح الذي شرب منه 


(€) 


(0) 
02 


(v۷) 


مسعود من قوله» ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفاً عليه» . 
ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية» وسبق تخريجه. 
رواه البخاري (17) في (الصلاة): باب الخوخة والممر في المسجدء و(٤١٠۳)‏ في 
(فضائل الصحابة): باب قول النبي كَلِِ: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر» و(٤٠۳۹)‏ في 
امناقب الأنصار»: باب هجرة النبي بيه وأصحابه إلى المدينة» ومسلم (۲۳۸۲) في 
«فضائل الصحابة»: باب فضائل أبي بكر الصديق» وهو جزء من حديث طويل. 
هو فی حديث طويل : رواه أحمد فى (مسنده» (۱/ 7/94 و١۷٥٤‏ و557)» والحسن بن عرفة فى 
«جزئه» (47)؛ ومن طريقه البيهقي في «الاعتقاد» (580-785)» وأبو القاسم الحنائي في 
«الفوائد» /١(‏ ق53/ ب أو رقم ٤‏ _-بتحقيقي)» والتيمي في «الدلائل» (۲/ 007)» والذهبي في 
«السير» /١(‏ 516)- وأبو داود الطيالسي (407 ١‏ منحة) ‏ ومن طريقه أبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(رقم ۲۳۳)» وفي «الحلية» /١(‏ ١٠٠)-وابن‏ سعد في «الطبقات» (۳/ »)١6١‏ وأبو بكر الشافعي 
في «الغيلانيات» »)1۳١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (883- ابن مسعود)» 
و«المجلس الثمانين بعد المئتين في فضل ابن مسعود» (9)» وأبو يعلى في لمسنده» )٤۹۸٥(‏ 
و(9)6095و(١١361)»‏ والطبراني في «معجمه الكبير) (5 8492 و٦٥٤۸‏ و8451 ).؛ وفي «الصغير» 
(0۳) وار بن أبي شيبة (۷/ »©٠ /١١و 0١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (814/5/-2)80 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (1/ 29107 وابن حبان (4 ۰ و11 ۰ وآبو نعيم في 
«الدلائل» »)١١7(‏ و«الحلية» /١(‏ 5؟١)»‏ واللالكائى فى «السنة» (۲/ ۷۷۳ )۷۷٤-‏ من طرق عن 
عاصم بن بَهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعودء وفيه قوله لابن مسعود : «إنك غلام مُعلّم) . 

قال الذهبي : هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت : إسناده حسن فحسب من أجل عاصم . 

وقال الهيثمي في «المجمع؟ ا ): «ورجاله رجال الصحيح». 

أقول: رواية البخاري ومسلم لعاصم مقرونة. 
رواه البخاري )۳۷١١(‏ في (فضائل الصحابة): باب ذكر ابن عباس ويا من حديث ابن 
عباس بهذا اللفظ . 

وروى البخاري )۷١(‏ في (العلم): باب قولٍ النبي يي اللهم علمه الكتاب» وفي 
حديث (717/57) في (الفضائل): من حديثه أيضا قوله بية: «اللهم علمه الكتاب» وقد 


قصلت من قبل حديث: «اللهم فقهه في الدين». 


في المطبوع: «وتأول». 
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حتى رأى الريّ يخرج من تحت أظفاره» وأوّله بالعله"©. وأخبر أن القوم إِنْ 
أطاعوا أيا و ا ¢ وأخبر أنه لو كان بعده نبيَ لكان عمر 0 وأخبر 
أن الله جَعل الحنَّ على لسانه وقلبه“» وقال: رضيتٌ لكم ما رضي لكم ابن 5 


)١(‏ رواه البخاري في (العلم) (81) باب فضل العلمء و(781") في (فضائل الصحابة): باب 
مناقب عمرء و(5١٠7)‏ في (التعبير) نات اللين؛ و(17١٠07:‏ باب إذا جرى اللبن في أطرافه 
أو أظافيره» و(۲۷٠۷):‏ باب إذا أعطى فضله غيره في النوم» و(77١07:‏ باب القدح في 
النوم ومسلم (۲۳۹۱) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر» من حديث ابن عمر. 

(1) رواه مسلم )581١(‏ في (المساجد): باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء من حديث أبي قتادة , 

(۳) رواه أحمد (٤/٤١٠)ء‏ والترمذي (7595)», والطبراني في «المعجم الكبير»(7١/‏ 
رقم ۸۲۲)» والقطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة» (رقم۱۹۹» 8468 45)). والفسوي 
في «تاریخه» (۲/ »)٥۰۰‏ والحاكم «(Ao /F)‏ وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (۲۲۸)» 
وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» ٠١١ »٠٠١(‏ - ترجمة عمر)» والروياني في «مسنده» ›۲۱٤(‏ 
۳)» والدينوري في «المجالسة» ۲٠۷(‏ - بتحقيقي)» وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء؛ »)۸٥(‏ 
والتيمي في «الحجة» (751): والبيهقي في «المدخل» (١٠)ء‏ والخطيب في «الموضح» (۲/ 
٤‏ ) واب بن عساكر في «تاويخ مشن (من 11 ٠‏ - ترجمة عمر) واللالكائى »)59١(‏ 
من طريق حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مِشْرِح بن هاعان عن عقبة بن عامر رفعه. 

وحسنه الترمذي» وصححه الحاكمء > ووافقه الذهبي. 

وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات إلا أن مشرح بن هاعان فيه كلام» ووثقه الفسوي 
(۲/ *0۰(« وهو مما فات ابن حجر فى «التهذيب»» فلا ينزل حديثه عن الحسن. 

والحديث رواه عن مشرح ابن لهيعة أيضاً إلا أنه اضطرب فيه. 

فرواه تارة عن مشرح: أخرجه القطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة» (498)» 
وابن عدي ١١١/5‏ ). 

وتارة عن أبي عشانة (حي بن يؤمن): رواه الطبراني في «الكبير» (801/117) مع أن 
إسنادي القطيعي والطبراني واحد!! على كل حال هذا تخليط من ابن لهيعة لا يضر 
اليد على ما سدق 1 

والحديث عزاه ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ )0١‏ لابن حبان ولم أجده في «الإحسان». 

وفي الباب عن عصمة رواه الطبراني في الكبير (۷/ )٤١١‏ قال في «المجمع» (18/9) 
وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. 
ورواه جممٌ» منهم: بلال وأبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد خَرَّجِتُ حديثهم في تعليقي على 
«المجالسة» (؟87/1- 1١‏ رقم )١1١1/‏ وأسانيد الكل ضعيفة» فيتقرّى بعضها ببعضء والله أعلم» 
قاله ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ 7/ا") وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم .)١۲۷‏ 

(5) رواه أحمد في «مسنده» ٠٠١ /٥(‏ و۱۷۷)ء وفي «فضائل الصحابة» »)۳١١(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» »)۱۲٤۹(‏ وابن سعد (۲/ 20776 وأبو داود (5977) في (الخراج): = 
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= باب في تدوين العطاء» وابن ماجه (/ ٠١‏ في (المقدمة): باب فضل عمرء وابن أبي 
شيبة (؟١/١5‏ أو 478/1 ط الفكر)» والقطيعى فى «زوائده على فضائل الصحابة» 
0 417 22817 والفسوي في «المعرفة ا (451/5)» والبغوي (94105), 
بن شاهين في «جزء في حديثه؛ (۷)» والبلاذري في أنساب الأشراف (ص44١  ٠٠١‏ 
e‏ وابن عساكر ۸٥(‏ - ۸1 - ترجمة عمر) جميعهم من طرق عن ابن 
إسحاق عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر. 
وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الفسوي فقط . 
وهذا إسناد حسن لحال محمد بن إسحاق» وغضيف بن الحارث هذا ذكره بعضهم في 
«الصحابة»» وهو الظاهر. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (857/9 - ۸۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» »)۱۹۱/٥(‏ 
والدارقطني في «الأفراد» ۲70 - الأطراف)» والطبراني في «مسند الشاميين» 
c(lo)‏ والبيهقي في (ID‏ واللالكائي ( 4°( وا بن عساكر ( ص٥۸‏ - 
ترجمة عمر) من طريق أ الد اا راان ورد عون 
وهشام بن الغاز عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر. 
وأبو خالد الأحمر هذا صدوق يخطى؛ كما قال الحافظ ابن حجرء وانظر: «العلل» 
(20/5 للدارقطني . 
وواه أحمد في «(مسنده» )٠٤١ /٥(‏ وفي «فضائل الصحابة» (۷١۳)ء‏ وابن عساكر 
(ص۸۷ - ۸۸) من طريق برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف عن أبي ذر مرفوعاً. 
وإسناده جيد أيضاً وهذه متابعة قوية لابن إسحاق . 
وفي الباب عن أبي هريرة: رواه أحمد في «مسنده» (۲/ »)5٠١‏ وابنه عبد الله في 
«زوائده على فضائل الصحابة» (715): والقطيعي (514) و(184)»: وابن أبي شيبة (۷/ 
)8١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١190(‏ والبزار »)۲٠۰۱(‏ وابن حبان (٩1۸۸)ء‏ 
وتمام في «فرائده» /٤(‏ ۲۷۲ رقم ١55١‏ - ترتيبه) وابن الأعرابي في «معجمه» (رقم ۲۲۷۱ 
- ط الكوثر) وأبو نعيم في «الحلية» )٤١/١(‏ واتشبيت الإمامة» (رقم ١١٠٠ء‏ ١١١)غ‏ 
والطبراني في «الأوسط» ‏ ولم أظفر به في طبعتيه» وسنده في «مجمع البحرين» ۲٤١ /١(‏ 
رقم )7”551١‏ وعزاه له في امجمع الزوائد» (577/9) - والدينوري في «المجالسة» (رقم 
14۸ - بتحقيقي) والآجري في «الشريعة» (۳/ ۹0 رقم ۷  )‏ وار بن شاهين في «السنة» 
(رقم۷۷). والسّلفي في «معجم السفر» (ص04١7‏ - الباكستانية و ص۷٦۲‏ رقم ۸۸1 - ط 
دار الفكر) وار ل اتاريخ دمشق») (ص۸۸.» ۸٩4‏ - ترجمة عمر)» وإسناده لين . 
وعن ابن عمر: رواه أحمد في «مسنده» (۲/ لاه و46) وفي «فضائل الصحابة» »)۳١۳(‏ 
وابنه في «زياداته» (596), والقطيعي »)٥٤٥(‏ والترمذي (۳1) في (المناقب): باب 
مناقب عمرء وابن سعد (؟/ه7), والطبراني في «الأوسط» ۰۲٤۹(‏ ۲۹۱ 71704) وفي 
«مسند الشاميين» (رقم 07)» وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم 708) وابن ن الأعرابي في . 
«معجمه» (ق7783/أ) وابن عدي .5١/7(‏ 4)507/54: وابن حبان (5840)» والفسوي = 
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عر 


٠‏ يعلى : عبن ا ن او وفضائلهم ومناقبهم وما خحَصّهم الله به من 


العلم والفضل» أكثر من أن يذكرء فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد من بعدهم ممن 
لا يُدانيهم ولا يقاربهم؟ 


(1) 


(۲) 


»)4517/١(‏ وأبو نعيم في «تثبيت الإمامة» (رقم ۹٠۱)ء‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
(ص١5١‏ - ترجمة الشيخين)؛ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ۸٦١/۲(‏ رقم )45١‏ وأبو 
الشيخ في اعات لخدن امان (۳۸۲/۱) والخليلي في «الإرشاد» )5١5/١(‏ 
وتمام في «فوائده» ١570(‏ - ترتيبه) واللالكائي في «السنة» )۲٤۸٩۹(‏ وابن عساكر (89 - 
۲ ترجمة عمر) والبغوي .)80/١5(‏ 

وفي الباب عن بلال» وأبي بكر» وأبي سعيد» ومعاوية» وعائشة. 

والخلاصة: أن بعض طرق حديث ابن عمر حسنة» وحديث أبي ذر يشهد لهء 
فالحديث محتج به» وهو صحيح؛ كما أفضتٌ ‏ ولله الحمد ‏ في بيان ذلك في تعليقي 
على «المجالسة» للدينوري (؟/55 -58 رقم ۱۹۸). 
رواه موصولاً هكذا: الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۳٠۷‏ - 20718 والبيهقي في «المدخل» 
(97) من طريق يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا به. 

وقال الحاكم: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» وله علة»» ثم ذكر علته» وهي 
رواية سفيان وإسرائيل عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا . 

أقول: يحيى بن يعلى الراوي عن زائدة من الثقات» وقد رواه عنه آخرء وهو معاوية بن 
عمرو فجعله عنه عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن قال: حُدّثت» مرسلاً» ومعاوية 
هذا من الثقات أيضاً. 

أخرجه الطبراني ذ فى «الكبير» (۸٥0٤۸)ء‏ والحديث رواه مرسلاً: أحمد فى «فضائل 
الا زرف 401085 وابن ابي شي ف «مصنفه» (۷/١۲٥)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» )۳٠۸/۳(‏ من طريق سفيان» وإسرائيل عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن 
مرسلاًء وقد رجح الإرسال الإمام الدارقطني في «علله» »)7١١/5(‏ وهو الظاهر. 

ورواه أحمد في «الفضائل» )٠١۳۹(‏ من طريق وكيع عن مالك بن مغول عن 
عبد الرحمن بن سعيد بن وهب قال رسول الله اة مرسلاً. 

ورواه ابن أبي عمر في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» )١١*/5(‏ من طريق 
الفاصم عن ابن و رعو ى 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء: رواه الطبراني في «الكبير» إلا أن فيه انقطاعاً؛ كما 
ذكر الهيثمي في في «المجمع» (9/ ١؟9).‏ 

وشاهد آخر من حديث عمرو بن حُريث: رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۱۹/۳)ء 
والبيهقي في «المدخل» (44)» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وهو حديث طويل 


آخره : «رضيت لكم ما رضي ي ابن آم عبد» . 


في )كك و(ق): يعني ابن مسعودا. 
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[قول الصحابة ححة] 

الال أنه كم ف لرن اه لون فول ناكرالا 
بل الذي نص عليه من قلدتموه أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعهاء ويحرم الخروج 
عنها كما سيأتي'' حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك» وأبلغهم فيه الشافعي» ونبين أنه لم 
يختلف مذهبه أن قول الصحابي حَبجّة ونذكر نصوصه في الجديد على ذلك إن 
شاء الله» وأن من كى عنه قولين في ذلك فإنما حكى ذلك بلازم قوله» لا بصريحه» 
وإذا”'" كان قول الصحابي حجة فقبول قوله واجبٌ متعيّن» وقبول قول من سواه أحسن 
أحواله أن يكون سائغاًء فقياسٌ أحد القائلين على الآخر من أفسد القياس وأبطله. 


[ما ركزه الله في فطر عباده من تقليد الأستاذين 
لا يستلزم جواز التقليد في الدين] 

الوجه السابع”” والستون: قولكم: «وقد جعل الله سبحانه في فِطَرٍ العباد تقليد 
المتعلمين للمعلمين والأستاذين في جميع الصنائع والعلوم إلى آخره» فجوابه أن هذا 
حق لا ينكره عاقل» ولكن كيف يستلزم ذلك صحة التقليد في دين الله» وقبول قول 
المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله» وتقديم قوله على قول من هو أعلم منه» وترك 
الحجة لقوله» وترك أقوال أهل العلم جميعاً من السلف والخلف لقوله؟ فهل 
جعل الله ذلك في فطرة أحد من العالمين؟ ثم يُقال: بل الذي فطر الله عليه عباده 
طلبٌ الحجة والدليل المثبت لقول المدعي» فركز [الله]”* سبحانه في فطر الناس 
أنهم لا يقبلون قول من لم يقم الدليل على صحة قوله» ولأجل ذلك أقام الله سبحانه 
البراهين القاطعة والحجج الساطعة والأدلة الظاهرة والآيات الباهرة على صدق رسله 
إقامة للحجة وقطعاً للمعذرة» هذا وهم أصدق خلقه وأعلمُهم وأبرّهم وأكملهم» 
فأتوا بالآيات والحجج والبراهين مع اعتراف أممهم لهم بأنهم أصدق الناس» فكيف 
يُقبل قول من عداهم بغير حجة تُوجب قبول قوله؟ والله سبحانه إنما أوجب قبول 
قولهم بعد قيام الحجة وظهور الآيات المستلزمة لصحة دعواهم؛ لجا جعل الله في 
فطر عباده من الانقياد للحجة» وقبول قول صاحبهاء وهذا أمر مشتركٌ بين جميع 
أهل الأرض مؤمثهم وكافرهم وبرّهم وفاجرهم الانقياد للحجة وتعظيم صاحبهاء وإن 


(۱) انظر ("/ 5: و4:/٠١٠مه).‏ (۲) في المطبوع: «وإن». 
(9) في (ك) و(ق): «السادس». (5) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
خالفوه عِناداً وبعْياً فلفوات“ أغراضهم بالانقياد؛ ولقد أحسن القائل : 

(YT) of‏ ا 8 0 8 و 
أبن" وجل لمر و بلي ساب ووا قنور الى رى ويشرق 
بمو EE‏ ونس يفاره كما نسي التّوثيق من هو مُظلق 


ففطرةٌ الله وشرعته“ من أكبر الحجج على فرقة التقليد. 


[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم] 

الوجه الثامن”” والستون: قولكم: «(إن الله)”"' سبحانه فاوت بين قوى الأذهان 
كما فاوت بين قوى الأبدان» فلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد معرفة 
الحق بدليله في كل مسألة» إلى آخره» فنحن لا ننكر ذلك» ولا ندّعي أن الله فَرَضَ 
على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدين دثه وجلّهء وإنما 
أنكرنا ما أنكره E‏ لفسا رالا ع ريا ردكا ون لوطا بعد 
انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله يكلو من نب 
رجل واحد وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع» > بل تقديمها (علیها)“ وتقديم قوله 
على أقوال مَنْ بَعْد رسول الله يل من جميع علماء مته والاكتفاء بتقليده عن تلقّي 
الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة» وأن يضم إلى ذلك أنه لا يقول 
إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله» وهذا مع تضمُنه للشهادة بما“ لا يعلم الشاهدء 
والقول على الله بلا علم» والإخبار عَمّن خالفه وإن كان أعلم منه أنه غير مصيب 
للكتاب والسنة ومتبوعى هو المصيبٌء أو يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة» 
ول سارفيك ا الها فح آذلة الاب را ف ارف متنا قضة وات وزستولة 
يحكم بالشيء وضده في وقت واحدء ودينه تبع لآراء الرجال» وليس له في نفس 
الأمر حكم معين» فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو يُخطئ من خالف متبوعه» ولا 
بد له من واحد من الأمرين» وهذا من بركة التقليد عليه. 

إذا عرفت“ هذا فنحن إنما قلنا ونقول: إن الله تعالى أؤجب على العباد أن 


)١(‏ فى (ق) و(ك): «ولفوات». 
)۲( في (ق): «أين»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

(۳) في المطبوع: «رشداً». (4) في المطبوع و(ق): «وشرعه». 
)٥(‏ في (ق) و(ك): «السابع». () في (ق) و(ك): «أنه». 

(۷) ما أثبته من (ك)» وفي باقي الأصول: «عليه 

(A)‏ في (ن) و(ك): «مما». فى في (ق) و(ك): «عرف». 


يتقوه بحسب استطاعتهم» وأصل التقوى معرفة ما يُتّقَى ثم العمل به؛ فالواجب 
على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما أمره الله به ونهاه عنهء ثم يلتزم 
طاغة الله ورصوله» وما فى عة فيو" فة اسي أمغالة يمن هذا الرسول؟ 
فكل“ أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به» ولم يخرجه ذلك عن كونه من 
أهل العلم» ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. قال أبو عمر”": 
وليس أحدٌ بعد رسول الله بي إلا وقد خفي عليه بعض أمرهء فإذا أوجب الله 
عاتن" على كل خو نا داف ولح ”قراف مزق ر ی ا قينا 
حف ل ب ا حا أو كلد قتعي كان :ذلك هر مقي حك بوعدلة وه 
بخلاف فا الو فوّضن إلى الخاد تقليك من شاءوا فق الجلماءة. وان يختار كل 
منهم [له]"“ رجلاً ينصبه معياراً على وحيه» ويُعرض عن أخذ الأحكام واقتباسها 
من مشكاة الوحي؛ فإن هذا ينافي حكمته ورحمته وإحسانه» ويؤدي إلى ضياع دينه 
وهجر كتابه وسنة رسوله كما وقع فيه من وقعء وبالله التوفيق. 


[فرق عظيم بين المقلد والمأموم] 

الوجه التاسع”") والستون: قولكم: الإنكم في تقليدكم بمنزلة المأموم مع 
الإمام والمتبوع مع التابع فالركب“ خلف الدليل» جوابه إنا والله حولها ندنينء 
ولكن الشأن في الإمام والدليل والمتبوع الذي فرض الله على الخلائق أن تأتم به 
وتتبعه وتسير خلفه. وأقسم سبحانه بعرّته أن العباد لو أتؤه من كل طريق أو 
استفتحوا من كل باب لم يفتح لهم حتى يدخلوا خلفه؛ فهذا لعمر الله هو إمام 
الخلق ودليلهم وقائدهم حمقاء ولم يجعل الله منصب الإمامة بعذله إلا لمن دعا 
إليه» ودل عليه» وأمر الناس أن يقتدوا به» وياتموا به ويسيروا خلفه وأن له 
ينصبوا ا متبوعاً ولا زمَاماً ولا دليلاً غيره» بل يكون العلماء مع الناس 
بمنزلة ا الصلاة مع المصلين» كل واحد يصلى طاعة لله وامتغا لا لأمره» 
وهم في الجماعة متعاونون متساعدون وبمنزلة'"'' الوفد مع الدليل» كلهم يَحج 


)١(‏ كذافي الأصول ولعل الصواب: «فله». (۲) في (ك): «إذ كل». 

(6) لم أظفر به في: «جامع بيان العلم». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في المطبوع: «فرض على العباد». (5) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
(۷) في (ق) و(ك): «الثامن؟. (۸) في(ق) و(ك): «والركب». 

(9) في المطبوع: النفوسهم». )٠١(‏ ساقطة من (ك). 

)١١(‏ في كذا في (ق)» وفي باقي النسخ: «بمنزلة». 


5 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
طاعة لله وامتثالاً لأمرهء لا أن المأموم يصلي لأجل كون الإمام يصلي”› E‏ 
يصلي صَلَّى إمامه أو لا بخلاف المقلد؛ فإنه إنما ذهب إلى قول متبوعه لأنه قالهء 
لا لأن الرسول قالهء ولو كان كذلك لدار مع قول الرسول أين كان ولم يكن 
مقلداً . فاحتجاجهم بإمام الصلاة ودليل الحاج من أظهر الحجج''' عليهم. 

ر الوه لر إن المأموم قد علم أن هذه الصلاة التي 
فَرضّها الله سبحانه على عباده» وأنه وإمامّه في وجوبها سواءء وأن هذا البيت هو 
الذي فرض الله حبَّه على كل من استطاع إليه سبيلاء وأنه هو والدليل في هذا 
الفرض سواءء فهو لم يحج تقليداً للدليل» ولم يصل تقليداً للإمام. 

وقد استأجر النبي كله لا ول على طرق المدينة لما هاجر الْهِجْجرّة التي 
فرضها الله “عليه ٠‏ وصلى خلف عبد الرحلن بن عزف ماموما : والعالم يُصَلي 
خلف مثله ومن هو دونه» بل خلف من ليس بعالم» وليس من تقليده في شيء. 

يوضحه الوجه الحادي والسبعون:”" أن المأموم يأتي بمثل ما يأتي به الإمام 
سواءء والركب يأتون بمثل ما يأتي به الدليل» ولو لم يفعلا ذلك لما كان هذا 
متبعاً» فالمتبع للأئمة هو الذي يأتي بمثل ما أتوا به سواء من معرفة الدليل وتقديم 
الحجة وتحكيمها حيث كانت ومع من كانت؛ فهذا يكون مُتَّبعاً لهم» وأما مع 
إعراضه عن الأصل الذي قامت عليه إمامتهم» ويسلك غير سبيلهم ثم يدعي أنه 
مؤتمٌ بهم فتلك أمانيّهمء ويقال لهم: هاا َنَڪ إن كُنثْرٌ يؤت 
[النحل: .]٦٤‏ 


)١(‏ في (ك): «لأن المأموم يصلي لا لأجل الإمام يصلي». 

(۳) في (ق) و(ك): «الأدلة». 

)۳( في (ق) و(ك): «الوجه التاسع والتسعون». 

(6) «رواية البخاري: واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الديل» وهو من بني عبد بن 
عدي هادياً خريتاً»: والخريت ‏ بكسر الخاء وتشديد الدال -: الماهر بالهداية. وهناك في 
اسمه خلاف» فهو عبد الله بن أرقد» أو أريقد» أو أريقطء أو رقيط» (و). 

(5) رواه البخاري )5١77(‏ في الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضرورة و(54؟١5)‏ باب إذا 
استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز و(٠٠۳۹)‏ في مناقب 
الأنصار: باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة» من حديث عائشة أم المؤمنين . 

(7) رواه مسلم )٤١١(‏ في الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم 
يخافوا مفسدة بالتقديم » من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۷) في (ق) و(ك): «الوجه السبعون». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ® 
[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله] 

الوجه الثاني“ والسبعون: قولكم: «إن أصحاب رسول الله يل فتحوا 
البلاد» وكان الناسٌ حديثي عهد بالإسلام» وكانوا يفتونهم» ولم يقولوا لأحد 

: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل» جوابه أنهم لم 
ار '؟ بآرائهم» وإنما بلُخوهم ما قاله نبيهم وفعله وأمر به؛ فكان ما أتوهه”" 
به هو الحكم والحجة» وقالوا لهم: هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكمء 
فكان ما يخبرونهم به هو نفس الدليل وهو الحُكم؛ فإن كلام رسول الله کا هو 
الحكم وهو دليل الحكم» وكذلك القرآن» وكان الناس إذ ذاك إنما يحرصون على 
معرفة ما قاله نبيهم وفَعّله وأمر به» وإنما بلّغهم الصحابة ذلك؛ فأين هذا من 
زمان إنما يحرص أشباهُ الناس فيه على ما قاله الآخر فالآخرء وكلّما تأخر الرجل 
أخذوا كلامه وهجروا أو كادوا يهجرون كلام من فوقه» حتى تجد أتباع الأئمة 
أشد الناس هجراً لكلامهم» وأهل كل عصر إنما يقضون ويفتون بقول الأدنى 
فالأدنى إليهم وكلما بعد العهد ازداد كلام المتقدم هجراً ورغبة عنه» حتى إن كتبه 
لا تكاد تجد عندهم منها شيئاً بحسب تقدم زمانه» ولكن أين قال أصحابُ 
رسول الله ب للتابعين: لينصبْ کل منكم لنفسه رجلاً يختاره فیقلده" دينه ولا 
يلتفت إلى غيره» ولا يتلقى" الأحكام من الكتاب والسنة» بل من تقليد الرجال» 
فإذا جاءكم عن الله ورسوله شيء وعَمّن نصّبتموه إماما تقلدونه فخذوا بقوله» 
ودعوا ما بلغكم عن الله ورسوله؛ فوالله لو كُشف الغِطاءً لكم وحقت الحقائق 
لرأيتم نفوسكم وطريقكم مع الصحابة كما قال الأول: 
نزلوا بمكّةفي قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أْعد منزل 

قال الثاني 
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)1١(‏ في (ق) و(ك): «الحادي». (0) في (ك) و(ق): «يفتوا». 
(9) في (ك): «أفتوا». (5) في (د) و(ك): «وهو الحجة». 
(5) في (ط): «وهو) بزيادة واو. (7) في المطبوع: «ويقلده». 


(۷) كذا في (ق) و(ك) وفي باقي النسخ: «يتلق» 
(A)‏ ذكره في تاج العروس» )00١/75(‏ مادة (شرق) بلا نسبة» وهو في «المعجم المفصل في 
شواهد اللغة العربية» .)٤١١/١(‏ 


0ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكما قال الثالث: 
ا ااا انع الا كنيف بلعفيان 
من ا اا اة رس امه حا 


[ليس التقليد من لوازم الشرع] 

الوجه الثالث”' والسبعون: قولكم: «إن التقليد من لوازم الشَّرع والمَدَرء 
والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد كما تقدم بيانه من الأحكام» جوابه أن التقليد 
المنكر المذموم ليس من لوازم الشرع» وإن كان من لوازم القَدَّر» بل بطلانه 
وفساده من لوازم الشرع» كما عرف بهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافهاء, وإنما 
الذي من لوازم الشرع المتابعة» وهذه المسائل التي ذكرتم أنها من لواز م الشرع 
ليست تقليداً» وإنما هي متابعة وامتثال للأمرء فإن أبيتم إلا تسميتها تقليداً فالتقليد 
بهذا الاعتبار حَقٌّء وهو من الشرعء ولا يلزم من ذلك أن يكون التقليد الذي وقع 
النزاع فيه من الشرعء ولا من لوازمهء وإنما بطلانه من لوازمه. 

يوضحه الوجه الرابع”" والسبعون: أن ما كان من لوازم الشرع فبطلان ضده 
من لوازم الشرع؛ فلو كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع لكان 
بطلان الاستدلال واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم الشرع؛ فإن ثبوت أحد 
النقيضين يقتضى انتفاء الآخرء وصحة أحد الضدين يوجب بطلان الآخر»ء ونحرّره 
دليلاً فنقول: لو كان التقليد من الدين لم يَجّز العدول عنه إلى الاجتهاد 
والاستدلال؛ لأنه يتضمن بطلانه. 

فإن قيل: كلاهما من الدّين: وأحدهما“ أكمل من الآخر: فيجورٌ العدول 
عن المفضول إلى الفاضل . 

قيل: إذا كان قد انسدّ بابُ الاجتهاد عندكم وقطعتم طريقه وصار القَرّْض 
هو التقليد فالعدول عنه إلى ما قد سد بابه وقطعت طريقه يكون عندكم معصية 


)١(‏ في نسخة (ك) و(و) «يمان»» وقال (و): «الشعر لعمر بن أبي ربيعة». 
قلت: وهو في «ديوان عمر بن أبي ربيعة» (ص”00) - القسم المنسوب إليه - وعزاه 
له: المبرّد في «الكامل» (۲/ ۷۸١‏ _ ط الدّالي) وأبو الفرج في «الأغاني» (۲/ )٥۹‏ 
والبغدادي في «الخزانة» (۱/ ۲۳۹). 
(0) في (ق) و(ك): «الثاني» . () فى (ق) و(ك): «الثالث»). 
(5) في المطبوع: «أو أحدهما». 


وفاعله آثماًء وفي هذا من قطع طريق العلم وإبطال حجج الله وبيّئاته وخلو الأرض 
من قائم لله بحججه''' ما يبطل هذا القول ويدحضه»ء وقد ضَمِن النبي ي أنه لا تزال 
طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من حَذّلهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة» وهؤلاء هم أولو العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله؛ فإنهم على بصيرة 
وبينة» بخلاف الأعمى الذي قد شهد على نفسه بأنه ليس من أولي العلم والبصائر. 

والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع المتابعة”" والاقتداء» وتقديم 
النصوص على آراء الرجال» وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تتازع فيه العلماءء 
وأما الزهد في النصوص والاستغناء عنها بآراء الرجال وتقديمها عليها والإنكار 
على مَنْ جعل كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة نُصْب عينيه وعرض أقوال 
العلماء عليها ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله وليجة”*' فبطلانه من لوازم الشرعء 
ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطالهء فهذا لون والاتباع لونٌء والله الموفق. 

[الرواية غير التقليد] 

الوجه الخامس”' والسبعون: قولكم: «كل حجة أثرية احتججتم بها على 
بطلان التقليد فأنتم مقلّدون لحمليها ورُواتهاء وليس بيد العالم إلا تقليد الراوي» 
ولا بيد الحاكم إلا تقليد الشاهدء ولا بيد العامي إلا تقليد العالم» إلى آخره». 
جوابه ما تقدم مراراً من أن هذا الذي سمَّيتموه تقليداً هو اتباع أمر الله ورسوله ولو 
كان هذا تقليداً لكان كل عالم على وجه الأرض بعد الصحابة مقلداًء بل كان 
الصحابة الذين أخذوا عن نظرائهم مقلدين» ومثل هذا الاستدلال لا يضدرٌ إلا عن 
مُشاغيب”" أو ملبّس يقصد لبس الحق بالباطل» والمقلد لجهله أخذ نوعاً صحيحاً 
من أنواع التقليد واستدلً به على النوع الباطل منه لوجود القذر المشترك» وغفل 
عن القدر الفارقء وهذا هو القياس الباطل المتفق على ذَمّهه وهو أخو هذا التقليد 
الباطل» كلاهما في البطلان سواء. 

وإذا جَعَل الله سبحانه حبر الصَّادق حجةً وشهادةً العدل حجة لم يكن 


(1) في (ق): البحجة». (۲) سبق تخريجه. 

(۳) في (ق) و(ك): «فالمتابعة». 

(6) في المطبوع: «من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة». 

)٥(‏ في (ق) و(ك): «الرابع». )١(‏ في هامش (ق): «المشاغب: مهيج الشر». 
(۷) في (ق): «إذا». 
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متبع الحجة مقلداًء وإذا”'' قيل إنه مقلد للحجة؛ فحيهلاً”" بهذا التقليد وأهله 
وهل نُدندن إلا حوله؟ والله المستعان. 


[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة] 

الوجه السادس”" والسبعون: قولكم : «أنتم منعتم من التقليد خشية وقوع 
المقلد في الخطأ بأن يكون من قَلَّده مخطاً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر 
والاستدلال في طلب الحق» ولا رَيبَ أن صوابه في تقليده لمن هو أعلم منه 
أقرب من اجتهاده هو لنفسه؛ كمن أراد شراء سلعةً لا خبْرة له بها فإنه إذا قلد 
عالماً بتلك السلعة خبيراً بها أميناً ناصحاً كان صوابه وحصول غَرَضِهِ أقرب من 
اجتهاده لنفسه». جوابه من وجوه: 

أحدها: أنا معنا التقليدٌ طاعةً لله ورسولهء واللَّهُ ورسوله منع منهء وذمٌ أهله 
في كتابه» وأمر بتحكيمه وتحكيم رسوله ورد ما تنازعت فيه الأمة إليه وإلى 
سول واچ أن الحُكم له وحدةء وتهى أن يُتخذ من دونه ون وخر له ولح 
وأمر أن يعتصم بكتابه» ونّهى أن يُتخذ من دونه أولياء ا يحل من اتخذهم ما 
أجلو ور ما حرمو SSS‏ 
الأنعام» وأمر بطاعة أولي الأمر إذا كانت طاعتهم طاعة لرسوله بأن يكونوا متبعين 
لأمره مُخبرين به» وأقسم بنفسه سبحانه أنّا لا نؤمن حتى تُحكم الرسول خاصة 
فيما شجر بیننا لا نحكم غيره ثم لا نجد في أنفسنا حرجا مما حكم به كما يجده 
المقلدون إذا جاء حكمه خلاف قول مَنْ قلدوه» وأن لک ا كينا 
يسلم المقلدون لأقوال من قلدوهء بل تسليماً أعظم من تسليمهم وأكمل والله 
المستعان» وذمّ من حاكم إلى غير الرسول»ء وهذا كما أنه ثابت في حياته فهو 
ثابت بعد مماته» فلو كان حياً بين أظهرنا وتحاكمنا إلى غيره لكنًا من أهل الذم 
والواعيد؟ فته وما 00 ودين الحق» لم يمت» وإن فقد من بين 
الأمة شخصّه الكريم فلم يفقد من بيننا“ سنته ودعوته وهذيه» والعلم والإيمان 
بحمد الله مكاتهماء من ابتغاهما وجدهماء وقد ضَمِن الله سبحانه حفظ الذكر 


)١(‏ في (ق): «وإن». 

(۲) في هامش (ق): «حيهلا: أي هلم. قيل: معنى (حي): أقبل. ومعنى (هلا): أسرع؟» . 
(۳) في (ك): «الخامس». (6) ساقطة من (ق) و(ك). 

)٥(‏ في (ق): «بينها». 
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الذي أنزله على رسوله؛ فلا يزال محفوظاً بحفظ الله محمياً بحمايته لتقوم حجة الله 
على عباده قرناً بعد قَرْن؛ إذ كان نبيّهم آخر الأنبياء ولا نبي بعده؛ فكان حفظه 
لدينه وما أنزله على رسوله مُغنياً عن رسول آخر بعد خاتم الرسل» والذي 
أوجبه الله سبحانه وقَرّضه على الصحابة من تلقّي العلم والهدى من القرآن والسنة 
دون غيرهما هو بعيئه واجب على مَنْ بعدهم» وهو محکم لم ينسخ ولا يتطرق إليه 
النسخ حتى ينسخ الله العَالّم أو يطوي الدنياء وقد ذم الله تعالى من إذا دعي إلى 

ما أنزل لله وإلى رسوله صد وأعرض» وتخدرة أن تصيبه مصيبة بإعراضه عن ذلك 
في قلبه ودينه ودنياه» وحَذّر من خالف عن أمره واتبع غيره أن تصيبه فتنة أو يصيبه 
عذاب أليم؛ فالفتنة في قلبه» والعذاب الأليم في بدنه وروحه"» وها 
متلازمان؛ فمن فتن فى قلبه بإعراضه عما جاء به ومخالفته له إلى غيره أصيب 
بالعذاب الأليم ل وأخبر سبحانه أنه إذا قضى أمراً على لسان رسوله لم يكن 
لأحد من المؤمنين أن يختار من أمره غير ما قضاه» فلا خيرة بعد قضائه لمؤمه9 
ألبئّة ونحن نسأل المقلدين: هل يمكن أن يَحْفى قضاء الله ورسوله على من 

قلدتموه دينكم في كثير من المواضع أم لا؟ فإن قالوا : «لا يمكن أن يخفى عليه 
ذلك» أنزلوه فوق منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم . 


[مثل مما خفى على كبار الصحابة] 


[مسائل خفيت على أبي بكر] 
فهذا الصديق [رضي الله Orig‏ أعلم الأمة به حَفي عليه ميراث الجَدَّة حتى 
أعلمه به محمد بن مَسُلمة والمغيرة AR‏ ‘> وخفي عليه أن الشّهيد لا دية له 


)١(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «في قلبه وروحه». 

(؟) في (ك): «وكلاهما» وأشار فوق (كلا) إلى أنها هكذا في نسخة. 

(۳) ساقطة من (ق) و(ك). (4:) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

() رواه مالك في «الموطأ» (o1۳/۲)‏ في (الفرائض) : باب ميراث الجدة» ومن طريقه رواه 
أبو داود (1845) في (الفرائض): باب ميراث الجدة» والترمذي )١١١١(‏ في 
(الفرائض): باب ما جاء في ميراث الجدة» والنسائي في «السنن الكبرى» ۷١ /٤(‏ رقم 
5)©) وابن ماجه )۲۷۲٤١(‏ في (الفرائض): باب ميراث الجدة» وابن ا 
(409)» وأبو يعلى (۱۱۹)» وابن حبان (2)5071 والبغوي )۲۲۲٣(‏ والبيهقي في «السنن = 


م € إعلام الموقعين عن رب العالمين 


CD f د‎ î 
حتى أعلمه به عمر فرجع إلى قوله"".‎ 


= الكبرى» (714/5؟)» وأحمد في «مسنده» (5/ ۲۲۵ - 777) عن ابن شهاب عن عثمان بن 
إسحاق بن تَْرّشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر. . . 
والحديث رجاله ثقات» لكن عثمان بن إسحاق هذا ليس له إلا هذا الحديث» قال 
الدوري عن ابن معين: ثقةء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» أما ابن عبد البر فقال: فهو 
روف السب إلا أنه غير مشهون بالرواية #دو في ماح نة من أبي بكر نظ ققد 
قال الحافظ في «التخليص الحبير؟ (۳/ 87): إسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أنه صورته 
الإرسال» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده القصة. قاله ابن 
عبد البر بمعناه» وقد اختلف في مولده» والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصةء وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع. 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ۲۸۲): روي عن أبي بكر إن صح -. 
ورواه الترمذي (۲۱۰۰)» والنسائى فى «الكبرى؟ (77755)» وابن أبى شيبة (۱۱/ ۳۲۰ 
)1١ -‏ وسعيد بن منصور (رقم :)8١‏ عن سفيان» حدثنا الزهريء قال مرّة: قال قبيصة» 
وقال مرة: عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب به. 
ورواه عبد الرزاق  7!4/٠١(‏ ۲۷۵ رقم ۱۹۰۸۳)» وأحمد (2)775/4 وأبو يعلى 
»)١١١(‏ وابن ماجه (۲۷۲۲)» والنسائي في «الكبرى»  7779(‏ 205744 والحاكم /٤(‏ 
۸) وآخرون» أشار إلى روايتهم الدارقطني في «العلل» )۲٤۹/۱(‏ من طرق عن 
الزهري عن قبيصة به» بإسقاط الواسطة. 
ورجّح الدارقطني في «العلل» إثبات الواسطة: عثمان بن إسحاق. قال النسائي: 
الزهري لم يسمعه من قبيصة. 
ورواه الدارمي )709/١(‏ من طريق الأشعث عن الزهري قال: جاءت الجدة. . . 
)١(‏ وقع ذلك في قصة طويلة: أخرجها البيهقي في «السنن الكبرى» (7”7”5/8) من طريق أبي 
بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبو عبيد (1654) وعنه ابن زنجويه (؟/ 45١ - 17١‏ رقم 
۲ كلاهما في «الأموال»؛ عن عبد الرحمن بن مهدي والأشجعي ثلاثتهم عن سفيان 
الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى 
أبي بكر وه يسألونه الصلح فخيرهم أبو بكر ويه بين الحرب المجلية أو السلم المخزية 
قال: فقالوا: هذا الحرب المجلية قد عرفنا فما السلم المخزية قال أبو بكر ول4 : تؤدون 
الحلقة والكراع وتتركون أقواماً تتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه والمسلمين 
أمراً يعذرونكم به وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار 
وتردون ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم قال: فقال عمر ويه : قد رأيت رأياً وسنشير 
عليك إما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعما رأيت» وأما أن يتركوا قوماً يتبعون أذناب الإبل 
حتى يرى الله خليفة نبيه والمسلمين أمراً يعذرونهم به فنعما رأيت» وأما أن نغتم ما أصبنا 
منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت» وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعما - 
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وخفي على عمر تيمم الجنب فقال: لو بقي شهراً لم یصل حتى يغتسل”''» 
وخفي عليه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر 
أن في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله ب قضى فيها بعشر؛ فترك قوله 
ورجع اوكا وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو مو سى وأبو سد 


= رأيتء وأما أن يدوا قتلانا فلاء قتلانا قتلوا على أمر الله فلا ديات لهم فتتابع الناس 

على ذلك» وفيها كلام أبي بكر ثم كلام عمر. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

ورواها ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» )۱۸۳١(‏ من طريق ابن مهدي عن سفيان به. 

ورواها سعيد بن منصور فى «السنن» (۳۱۱/۲) وابن عبد البر (۱۸۲۹) من طريق ابن 
عيينة عن أيوب الطائي عن قيس به. 

وإستاده على قترط الشيشين كذلك. 

وأصل القصة في «صحيح البخاري» (7771) مثل إسناد البيهقي» وهي مختصرة جداً 
فيها بعض كلام أبي بكر فقط» وعزاها ابن حجر في «الفتح» مطولة لأبي بكر البرقاني في 
(مستخرجها . 

٣٤او‎ ۳٤٤و رواه البخاري (۳۳۸) في (التيمم): باب المتيمم هل ينفخ فيها؟ و(۳۳۹‎ )١( 
باب التيمم للوجه والكفين» و(٥٤۳ و”5”) باب إذا خاف الجنب على‎ )٤٣و‎ ٣٤٣و‎ 
في (الحيض): باب‎ )۳١۸( نفسه المرض أو الموت» و(١٤) باب التيمم ضربة» ومسلم‎ 
التيمم» من حديث عمار بن ياسر.‎ 

(؟) «نص ما في الكتاب» وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» (و) ويعدها 
في سائر النسخ: «عشر» والصواب حذفها كما في (ك). 

)۳( روى عبد الرزاق في «مصنفه» (/۱۷1۹) من طريق الثوري والشافعي في «الرسالة» 
(ص؟47 رقم )۱۱١۰‏ أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى عن سعيد بن المسيب أن 
عمر جعل في الإبهام خمس عشرة» وفي السبابة عشراً. .. حتى وجدنا کتاباً عند آل حزم 
عن رسول الله ية أن الأصايع كلها سواء فأخذ به. 

ورواه ابن أبي شيبة (707/7) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد به مختصراً» ورواه 
ابن حزم في «الإحكام) (0/5) من طريق البخاري ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن 
يحيى بن سعيد به بلفظه» ومنه ينقل المصنف. 

لکن رواه البيهقي (97/4) من طريق جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد به فقال: قضى 
عمر في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر والتي تليها باثني عشر...» وظاهر هذه 
الروايات أن الذي وجد الكتاب ليس عمر. 

لكن وجدت رواية صريحة عند عبد الرزاق )۱۷۷١١(‏ عن معمر عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب بقضاء في الأصابع - 
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الخدري"١‏ ¢ وخفي عليه وریت المرأة من ديه زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن 
سَفيان الكلابي ‏ وهو أعرابي من أهل البادية - أن رسول الله يكل أَمَره أن يُورّث 
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امرأة أشَيَّم الضبابي من دية زوجها"''» وخفي عليه حكم إِمُلّاص"" المرأة حتى‎ 


سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة22» وخفي عليه أمر المجوس في الجزية 
حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ا أخذها من مجوس عات 


وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يرهن حتى يطهرن ثم يطفن 


= ثم أخبر بكتاب كتبه النبي ل لآل حزم: في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل فأخذ 

به وترك أمره الأول. 

وابن المسيب لم يدرك عمر» كان صغيراً لم يبلغ الحلم في أيامه. 

وكتاب عمرو بن حزم فيه أنصبة الزكاة والديات تكلمنا عليه مراراً. 

وقوله: «في دية الأصابع عشرا. 

ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً رواه أبو داود (؟2»)8655 
والنسائي (۸/ »)٥۷‏ وابن ماجه »)۲٠٥۳(‏ وأحمد (؟7/1١7)»‏ وإسناده جيد» وفى الباب 
عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري» وانظر: «الزاده (۳/٤٠۲)ء‏ و«أحكام الجنايةه 
للشيخ بكر أبو زيد (595 - ۲۹۷). 

(1) رواه البخاري )٠١55(‏ في (البيوع): باب الخروج في التجارة» و(7“67/) في 
(الاعتصام): باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كل ظاهرة» ومسلم )11١657(‏ 
(5) في (الآداب): باب الاستئذان من حديث أبي موسى الأشعري. 

ورواه مسلم )۲۱٥٤(‏ من حديث أبي موسى إلا أن الذي شهد أبو موسى وأبي بن 
كعب . 

ورواه البخاري (517465) في (الأدب): باب التسليم والاستئذان ثلاث ومسلم 
(۲۱۲۳) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲) مضى تخريجه. وانظر: «الرسالة» للشافعى (ص5575 - .)٤۲۷‏ 

(0) «الإملاص: هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة» (و). 

)٤(‏ رواه البخاري (5905 - 1۹۰۸) (فى الديات): باب جنين المرأق» و(۷۳۱۷ و۷۳۱۸) فى 
(الاعتصام): باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله» من حديث المغيرة بن شعبةء 
ومحمد بن مسلمة. 

ورواه مسلم )١589(‏ في (القسامة): باب دية الجنين» من حديث المسور بن مخرمة. 
والحديث عندهما جاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه. 

فقال في رواية البخاري: عن المغيرة ثم شهد محمد بن مسلمة. 

وقال في رواية مسلم: عن المسورء وشهد المغيرة ومحمد بن مسلمة. 

(5) رواه البخاري )٠١١(‏ و(۷١٠)‏ في الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب. وانظر: «الرسالة» (ص0١"4‏ - )٤١١‏ للشافعي . 
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حتى بلغه عن النبي كله حلاف ذلك فرّجمَّ إلى قوله"» وخفي عليه التسوية بين 
دية الأصابع وكان يفاضل بينها حتى بلغته السنة في التسوية فرجع إليها"» وخفي 
عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي يي أمر بها فترك 
قله واف ها "ورخف غل جو[ الک اشا لاء فی عع ی أيه 


)١(‏ رواه ابن المنذر؛ كما في «الفتح (۳/ 087) بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: 


فم 
)۳( 


طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى 
تطهرء وتطوف بالبيت. 

وروى ابن أبي شيبة ‏ كما في «الفتح»  )0417//(‏ من طريق القاسم بن محمد: كان 
الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت. إلا عمر؛ فإنه كان 

يقول : #يكون آخر عهدها بالبيت». 

وأما السنة الواردة عن النبي يي في ذلك: فقد أخرج البخاري )٤٤١١١1۷٥۷(‏ 
و حاضت صفية بنت حُيِّيَ بعد ما أفاضت» قالت 
عائشة: فذكرتثٌ حيضتها لرسول الله ية فقال رسول الله بي : «أحابستنا هي؟» قال : 
فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت» وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة» 
فقال رسول الله مَل : «كُلْتَْفِرا. 

وروی البخاري (17055) ومسلم (۱۳۲۸) عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون 


آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. 


وخفي هذا الأمر على زيد بن ثابت حتى أخبره به ابن عباس» كما سيأتي عند 


.)٤٤/۳( المصنف‎ 

ورجوع عمر سوف يأتي في (ص۳۹)» وهناك تخريجهء وقارن لزاماً ب: «فتح الباري» 
.(oAY /"(‏ 

ووجدت ابنه عبد الله كان يقول به ثم رجع عنه» روى ذلك البخاري )۳۳١(‏ 
و(3كلا١).‏ 

دوقع في المطبوع: «فرجع عن قولد». 
مضى تخريجه قريبا. 


رواه البخاري )٠١١۹(‏ في (الحج): باب من أهل في زمن النبي ية كإهلال النبي يل 
و(١۱۷۲)‏ باب الذبح قبل الحلق» و(745١)‏ في (العمرة): باب متى يحل المعتمر» 
و(4747) في (المغازي): باب بعث أبي موسى» ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
ومسلم (١؟77١)‏ في (الحج): باب نسخ التحلل في الإحرام» والأمر بالتمام من حديث 
أبي موسى الأشعري» وفيه قول عمر. 

ورواه مسلم (۱۲۱۷) و(505١)‏ (۱۷) من حديث ابن عباس» وفيه نهي عمر عن المتعة. 

وقد روى مسلم في (صحيحه» )1١0(‏ سبب نهي عمر عن المتعة حيث قال: قل 
علمت أن النبي يي فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم 
يروحون في الحج تقطر رؤوسهم . 
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[به]"'“ طلحة أن النبي بيا تاه أبا محمد فأمسك ولم يتماد”" على النهي"» هذ 
وأبو موسى ومحمد بن فتسلمة وابو أيوب مق اشهر الصحابة» ولكن لم يمر 
بباله نه أمر هو بَينَ يديه حتى نهى عنه» وكما خفي عليه قوله تعالی : «إِنْكَ مت 


وو 


م بون [المر |۳٠‏ وقولةة ووا د إل رول ف حلت ن فل الكل أقائن 
و مد شو مر 


1 ِل انمج عل فیک » [آل عمران: ]١44‏ حتى قال: والله كأني ما 
سمعنّها قط قبل وقتي هذا . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) في (ق) و(ك): «يتمادى». 

)۳( روى أحمد في امسنده» ۱1/0(« وابن أبى بي عاصم في «الآحاد والمثاني» ( 520 
والطبراني في «الكبير» )١9(‏ (055) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١١۷ - ١557/١(‏ رقم 
5 _ط دار الوطن) من طريق أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد الوَّزَّان عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى ابن عبد الحميد» وكان اسمه محمداً ورجل 
يقول له: فعل الله بك يا محمد... فدعاه عمر فقال: يا ابن زيد لا أرى محمداً كله 
شنب يلك فارسل إلى بني طلحة» وهم سبعة» وسيدهم وكبيرهم محمد بن طلحة 
ليغير أسماءهم فقال محمد: أذكرك الله يا أمير المؤمنين فوالله لمحمد ب سماني محمد 


فقال: قوموا لا سبيل إلى شيء سماه رسول الله ية . وأخرجه - مختصراً - ابن قانع 
«معجم الصحابة» ٤٥1۷ /١۳(‏ رقم )١7١8‏ وابن السكن وابن شاهين كما في «الإصابة» 
(VV0 /)‏ . 


قال الهيثمي في «المجمع» :)٤۹/۸(‏ «ورجال أحمد رجال ابد ». وذكره الحافظ 
في «الفتح» )٥۷۳/۱۰(‏ ساكتاً عليه . 


وانظر: «زاد المعاد» (۰۲۸/۲ ۲۹)ء و«تهذيب السنن» (9/ 59 .)٥١‏ 


)٤(‏ أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الجنائز): باب الدخول على الميت إذا أدرج في 
أكفانه رقم 9 ته إلى مر بن الخطاني» كال واه ماخر إل أن سمعت أا 


عير e2‏ لم 


کر تاعا آی: رل تعالى: 0 من نله الثل. . . » [آل 
عمران: ٤٤]؛‏ فعقرت حتى ما تقلني رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته 
تلاهاء علمت أن النبي ية قد مات. 

وأخرجه عن أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح ابنُ عبد البر في الجامع» (رقم ۲۳۸۷)» 
جر ب م ار يه : وكيف لا نكر أنفسنا والله تعالى 


تقول : اسا 2201 4 | رشو أل أو ملیع في گر ين 1 س [الحجرات : [Vv‏ 


وروی في دلائ النبوة» )۱۷/۷( ڪن عروة قال: لما توفى النبى اة . 


مدل ا ننه إلا يمرل مد حلت من قد اسل آنا كات أو مَل نقتم ع ا 
ومن ينْقلبٌ ڪل عَقبَيْهِ ف يد ل کی سي أن اليو 460 فقال مسرا هذه 
الآية في القرآن؟... وقال: قال الله لمحمد ككلِِ: «إِنَّكَ ميث ولجم مين ۰)6 وانظر: 


«الدر المنثور» (3”95/85 - ۳۳۸). 
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وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهور”“ أزواج النبي بي وبناته 
حتى ذكرته تلك المرأة بقوله تعالى: #إوَءَاتَيْسُمْ ِحَدَسهَنَ قنطارا قلا مَأُحْرُوأْ ينه 
ًا [الساء: ]7١‏ فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النّساء9© . 
وكما خفي عليه أمر الجد والكلالة و[بعض”" أبواب [من]“ الربا فتمنّى 
أن رسول الله يا كان عهد إليهم فيها عهدا”'. وكما خفي عليه يوم الحديبية أن 
طواف الإفاضة وقد صحّت السنة بذلك» وكما خفي عليه أمر القدوم على محل 


)0غ( في المطبوع: 2 
(؟) رواه سعيد بن منصور في «سننه» »)٥۹۸(‏ وأبو يعلى في «مسنده الكبير» ٠/01‏ زوائده)» 
والبيهقي (۷/ 777) من طريق مجالد عن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن 
الخطاب المنبر» وفيه خطبة عمر فى تحديد المهورء ومحاجة المرأة له وقوله: «كل 
الناس أفقه من عمر». ١‏ 
قال الهيئمي (5/ ۲۸۳ - :)۲۸٤‏ ر أبو يعلى في «الكبير»» وفيه مجالد بن سعيد» 
وفيه ضعف وقد وثق». 
أقول: مجالد بن سعيد ضَعَفُوهء وهو إلى الضعف أقرب. 
وأخرجه عبد الرزاق  )١8٠/5(‏ ومن طريقه ابن المنذر؛ كما في ران كثير» 
(1Y /1)‏ - عن قيس بن الربيع عن أبي الحصين عن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: قال 
عمر... وذكر نحوه» وإسئاده ضعيف› أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن 
حبيب بن ربيعة ‏ لم يسمع من عمرء وقيس بن الربيع صدوق في نفسه» سيء الحفظ. 
وفي القصة نكارة ظاهرة» وتخالف الثابت عن عمر في النهي عن المغالاة فى المهور. 
وانظر فى تضعيفها: «الإرواء» (۸/7٤۳)ء‏ و«القول المعمن ف ى ر أحد 
أفقه من عمر»» و«قصص لا تثبت» (77/1 - .)۳١‏ وانظر ‏ غير مأمور -: «منهاج السنة 
النبوية» (5/5/ ما بعد). 
)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) ها بين المعقوفتين من (ق) وحدها. 
() رواه البخاري (2084) في (الأشربة): باب فى أن الخمر ما خامر العقل من الشرب» 
ومسل ۴۰۳ في (اللقسير): .باب في نزول تجريم التكمرة وفه زيادة: 
(1) رواه البخاري فى «صحيحه؛ (۲۷۳۱ و۲۷۳۲) فى (الشروط): باب الشروط فى الجهادء 
والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط. ١ ٠‏ 
(۷) أما خفاء جواز الطيب للمحرم بعد رمي الجمرة على عمر بن الخطاب: فقد رواه البيهقي 
(17/5) من طريق أبي اليمان عن شعيب عن نافع عن ابن عمر عنه. 
ويظهر أن في الإسناد سقطاً؛ لأن شعيب بن أبي حمزة لم يدرك نافعاً . 
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الطاعون والفرار منه حتى أخبير بان رسول الله َة قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا 
تدخلوهاء وإذا''' وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه»"" هذا وهو أعلم 
الأمة بعد الصديق على الإطلاقء وهو كما قال ابن مسعود: الو وضع علم عمر 
في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر"" قال الأعمش: 
فذكرت ذلك لإبراهيم يم النخعي فقال: والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار 


7 ورواه كذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عنه» 
وهذا إسناده غاية فى الصحة. 
ورواه الشافعي في «مسنده» (۲۹۹/۱) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم» ربما 
قال عن أبيه وربما لم يقله» عن عمر. 
ورواه أيضاً (۱/ ۲۹۹) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن عمر دون تردد. 
وسالم لم يدرك جده عمر؛ لكن الرواية السابقة بقة تظهر أن هذا تصرف من سالم» فمرة 
يذكر عن أبيه ومرة يختصر فيرويه عن جده مباشرة. 
وأما السنة في هذا: فقد روى البخاري )١1519(‏ في (الحج): باب الطيب عند 
ا و(557١):‏ باب الطيب بعد رمي الجمار» و(5477) في (اللباس): باب تطييب 
المرأة زوجهاء و(٠۹۳٥)‏ باب الذريرة» ومسلم )١١189(‏ في (الحج): باب الطيب 
للمحرم عند الإحرام عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله يي لإحرامه قبل أن يحرم» 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 
(1) كذا في (ق) وفي باقي النسخ: «فإذا». 
(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الطب): باب ما يذكر في الطاعون»  ١98/1١(‏ 
4 رقم »)٥۷۲۸‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب السلام): باب الطاعون والطيرة 
والكهانة ونحوهاء (۳/ /٠۷۳۷‏ رقم ۸ من حديث أسامة بن زيد ڪي » وهو أشهر 
ما ورد في الباب» وفيه عن سعد بن أبي وقاص» وخزيمة بن ثابت» وزيد بن ثابت» 
وشرحبيل بن حسنة» وجد عكرمة بن خالدء وأم أيمن وء وأخرج ذلك بتفصيل حسن 
شيخ المحدثين ابن حجر العسقلاني في كتابه «بذل الماعون في فضل الطاعون» (ص١595‏ 
وما بعدها). 
وهذا الحجر الصحي الذي يتبجح باختراعه خدمة للإنسانية أهل هذا العصر فيه في 
كلتا جهتيه قصد إلى المانع لكونه مانعاً ؛ فقدومهم على أرضه رفع للمانع من إصابتهم 
عادة؛ فنهوا عنه» وخرجوهم من أرضه تحصيل للمانع من إصابتهمء وهو بعدهم عنه» 
وحكمة الأول ظاهرة» وحكمة .الثانى من الوجهة الدينية الصرفة الفرار من قدر الله الركون 
إلى محض الأسباب» وإن كان عمر قال في مثله: نعم؛ نفر من قدر الله إلى قدر الله 
ومن الوجهة الشرعية الصحية: خشية تلويث الجهات الأخرى بالجراثيم التي ربما تكون 
علقت بهم أو بأمتعتهم. ١‏ 
(۳) مضى تخريجه. 
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[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود] 

وخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل حتى ذگره ابنُ عباس بقوله 
تعالى: ##وَحَلمٌ وفصلم لش سَبَرا4 [الأحقاف: ]٠١‏ 0 قوله: ##وَلْولدَتُ ضع 
َوه حولي من » [البقرة: *1] فرجع إلى ذلك" وخفي على أبي موسى 
الأشعري ميراثٌ بنت الابن مع البدةه السدمن حي ذكر ن رسول الله ڪا ورّثها 
ذلك وخفي على ابن عباس" تحريم لحوم الحمر الأهلية حتى ذُكر له أن 
رسول الله کی حرّمها يوم خيبر” © وخفي على ابن مسعود حكم المفوّضة وترددوا 


)١(‏ يشير المصِئْفُ إلى ما أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ۸٠١‏ - رواية يحيى)» ومن طريقه 
إسماعيل بن إسحاق القاضي في «إحكام القرآن»» كما في «المعتبر» (رقم ۸١۲)ء‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ٤٤۲‏ - "5) أنه بلغه أن ا بامرأةٍ قد ولدت 
في سنّة أشهرء فأمر بها أن ن ترجم» فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليهاء اوقد 


قال الله الى ف ا ول ا رضخ نكو کا ود يِصلُم في عَامنِ» وقال: 
# والولدات مضِعْنَ أَوَلْدَهْنَّ حولي کم 4 ؛ قال: فالرضاعة أربعة ورو شهراًء والحمل 
ستة أشهر. 


ووصله ابن أبي ذئب في «موطئه» - كما في «الاستذكار» )۷۳/۲٤(‏ -» ومن طريقه ابن 
حرير في a‏ (7/6١3)ء‏ وابن شبّة في «تاريخ المدينة» (4۷۹/۳)ء وابن أبي حاتم 
يا 0 «هذا 
موقوف صحيح» وقال: وأظن مالكاً سمعه من ابن قسيط؛ فإنه من شيوخه) . 
ثم قال: «وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام القرآن» بسندٍ له فيه رجل 
مبهم عن ابن عباس أنه جرى له مع عثمان في نحو هذه القصّة الذي جرى لعليء 
لعي أنه 5 محفوظاً أن 0 توافق معه» وأ اا التعدد؛ فبعيد جداً). 
«تاريخ المدينة AVY)‏ 0 وابن جرير في u eT‏ اط شاکر)» 
وشجيدانن تتصوو ني ااسددهة نه وعبد الرزاق في «المصنف» (97/١6ء‏ 
7» وهذه رواية ثقات أهل مكة» والرواية الأولى رواية أهل المدينة» وأهل البصرة 
يرونها لعمر مع على؛ كما عند ابن شبة في "تاريخ المدينة» (۳/ 94/ا2)9 والبيهقي في 
«الكبرى» (۷/ 5157). 
وانظر: «الاستذكار» /۲٤(‏ ۷£ _ ۷6)› و«المعتبر) (ص154١)‏ للزركشي» و«تفسير ابن 
كثير؟ (5/ 21١5‏ /ا6١).‏ 
زفق رواه البخاري 7 في (الفرائض) : باب ميراث أينة ابن مع ابنة. 
() كذا في (ق) وفي باقي النسخ: «ابن العباس». 
)٤(‏ الذي وجدته عن ابن عباس في لحوم الحمر الأهلية: ما رواه البخاري (47717) في = 
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إليه شهراً فأفتاهم برأيه ثم بَلّْه النص بمثل ما أفتى به . 


[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة] 

وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفراً كبيراً» فنسأل حينئذ فرقة التقليد: هل 
يجوز أن يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسول الله ية كما خفي ذلك على 
سادات الأمة أولاً؟ فإن قالوا: «لا يخفى عليه» وقد خفي على الصحابة مع قرب 
عهدهم ؛ بلغوا في الغلو مبلغ مُدَعِي العصمة في الأئمة» وإن قالوا: «بل يجوز أن 
يخفى عليهم» وهو الواقع وهم مراتب في الخفاء في القلة والكثرة» [قلنا]”'': 
فنحن نناشدكم الله الذي هو عند لسان كل قائل وقلبه» وإذا قضى الله ورسوله أمراً 
خفي على من قلدتموه هل تبقى لكم الخيرة بين قبول قوله ورده أم تنقطع خيرتكم 
وتوجبون العمل بما قضاه الله ورسوله عيناً لا يجوز سواه؟ فأعدوا لهذا السؤال 
جواباً» وللجواب صواباً؛ فإن السؤال واقع؛ والجواب لازم. والمقصود أن هذا 
هو الذي مَتعنا من التقليدء فأين معكم حجة واحدة تقطع العذر وتسوغ لكم ما 
ارتضيتموه لأنفسكم من التقليد؟ 


[بطلان دعوى المقلدة] 


الوجه الثاني: أن قولكم: «صواب المقلد في تقليده لمن هو أعلم منه أقرب 
من صوابه فى اجتهاده» دعوى باطلة؛ فإنه إذا قلد من قد خالّفه غيرّه ممن هو 
نظيره أو أعلم منه لم يدر على صواب هو من تقليده آم على خطأء بل هو كما 


= (المغازي): باب غزوة خيبرء ومسلم (1989) في (الصيد والذبائح): باب تحريم أكل 
لحم الحمر الأنسية من حديثه قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله كلل من أجل أنه 
كان حمولة الناس؛ فكره أن تذهب حمولتهم»› أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر 
الأهلية. 

وروى البخاري (2019) في (الذبائح والصيد): باب لحوم الحمر الإنسية» قال 

جابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ي نهى عن الحمر الأهلية› فقال: قد كان يقول 
ذلك: الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ: 
ل لَه َد ف مآ أُوَ إل محر وانظر: «فتح الباري» (۹/ )٠٠١‏ في شرح الحديث 
الثاني عن ابن عباس . 

)١(‏ مضى تخريجه وقارن الأمثلة السابقة بما في «الإحكام» (5/ 46 وما بعد) و«الرسالة» 
للشافعي (ص۲٤٤‏ وما بعد). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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قال الشافعي''' ‏ حاطب ليل إما أن يقع بيده عود أو أفعى تلدغهء وأما إذا بذل 
اجتهاده في معرفة الحق فإنه بين أمرين إما أن يظفر به فله أجران وإما أن يخطئه 
قله أجر”": فهو ممت للأجر ولا بك قلاف اقل الخعصي إن إن آصنات 
لم يُؤجرء وإن أخطأ لم يَسلمْ من الإثم» فأين صواب الأعمى من صواب البصير 
الباذل جهده؟ . 

الوجه الثالث: أنه إنما يكون أقرب إلى الصواب إذا عرف أن الصواب مع 
من قلده دون غيره» وحينئذ فلا 0 مقلدا له بل مع تلح راما إذا 1 
يعرف ذلك ألبنّة فمن أين لكم أنه أقرب إلى الصواب من باذلِ جهده ومستفرغ 
وسعه في طلب الحق؟ 

الوجه الرابع: أن الأقرب إلى الصواب عند تنازع العلماء مَنْ امتثل أمر الله 
فردٌ ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة» وأما من رد ما تنازعوا فيه إلى قول متبوعه 
دون غيره فكيف يكون أقرب إلى الصواب . 

الوجه الخامس : : أن المثال الذي مثلتم به من أكبر الحجج عليكم؛ فإن من 
أراد شراءَ سلعة أو سلوكٌ طريق حين اختلف عليه اثنان أو أكثرء وکل منهم يأمره 
بخلاف ما يأمره به الآخرء فإنه لا يقدم على تقليد واحدٍ منهم» بل يبقى متردداً 
طالباً للصواب من أقوالهم؛ فلو أقدم على قبول قول أحدهم مع مساواة الآخر له 
في فى المعرفة والنصيحة والديانة أو كونه فوقه في ذلك عُدََ مخاطراً مذفوماً ولم 
ا وقد جعل الله في فطر العقلاء في مثل هذا أن يتوقّف أحذهم 
ويطلب ترجيح قول المُحْتَلفين عليه من خارج حتى يستبِينَ”" له الصواب» ولم 
يجعل في فِطرهم الهم على قبول قول واحد واطراح قول من عداه. 

الوجه السابع“ والسبعون: أن نقول لطائفة المقلدين : هل تسوغون تقليد كل 
عالم من السلف والخلف أو تقليد بعضهم دون بعض؟ فإن سوّغتم تقليد الجميع 


)000( سيق تخريج ذلك عنه. 

(۲) لما أخرج البخاري في «الصحيح) (كتاب الاعتصام): باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب. أو أخطأ رقم 207707 ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية): 
باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ /١747/17(‏ رقم1717) عن أبي 
هريرة مرفوعاً: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ ؛ 00 

) في (ك): «يتبين». (5) في (ق) و(ك): «السادس». 
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كان تسويغكم لتقليد من انتميتم إلى مذهبه كتسويغكم لتقليد غيره سواء» فكيف 
صارت أقوال هذا العالم مذهباً لكم تفتون وتقضون بها وقد سوغتم من تقليد هذا 
ما سوغتم من تقليد الآخر؟ فكيف صار هذا صاحب مذهبكم دون هذا؟ وكيف 
استجزتم أن تردُوا أقوال هذا وتقبلوا أقوال هذا وكلاهما عالم يسوغ اتباعه؟ فإن 
كانت أقواله من الدين فكيف سَاعْ لكم دفع الدين؟ وإن لم تكن أقواله من الدين 
فكيف سوغتم تقليده؟ وهذا لا جواب لكم عله . 


[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين] 
يوضحه الوجه الثامن” والسضوة: أن مَنْ قلّدتموه إذا رُوي عنه قولان أو 
روايتان سوّغتم العمل بهماء وقلتم : مجتهد له قولان فيسوغ لنا الأخذ بهذا وهذاء 
وكان القولان جميعاً مذهباً لكم» فهلًا جعلتم قول'" نظيره من المجتهدين بمنزلة 
قوله الآخر وجعلتم القولين جميعاً مذهباً لكم» وربما كان قول نظيره ومن هو 
أعلم منه أزجح من قوله الآخر وأقرب إلى الكتاب والسنة؟! 
يوضحه الوجه التاسع * والسبعون: أنكم معاشر المقلدين إذا قال بعض 
أصحابكم ممن قلدتموه قولاً خلافٌ قول ال أو خرجة على ورا جا ه وجهاً 
وقضيتم وأفتيتم به وألزمتم بمقتضاه» فإذا قال الإمام الذي هو نظير متبوعكم أو فوقه 
قولاً يخالفه لم تلتفتوا إليه ولم تعدّوه شيئاً ومعلوم أن واحداً من الأئمة الذين هم نظير 
متبوعكم أجل من جميع أصحابه من أوّلهم إلى آخرهم» فقدّروا أسوأ التقادير أن يكون 
قوله بمنزلة وجه في مذهبكم. فيالله العجب! صار من أفتى أو حَكم بقول واحد من 
ENES‏ اص ردول الاي ء الراشدين وابن مسعود وابن 
عباس ويي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جيل “» وهذا من بركة التقليد عليكم . 
وتمام ذلك الوجه الشمانون' ': أنكم إن رُمتم التخلص من هذه الخطةء 
وقلتم : بل يسوغ تقليد بعضهم دون بعض» وقالت”" كل فرقة منكم: يسوغ أو 


(۲) 


(1) في (ق) و(ك): «السابع». (۲) ما أثبته من (ك) وفي بقية الأصول: ١و‏ 
(۳) في (ك): «... لكمء فهلا جعلتم قول . 

(4) في (ق) و(ك): «الثامن». 

(5) «كأنما يعيش ابن القيم بينناء ويصف ما يرى ويسمع من الشيوخ" (و). 

(7) في (ق) و(ك): «الوجه التاسع والسبعون». 

(۷) في المطبوع: «وقال». 


يجب تقليد من قلّدناه دون غيره من الأئمة الذين هم مثله أو أعلم منهء كان أقل 
0ه بكارم قولکم بقول 0 الأخترى في شرب N‏ 
a‏ 0 4 کتاب ا a‏ سنة؛ وهل ا الأمة ا نهنا ثرا 
وصار كل 1با با دِيم فح [المؤمنون: ]٠١‏ إلا بهذا السبب؟ فكل 
طائفة تدعو إلى متبوعها ار وتنهى عنه» وذلك مُمْضٍ إلى التفريق نين 
ا وجعل دين 0 تابا للتشهي والأغراض و ا و 
في فساد هذا المذهب تناقض ا ومعارضة e‏ ببعض» ولو لم 
يكن فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقليد صاحبهم وتحريمهم تقليد الواحد من أكابر 
الصحابة كما صرّحوا به في كتبهم . 


[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم] 

الوجه التحادى والكمانون ‏ : أن المقلدين حكمزا على الله قدراً وشرعا 
بالحكم الباطل اا المخالف لما أخبر به رسوله فأخلوا الأرض من القائمين لله 
0 وقالوا: لم يبق في الأرض عالمٌ منذ الأعصار المتقدمة؛ فقالت طائفة: 
ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزُفْر بن الهُذيل ومحمد بن 
الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي وهذا قول كثير من الحنفية» وقال بكر بن العلاء 
الففيريح امالك لن لأحذا أن تفار ين النضير من الجر برقال لخرون: 
ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجرّاح رغد الله بن 
المبارك» وقالت طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي» واختلف المقلدون من 
أتباعه فيمن يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه ويكون له وجه يُفتي ويحكم به ومن 
ليس كذلك» وجعلوهم ثلاث مراتب: طائفةٌ أصحابُ وجوه كابن سُريج”" والقَمّال 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق): «بأي». 
(۳) المثبت من (ق) وفي باقي النسخ: «قطعت». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق) و(ك): «الثمانون». 


(0) في المطبوع: «بحججه». 

(۷) له ترجمة في «ترتيب المدارك» (؟7/ 79٠١‏ ط مكتبة الحياة) . 
(۸) المثبت من (ق) وفي باقي النسخ: «من». 

(9) في (ن): «کابن شريح». 
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وأبي حامد [الاسفرائيني]» وطائفة أصحابٌ احتمالاتٍ لا أصحاب وجوه كأبي 
اكا وطائفة لرا اساب وجو :ولة'التمالات کا ام اال 
وغيره» واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد" على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من 
سلطان» وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة» ولم يبق فيها من 
يتكلّم بالعلمء ولم يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ 
الأحكام منهماء ولا يقضي ويُفتي بما فيهما حتی يعرضه على قول مقلّده ومتبوعه» 
فإن وَاكْقَه حم به وأفتى به» وإلا رده ولم يقبله. وهذه أقوال كما ترى - قد بلغت 
من الفساد والبطلان والتناقض”"» والقول على الله بلا علمء وإبطال حججه» 
والزهد في كتابه وسنة رسولهء وتلقي الأحكام نيما شلغيها-ويابنق الله الا أن 
يتم نوره ويُصدّق قول رسوله: «إنه لن تخلو الأرض من قائم لله لله بحجة»» ولن 
تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بعثه به وأنه لا يزال يبعث على 
رأس كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها"» ويكفي في فساد هذه الأقوال 


(9) ماين المعقرفين مح :(ق): 

(۲) لا يوجد باب للاجتهاد! بل له شروط. فمن توفرت فيه جاز له» والله الموفق والهادي. 

(۳) في (ق): «البطلان والفساد والتناقض». 

)٤(‏ في المطبوع: «لا تخلو». 

(0) قطعة من وصية علي لكميل بن زياد» سيأتي تخريجهاء وفي المطبوع: البحججه). 

() حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ..» سبق تخريجه. 

(۷) الحديث رواه: أبو داود )5794١(‏ في (الملاحم): باب ما يذكر في قرن المئةء وابن 
عدي في «مقدمة الكامل» في ترجمة الشافعي 1۳/0(« ا في «المستدرك» (5/ 
«(oY‏ والخطيب في تاريخ بغداد») اك والبيهقي ف فى «معرفة السنن والآثار» في 
(المقدمة): ا الشافعي ا وفي (مناقب الشافعي» واد ف طرق ابن 
هريرة ر 

وسكت عليه الحاكم والذهبى والحافظ ابن حجر فى «الفتح» )۱7/ 40(« ورجال 
إسناده اننا عن رخال م 

أما أبو داود فقال: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل. 

أقول: عن الخ بن شر ا :كما قال ابن تجسن وكذلك سعيد بن 
1 بى أيوب الذي رفع ان الأثبات» فلا تُعل روایته» والله أعلم . 

وأفرد هذا الحديث بالتصنيف جمعٌ م: منهم : السيوطي» واسم جزئه «التنبئة بمن يبعثه الله 
على رأس كل مئة» ون مسر ور BI‏ شائنوحة» ولخصه اين 
ا في «الفلك المشحون» (ص4۲)» ولعلي القاري رسالة «في تأويل حديث = 


أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد مَنْ ذكرتم فمن أين وقع لكم 
اختيار تقليدهم دون غيرهم؟ وكيف حرّمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه 
اجتهاده من القول الموؤافق لكتاتة الله وة زسولهء :وار بحتم لأنفسكم اختيار قول 

من قلّدتموه» وأوجبتم على الأمة تقليده» وحرمتم تقليد من سواهء [ورجحتموه 
على تقليد من سواه]”''؟ فما الذي سرّغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب» وحرم اختيار ما [دل]”'") 
عليه الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة؟ ويقال لكم: فإذا كان لا يجوز 
الاختيار بعد المئتين عندك ولا عند غيرك فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد 
المئتين بنحو ستين سنة أن تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة 
والتابعين أو مَنْ هو مثله من فقهاء الأمصار أو ممن جاء بعده؟ وموجب هذا القول 
أن أشهب وابن الماجشون ومُطرّف بن عبد الله وأصبغ بن الفرّج وسحنئنون بن 
سعيد وأحمد بن المعذّل””" ومن في طبقتهم من الفقهاء ء كان لهم أن يختاروا إلى 
انسلاخ ذي الحجة من سنة مئتين» فلما استهل هلال المحرم من سنة إحدى 
ومئتين وغابت الشمس من تلك الليلة حرم عليهم في الوقت بلا مهلة ما كان 
مطلقاً لهم من الاختيار؟ ويقال للآخرين: أليس من المصائب وعجائب الدنيا 
تجويزكم الاختيار والاجتهاد والقول في دين الله بالرأي والقياس لمن ذكرتم من 
أئمتكم» ثم لا تجيزون الاختيار والاجتهاد لحناظا الإسلام وأعلم الأمة بكتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال الصحابة وفتاواهم كأحمد بن حنبل والشافعي وإسحاق بن 
راهويه ومحمد بن إسماعيل البخاري وداود بن علي ونظرائهم على سعة علمهم 
بالسنن ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم وتحريهم“ في معرفة أقوال الصحابة 
والتابعين ودقة نظرهم ولطف استخراجهم للدلائل ومن قال منهم بالقياس فقياسه 


= التجديد»» ولمحمد الجرجاوي: «وسيلة المجذين في شرح حديث التجديد وتراجم 
المجددين» وكما في «الأعلام؛ »)۸١/۷(‏ وطبع في الرباط سنة ۱۹۲۷: «واسطة العقد 
النضيد في شرح حديث التجديد» لمحمد بن علي الرباطي (ت1708ه). 

0 ان الخ دن حف ن( 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ط) و(ن) و(ق) و(ك). 

(۳) كذا في (ن) ‏ وهو الصواب -» وفي سائر النسخ: «المعدل» بالدال المهملة والصواب ما 
أثبتناف انظر «السير» »)6١9/1١١(‏ «العبر» »)45/١(‏ «الوافی بالوفيات» (8/ 2١854‏ 
6 و«شذرات الذهب» (۲/ ٩٥‏ 45): «المشتبه» (100): «تبصیر المنتبه» .)١1599(‏ 


(4:) في هامش (ق): «لعله: وتبحرهم». 


من أقرب القياس إلى الصواب» وأبعده عن الفسادء وأقربه إلى النصوص» مع 
قن ور ع ورين بسح اد موتح ابرح e O‏ 
وعامّتهم لهم فإن ل ا ا م التراجيح 
0 تقدم زمان أو زهد أو ورع أو لقاء شيوخ وأئمة لم يلقهم مَنْ بعده أو كثرة 
أتباع لم يكونوا لغيره أمكنّ الفريق الآخر أن يُبدوا لمتبوعهم من الترجيح بذلك أو 
غيره ما هو مثل هذا أو فوقه» وأمكن غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميعاً : نفوذ 
قولكم هذا إن لم تأنفوا من التناقض يوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول 
من هو أقدم منه من الصحابة والتابعين وأعلم وأورع وأزهد وأكثر أتباعاً وأجل» 
فأين أتباع ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل بل أتباع عمر 
وعلي من أتباع الأئمة المتأخرين في الكثرة والجلالة؟ 


[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين] 

وهذا أبو هريرة ذه قال البخاري”"': «حَمل العلم عنه ثمان مئة رجل ما 
بين صاحب وتابع»» وهذا زيد , بن ثابت من جملة أصحابه عبد الله بن عباس» 
وأين في أتباع الأئمة مثل عطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وعُبيد الله بن عبد الله بن 
غتبة وجابر بن زيد؟ وأين في أتباعهم مثل السّعيدين والشعبيّ ومسروق وعلقمة 
والأسود وشريح؟ وأين في أتباعهم مثل نافع ا والقاسم وعروة وخارجة بن 
زيد وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن؟ فما الذي جَعلَ الأئمةً بأتباعهم 
أسعدّ من هؤلاء بأتباعهم؟ ولكن أولئك وأتباعهم على قدر عصرهم فعظمُهم 
وجلالتهم وكبرهم منع المتأخرين من الاقتداء بهم» وقالوا بلسان قالهم وحالهم: 
هؤلاء كبارٌ علينا لسنا من زبونهم؛ كما صَرَّحوا وشهدوا على أنفسهم بان 
أقدارهم تتقاصر عن تلقي العلم من القرآن والسنةء وقالوا: لسنا أهلاً لذلك» لا 
لقصور الكتاب والسنة» ولكن لعجزنا نحن وقصورناء فاكتفينا بمن هو أعلم بهما 
مِنَاء فيقال لهم: نَلِمّ تنکرون على من اقتدى بهما وحَكُمهما وتحاكم إليهما 
وعَرض أقوال العلماء عليهما فما وافقهما قبله وما خالفهما رَدَّه؟ فهب أنكم لم 
تصلوا إلى هذا العنقود فلم تنكرون على من وصل إليه وذاق حَلاوته؟ وكيف 
)١(‏ في (ق) و(ك): «في». 


(؟) نقلها عن البخاري ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ .)5١5/١(‏ 
(۳) في المطبوع: «فإن». 
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تحجَرتم الواسع من فضل الله الذي ليس على قياسه عقول العالمين ولا 
اقتراحاتهم» وهم وإن كانوا في عصركم ونشأوا معكم وبينكم وبينهم نسب قريب 
فالله یمن على من يشاء من عباده» وقد أنكر الله سبحانه على من رد النبوة بأن الله 
ر 2 5 (0) ع 0 5 مي 
صَرّفها عن عُظماء القرى ورؤسائها"١‏ وأعطاها لمن ليس كذلك بقوله: اهر 
يثرن يعت وك عن سنا بم يكت بي الزن اليا ورقعتا بعصم هوق بَعَضٍ 
ديجت ا مت ريلك حير مّمَا يحْمَعْونَ4 [الزخرف: ۳۲] وقد 
قال النبي يي : «مثل أمتي كالمطرء لا يُدرى آله خير آم ارو" وق أشن الله 


ع م 


سبحانه عن السابقين بأنهم: له من الارن © َيل ين لخر [الواقعة: ١‏ - 
4 وأخبر سبحانه أنه: مكف الْأَينَ رولا منم يعدأ ليم “لكي وركيم 
رن اتک له د كاين کل ى لل یه ٠‏ ثم قال: راون يب 
عقا رغ ر لت نکم تم احبر أذ وک تئل لل یہ ی بك ق ار 
لْفَضْلٍ أَلَعَظْيمٍ [الجمعة: ۲ 4]. 


(1) في (د): «ومن رؤسائها». 
(۲) ورد الحديث عن جمع من الصحابة منهم : 

أولا: عمار بن ياسر» وله عنه طرق : 

فقد أخر جه الطيالسي (E۷)‏ عن عمران عن قتادة عن صاحب لنا عن عمار. 

ورواه البزار في «مسنده» (؟١5١)»‏ وابن حبان (05757)» والرَامَهُرْمُرِيُ فى «الأمثال» 
(ضىة1): .والبييق فى «الرهن الكتبر» 0۹9 والطیرائی فى «الكبير)؛ كما فى 
«المجمع» )18/٠١(‏ من طريق الفضيل بن سُليمان عن موسى بن عقبة عن عبيد بن 
سلمان الأغر عن أبيه عن عمار. 

ورجاله ثقات» غير عبيد بن سلمان الأغرء ذكره ابن حبان في «الثقات»»ء وقال أبو 
حاتم: لا أعلم فيه إنكاراً؛ وروی عنه جمع» وفضيل بن سليمان» قال ابن معين: ليس 
بثقة» وقال أبو زرعة: لين الحديث» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولیس بالقوي. 

قال البزار: وهذا الإسناد أحسن من الأسانيد الأخرى التي تروى عن عمار. 

ورواه أحمد (/5") من طريق أبى عمر عن الحسن عن عمار. 

ثانا سات اوو اد 12:89 و1488 والطبالتات 80 والعرمدى 
»)۲۸۹٩(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (۳۳۰ و١۳۳)»‏ والخطيب :»)١١5/11١(‏ وابن عد 
(۳ ۸ و178/4 و۲۳/۷٣۲)‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (ص8١٠  »)۱١۹‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» ٠١١(‏ و58075١)»‏ والبيهقي في «الزهد الكبير) »)٤٠١(‏ 
وحسنه الترمذي» وفي الباب أيضاً عن ابن عمر» وابن عمرو. ٠‏ 

قال الحافظ في «الفتح» (1/9): «وهو حديث حسن» له طرق يرتقي بها إلى 
الصحة) . 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد» وذكرنا من مآخذهما وحجج أصحابهما وما 
لَهُم وعليهم من المنقول والمعقول ما لا يجده الناظر في كتاب من كتب القوم من أولها 
إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبداًء وذلك بحول الله وقوته ومعونته 
وف فل الخد والمتةء ونا كان فيه من صوات قن اللا هر الجان به وما كان 
فيه من خطأ فمني ومن الشيطان» ولیس الله ورسوله ودينه في شيء منهء وبالله التوفيق 


فصل 
الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص» وذكر إجماع العلماء على ذلك. 


[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه] 


قال الله اتعالى: لوا کان مون ولا مومت إِدَا شى آنه وتسوله: آم أن يك هم 
لكي من من أمرهم و يعو لله ورس قد َا سل صللا متا [الأحزاب: ١۳]ء‏ 0 
اا لاما الین امنأ لا قم بين 0 أ رولد وَأ لَه إن آله يع عل 
[الحجرات: »]١‏ وقال ای ت قول لْمؤْمِنِينَ إا دعو إِلَ أ ا لَه ورسولوء لک 
ت أن ولوأ سوعنا وتا وليك هم الْمفُْنَ4 [النور: ١١]ء‏ وقال تعالى: و 
ارلا إِلْكَ اک ألْحَنّ لتک 0-6 الاس ہا ارك اه ولا كك لحنت 
حصا [النساء: مهل عاق تعالى: # اموا ترّ ا 3 من رَبك ولا تيعو 
رلك كيه لیا با ار [الأعراف : «r‏ وقال تعالى:. ر ا 22 
لابن :]ا لیا اشا کا یکم عن سیر كل معدم رو لأسف تنود 
[الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى: إن 0 َه رش a‏ ای 
ا لاه]ء وقال ل 7 2 غيب السملوات لاض اسر به وسيم م ا 
ن دونو من كَل ولا يشرد في حك ك4 [الكهف: »]۲٦‏ وقال تعالى: ##ومن لم 
يما أل أله وليك هُمُ الْكفْرُونَ» [المائدة: »]٤٤‏ ورس ل يڪم نم أل 
کیک هم م ألطَِمُونَ 4 0 5: 00 ڳوس لر يحَحَكُم با ارد هه اريك هم 

سوت [المائدة: ]٤١‏ فأكد هذا التأكيد وكرّر هذا التکرار "“ في موضع واحد 


مفسدة الحكم بغير ما أنزله» وعموم مضرّتهء وبلية الأمة به» وقال تعالى : 


للخاينين 


٠‏ () في (ك): «وهو». 
)۲( في المطبوع : «التقريرا»› وفي (ق): «التكريرا. 
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- 


لفل إِنَمَا حرم ي 1 


لد برل ہی سلطلنا وان تقولا ل له ما لا كعمو [الأعراف: ]0 وأنكر تعالى على 
00 متام هتوا حَجَجْتُمْ فِيمَا کم بوء 
ِل هلم تابون 6 کس گم بده عم وال يلم وأنشم لا عل ا آل عمران: 1[ 


ونهى أن يمول أحدٌ هذا 0 وهذا حرام لما لم يحرمه الله ورسوله نضا 
وأخبر أن فاعل ذلك مُفْمَرٍ عليه کک فقال: #ولا ولوا لما َف 

اله ْكِب هذا حل وهنذا حرام ام لِْفَروأ على آله الْكَزِبٌ 91 أدبن 7 م 71 
لْكَزِبَ کک بلحو (7) ملع ليل وهم عدار ا eT‏ 5] والآيات فى هذا 


المعنى كثيرة . 


وأما السنة ففي: «الصحيحين» من حديث ابن عَبّاس أن هلال بن أمية قذف 
امرأته بشّريك , بن سَحُماء عند النبي َل فذكر حديث اللعان وقول النبي 5: 
«أبصروها”'؛ فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين حَدَلّحَ ا :تين 
لشّريك بن سَّحماءء وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن آمية» فجاءت به 


على النعت المكروه فقال النبى ملا . م ل لان لا ليا وله 
ان يريد - والله ورسوله أعلم ‏ بكتاب الله قوله تعالى: وبر عنبَا اعاب أن 
قشمد اريم سهدت باه [النور: ۸] ويريد بالشأن والله أعلم أنه كان يحدها لمشابهة 
ولدها للرجل الذي رميت بهء ولكن كتاب الله فصل الحكومة» وأسقط كل قول 


وراءه» ولم يبق للاجتهاد بعده موقع . 


)١(‏ في المطبوع : «مفتر على الله الكذب». (0) في (ق): «أبصرها». 
«خدلج الساقين: عظيمهما» (و). 

(EV في (الشهادات): باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البيّنة و(40‎ )5711١( رواه البخاري‎ )٤( 
في(التفسير): سورةالنورء باب ودرا عنها العاب أن تشهد أَريم شهدا يِه ِنَم لمن‎ 
. ألكذرت ۰)6 و(2107) في (الطلاق): باب يبدأ الرجل بالتلاعن» من حديث ابن عباس‎ 
. في (اللعان) : من حديث أنس‎ )١57( ولم يخرجه مسلم من حديثه وإنما أخرجه مسلم‎ 

ثم وجدت لابن عباس حديثاً في «الصحيحين»؛ لكن ليس فيه تصريح بقذف هلال 
لشريك بل ظاهره في قذف عويمر العجلاني لامرأته» انظره فى في اصحيح البخاري» 
576١(‏ و5الاه و5860 و5865 و۷۲۳۸)» ومسلم .)۱٤۹۷(‏ 
(5) قطعة من الحديث السابق» وانظر «الموافقات» (۲/ 47١‏ بتحقيقي). 
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وقال الشافعى: أخبرنا سفيان بن غيينة» عن عُبيد اش بن أبى يزيدء عن 

أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب َيه إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارناء 

فذهبتٌ معه إلى عمرء فسأله عن ولاد من ولادٍ الجاهلية» فقال: أما الفراش 

فلفلان» وأما النطفة فلفلان؛ فقال عمر: صدقت» ولكن رسول الله كَل قضى 
OD‏ 
بالفراش © . 


خفاف قال: ابتعت غلاماًء فاستغللته» ثم ظهرتٌ منه على عیب فخاصمتٌ فيه 


إلى عمر بن عبد العزيزء فقضى لي [بردّه» وقضى علي]”" برد عَلّته» فأتيت غُرُوة 
فأخبرته» فقال: أَرُوحٌ إليه العشية فأخبره أن عائشة وا أخبرتني أن رسول الله كله : 
«قضى في مثل هذا أن الخُراجَ بالضمان» فعجلتٌ إلى عمر فأخبرته بما أخبرني به 
عرو عر ماي عن ترسوك الله كيم ال ضير نعاة جد هنا | على من 
ار د“ قضاءِ قضيتّه اللهم إنك تعلم أني لم أَرِدْ فيه إلا الحقٌّ؛ فلكتو قله يله 
عن رسول الله ية فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله كلا فراح إليه عروة؛ 
د الا و o‏ 


)١(‏ في (ق) و(د): «عبد الله». 

(۲) هو في «مسند الشافعي» ١/0‏ ۰). ورواه من طريقه البيهقي (۰۲/۷ ١‏ وفي «المعرفة) 
)۳۸/۷ رقم ۲۲۹۰). 

ورواه بنحوه ابن ماجه )5٠١5(‏ في (النكاح): باب الولد للفراش» والحميدي (55)» 
ومسدد» والأزرقي في «أخبار مكة» )۱١۸/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 
٤١‏ وأبو يعلى (۱۹۹ - مختصراً) » وابن أبي عمر في «مسنده»؛ كما في «مصباح 
الزجاجة» )۳٤۹/١(‏ من طريق ابن عيينة به» وقال البوصيري: «إسناد صحيحء رجاله 
ثقات»» . وهو كما قال. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) ما بين المعقوفتين من هامش (ق) فقط. 

(7) هو في «مسند الشافعي» )٠٤٤/۲(‏ و«الرسالة» (ص۸٤٤‏ رقم )١5775‏ ومن طريقه رواه 
البيهقي في «السنن الكبرى» )77١7/5(‏ وفيه شيخ الشافعي وهو مبهم وأخرجة مختصرا 
الطيالسي )١574(‏ ومضى تخريج حديث «الخراج بالضمان» والحمد لله» وانظر تعليق 
الشيخ العلامة أحمد شاكر على «الرسالة». 
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فأخبرته عن النبي ييه بخلاف ما قضى به» فقال سعد" لربيعة: هذا ابن أبي 
ذئب» وهو عندي ثقة يُخبرني عن النبي”" وله بخلاف ما قضيتٌ به فقال له 
ربيعة : : قد اجتهدت وم كمك فقال سعل؟ اا أُنفذٌ قضاءَ سعد بن أمٌ 


نخدا وارد ققباء وسول: الله كف بل :۲ ا فا 


2 


رسول الله ب فدعا سعدٌ بكتاب القضية فشقّه وقضى للمقضي عليه“ . فليوحشنا 
المقلدون. ثم أوحشّ الله منهم . 

وقال أت الت ۶ هاشم بن القاسم: حدثنا محمد بن راشد» عن عبدة بن 
أبي لبابة» عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلاً من ثقيف أتى عمر بن الخطاب 
فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحرء ألها أن تنفر [قبل أن 
تطهر]”''؟ فقال عمر: لاء فقال له الثقفئٌُ: إن رسول الله بل أفتانى فى مثل هذه 
المرأة بغير ما أفتيتَ به فقام إليه عمر يضربه بالدّرة ويقول له: لم تستفتيني في 
شيء قد أفتى فيه رسول الله ا ۷ ؟ ورواه لق داود بنحوة. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة”*": ثنا صالح بن عبد الله : ثنا سفيان بن عامرء 


(1) في (ق): «فقال ابن سعد». (0) في (ق): الرشول ا 
(6) في (ن)» و(ق): «بلى». 
(5) أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص450 رقم .)١١۳۳‏ 
(5) في (ق): «النظر». (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(۷) أخرجه البيهقي في «المدخل» (١٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲۰۷/۱» )۲٠۸‏ من 
طريق أبي النضر به» وهشام بن يحبى مستور. 
وروى أبو داود )35٠١5(‏ في (المناسك): باب الحائض تخرج بعد الإفاضة» ومن 
طريقه البيهقي في «المدخل» (۲۷) والترمذي (155) في (الحج): باب ما جاء في من 
حج أو اعت ولك ار عهده بالبيت وأحمد في «(المسند» (7/ .)5١971- 5١5‏ وابن قانع 
في امعجم الصحابة» (4/ ١787‏ رقم 707) والطبراني في «الکبیر» (۲۹۸/۳ رقم ف 
(Yoo‏ والبغوي في «معجم الصحابة» (ق١١٠)‏ وااطتاري في «اشرح معاني الآثار» (؟/ 
۲ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/187- ۷۸۷ رقم 7080 »)۲۰۸١‏ من طريق 
الحارث بن عبد الله بن أوس عن عمر بنحوه مختصراً. 
قال المنذري في «مختصر أبي داود» (۲/ :)٤١١‏ إسناده حسن...» وفيه قال عمر: 
سألتني عن شيء سنالك عنه رسول الله كلخ لكيما أخالف وانظر: «الإحکام» )۷۹/٩(‏ 
لابن حزم. 
(۸) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١557(‏ وابن حزم في «الإحكام» (07/7) بإسئاد - 
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عن عتّاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأيّ لأحد مع سنة سَنَّها 
رسول الله ية . 

وقال الشافعي : «أجمع الناس على أن مَنْ استبانت له سنة عن رسول الله 4لا 
لم يكن له أن يَدعَها لقول أحد [من الناس]»“. 

وتواتر عنه أنه قال: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط"» وصح 
عنه أنه قال: «إذا رويتُ عن رسول الله كه حديثاً ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد 


ذهب90 3 وصح عنه أنه قال: «لا قول لأحدٍ مع سنة رسول الله لله کی 6 


CG 


اَن 


وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعد بن إياس» عن ابن مسعود 
رجلا سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته» فطلّق امرأته ليتزوج أمهاء 
فقال: لا بأس» فتزوجها الرجل» وكان عبد الله على بيت المال؛ فكان يبيع مان 
بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل» حتى قَدمَّ المدينة فسأل أصحاب محمد كَل 
فقالوا: لا تحلّ لهذا الرجل هذه المرأة» ولا تصلح الفضة إلا وزناً بوزن» فلما 
قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجدهء ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيتٌ به 
صاحبّكم لا يحل» وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنتٌ أبايعكم 
لا يحل لا تسل الفضة إلا وزنا بون 


= حسن» وأخرجه بإضافات في أوله: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ ١۷٥)ء‏ والدارمي 
)1/ 0۸(« والبيهقي في «المدخل» (77). 
)١(‏ انظر: «الرسالة» (ص555) وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)(٠‏ بنحوه في «آداب الشافعي» (1۷ - ۰٦۸‏ 97) لابن أبي حاتمء و«الحلية» 0 2T‏ 
ا الشافعي» »)٤۷۳ /١(‏ و«المدخل» (رقم 559) كلاهما للبيهقي» و«مختصر المؤمّل 
فى الرد إلى الأمر الأول» (5 -05)»: وأفرد السبكي هذه المقولة بتصنيف مفرد بعنوان 
المعنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي»» وهو مطبوع. 
(۳) بنحوه في «آداب الشافعي» (1۷» 4۳)ء و«الحلية» »)2٠١7/4(‏ و«مناقب الشافعي» /١(‏ 
3 4975)» و«المدخل» (500)» و«الفقيه والمتفقه» »)١90 /١(‏ و«صفوة الصفوة» (555/5؟), 
و«معجم الأدباء» (11/ »)۳٠١‏ و«معنى قول الإمام» (ص۷۲ - ط البشائر) (۹۸/۲ - ضمن 


«الرسائل المنيرية»)» و«مختصر المؤمل» ›)٥۷(‏ و«مفتاح الجنة» (۸۳. »)١75‏ و«الإيقاظ» 
.)٠١*(‏ 

))١7١/9( و«الحلية»‎ »)٤۷۳/١( و«مناقب الشافعى»‎ »)۲١( بنحوه فى «المدخل»‎ )٤( 
الاو الك‎ 


(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )۲۸۲/١(‏ من طريق يعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ» )54٠ /١(‏ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به كاملا . 
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وفي «صحيح مسلم» من حديث اللّيث» عن يحيى بن سعيدء عن سلیمان بن 
نسار أن آنا هر اين غاس واا سل ا عبد الرحنن]* "© تذاكروا فی الترنن 
عنها الحامل تضم عند وقاء عوجي »قال أن علا تمد ا قال 
أبو سلمة: تحل حين تضعء فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي» فأرسلوا إلى أم 
هة فال فت رضحف تة بعد و اة روجا سير قامرها رمل الله علد أن 
ا 


وقد تقدَّم من ذكر رجوع عمر ويه 
اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية 

وقال شدَّاد بن حكيم» عن رُفر بن الهُذيل: إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ 
الأثر” أ فإذا جاء الأثر تركنا الرأي»ء وأخذنا بالأر“. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قول لأحدٍ مع 
رسول الله ية إذا صح الخبر عنه" وقد كان إمام الأئمة ابنُ خزيمة رحمه الله 
تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه» ولم يكن مقلداًء بل إماماً مستقلاً كما ذكر 
البيهقى فى «مدخله»" عن يحيى بن محمد العنبري» قال: طبقات أصحاب 
الخ ا وا اف :والشعلية» وال هو 2 والحريمة 

وقال الشافعى: إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهى إلى رسول الله يلاه 


= وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
والجزء الأول منه رواه عبد الرزاق (١١۸١۱)ء‏ ومن طريقه البيهقي »)٠١۹/۷(‏ وابن 

أبي شيبة )۳٠۸/۳(‏ من طريق الثوري عن أبي فروة الهمداني عن سعد بن إياس أبي 
عمرو الشيباني عنه» وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث ثقة» وباقي رجاله ثقات من 
رجال الشيخين» وفيه رجوع ابن مسعود عن فتواه بحل أم الزوجة. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(؟) رواه مسلم )١586(‏ في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع 
الحمل. 

(۳) مضى تخريجه (۲۱/۳» ۲۷). 

() في المطبوع: ما لم نجد الأثركء وفي (ق): اما لم يجد الأثر». 

(6) نقله الموفق الكردري فى «مناقب أبى حنيفة» (ص4017)» وانظر: «لمحات النظر في سيرة 
الإمام زفره (ص4١). ٠ ٠‏ 1 

(7) أخرجه البيهقي في «المدخل» (۲۹). (7) في القسم المفقود منه. 

(A)‏ في (ق) و(ن) و(ك): «والزاهرية» بدل «والراهوية». 
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فهو ثابت» ولا يترك لرسول الله يكل حديث أبداء إلا حديث وجد عن 
رسول الله بي آخر يخالفه. وقال في كتاب: «احتلافه مع مالك»: ما کان 
الكتاب والسنة موجودين فالعدر على من سمعهما مقطوعٌ إلا بإتيانهىا . 


[وقال]”" الشافعي: قال لي قائل : لني على أن عمر عمل شيئاً ثم صار إلى 
ف ل قرع للح : محدكنا سان عن الزعرئ؟ عن ابن المسيب أن غر 
كان يقول: الدية للعاقلة» ولا تَرتُ المرأة من دية زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن 
بعاد أن ريتوك 341 كنب إليه أ E‏ تدك قري اليه 
عم( “ وأخبرنا ابن عُيينة» عن عمرو وابن او '؟ اغ طاو ] أن همر قال 
أذكَرٌ الله امرأ سمع من النبي كلل في الجنين شيئاًء فقام حَمَل بن مالك بن النابغة 
فقال: كنت بين جاريتين لي» فضربت إحداهُما الأخرى بمسطح”". فألقت جنيناً 
ا فضي فيه وسيول اله ب تقال ع لى لم تيم با قا 
بغير هذاء أو قال: إن كدنا لنقضي فيه برأينا“ . فترك اجتهاده ل للنّص . 


(1) نقله البيهقي في «المدخل» )١1(‏ بإسناد صحيح إليه. 

(؟) اختلاف الشافعي مع مالك )5١١/17(‏ آخر «الأم»» ونقله بسنده الصحيح إليه: البيهقي في 
«المدخل» (ه؟) . 

)۳( في (ق): «قال». (:) فى (ق): «بخبر). 

)٥(‏ رواه الشافعی فى «مسنده» (۱۷۰/۲) فى (الدیات)»ء ورواه أبو داود (۳۹۲۷) فى 
(الفرائض) : باب في المرأة ترث من دية زوجهاء والترمذي )١516(‏ في (الديات)ء باب 
ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجهاء و(١١١5)‏ في (الفرائض): والنسائي في 
«السنن الكبرى» TT)‏ كه (TTT‏ في (الفرائض): وابن ماجه (5557؟) في (الديات): 
باب الميراث من الدية» وقال الترمذي حسن صحيح . 

ونص الشافعي في «الرسالة» (ص٥٤٤ ‏ 8455 ط: شاكر) فيه زيادة حيث قال: فإن 
قال قائل. . . قلت : انان أوجدتكه؟ قال: ففى إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين : 

ادا انود يقول عو بجهة الر أي إذا لم ترجا رالا ر٠‏ انال ار 
وجب عليه ترك عمل نفسه» ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافهء وإبطال أن 
السنة لا تثبت إلا بخبر بعدهاء وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفهاء قلت: أخبرنا سفيان. إلخ . 

(5) في (ق): «عن عمرو بن طاوس»» وفي هامشها: «لعله: عمرو عن طاوس». 

(۷) «عمود للخباء والصفاة يحاط عليها بالحجارة» (و). 

(۸) «العبد والأمة» (و). 

(4) هو في امسند الشافعي» )١*/50(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» واين 
طاوس عن طاوس أن عمر (فسقط من السند الذي ذكره ابن القيم : طاوس)» وهو من 
هذا الطريق أيضاً في «رسالة الشافعي» 2»)١١15(‏ واسنن البيهقي» .)١١5/4(‏ 
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[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة] 


وهذا هو الواجب على كل مسلم؛ إذ اجتهادٌ الرأي إنما يُباح للمضطر كما 
تباح [له]“ الميتة والدم عند الضرورة؛ طمَمَنِ أصْطرٌ عر باغ ولا عا 5ل إِنْمَ عله 
إن أله عَفُوْرٌ تَحِيمْ* [البقرة: ۱۷۳]. 

وكذلك القياس إنما يُصار إليه عند الضرورة» قال الإمام أحمد رحمه الله: 


سالت'الشافعى عق القيان» فقال: عد الضوورة: ذكوه السهقى فى: 
OLE‏ 


- ورواه عبد الرزاق (۱۸۳۳۹)» ومن طريقه الدارقطني (۳/ »)١١١‏ والبيهقي (۸/ )١٠١‏ 

عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر. 

ورواه عبد الرزاق )۱۸۳٤۲(‏ من طريق ابن جريج عن ابن طاوس به. 

ورواه الشافعى أيضا فى «مسنده» )٠١7/7(‏ من طريق سفيان عن عمرو بن ديئار وحده 
عن طاوس أن 58 وشو هذه الطريق في سنن 8 داود» .)٤0۷۳(‏ 

ورواه النسائي (۸/ )٤۷‏ من طريق حماد عن عمرو عن طاوس أن عض د“ 

وهذه كلها أسانيد مرسلة؛ طاوس لم يدرك عمرء وإنما ذكرتها لأن ابن القيم - 
رحمه الله ذكرها من هذه الطريق. 

وقد وجدته موصولاً: فقد رواه عبد الرزاق »)۱۸۳٤۳(‏ ومن طريقه الطبرانی »)۳٤۸۲(‏ 
والدارقطني (۳/ ۱۱۷)» والحاكم (۳/ 01/0) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس أن عمر... 

وهذا إسناد صحيح» لكن وقعت عبارة عمر عند (الطبراني والحاكم): الله أكبر لو لم 
نسمع بهذا ما قضينا بغيره!! وكلهم رووه عن طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن 
عبد الرزاق. 

وإسحاق هذا استصغر في عبد الرزاق» قال الذهبي: روى عن عبد الرزاق أحاديث 
منكرة» فوقع التردد هل هي منه فانفرد بها أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق. 

وفي مرويات الحافظ أبي بكر الإشبيلي كتاب: «الحروف التي أخطأ فيها الدبري 
وصحفها من مصنف عبد الرزاق» للقاضي محمد بن مفرح القرطبي. 

أقول: ولفظه في «سنن الدارقطني» مع أنه من رواية إسحاق بن إبراهيم هذا: الله أكبر 
لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيره» وهي كذلك في «مصنف عبد الرزاق»» وهو 
«الصحيح» والله أعلم . 

وفي «صحيح مسلم» (171417) عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن 
مخرمة» قال: استشار عمر بن الخطاب الناس فى إملاص المرأة: فقال المغيرة بن 
شعبة : شهدت النبي ية . .. » وذكره. ۰ 

.)۲٤۸ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) (رقم‎ )١( 
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وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تنقر حتى تطوف طواف الوداع» 
وتناظر في ذلك هو وعبد الله بن عباس» فقال له ابن عباس: إمالاً فسَلْ فلانة 
الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله يك فرجع زيد يضحك ويقول: ما أراك 
إلا قد صدقتٌ ذكره البخاري في اميد لحو 

وقال ابن عمر: كنا تخاب" ' ولا نرى بذلك بأساًء حتى زعم رافعٌ أن 
رسول الله ب نهى عنهاء فتركناها من أجل ذلك . 

وقال عمرو بن دينار» عن سالم بن عبد الله : إن عمر بن الخطاب نهى عن 
اليب قبل زيارة البيت وبعد الجمرةء فقالت عائشة: طَيِّبت رسول الله ب بيدي 
لإحرامه قبل أن يحرم» ولِحِلّه قبل أن يطوف بالبيت» وسنّةُ رسول الله يلل أحى*. 


)١(‏ الا أي: إن كنت لا تأخذ بما أقول» فسل. .. إلخ» (د). 

(۲) رواه البخاري E OT‏ باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت 
عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس وها عن امرأة طافت ثم حاضت» فقال لهم : 
تنفر» قالوا: لا نأخذ بقولك» وندع قول زيد» والمذكور لفظ مسلم )١1778(‏ والشافعي 
في «الرسالة» (رقم 357؛ وانظر: «سنن البيهقي» 2»)١554 /٥(‏ و«فتح الباري» (۳/ 088) 
ففيه رجوع زيد إلى قول ابن عباس . 

(۳) «قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهماء وعن ابن عمر أن 
النبي ية عامل أهل خيبر بشطر مايخرج من ثمر أو زرع» رواه الجماعة» (و). 

)٤(‏ رواه مسلم )١9541(‏ في (البيوع): باب كراء الأرض» وأخرج البخاري في «الصحيح» 
(كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل /5١0/5(‏ رقم 
«(TAI‏ ومسلم في «(صحیحه» (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (۳/ 
٤/رقم‏ 1675) عن جابر َك ؛ قال: «نهى النبي ية عن المخابرة والمحاقلة وعن 
المزابنة» وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحٌهء وأن لا تُباع إلا بالدينار والدرهم؛ إلا 
العرايا» لفظ البخاري. 

وفي لفظ لمسلم في آخره: «ورتحص في العرايا»» والمذكور لفظ الشافعي في 
«الرسالة» (رقم .)١١١١‏ 

والعرايا جمع (عريّة)» سميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان» يعريها 
صاحبها غيره ليأكل ثمرتهاء انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» )۱۸١(‏ للنووي . 

وانظر : حديث النهي عن المخابرة وبيان وجهه في «تهذيب السنن» /٥(‏ 50 -15). 

(5) هو بهذا في الجمع بين قول عمر واعتراض عائشة عليه» رواه الشافعي في «مسنده» /١(‏ 

4۹( و من طريقه البيهقي (0/ 0 )١7‏ لكن لم يذكر قول عمر. 

وأصل حديث عائشة في تطييب المحرم قبل الإحرام» وقبل الطواف ثابت في 
«الصحيحين»؛ رواه البخاري (۹ و۱۷ و۰۲۲ و5978 و0۹۳۰)» ومسلم 
».)١١189(‏ وانظر ما مضى. 
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قال الشافعي : فترك سالم قول جَدّه لروايتهاء قلتٌ: لا كما تصنع فرقة التقليد. 
وقال الأصم: أخبرنا الرَّبِيعٌ بن سُليمان: [سمعتٌ الشافعي يقول] لنعطيئك 

جملة تغنيك إن شاء الله: لا تدع لرسول الله ييي حديثاً أبدأً إلا أن يأتي عن 

رسول الله ية خلافه فتعمل بما قلتٌ لك فى الأحاديث إذا اختلفت . 

[نقول عن الشافعى فى المسألة] 
قال الأصم: وسمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في 

كتابي خلاف سنة رسول الله بيه فقولوا بسنة رسول الله بي ودعوا ما قلت . 

وقال أبو محمد الجارودي: سمعت الربيع يقول: سمعحت الشافعي يقول: 1 

وجدتم سنة [من]”" رسول الله ييا خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي» فإني 

أقول 1 وقال ا علي بن عیسى بن ماهان [الرازي سحت الي 
N CE‏ © 
وقال حرملة بن يحيى: قال الشافعي: [كل] ما قلت وكان”" النبي ي قد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» 2)417/١(‏ وذكره أبو شامة في «مختصر المؤمل» 
(00)» والسبكي في «معنى قول الإمام المطلبي»  14/7(‏ الرسائل المنيرية أو ص١١٠‏ - 
ط البشائر)» وابن حجر في «التأنيس» (57). 

ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١5١/١(‏ والبيهقي في «المدخل» »)۲٤۹(‏ 
و«المناقب» .)٤۷۳ - ٤۷۲ /١(‏ وأبو نعيم 2)٠١7//4(‏ ونحوه في «آداب الشافعي ومناقبه» 
(1/ ۷ -2)18 و«معنى قول الإمام المطلبي» (۷۲» »)۷١‏ 0 الصفوة» (۲/ ل/اه؟) 
و«مقدمة المجموع» .)٠۸/1(‏ و«السير» »٤/٠١(‏ ۷۸)ء ولامختصر المؤمل» »)٥۷(‏ 
و«الإيقاظ» .)٠٠١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» »)٤۷۳ /١(‏ وذكره أبو شامة فى «مختصر المؤمل» 
(00)» والسبكي في «معنى قول الإمام المطلبي» (ص۷۲). ٠‏ 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «يقول». 

(7) المقولة في «الأم» 2»)١87/(‏ وأخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» »)٤۷۳/١(‏ وهي 
في «مختصر المؤمل» »)۷٤(‏ و«معنى قول الإمام المطلبي» (؟/48 - الرسائل المنيرية)» 
و«مفتاح الجنة» (۸۳» 2)١7١‏ و«الإيقاظ» .)١54(‏ 

(۷) في المطبوع: «وقد كان». 
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قال بخلاف قولي مما يصح فحديث النبي كله أولى» ولا(" تقلّدوني”". وقال 
الحاكم: سمعتٌ الأصم يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول» 
و ا فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويب عن 
رسول الله يك حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب» وأشار بيده 
ق 
وقال الحميدي: سأل الشافعى عن مسألة فأفتاه» وقال: قال 
رسول الله ية كذاء فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: 000 وسطي امم 
أتراني خرجتٌ من الكنيسة؟! أقول قال النبي بي وتقول لي: أتقول بهذا؟ أروي“ 
عن النبي بي ولا أقول به'''؟! وقال الحاكم: أنبأني أبو عمرو بن السماك مشافهة 
أن أبا سعيد الجَصّاص حَدَّئهم قال: سمعتٌ الربيع بن سليمان يقول: سمعت 
الشافعي يقول ‏ وسأله رجل عن مسألة فقال: رُوي عن النبي بيه أنه قال كذا 
وكذاء فقال له السائل: يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ فارتعّد الشافعئٌ واصفرٌ وحَال 
لونه» وقال: ‏ ويحك! أي ازن تفای وأي سماء ء تظلني إذا رويت عن 
رسول الله بي شيئاً فلم أقل به؟ نعم على الرأس والعينين» نعم على الرأس 
0 وقال: وسمعتٌ الشافعي يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنه 
لرسول الله بي وتعزب عنه'”» فمهما قلت من قول أو أصَّلتٌ من أصل فيه عن 


000 في المطبوع: «لا». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» »٦۷(‏ 1۸ء 4)ء وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 
50000 والبيهقي في «مناقب الشافعي» »)٤۷۳/١(‏ وهو في «مختصر المؤمل» 
(6۸)» و«الإيقاظ» .)٠٠٤ .٠١(‏ وما بين المعقوفتين من مصادر ا 

(۳) في المطبوع و(ن) و(ك): «إلى رؤوسهم»» ومضى تخريج هذا القول قريباً. 

() الرُّنار: ما على وسط المجوسي والنصراني: وفي «التهذيب»: ما يلبسه الذمي» يشده على 
وسطه . قاله ابن منظور في «اللسان» (4/ 70 مادة زثر). ١‏ 

€3 في المطبوع : «روى». 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١١/۹(‏ واذكر أخبار أصبهان» /١(‏ ۱۸۳)» والبيهقي في 
«مناقب ا »)4754/١(‏ وإسناده صحيح وهو في «الإحكام) 0 لابن حزم 
و«مختصر المؤمل» (5۸)» و«معنى قول الإمام المطلبي» (98/0) أو ص (۷۲ - ۷۳ - 
ط دار البشائر)» و«مفتاح الجنة) (۱۲» 1۱۲۹ء .)١7٠‏ و«الإيقاظ) .)٠١٤١(‏ 

(۷) أخرجه أبو نعيم »)٠١١/۹(‏ والبيهقي في «المناقب» »)٤١١ /١(‏ وهو في «معجم الأدباء» 
محلم و«امعنى قول الإمام المطلبي»  ۷۳(‏ ط دار البشائر)» و«الإيقاظ» .)٠٠١(‏ 

(6) في (ن): «وتغرب عنه». 
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رسول الله يلك خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله يِه وهو قوليء 
[وجعل]”'' يردد هذا الكلام" وقال الربيع: قال الشافعي: لم أسمع أحداً سيه 
عامةٌ أو نسَبَ نفسه إلى علم يخالف في أن قَرض الله اتباع أمر رسول الله كل 
والتسليم لحكمه فإن الله لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول [بكل 
حال]”" إلا بكتاب الله أو سنة رسولهء وأن ما سواهما تَبِعٌ لهماء وأن قَرْضَ الله 
علينا وعلى مَنْ بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله له واحدٌ لا يختلف فيه 
[أنه] الفرض» وواجبٌ قبول او رسود الله كي إلا فرقة سأصف قولها إن 
شاء الله تعالى. وقال الشافعي : ثم تفرّق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد عن 
رسول الله ية تفرقاً متبايناًء وتفرق عنهم ممن تسبتةُ العامة إلى الفقه تفرقاً أتى 
بعضهم فيه أكثر من التقليد أو التحقيق من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة . 


وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال لنا الشافعي: إذا صح عندكم الحديث 


عن النبي بيه فقولوا لي حتى أذهب إليه” . 

وقال الإمام أحمد: كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر 
لم يكن عنده قال به وتَركَ قوله"» وقال الربيع: قال الشافعي: لا نترك الحديث 
عن رسول الله كك بأن لا يدخله القياس ولا موضع للقياس لموقع السنة"“» قال 
الربيع [عن الشافعي]: وقد روي عن النبي بي بأبي هو وأمي أنه قضى في بَرْوَعَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)۲( اجرج البيهقي فى «المناقب» »)٤۷٥ /١(‏ وهو في امعجم الأدباء» ف رةه 
وامختصر اة (0۸)» و«معنى قول الإمام المطلبي» ۷١(‏ - ۷۷ - ط البشائر)» 
و«الإيقاظ) (1۳ _ .)٠١١‏ 

(۳) بدلها في سائر النسخ «رجل قال»» وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) انظر «مناقب الشافعي» .)٤۷١ - 516 /١(‏ للبيهقي و«جامع بيان العلم»  05177/1١(‏ فما 
يعد) . 

)ه0( في المطبوع : «لكم». 

030 رواه الطبراني عن عبد الله به؛ كما في «معنى قول الإمام المطلبي» « «(VE)‏ وبنحوه عند 
ابن أبي خم في «آداب الشافعي» ›)4٥(‏ وأبي تعيم في «الحلية» ۰/۹ ((\V*‏ وابن 
عبد البر في «الانتقاء» (2)016 والبيهقي في «مناقب الشافعي» .)٤۷٦/١(‏ 

)۷( أخرجه البيهقي في «المدخل» 6019 و«المناقب» (€6۷1/10( وذكره ابن حجر في 
«التأنيس؟» .)٦۳(‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في «المناقب» »)٤۷۸/١(‏ وهو في «معنى قول الإمام المطلبي» (ص۷۷)› 
ونحوه في «الرسالة» للشافعي (ص۹۹٥‏ رقم .)۱۸١۷١‏ 
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بنت وَاشِق رع ا E EE‏ 


)١(‏ في (ن) و(ك): «ونكحت». 
(؟) رواه معقل 0 وقد وقع فيه اختللاف» وقد وقع في حادثة استفتي فيها أبن مسعود 

فقام معقل وأيّده أن هذا هو حكم النبي ككل في ذلك؛ فرواه ابن أبي شيبة ,)8:٠/5(‏ 
وأبو داود في (النكاح): )۱14( باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات» وابن 
ماجه (۱۸۹۱) في (النكاح): باب الرجل يتزوج» ولا يفرض لها فيموت» والنسائي 5/ 
۲ في (النكاح): باب إباحة التزويج بغير صداق» وفي «الكبرى» (2)06011 والحاكم 
»)18١- 18٠١ /5(‏ والبيهقي (7/ 545): وابن حبان (509448) من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي» ورواه الطبراني في «الكبير؛ /۲١(‏ 246) من طريق أبي حذيفة» ورواه )017/7١(‏ 
من طريق يزيد الدالاني ثلائتهم عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن 
مسعود » فقال معقل بن سنان. . فذكره. 

وقد اختلف فيه على الشعبي؛ كما بينه النسائي في «سننه الكبرى»؛ فانظره هناك. 

وقد ذكرنا طريق ابن مهدي أنه يرويه عن سفيان عن فراس» ورواه ابن أبي شيبة /٤(‏ 
۰ وأبو داود »25١1١5(‏ والنسائي (5/؟5١)»2‏ وفي «الكبرى» »)٥٥۱۹(‏ وابن ماجه 
(01؛» وابن الجارود (۷۱۸)ء وابن حبان (25049» والبيهقي من طريقه عن سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود... فشهد معقل بن سنان فخالف في 
إسناده . ا 

وتابغه أيضا على هذا الطويق بريد بن هارو عيذ الرداق؟ أخرجه عبد الززاق 
٠١894(‏ و945١١)»‏ والترمذي 2)١١545(‏ وابن الجارود (۷۱۸)» والطبراني في «الكبيرا 
«(ot /۰)‏ والبيهقي .)۲٤٥/۷(‏ وأحمد (۳/ ›»)٤۸۰‏ وأبو داود (6١1١5؟)2‏ ااي 
1/0( وفي «الکبری» »)٥٥۱١(‏ بعضهم عن عبد الرزاق ويزيد ما وبعضهم عن 
يزيد وحده. 

وتابعه أيضاً زيد بن الحباب: رواه الترمذي (١٤٠١)ء‏ والنسائي (١/۱۹۸)ء‏ ورواه 
النسائي »)١5١7/5(‏ وفي «الكبرى» .)٠١٠١(‏ وابن حبان )٤٠٠١(‏ من طريق زائدة عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله. . فقام فلان الأشجعي. 

ورواه الطبراني )٥٤٤/۲١(‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم به. 

ورواه ابن أبي شيبة (۳۰۱/۲ - »)۳٠۲‏ والنسائي ۱۲۲/۲0 - »)٠١١‏ وفي «الكبرى» 
»)٥۱۸(‏ وابن نان »)4١١(‏ والحاكم (۲/٠۱۸)ء‏ والبيهقي (515/1): والطبراني 
)٥٤۲/۲۰(‏ من طريق داود بن ن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود .. فقام 
رجل يقال له: معقل بن سنان. 

وقد ذكرت من قبل أنه اختلف على الشعبي فيه» ورواه أبو داود »)5١١5(‏ والبيهقي 
0 من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن أبي حسان» وخلاس بن عمرو عن 
عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود... فقام ناس من أشجع فيهم الجَرّاحء وأبو سنان د 
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قول أحد دون النبي ئة ولا في قياس ولا في شيء إلا طاعة الله بالتسليم له» وإن 
كان لا يثبت عن النبي يه لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت» ولم أحفظه 
من وجه يثبت مثلهء هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن 
بعض أشجع لا يُسمّى. وقال الربيع: سألت الشافعي عن رفع الأيدي في 
الصلاة» فقال: يرع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيهء وإذا أراد أن 
يركع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» ولا يَفعل ذلك في السجود. 

قلت له: فما الحجة فى ذلك؟ 

فقال: أنبأنا ابن عُيينة عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبي وَل 
06 

قال الربيع: فقلت له: فإنا نقول: يَرفعٌ في الابتداء ثم لا يعود. 

قال الشافعي: أنا مالك» عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك”"» قال الشافعي: 


= (معقل بن سنان)ء والحديث قال فيه الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين وقال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: لو حضرت 
الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه» وقلت: فقد صح الحديث فقل به. 
وقال البيهقي : وهذا الاختلاف لا يؤثر في الحديث فإن جميع هذه الروايات إسنادها 
صحيح ١‏ وقال ابن حزم: لا مغمز فيه» لصحة إسناده. 
وقال النووي في «روضة الطالبين» (۷/ 7587): الحديث صحيح» ولا اعتبار بما قيل 
في إسناده. 
ونقل الترمذي في «الجامع» (كتاب النكاح): باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأةء 
فيموت عنها قبل أن يفرض لها (/401) رجوع الشافعي إليهء فقال: «وروي عن 
الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول» وقال بحديث بَرْوَع بنت واشق». 
وقد جاء الحديث من روايتها هي كما قال الحافظ في «الإصابة)» أخرجه ابن أبي 
عاصم ‏ وليس هو في المطبوع من «الآحاد والمثاني» ‏ من طريق المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عنها فذكرته» والمثنى ضعيف. 
)١(‏ «الأم»: كتاب الصداق: باب التفويض: :»)5١/0(‏ وعنه البيهقي في «مناقب الشافعي» 
(۱/ ۷۸ - حلاء). 
(؟) هو فى «مسنده» ۷۲/١(‏ - ترتيب السندي)؛ ورواه البخاري )۷۳١(‏ في (الأذان): باب 
رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء و(75) باب رفع اليدين إذا كبر» وإذا 
ركع» وإذا رفعء و(۷۳۸) باب إلى أين يرفع» ومسلم )۳۹١(‏ في (الصلاة): باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. 
9) رواه مالك في «الموطأ» 17/١‏ ومن طريقه الشافعي (١/؟/ا-‏ "9), وأبو داود- 
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وهو يعني مالكاً - يروي عن النبي كَل أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه» وإذا رفع 0 رفعهما كذلك”"'. ثم خالفتم رسول الله كل 
وابن عمرء فقلته”" : لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة» وقد رويتم عنهما ا 
رفعاهما في الابتداء وعند الرفع من الركوع» أفيجوز لعالم أن يتركٌ فعل 
النبي [وفعل]” “ ابن عمر لرأي نفسه؟ أو فعل النبي يل" لرأي ابن عمر؟ 
ثم القياس على قول ابن عمرء ثم يأتي موضع آخر يصيب فيه» فيترك على ابن 
عمر ما روي عن النبي كَية؟ 

لكا a‏ بعض؟ أرأيت إذا جاز له أن يروي عن 
النبي كَل أنه ر رفع” "' يديه في [الصلاة] مرتين أو ثلاث وعن ابن عمر فيه اثنتين» 
أنأخذ بواحدة ونترك واحدة؟ أيجوّز لغيره ترك الذي أله واش الذي ترك؟ أو 
يجوز لغيره [تركه عليه. قال الشافعي: لا يجوز له ولا لغيره]”” ترك ما روي عن 

فقلت له: فإن صاحبنا قال: فما معنى الرفع؟ قال [الشافعي: هذه الحجة 
غاية في الجهالة] معناه تعظيم لله واتباع لسنة النبي كك ومعنى الرفع في الأولى 
معنى الرفع الذي خالفتم فيه النبي بيه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع› 
ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي يي وابن عمر معاًء [لغير قول واحد روى عنه 
رفع الأيدي في الصلاة» تثبت روايته] ويّروي ذلك عن النبي يلل ثلاثة عشر 
رجلا أو أربعة عشر رجلا وروي عن أصحاب النبي ييه من غير وجه» ومن 
)۷٤١( =‏ في (الصلاة): باب افتتاح الصلاةء وقال أبو داود: لم يذكر «رفعها دون ذلك» 

أحد غير مالك فيما أعلم. 
)١(‏ في مطبوع «المناقب» )۳۸۲/١(‏ - ومنه ينقل المصنف -: (إذا ابتدأ الصلاة يرفع». 


(۲) سيأتي تخريجه. (۳) في (ق): «وقلتم». 
ددم ئ مطبوع «المناقب» : ايترك على النبي»!! . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في مطبوع «المناقب»: «أو على النبي». 


(۷) كذا في «المناقب»» وفي سائر النسخ «أن يرفع». 
(۸) ما بين المعقوفتين من «الأم»» وسقط من مطبوع «المناقب»» ونسخ «الإعلام». 
(9) جمعها البخاري في جزء مفرد مطبوع أكثر من مرة» أحسنها مع «جلاء العينين» للسندي 
وقال الذهبي في «السير» )۲۹۳/١(‏ عن هذه السنة: «متواترة»» وانظر ‏ غير مأمور - 
کتابی «القول المبین» ( ص٤۱۰‏ - ٠١5‏ ط الأولى). 
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قلت : وهذا تصريح من الشافعي بأن تارك رفع اليدين عند الركوع و[عند]“ 
الرفع منه تارك للسنة» ونص أحمد على ذلك أيضاً في إحدى الروايتين عنه. 

وقال الربيع: سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد 
الإحرام وبعد رمى الجمرة والحلاق وقبل الإفاضة؟ فقال: جائزء IS‏ 
كراهة؛ لشبوت السنة فيه عن النبي لو والأخبار عن غير واحد من الصحابة. 

فقلت: وما حجتك فيه؟ فذكر الأخبار فيه والآثار ثم قال: أنا ابن عيينة» 
عن عمرو بن دينار» عن سالم قال: قال عمر ه: مَنْ رمى الجمرة فقد حل له 
ما حرم عليه إلا النساء والطيب”*'. قال سالم: وقالت عائشة: طيِّبتُ رسول الله كلل 
بيدي ٠»‏ وسنة رسول الله يك أحق أن تتبع . 

قال الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلمء فأما ما 
تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها لترك”" ذلك [الغير]”" لرأي أنفسكم فالعلم إذن 
إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شت 

وقال في «الكتاب القديم»» (رواية الزعفراني) في مسألة بيع المُدبّر في 
جواب من قال له: إن بعض أصحابك قد قال خلاف هذاء قال الشافعي: فقلت 
له: عن لت سل شرل الك كله O‏ ومن علط فتركها خالفْئُهء صاحبى”' الذي 
لا أفارقه اللازم الثابت عن" رسول الله ية وإِنْ بَعْدء والذي ل 


)١(‏ انظر: «الأم» (۲۳۳/۷)» و«اختلاف الحديث» (۷/ 4١4 5١‏ بهامش الأم)ء وامناقب 
الشافعي» ٤۸۲ /١(‏ - 585)» وما بين المعقوفتين منه» و«طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ 
٠‏ ترجمة (أبي إبرا امل بن يحيى المزني). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(۳) مضى تخريجه. 

(54) هو في «الأم» (۷/ »)۲٠١‏ و«مسند الشافعي» »)599/١(‏ وانظر ما تقدم. 

(5) سبق تخريجه قريباً. 

(7) في النسخ «وترك»» والتصويب من المصادر التي نقلت هذا الكلام!! 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «لغير شيء بل». 

)۸( الخبر بطوله في «الأم»: (۷/ ۱۹۹ ۰۰)» وعنه البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 585). 

(9) في المطبوع: «حتى صاحبي» والمثبت من (ق). 

)٠(‏ في المطبوع: «لا أفارق الملازم الثابت مع»! وفي (ق) و(ك): «اللازم»» وفيها وسائر 
النسخ «مع»؛ والتصويب من مصادر التخريج. 
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بسنة”"“ رسول الله اة وإن قرب . 

وقال في خطبة كتابه: «إبطال الاستحسان»”": الحمد لله على جميع نعمه 
بما هو أهله وكما ينبغى له رلعيد إ عض ال و وأن 
محمداً عبده ورسوله؛ بعثه بكتاب عزيز : لا يِه َل من بين يديه َا من حَلَفِوء 
ربل من حَكيرٍ حيو [فصلت: 45] فهدى بکتابه» وعلی“ لسان رسوله يك ثم 
أنعم E‏ البح على حلت قاد كود الاين على لاحك عه الول 
و [تعالی۲“: لورلا عل التب بيا لحل سىء هذى وىة [النحل: 
4 وقال: واا يک كر مين لاس ما رل إل [النحل: ]٤٤‏ وفرض 
علبهم انباع ما أنزل 00 ن رسول لله کا لهم؛ > فقال: وما کان مون لا 
مُؤْمنَةٍ إِدَا قضى الله ورسوله: أ ن یکن م هم الجيرة من أمرهم ومن بعص أله 0 فَقدَ 
صَلَّ ضلا نا4 0 1[ 2 أن مغخصتته فى ترك [امره وا" 
رسول الله وء ولم يجعل لهم إلا اتباعه» وكذلك قال لرسوك الله لا : 
جَعَلْنَهُ ورا تَبْدِى يوء من فشا عن 5 ولتك لئ إل مط مسقم بط 7 
[الشورى: 01 108 مع ما عَلّم الله نبيّه» ثم فرض اتباع كتابه فقال: هسيك 
باادۍ ایی إ4 [الزخرف: »]٤١‏ وقال: #وَانٍ احم بيثم عا أل آله ولا َب 
أَهَوَآءَهُمَ © [المائدة: 44] وأعلمهم أنه أكمل لهم دينهم فقال عز و الوم أَكَلت 
کک یتک امك Ker‏ نعم وَرَضِيتٌ 72 سکم د [المائدة: *] إلى أن قال : : ثم 
مَنّ عليهم بما آناهم من العلم فأمرهم بالاقتصار علیه» وأن لا يقولوا غيره إلا ما 
علّمهمء فقال لنبيّه: لديك اوا ل ١‏ ما کت درق ما الکن ول 


لبن [الشورى: »]٥١‏ وقال لنبيه: #قْل ما فع 


۳ 


کک وما أَدرِى ما قعل 
5 و 4 [الأحقاف: ۹]» وقال لنبيّه : و لِسَأَىَءٍ إن قال دل عدا 
إل أن كا اس4 [الكهف: TT‏ ا 
وما تأخرء يعني والله أعلم ‏ ما تقدم من ذنبه 5557 ما تأر [قبل]“ أن 


بيه أن تر لهم تق م ف 


)١(‏ في سائر النسخ «يقل بحديث»!. 

(۲( نقله البيهقي في «مناقب الشافعي» »)٤۸٥ /١(‏ وقال عقبه: «وللشافعي في هذا الجنس 
كلام كثير تركته لكثرته وهو منقول في «المبسوط المردود إلى ترتيب المختصر»» وبعضه 
فى كتاب «المعرفة»» والله يغفر لنا وله برحمته). 

(۳) انظر: «الأم» (كتاب الاستحسان): ۲۹٤/۷(‏ ۔ 548). 

(6) في المطبوع: «ثم على». )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

(5): ما بين المعقوفين سقط هن (ط): ۷# ما يبن المخقوفين :سقط من (ت): 
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يعصمه فلا يذنب» اي ع بف وار وأنه أول شافع ومشفع يوم 
القيامة؛ وسيّد الخلائق» وقال لنبيه: #ولا قف ما لیس لَك بي عل [الإسراء: ]٣١‏ 
وجاءه ية رجل في امرأة رجل رماها بالزناء فقال له يَرْجع»› فأوحی الله إليه آية 
اللعان فلاعن بينهما وقال: 161“ لا يعار مَن في لسوت والأرض اليب إل 
[النمل: 160]ء وقال: #إنَ أله عندم ملم ألساعة ويار الْعَيْتَ ويم 
لْأرْعار]”'" 4 [لقمان: 4"] الآيةء وقال لنبيه: يشوك عن الام ايان مسا © فم 
من درا [النازعات: ]٤١ - ٤١‏ فحَجَّب عن نبيه علم الساعة» وكان مَنْ عدا 
ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر علما من ملائكته 
وأنبيائه» والله عز وجل فُرضّ على خلقه طاعة نبيه» ولم يجعل لهم من الأمر 
شيئاً. وقد صنّف الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ كتاباً في طاعة الرسول كلها" رد 
فيه على من احتج بظاهر lase‏ لله 5ل وترك الاحتجاج 
بهاء فقال في أثناء خطبته : إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمداً بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأنزل عليه كتابه الهدى 
والنور لمن اتبعه» وجعل رسولّه الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصّه 
وعامّه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب؛ فكان رسول الله هو المعبّر عن 
كتاب الله الدال على معانيه» شَاهَدَّه في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه 
واصطفاهم له» ونقلوا ذلك عنهء فكانوا هم أعلم الناس برسول الله بء وبما 
أراد الله من كتابه بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب» فكانوا هم المُعبّرين عن ذلك 
بعد رسول الله كيده قال جابر: ورسول الله ييه بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو 


)١(‏ هو حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني: رواه البخاري (477) في (الصلاة): 
باب القضاء واللعان في المسجدء و(٥٤۷٤)‏ في (التفسير): باب ور مون رجهم 
یک شبك له سم . .€ و7٤۷٤)‏ باب #والقيسة أَنَّ لَعَنَتَ الله علَيهِ إن کان من 
الكَذِيتَ 4©9. و(257509) في (الطلاق): باب من جوز الطلاق الثلاث» و(۸٠۳٥)‏ في 
(اللعان): و(۹٠٥)‏ في (التلاعن في المسجد)» و(١٠٠۷‏ و١١١۷)‏ في (الأحكام): باب 
من قضى ولاعن في المسجدء و(٤٠۷۳)‏ في (الاعتصام) : باب ما يكره من التعمق 
والتنازع والغلو في الدين»› ومسلم )14۲( في أول اللعان. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) ذكره له في «مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ 070) أيضاًء وقال: «رواه عنه ابنه صالح»» 
ونقل خطبته؛ كما فعل هناء وانظر: «موارد ابن القيم في كتبه» (رقم ۲۸۷). 

وأكثر أبو يعلى الفراء في «العدة في أصول الفقه» من النقل عنه» انظر: «فهرسته» (0/ 
١9‏ ). 
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يعرف تأويله وما عَمِلَ به من شيء عملنا به» ثم ساق الآيات الدالة على طاعة 
A4‏ مار مه ميا .م e‏ ل حر 
الرسولء فقال جل ثناؤه في أول آل عمران: #وَآتَّمُوا الاد أل ادت لِلْكَفِرينَ © 


رم و د دده 3 


َأطيعُوأ اه والسول لڪ بحمو € [آل فا ۱ ۱۳۲]» وقال [تعالى ]9 : 


ر و جه 


فل أطِيعوأ آله و م إن نولا ن اله لا يحب الْكفريتَ ‏ [آل عمران: ۳۲]» وقال في 
النساء: ق وَرَيّْكَ لا يومنت حى يکو ییا کر بت دم لا ذا ن 
e‏ سهم حرجا مما فَضَيْتَ سلمأ 2 [التشميت56]روقال - ووش د اة 


32 


2و 1 


الول كبك مم الِب أنعم اه عم ين الي وَالصَدْبتِنَ 


ولك رَفِيِقًا» [النساء: 1۹4]ء وقال: وار 
الرسول فد اكع 20 لله ومن من لول فما 0 فا اسک عَلَيّهِمْ حَفِيظ» [النساعء: ۷۹ _ *۸[ 
O‏ 


و لاا الَدِنَ ءامنا أطيعوا أله وأطيعوا اسول U‏ نگ كإن َعَم في سیو 
وه ر و n a2‏ 


1 لک الله اسول إن كم تؤمنون باه واليؤو لخر لك خد واس حَسَنُ اوي [النساء: 


0۹4« وقال: وم من بطع لله 


رد O:‏ ر 


والشبداء للحن وحسّ 
َسَلتَكَ لين رسوا و ن با مدا من بط 


دم ارم .ى. * 42 r‏ 
وك لا ل من تحتها 


الأَتهسرٌ کید فيها رَدَلِلَك الور الم كر دعن اله ورسولة و 
دودو یاد کارا وا ھا واو دار مه4 [النساء: a‏ 0 
لإا اراتا یك الكتب بالق لتحم بی الاس ما ارك مهولا تكن لابن 


ک4 [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال في EF‏ واطيعوا أله اسول e‏ 
فإن توم َاَعْلْمَوَا أَنَّمَا عل سوت الب لين [المائدة: 4۲ وقال: عن 
الال فل آلأنقال اله وااو فاقوا أله له راسلا دات ع طبترا الله وفوا إن 


کشر ومين 4 [الأنفال: اء وقال2 #كانا الین ماما استسفا لل ا 


موم 


ASTA I E‏ ر 
[الأنفال: ]٤‏ وقال: #واطيعغوا أن 0 ولا تََوَعُوا َنَدْمَوا أ دمب رگ1 واا 5 
إِنَّ أله مم الصّبرست]”"» [الأنفال: ١٤]ء‏ وقال: لإا كن ول الْمُرْمِينَ إا ها لل 
لھ ييه يد يتم كر با ميت نا EG‏ 
ل ل أله 0 لِك هم ايروك [النور: ١ه,‏ ؟ه]ء وقال: #وأقيموأ 
ال ا كر و يعوا سول ا مون [النور: 51]» وقال: #قل يا 
جر مه 7 و ء و 


e FR‏ ات برا ا عد ب ما حل وڪم ما شم ون و 
اسول إلا ألم ألمي [النور: ]٥٤‏ وقال: لا يَمَلُواْ دكا الول بتڪم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


خخ 


م 1 


2 
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كد بعكم بعصا أ مد ف يام آله الت تسلو يكم لوا حدر الَدنَ يالف 
عن ا أن ی ف 0 ص rs‏ ايد4 اير [1Y‏ وقال: لوأك 


2 1 دمو سك 


لْمَؤيئُوس الڏين امثوأ بأل ورسُول. ولا ڪاو مَعَمُ عل َم جاع أ هیا س مكدو إن 


2 ص ی ا ر KK‏ ر 2ے 27 د. مود 
نين سَدَذِوْئْكَ وليك ان ومنو ياه ورسولي لذا اسوك يعض أنه ادن 


اا رف سس« 


لمن ي منم N‏ م أله إرك اله عَفُورٌ نَم » [الترر: 55]ء 
وقال: اما الزن اموا افوا اله وو أ مولا سیا (© سلح کک اعملک وغفر 
کک ڈو و بطع ل آله ورسواة “ققد فار را 00 الأحراب: فط الا]ء 

وما 11 لْمَؤْمنٍ ولا مَومَةٍ إا فَضى الله وسو ن یکن 4 هم اله من أمرهة وص 
يصن أله ورسولم ققد 0 3 ما 1« 0 لد 54 کہ في 
ل ا يي 
م]ء وقال: 4 ما أل اما ا ا اه وكيليقوا الس ولا ر أا 0 


و ا رمع 


7 َه 0 لا تقدموا ين يلي الله وسوا ورا أله‎ E IT 


ت 


تيم َل [الحجرات: ]١‏ وكان الحسن يقول: لا تذبحوا قبل ذبحه" #, 3 أل 
ا لا ترقعواً | وتم ق صروت الي 5 هروا لم الول كجهر e‏ عض أن 


2 0 و 


2 8 سا کرس‎ 242 e 
وأنتر لا عرو 0 لس يغضون أصَواتهُمَ عند رسول لله‎ 


1 
مح اله فلوم لاتقو [لهر عفر وجو عَظيإة ال يدوك من اء 


8 1 ١١ 
8 
2 
9 
ده‎ 
أ‎ 9 
SN 


3 سا 1 نك © کہ أن کا کے کج زز ل کا اا“ ا ٹر 
نره [الحجرات : ۲ _ [o‏ وقال: وم من يلع الله لله ورسولة ا ری 00 


e‏ ی الع ۷ وقال: ولج إِذَا هری 6 ما صل 
SS‏ ر 2 ري 


صاب وبا وى © ويا بطق ل © إذ قر ل کے کے © کر عي 


ر رصم ۶ و الل ير ير فى وي 7 ء3 ا 
لقو [النجم: 0-۱[ وقال: #وما 1 ل فخذوه و عنه فاندهوا 
A‏ 224 ا 1 د بوم ص 
واتقواً أله إِنَّ أللَّهَ سَدِيدُ ا [الحشر: ۷]» 006 #و AEF‏ شرل 
مَإِن ولش نما ل رسوا رتا ابع لين [العغابن: 17]» وقال: 57 َه اولي 
Ak‏ م2 2 دمو 2ه 1 0 هو- 3-3 ١‏ کہ 2 سو مم ٣‏ 
الأب أن امأ قد أَزَل آنه کک کشر ناوا یکر يت او ميب لح ادن امنوأ 


ر ره 4 


وعملوأ الضَّلِحتٍ مِنَ ١‏ 


2 


مت إل الور »]١١ ٠ e‏ وقال: #إا أرسلتك 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

(00) روى الطبري في «تفسيره) )۳۷۸/١١(‏ عند هذه الآية عن الحسن قال: هم قوم نحروا 
قبل أن يصلي النبي ية فأمرهم النبي كله أن يعيدوا الذبح. 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «إلى قوله». 
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رو لے بو و اي وو 00 س عرو و ر 


هدا وسيّر زیر 02 ) تۆموا بال ورسولوء وتمزروه ونوقروه [وشسیحوه ڪر 
وَأصِيا]”''* [الفتح: 4]ء وقال: اف کن عل بِيْنَةَ من رَيْوء ووه كاه ين4 
[هود: ۱۷] قال ابن عباس : هو جبربلء وقاله ا رمن ملو كنب موس 
ماما وة ارك يمرن ين وت 252 يوجن الت كلاذ تزع ف تن 


َع 


يو ين إن لق 7 نك 0 ]قال شعي ين چا الملل" 
8 0 بيده ليستلمء فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا اه فقال: ألم تطف 
مع النبي كَلِِ؟ فقلت: بلى» قال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: لاء 
قال: اليس لك فيه أسوة خبنة؟ قلث: بلى> .قال: فانفذ عتك”؟؟. قال: وجعل 
معاوية يستلم الأركان كلهاء فقال له ابن عباس: لِم تستلم هذين الركنين ولم يكن 
رسول الله بل يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراء فقال ابن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )١1/١7(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )4٠١/5(‏ لابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ» وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 
وقول مجاهد في «تفسيره» /١(‏ ۳۰۱ - 707) ورواه الطبري أيضاً في «تفسيره» عنه. 
(۳) في (ق) و(ك) أدخل قول سعيد في الآية بعد قوله: «ومن يكفر به من الأحزاب»» وقول 
سعيد رواه الطبري (7/ 7١‏ و2051 
)٤(‏ رواه أحمد في «مسنده» (۳۷/۱)» وأبو يعلى (۱۸۲) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن 
جريج حدثني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بِابَيْه عن يعلى بن أمية به. 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلمء لكن رواه عبد الرزاق (8455)» اا 
0 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (۲/ »)۲٠٠‏ ومن طريقه البيهقي (5/ ۷۷) 
عن ابن أ بي عاصم النبيل (ثلاثتهم: عبد الرزاق» وروحء و وأ بو عاصم)» عن سليمان بن 
ی عن حي الله نای عن يعض كلق يدان بعن يدل بن ات چا 
أقول: عبد الله بن بابيه» ويقال: باباه توفى بعد المئة؛ كما ذكر الحافظ فى 
«التقريب»ء ويعلى بن أمية توفي في الأربعين فهل الصحيح إثبات الواسطة ‏ وعندئذ يكون 
في الإسناد جهالة ‏ أم يكون أدركه فروى الحديث على الوجهين؟! 
وقال الحافظ في «التعجيل» (ص247): عبد الله بن بابيه عن بعض بني يعلى بن أمية : 
لعله صفوان. 
قلت: أولاد يعلى الذين رووا عنه: صفوان» ومحمد وعثمان» وعبد الرحمن» 
وصفوان هو أشهرهم» وهو من الثقات» والآخرون ليس لهم في الكتب الستة شيء» وأنا 
أستبعد أن يكون صفوان» وإلا لسمّاه. 
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5 اح ڪر ا ر 
عباس : #لقد كن لك فى رسول الله أسوة 


(000 


ھا + رع 
0 


:هرات 81م فقال ا 


ثم وجدت الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )٤١‏ ينقل عن صاحب «التنقيح» - وهو فيه 
۲ رقم  )١17048‏ أنه قال في هذا الحديث: في صحة هذا الحديث نظر. وقال 
أحمد شاكر فى تعليقه على «المسند؛» :)507/١(‏ ولكن يعل هذا الحديث بأن 
الأحاديث الصحاح ثبتت فيها أن رسول الله ية استلم الحجرء وأن عمر رآه وروى عنه 
ذلك. 1 

والحديث رواه أحمد )١/١(‏ من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني سليمان 
عن عبد الله عن بعض بني يعلى عن يعلى قال: طفت مع عثمان... 

وعزاه الحافظ الهيثمي (۳/ )٠٠١‏ لأبي يعلى» وقال: «وله عند أبي يعلى إسنادان» 
رجال أحدهما رجال الصحيح› وفي إسناد أحمد راو لم يسما . 

فهل هناك وهم؟ أم هما قصتان حصلتا مع عمر وعثمان؟ أغلب ظني أن هناك وهماً 
لاتحاد مَخرّج القصةء والله أعلم. 

وفي (ق): «فانذ عنك» وفوقها «كذا). 
رواه أحمد (۲۱۷/۱)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )۱۸٤‏ من طريق خصيف 
عن مجاهد عن ابن عباس . 

وخصيف هذا ضعيف؛ لکن رواه عبد الرزاق »)۸۹٤٤(‏ وأحمد 5755/١(‏ و٣٣٣‏ 
و۷)» والترمذي (808) في (الحج): باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني» 
والطبراني في «الکبیر» ٠١71(‏ و715١1)‏ من طريق عبد الله بن عثمان بن حُثيم عن أبي 
الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية» فذكره نحوه دون ذكر الآية. 

وسنده صحيح على شرط مسلم . 

ورواه أحمد ۳۷۲/۷0). والطبراني في «الكبير» »)٠١١۳١(‏ والبيهقي (17/0- ۷۷) 
من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الطفيل به. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه الطبرانى )١٠١575(‏ و(١٠۳٦١٠٠).‏ والبيهقى (5/50/) من طريقى (شعبة» 
وعمرو بن الحارث) عن قتادة به» وانظر: لاصحبح شل (59؟7١). ١‏ 

وروى أحمد في «مسنده» (48/5) من طريق محمد بن جعفر وحجاج عن شعبة قال: 
سمعت قتادة يحدث عن أبي الطفيل.. بالحديث مقلوباًء أي عنده أن القائل: ليس من 
أركانه شيء مهجور. . . ابن عباس وليس معاوية. 

ثم قال بعد روايته: قال شعبة: الناس يختلفون في هذا الحديث يقولون: معاوية هو 
الذي قال: ليس من البيت شيء مهجور؛ ولكنه حفظه من قتادة هكذا. 

والصحيح الرواية الأولى؛ كما قال الدارقطني في «علله» (۷/ 2200 وانظر: «الفتح 
»)٤۷٤ - 4“ /6(‏ ولصحيح البخاري» (رقم .)15١8‏ 

وانظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله - في «زاد المعاد» .)5١19/1(‏ 
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ثم ذكر أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن 

وردَّها بذلك» وهذا فعل الذين يستمسكون"'' بالمتشابه في رَد المحكم» فإن لم 

يجدوا لفظاً متشابهاً غير المحكم يردونه به استخرجوا من المحكم وصفاً متشابها 
وردوه به» فلهم طريقان في رد السنن. 


[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السئن] 


أحدهما: ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن"» الثاني: جعلهم 
المحكم متشابهاً ليعطلوا دلالته. 


[رد المتشابه إلى لى المحكم طريقة الصحابة] 
وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك 
وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق فعكس هذه الطريق» وهي أنهم يردُون 
المتشابه إلى المحكم» ويأخذون من المحكم ما يُفسّر لهم المتشابه ويبينه لهم 
فتتفق دلالته مع دلالة المحكم» وتوافق النصوص بعضّها بعضاًء ويصدق بعضّها 
بعضاًء فإنَّها كلها من عند الله؛ [وما كان من عند اله]" فلا اختلاف فيه ولا 
تناقض:: .وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. 


[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن] 

ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى 
الطعام والشراب . 

المثال الأول: رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى 
غاية البيان أن الله موصوفٌ بصفاتٍ الكمال من العِلْم والقٌّدرة والإرادة والحياة 
والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والعَضَب والرّضى والمّرح والضّحك 
والرحمة والحكمة» وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا ونحو 
ذلك والعلم بمجيء الرسول بذلك وإخباره به عن ربه إن لم يكن فوق العلم 
بوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وتحريم الظلم والفواحش والكذب فليس 
يقصرٌ عنه» فالعلم الضروريٌ حاصل بأن الرسول أخبر عن الله بذلك» وفْرضّ على 


)١(‏ في (ك): «يتمسكون». (۲) في (ق): «السنة». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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الأمة تصديقه فيه» SS‏ فرد الجهمية ذلك بالمتشابه من 
قوله: لس کنو ب سىء [الشورى: ]١١‏ ومن قوله: هل عار لم سَمِيّاك [مريم: 
٥‏ ومن قوله: لفل هو أن أ4 [الإخلاص: ]١‏ ثم استخرجوا من هذه النصوص 
المجملة”'' المبينة احتمالات وتحريفات جعلوها به من قسم المتشابه. 


[رد الحهمية المحكم من آيات العلو والاستواء] 

المثال الثاني: ردهم المحكم المعلوم بالضرورة أن الرسل جاءوا به من 
إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه بمتشابه و الله تعالى 0 : ومو 
کا ا کن [الحديد: »]٤‏ وقوله: ##وِحَنْ أب لَه من حَبْلٍ الوربير) [ق: 5١1]ء‏ 
وقوله: لما يحكوث ين وی نة إلا هو رَاِمهُرَ ولا کس إل اریخ 97 يق 
عن كلك و اکر الحو مم أن (E U‏ [المجادلة: ۷] ونحو ذلك» ثم تحيِّلوا 
وتمحّلوا حتى ردّوا ل 23 العلو والفوقية بمتشابهه . 

[رد القدرية النصوص المحكمة] 

المثال الثالث: رد القدرية النصوص”“ الصريحة المحكمة في قدرة الله على 
لف وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن بالمتشابه من قوله: #ولا يظلر ريك 
أَحَدَاك [الكهف: 44]. وما ريك طلم ليد [فصلت: 5؛]ء وللا عرو ما 
كم لو4 [اتطور )] e‏ ۷ ثم استخرجوا لتلك النصوص 
المحكمة وجوهاً [أخر]"“ أخرجوها به من قسم المحكم وأدخلوها في المتشابه. 


[رد الحبرية النصوص المحكمة] 
المثال الرابع: رد الجبرية ال المحكمة ف اقات كرون العيد فادرا 
بع : ص في 
مختاراً فاعلاً [بمشيئته]''' بمتشابه قوله: ارما سامون إل أن م اّ۷ 


(1) في المطبوع و(ك): «المحكمة». () في (ق) و(ك): «قوله». 

(۳) جمعها ابن قدامة في «إثبات العلو لله»: والذهبي في «العلو للعلي العظيم»؛ وغيرهما. 

(6) جمعها الفريابي وعبد الله بن وهب في أجزاء مفردة بعنوان «القدر»» وهما مطبوعان. 

() اليس فيها شيء بمتشابه» إنما هي محكمة أعظم الإحكامء وقد ذكرت 8إِنَمَا ترون . . . 4 
الآية في سورة التحريم - أيضاً - رقم : ۷ (و). 

(DD‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۷) «ذكرت مرة أخرى في سورة التكوير: 259 (و). 
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رر 


[الإنسان: ٠#]ء‏ 55 ددرن إل أن ساي 0 [المدثر: 0105 وقوله: #إمن سر 


د ل 0 کا سوا [الأنعام: ۳۹] وأمثال ذلك» ثم 


e‏ لتلك اال من الاس التي يقطع السامع أن المتكلم لم يردها 
ما صيروها”'" به متشابهة. 


[رد الخوارج والمعتزلة] 


المثال الخامس : رد الخوارج والمعتزلة النصوص الصريحة المحكمة غاية 
الإحكام في ثبوت الشفاعة”*' للعصاة وخروجهم من النار بالمتشابه من قوله: قتا 
َة أَلشَِِينَ» [المدثر: 48]» وقوله: ريا إِنَّكَ من دحل أَلنَّارَ مذ أَحرَينَه» [آل 
عمران: 1۹۲]» وقوله: و حص أله ورسوله وَيَتَعَدٌ حدودم يدول كارا كيدا 


فيا( [النساء: ]١4‏ ونحو ذلك» 0 ا 


[رد الجهمية نصوص الرؤية] 
المثال السادس : رد الجهمية النصوص المحكمة التي قد بلغت في صراحتها 
وصحتها إلى أعلى الدرجات في رؤية المؤمنين رب“ تبارك وتعالى في عرصات 
القيافة زف النجنة بالات عن نول ول ا ا نف ر 
[الأنعام: 08٠١‏ وقوله لموسى : ##أن رى Ir N‏ ر کل لسر 
أن کلم اه إلا وا أو مِن وى جاب [أو رل ر رلا یی ادبي ذا ا 
[الشورى: ]0١‏ ونحوها]» ثم أحالوا المحكم ر | 


بره 7 و 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. (؟) مابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) فى (ق): «يضّيروها». 

© آلف الذهبى.فى الشفاعة جوءا بعتوان (إثبات الشقاعةةة قال فيه (ضص :)+ «فشفاععه 
لأهل الكبائر من أمته» وشفاعته نائلة من مات يشهد أن لا إله إلا الله فمن رد شفاعته 
ورد أحاديثها جهلاً منه» فهو ضال جاهل قد ظن أنها أخبار آحاد» وليس الأمر كذلك» 
بل هي من المتواتر القطعي» مع ما في القرآن من ذلك» وجمع الشيخ مقبل بن هادي 
أحاديث الشفاعة» والآثار الواردة فيها في جزء مفرد مطبوع» وكذلك فعل الدكتور ناصر 
الجديع في كتابه «الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها» وهو مطبوع أيضاً . 


)٥(‏ في المطبوع: «فعل». 
%0( جمعها الدارقطني وابن النحاس والآجري وغيرهم في أجزاء مفردة» وكتب المذكورين 
٠ 107‏ 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 
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[رد نصوص الأفعال الاختيارية] 


المثال السابع: رد النصوص الصريحة الصحيحة التي تفوت العد"“ على 
ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به كقوله: #كلّ بور هو في مَلنِ)» 
[الرحمن: ۲۹]» 00 رى اله عى وَرَسُولُمُ» [التوبة: ١١٠]ء‏ وقوله: #إإِنَّمَآ 
ا 1 ناد ّا ا ا قول له ٤‏ فی کوٹ 4 [یس: «[AY‏ وقوله: ًا جَاءَها نووى 4 
[النمل: ۸]» 1 70 5 8 ا جد ڪڪ [الأعراف: »]٠٤۳‏ وقوله: 
وو ر أ ن لك ميد مر مها مايا4 [الإسراء وليه ل 
ای یلک في رجا [ ونتک إل اّ4 [المجادلة: »]١‏ وقوله: «لقَد سى أله 
قول الدب الوا إِنّ أله مَقيرٌ ون 4 [آل عمران: »]18١‏ [وقول: النبي بلي“ 
0 ربنا كل ليلة إلى السماء T‏ سد مَل 20 إل أن 

انه بيد التقيكة 5 ياق يأ ريك بك [الأنعام : ۸)» وقوله: (إن ربي قد عضب اليوم غضبا 

لم يغضب قبله مثله ولن يغضبّ بعده مثله»» وقوله: «إذا قال العبد: الان 
رب العالمين قال الله: حَمّدني عبدي» الحديث» وأضعاف أضعاف ذلك من 
النصوص التي تزيد على الألف. فردوا هذا كله مع إحكامه بمتشابه قوله: 8ه 
4 1 
حب الآفليت* [الأنعام: .]۷١‏ 


(1) في المطبوع: «العددة. (5) زيادة من (ك) و(ق). 

(©) المثبت من (ق)» وفي باقي النسخ: «وقوله». 

)٤(‏ أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد): باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (؟/ 
رقم 140°(« و(كتاب الدعوات): باب الدعاء نصف الليل ۱۲۸/۱۱۷ -119/رقم 
۱) واكتاب التوحيد): باب قول الله تعالى: يدوت أن بدلا كلم 4 /٣١(‏ 
)رقم (V4‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)» باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 1۷ /رقم ۸ عن أي هريرة 
مرفوعاً: ينزل ربنا تبارك وتعالى: كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن يسألني فأعطيه؛ ومن يستغفرني فاغفر له. 

(0) المثبت من (ق)» وفي باقي النسخ: «وقوله». 

(5) رواه البخاري (740) في (الأنبياء): باب قول الله تعالى: وقد اسلا سا إل دريو 
مه باب قول الله تعالى : واد اه هي جَليلا»» و(١١۷٤)‏ في تفسير سورة 

بني إسرائيل باب ذْرَيّةَ من ملا مع وچ لنم کات بدا شَكْونا €6 ومسلم (1554) 
في (الإيمان): باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء من حديث أبي هريرة. 

200" رواه مسلم )۳۹١(‏ في (الصلاة): باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» من حديث 

أبي هريرة. 
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[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية] 
المثال الثامن : رد النصوص المحكمة الصريحة التي في غاية الصحة والكثرة 
على أن الرب سبحانه إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة» وجودها خير من 
عدمهاء ودخول لام التعليل في شرعه وقدره أكثر من أن تعد فردوها بالمتشابه 
من قوله: فلا يل عَمَا يفعلُ وهم سَ4 [الأنبياء: ۲۳] ثم جعلوها كلها 
متشابهة . 


[رد نصوص إثبات الأسباب] 


المثال التاسع : رد النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة الدالة على ثبوت 
الأسباب شرعاً وقدراً كقوله: #يمَا كم مو4 [المائدة: 01٠0١‏ يما کنر 
تسود [الأعراف: ۳۹ ويونس: 0]57 يما هَدَّمَتَ 3 [آل عمران: 187]» #يمًا 
دمت يدال [الحج: »]٠١‏ ليما کن فو ا عير الي وك عن مايليو 
سرود [الأنعام: ۹۳]ء للل ا لديا عل الكجخرز» 
ا ۷ لك اھر کرو مآ انر اله اط أعَسَكَهْر 4 [محمد: كك لدل 
باک عدم ايب ألم هروا [الجاثية: ١۳]ء‏ وقوله: #يَهَدَى به أله س ات 
رِصْوَائم شل ألتتَلِ 4 [المائدة: 15].» #يضِلُ بو كيرا وهی يِه 1 
[البقرة: »]۲١‏ 5 ولا من السا مك مرك 0 يد عن حك للديد»ة رن 
٩‏ وقوله: ار به A‏ من ك الك َد [الأعراف: لاه]» وقوله: 
لاسا لک ہی جت يْن تیل رات االخة 14] و موه 
ده ا يب4 [التوبة: »]٠٤‏ وقوله في العسل: شما لتاس [النحل : 
14 ]» واقول]۳ فى السقدران: ورل من الْمُرْءَانِ م شقا وة رت4 
[الإسراء: 187 إلى ا ااافا ذلك رمق اتشر e‏ لات فیا 
ذلك كله بالمتشابه من قوله: هل مِنْ حلي عر أنه [فاطر: 01١‏ وقوله: ٣م‏ 
نتلوم ولیک a‏ وك ANTES AES E‏ 


RE ha 


0 0 0 «هناك فرلا بباء اة اغا‎ )١( 
وغيرها» (و).‎ ٤ لرَدُوووا عَدَابَ اللي يما قمر [السجدة:‎ 

(۲) في المطبوع 0 و(ك): «فأنبتنا)» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في المطبوع و(ك): اللسببية». 


وقول النبي كلهِ: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم”'' ونحو ذلك» وقوله: «إني 
لا أعطي أحداً ولا أمنعه»"» وقوله للذي سأله عن العَرْل عن أمته: «اعزل عنها 
فا ما فدرالها ‏ وقوله 2 الا ضذوى :ولا 41906 وق ل فقن أغيدق 
و20 وقوله: «أرأيت إِنْ منعَّ الله الثمرةء ولم يقل منعها البرد أو" الآفة 
التي تصيب الثمارء ونحو ذلك من المتشابه الذي إنما يدل على أن مالك السَّبب 
رخال ری ا ا :قاد رثيقنها عليه :إد عاب كما شل 
النار قرَّةَ الإحراق عن الخليلء ويا لله العجب! أترى من أثبت الأسباب» وقال: 
إن الله غالا اك خالا غير اله؟] 

وأما قوله: لم قوشم ولک ال لھ وما رمت د میت لكرج اله 
رمح [الأنفال: 1۷] فغاب عنهم فقه الآية وفهمهاء والآية من أكبر معجزات 
النبي ياء والخطاب بها خاص لأهل بدر. وكذلك القبضة التي رمى بها النبي يل 
وضلا الله سبحانه إلى جميع وجوه المشركين“. وذلك ا عن قدرته يلل 


)١(‏ رواه البخاري (۳۳۳) في (فرض الخمس): باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين ‏ وأطرافه هناك وهي كثيرة جداً ‏ ومسلم )١149(‏ في (الأيمان): باب ندب 
من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يميئه» من 
حديث أبي موسى الأشعري. 

)۲( لم أعثر عليه بهذا اللفظ» وإنما وجدت في (صحيح البخاري» (۳۱۱۷) في (فرض 
الخمس): باب قوله تعالى: 0 يله سس4 من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ما أعطيكم 
وما أمنعكم» إنما آنا قاسم أضع حيث أمرت)» وبنحوه في «مسند أحمد» .)۲٤۸/۲(‏ 

(۳) رواه مسلم )۱٤۳۹(‏ في (النكاح): باب حكم العزل» من حديث جابر. 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري (كتاب الطب): باب لا هامة /١511١/1١١(‏ رقم 0۷۷)» 
وباب لاصفر /١9١/٠١١(‏ رقم ۷١۷٥)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب السلام): باب لا 
عدرى 0 طيرة ولا هامة ولا صفر /۱۷٤۳  ١!47/4(‏ رقم ۲۲۲۰)» من حديث ع 
هريرة وله ولفظه: «لا عدوی ولا صفر ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال 
بلي 0 في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب؛ فيدخل بينها فيجربها؟ قال: 


افمن أعدى الأول؟». 
وقال (و): «والطيرة: هي التشاؤم بالشيء» ولم يجيء غيرها هي وخيرة - كذا - من 
المصادر ھکذا» . 
)٥(‏ قطعة من آخر الحديث السابق. (0) سبق تخريجه. 
)¥( في المطبوع : 0 


(۸) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ )٠٠١‏ مختصراًء وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص1۹٤‏ 
C(0‏ والبيهقي ف في «دلائل النبوة» YA/Y)‏ - ۷۹) من طريق عبد الله بن صالح قال : 
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وهو الرمي الذي نفاه عنه» وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته وهو 
الخذف» وكذلك القَثْل الذي نفاه عنهم هو قتل لم تباشره أيديهم» وإنما باشرته 
أيدي الملائكة» فكان أحدهم يشتدٌ في أَثّر الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه من 
ضربة الملك» ولو كان المراد ما فهمه هؤلاء الذين لا فقه لهم في فهم النصوص 
لم يكن فرق بين ذلك وبين كل قتل وكل فعل من شرب أو زنى أو سرقة أو ظلم 
فإن الله خالق الجميع» وكلام الله ينره عن هذا" . 


وكذلك قوله: «ما آنا حملتكم ولكن الله حملكم»”” لم ير أن الله حَمّلهم 
بالقدرء وإنما كان النبي يي متصرفاً بأمر الله منقّذاً له o‏ مره بحملهم 
فنمَّذ أوامره» فكأن الله هو الذي حملهمء وهذا معنى قوله: «والله إني لا أعطي 
أحداً شيئاً ولا أمنعه»"» ولهذا قال: «وإنما أنا قاسم»”*' فال سبحانه هو المعطي 
على لسانه وهو يقسم ما يقسمه”” بأمره» وكذلك قوله في العَرْل: «فسيأتيها ما 
رال ل ف إسقاط السات ٠‏ فان الله اة إذا كدر خلق :الول سبق من 
الماء ما يخلق منه الولد ولو كان أقل شىء فليس من كل الماء يكون الولد» ولكن 
أبن فن السنة أن :الوطم لا تانير اله فى الولدا البئة: ولتسن:سيباً لد وآن الزوخ أو 


= حلئني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
أقول: ين الث ين عنام كاب الل کان وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن 

عباس مرسلة» لكن هناك شواهد مرفوعة وموقوفة تجعل للحادثة أصلاً أصيلاً؛ فانظر: 
«فتح الباري» (77*57/90) و«السيرة النبوية» (۲/ ۲۳۹) لابن كثيرء و«الدر المنثور» (797/5 - 
۲ وتعليقي على «الموافقات» )۷١  597/9(‏ 

)١(‏ «رمي الحصا بالأصابع» (و). 

(۲) انظر مبحث ابن القيم في التعليل والأسباب في: «شفاء العليل» (957” - 22418 و«مفتاح 
دار السعادة» (5 248 ١۳۔۳۸ ۳٣۰‏ ۳۵۱ ۲۷ ۷۳ مهم)ء و«بدائع الفوائد» 
(۱/ £ حك و ۰/۲ ۰ ۱ و۳ و٤‏ / ۷ - (۳١‏ و«الداء والدواء» 
(۲۰ - ۲۲) مهمء و«حادي الأرواح» (ص١ 8‏ ۸۲)» و«مدارج السالکین» 15/١(‏ و٣/‏ 
I 1‏ 6 و _ £ 140) مهم . 

(۳) سبق تخريجه قرا 

(6) جزء من حديثء رواه البخاري في (العلم) (۷۱): باب من يرد الله به خیرا يفقهه في 
الدين» و(5١1”)‏ فى (فرض الخمس): باب قوله تعالى: فن لله مس4 و(۲١۷۳)‏ 
في (الاعتصام): باب قول النبي كَلِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»» وهم 
أهل العلم» ومسلم )۱٠۳۷(‏ (١٠٠)ء‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان. 

(5) في (د): القسمه». (1) سبق تخريجه. 
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السيد إِنْ وطئ أو لم يطأ فكلا الأمرين بالنسبة إلى حصول الولد وعدمه على حد 
سواء كما يقوله منكرو الأسباب؟ 


[المقصود من لا عدوى ولا طيرة] 

واكذتك: تولك للا عدوم ول ل 3*1 زو" كان الماراذترواقني السبت كينا 
زع ليد ل على تفي كل تنيب » و إلما خايئه أن مین اا رن کا عن ااب لر 
كيف والحديث لا يدل على ذلك؟ وإنما ينفي ما كان المشركون يثبتونه من سببيّة 
ستعترة على طريقة واخدة ١‏ ييكن إبطالهارولا و خو متجلها ولمعا رضها بمااهو 
أقوى منهاء لا كما يقوله من قصر علمه: إنهم كانوا يرون ذلك فاعلا مستقلا بنفسه. 

[مذاهب الناس في الأسباب] 

فالناس في الأسباب لهم ثلاث طرق" : 

« إبطالها بالكلية. 

« وإثباتها على وجه لا يتغير ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضتها بمثلها أو 
أقوى منها كما يقوله الطبائعية والمنجمون والدهرية. 

« والثالث: ما جاءت به الرسل ودل عليه الحس والعقل والفطرة: إثباتها 
أسباباً» وجواز وقوع“ سلب سببيتها عنها إذا شاء الله ودفعها بأمور أخرى نظيرها 
أو أقوى منهاء مع بقاء مقتضى السببية فيهاء كما تُصرف كثير من أسباب الشر 
بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصّلة» وتُصرف كثير من 
أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك» فلله كم من خير انعقد سببه ثم صرف عن 
العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله وهو يشاهد السبب حتى كأنه أخذ باليد؟ وكم 
من شر انعقد سببهُ ثم صرف عن العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله؟ ومن لا فقة 
له في هذه المسألة فلا انتفاع له بنفسه ولا بعلمهء والله المستعان وعليه التكلان. 


[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي] 
المثال العاشر: رد الجهمية النصوص المحكمة الصريحة التي تفوت العد 
)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في المطبوع: «ولو). 


(۳) انظر رسالة: «السببية ودورها في حياة المسلم». 
(:) المثبت من (ق) وفي باقي النسخ: «وجواز بل وقوع». 
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على أن الله سبحانه تكلّم ويتكلم» وكلّم ويُكلّمء وقال ويقولء وأخبر و[یخبر]» 
ونبًاً وأمر ويأمرء ونهى وینهی» ورضي ويرضى ويعطي ويبشر :و ندر وتر ويوصل 
لعباده القول ويبين لهم ما يتقون» ونادئ وينادي» وناجى ويناجي» واد عه 
ويسأل عباده يوم القيامة ويخاطبهم ويكلم كلا منهم ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب 
ويراجعه عبده مراجعة» وهذه كلها أنواع للكلام والتكليم» وثبوتها بدون ثبوت صفة 
التكلم له ممتنع» فردها الجهمية مع إحكامها وصراحتها وتعينها للمراد منها بحيث لا 
تحتمل غيره بالمتشابه من قوله : لس كدو می4 [الشورى: .]1١‏ 


[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم جني ! 

المثال الحادي عشر: ردوا محكم قوله: #ألا لَه الق ولا [الأعراف: 
٤‏ وقوله: #ولکن حى الول می [السجدة: »]١١‏ وقوله: لفل تَر روح 
اقدص من رَبك بلي [النحل: »]٠١١‏ وقوله: رک آله موس ڪيا 
[النساء: 2»]174 وقوله: #إنّ أصطفبَكَ عل الاس رسلدق كى [الأعراف: ]١44‏ 
وغيرها من النصوص المحكمة بالمتشابه من قوله: #حَيلقٌ ڪل ىر [الأنعام : 
5 وقوله: إن قول رسو كير [الحاقة: ٠١‏ والنكوير: 14] والآيتان حجة 
عليهم؛ فإن صفات الله جل جلاله داخلة في مُسمَّى اسمه؛ فليس ظالله* اسماً 
لذات لا سَمْعَ لها ولا يَصَر [لها]"" ولا حياة [لها]”' ولا كلام [لها]”" ولا 
علم» ولیس هذا رب العالمين» وكلامه تعالى وعلمه وحياته وقدرته ومشيئته 
ورحمته داخلة في مُسمّى اسمه؛ فهو سبحانه بصفاته وكلامه الخالق» و[كل]”" ما 
سواه مخلوق» وأما إضافة القرآن إلى الرسول فإضافة تبليغ محضء لا إنشاءء 
والرسالة تستلزم تبليعٌ كلام المرسل» ولى لو يكن للمرعل اكلا فيلت الرسول كم 
يكن رسولا؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: «من أنكر أن يكون الله متكلماً فقد 
أنكر رسالة رسله»؛ فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام من أرسلهم؛ فالجهمية 
وإخوانهم ردوا تلك النصوص المحكمة بالمتشابه» ثم صيّروا الكل متشابها ثم 
ردوا الجميع؛ فلم يثبتوا لله فعلاً يقوم به يكون به فاعلاً كما لم يثبتوا له کلاما 
يقوم به يكون به متكلماً؛ فلا كلام له عندهم ولا فعال» بل كلامه وفعله عندهم 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
)۲( ما ين المجفوفين من المطن فقط: )۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
©( ضبطها في (ن): «ولا فَعالفق وفي المطبوع و(ك): ولا أفعال». 
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مخلوق منفصل عنه» وذلك لا يكون صفة له؛ لأنه سبحانه إنما يوصف بما قام به 
لا بما لم يقم به. 


[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل] 
المثال الثاني عشر: وقد تقدم ذكرة جما واک جهن و رد الجهمية 
النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده من ثمانية 
(VT. a‏ 
عسر نوعا . 
٠‏ إل ف ار ا ی a OD‏ ماف ag‏ ل ان 
0 التصريح 00 0 بأداة مِنْ المعينة لفوقية الذات نحو : 
لا ريم من فوفِهِم» [النحل : 
الثانى : ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: وهو الْمَاهر قوق عِبَادِهء 4 [الأنعام : 


.]5١ مكف‎ 


رر رم م ىر اله 


الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: مرج آلمهڪۀ والروحٌ إِليّهِ» [المعارج : 
٤‏ وقول النبي بيا «فيعرخ الذين باتوا فيكم فيسألهم رهم 
الرابع : التصريح بالصعود إليه كقوله: لله يصَعد لكر ا [فاطر : 


.]١ 
الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله: بل َة ا ا‎ 
.]٠١ وقوله: إن مُتَوَوْيلك وراعك إل [آل عمران:‎ »]٠١۸ [النساء:‎ 


السادس : التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاً وقدراً 
وشرفاًء كقوله: وهو الْمَنُ ميم € [البقرة: 55؟]ء #وَهو ْمَل الْكِيرُ4 [الحج: 


/٤( فما بعدها)ء و«الصواعق المرسلة»‎ - ٩۸( فانظرها في «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 
فما بعدها).‎ _ ۷ 

(۲) في (ن): «المعنية». 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب مواقيت الصلاة): باب فضل صلاة العصرء (؟/ 
۳ رقم 550): و(كتاب بدء الخلق): باب ذكر الملائكة» (5/5١٠"/رقم‏ 3577), 
و(كتاب التوحيد): باب قول الله تعالى: مرج الْمَكِيِكَةٌ والررئ إ4 (115/1/ رقم 
649 ؛» وباب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة (١1/١45/رقم »)۷٤۸١‏ 
ومسلم في «الصحيح» : (كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب فصل صلا تي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهما (۳۹/۱٤/رقم‏ 177) عن أب هريرة مرفوعاً : يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء > ثم يعر الذين 
باتوا فيكم» فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون» وأتيناهم وهم يصلون. 
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۲ #إِنَّمُ عل ڪي 4 [الشورى 


السابع : التصريح بتنزيل کک زيل الكتب من ال [المرز 
كير ]€ [الجاثية: ۲]ء نيل ين حكر يد4 [فصلت: 41]ء لكل تَر ر 


محر 


القدس ين ريل بک اَ4 [النحل: ۲ i‏ يذل على شق 

ه على أن القرآن ظهر منه لا من غيره» وأنه الذي تكلم به لا غيره. 

« الثاني: على علوه على خلقه وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده 
من أعلا مكان إلى رسوله. 

الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عندة» وأن بعضها أقرب 
ا كقوله: ل 0 يلقت 4 [الأعراف: 5 وقوله : وم مَن في 
ألسَمواتِ والذرض وم عندم دو ل سکرو 2 عن ak‏ ر سرون [الأنبياء: 1] ففرّق 
ES E A‏ وقول النبي يي في الكتاب 
الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: «إنه عنده على العرش)”" . 

التاسع : التصريح بأنه سبحانه في السماء» وهذا عند أهل السنة على أحد 
وجهين ۰ 

« إما أن تكون في بمعنى على . 

ه وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النص 
على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء رو بأداة على مختصاً بالعرش الذي هو أعلا 
المخلوقات مضاحا في الا کر لأداة (: ثم» الدالة على الترتيب والمهلة» وهو بهذا 
السياق صريح في معناه الذي لا يفهم 0 [غيره] م العلو والارتفاع. 
ولا يحتمل غيره ألبتة. 


)١(‏ في المطبوع والمخطوط: «كبير»؛ والصواب ما أثبتناه. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) رواه البخاري )"١59(‏ في (بدء الخلق): باب ما جاء في قول الله تعالى : وهو الى دوا 
لْحَاقَ ثد بيد و(٤١٤۷)‏ في (التوحيد): باب قول الله : «وَيْعَزِرحُمْ اه تنس4 
و(۲۲٤۷)‏ باب: #وكات عرش عل الْملهِ» و(7/557) باب قوله تعالى : # وقد سَبَقَتَ نا 
ايا الي @) > و("561/ا و٤٥٥۷)‏ باب قول الله تعالى: بل هو فان ييدٌ € فى لوح 

تَحْفُوطٍِ €6 ومسلم )۲۷١١(‏ في (التوبة): باب في سعة رحمة الله من حديث أبي هريرة. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)ء وقال في الهامش أنه في نسخه: «لعله: المخاطبون منه 

إلا العلوا. 
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الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله كلِةِ: «إن الله 
يستحيي من عبده إذا رفع م إليه يديه أن رهما صِفر7' . 


)١(‏ رواه أبو داود )١588(‏ فى (الصلاة): باب الدعاءء والترمذي (557”) في (الدعوات)» 
وابن ماجه (870) في (الدعاء): باب رفع اليدين في الدعاءء وابن حبان (405): 
والطبراني في «المعجم الكبير» (58١6)؛:‏ وفي «الدعاء» »)۲٠۳(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)591//١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 770 - 202777 وابن عدي في 
«الكامل» (؟/2)057 والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١١١١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟1/١١2)7‏ وفي «الأسماء والصفات» (رقم ٠٠١‏ و5١١٠)»:‏ وفي «الدعوات 
الكبير؟ (رقم ۰ كلهم من طرق عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان 
مرفوعا به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه. 

أقول: ع الات ا ع كد 

وتابعه على رفع الحديث أبو و شي ين رةه العطار: رواه من طريقه 
المحاملي في «أماليه» (رقم ٤۳۳‏ - رواية ابن البيّع) والبغوي في «شرح السنة» (١۱۳۸)ء‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/ ۳۱۷ و۳۰۷/۱۰). 

ويحيى هذا ثقة» وحَسّن البغوي الحديث. 

ورواه سليمان التيمي عن أبي عثمان به» واختلف عنه. 

فرواه يزيد بن هارون عنه موقوفاً» رواه من طريقه أحمد »)٤۳۸/٥(‏ والحاكم (1/ 
41)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» »)٠١١١(‏ وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي. 

رواد لتم ين لزج او و 

رواه من طريقه ابن حبان (8860)» والطبرانى فى «الكبير» »)1۱۳١١(‏ وفى «الدعاء» 
(۲٠۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ١١٠)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (١١١)ء‏ 
والبيهقي في «الدعوات الكبير؛ )١18١(‏ كلهم من طرق عنه به مرفوعا. وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين» ومحمد بن الزبرقان هذا قال فيه الحافظ: صدوق ريما وهم 
ويزيد بن هارون الذي وقف الحديث على سلمان» هو من الثقات الحفاظ . 

وقد وقفه أيضاً معاذ بن معاذ» رواه عن سليمان التيمي به. 

رواه من طريقه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )1۰/ 6°"( ومعاذ بن معاذ من الثقات 
الأثبات. 

إذن الراجح في رواية سليمان التيمي الوقف؛ لأن رواتها أوثق. 

وقد رواه موقوفاً عن أبى عثمان النهدي عن سلمانء ثابت وحميد وسعيد الجريري» 
رواه من طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» )٠١١(‏ من طريق حماد بن سلمة عنهم 
به . 


وهؤلاء ثقات مشهورول» لكن حماد إذا جمع بين الشيوخ ربما وهم. 


اللاي تالكر درو كل اليلة إلى الا الا اكرول الممقوك 
عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل” . 

الثالث عشر: الإشارة إليه حساً إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به 
و يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم 
مَجْمع على وجه الأرض يرفع أصبعه إلى السماءء ويقول: «اللهم اشهد»“» 
ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته 
على عرشه. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى في 
الاستحالة» ولا فرق عندهم بين اللفظين ألبتّة» فالقائل: «أين الله» و: «متى كان 
الله عندهم سواءء كقول أعلم الخلق به» وأنصحهم لأمته» وأعظمهم بيانا عن 
المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلاً [بوجه] : «أين اله“ في غير موضع . 


بي وزواة أبو خبيب السلمي - وترجمه البخاري في «الكنى» (ص55) وابن أبي حاتم (4/ 
04/۲( ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً - عن ا عثمان به» ووقفه» أخرجه عبد الغني 
المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (رقم ۱۸). 

إذن: طرق الحديث المرفوعة فيها مقال» ما عدا طريق يحيى بن ميمون العطار أبى 
المعلىء ولعل الموقوف أصح» أما الحافظ في «الفتح» فجرّد إسناده 00 

وفي الباب عن أنس» رواه الحاكم )٤۹۸ - 4917/١(‏ من طريق ابن أبي الدنيا» ذكره 
الحاكم بعد حديث سلمان قائلاً : له شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس» وتعقبه الذهبي 
قائلاً : عامر بن يساف ذو مناكير. 

أقول: عامر هذا هو ابن عبد الله بن يساف قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. 

وله طرق أخرى عن أنس كلها واهية. 

وفي الباب عن عدد من الصحابة ذكرهم الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١59/٠١١(‏ وفي 
حديثهم مقال لكن هذا يجعل للحديث أصلاًء والله أعلم. 

)1١(‏ سبق تخريجه. (؟) في المطبوع: «أسفل». 

(۳) فى (د): (وما». 

©( هوافي #طسيع مسلم) (0618) في الح :بابح البى 346 يعن ديك جار طق : 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) الحديث رواه عن معاوية بن الحكم السلمي اثنان» ضمن حديث طويل جليل في باب 
الصفات وفيه إجابة الجارية: «في السماء» وقول النبي مَلِيْهِ: «اعتقها فإنها مؤمنة» على 
النحو التالي: أولاً: عطاء بن يسار. وعنه هلال بن أبي ميمونة» ورواه عنه ثلاثة: 

| - يحبى بن أبي كثير. 
قال الذهبي في: «العلو للعلي العظيم» :)١5(‏ رواه جماعة من الثقات عن يحيى بن = 
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= أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن معاوية السلمي . 

قلت: وقفت على ثمانية منهم» هم : 

الأول: حجاج الصّرَّاف؛ كما عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» مختصراً (رقم 84)» 
ومسلم اصحيحه» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة):.(باب تحريم الكلام في 
الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة» 78١1/١‏ ۳۸۲/ رقم لالاه بعد ۴۳)» وكتاب 
السلام» (باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان) »)۱۷٤۹/٤(‏ وأحمد في «المسند» (6/ 
»)٤٤۸4 ۷‏ والنسائى فى «السنن الكبرى»؛ كما فى «تحفة الأشراف» (۸/ »)٤۲۷‏ 
وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (زقم: 4)51 وأبي داوذ في «السنتن» 
(كتاب الصلاة): باب تشميت العاطس في الصلاة» (١/٤٤۲/رقم‏ ١4۳)ء‏ و(كتاب 
الأيمان والنذور): باب في الرقبة المؤمنة» (۲۳۰/۳/رقم 07787. و(كتاب الطب): 
باب في الخط وزجر الطير /١5/5(‏ رقم ٠۹‏ ) واد بن ابن عاسم في ال ارقم 
؛» والدارمي في «السنن» (۱/ ۲٠٤‏ _ ولم يسق لفظه ٠)‏ وأبي عوانة في «المسندا 
»)١٤١ _-- 70(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» (۲/ ۳ - 76/ رقم ۰)۸۹ و«التوحيد) 
(ص‌۱۲۲)» وابن حبان في «الصحیح)» (۳۸۳/۱/رقم 6 مختصراًء ۳ رقم 
4 -_ الإحسان)ء والطبراني في «المعجم الكبير؛ (۳۹۸/۱۹ ۔ 23949 الأرقام: 2918 
۳ ¥٤4)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 1۲(« ولي 2 0 السنة» (7/ 
٧۷‏ رقم 2077 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ٠٠١‏ مختصراً)» ولفظه: «. ٠.‏ ومنا 
رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه؛ فذاك. 

الثاني: الأوزاعي؛ كما عند مسلم في «الصحيح»  )”87/١(‏ ولم يسق لفظه . 
وأشار إليه فى »)۱۷٤۹ /٤(‏ وأبى عوانة فى «المسند» (۲/ ١٤٠)ء‏ والنسائى فى «المجتبى» 
(كتاب الصلاة» باب الكلام في الصلاةء ٠١/۳‏ - 18)» وابن حبان في «الصحيح؛ (5/ 
۲ رقم ۲۲٤۷‏ - الإحسان)» وابن خزيمة في «الصحيح) (؟/ "0‏ 75/ رقم: ۸0۹)ء 
و«التوحيد» (ص١١١)»‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۹۸/۱۹/ رقم ٩۳۷‏ و١141‏ 
و455)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ »)۲٤۹‏ و«الأسماء والصفات» .)٤١١(‏ 

وأخرجه من طريقه مختصراً دونه البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم ۱۹۳)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »))555/١(‏ والدارمي في «المسند» ,)969/١(‏ 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» .)۸٤(‏ 

الثالث والرابع : حرب بن شداد وأبان بن يزيد العطار؛ كما عند الطيالسي في «المسند» 
(رقم .)١١١6‏ 

ومن طريقه: البيهقي مختصراً ذ فى «السنن الكبرى» (۲/ »)756١‏ و«الأسماء والصفات» 
(575)» وابن قدامة مختصراً في ا صفة العلو (رقم .)١5‏ 

وأخرجه أبو عواتة فى «المستد» (۲/ 141- )١47‏ بسنده إلى أبان والأوزاعى». جميعاً 
عن يحيى به» وفيه اللفظ المذكور. ۰ 
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فوو هع م ا ا ا و واوا ووو دودو 


5 وأخرجه مختصراً دونه عن أبان وحده به: أحمد فى «المسند» »)٤٤۸/٥(‏ وعثمان بن 
سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم ١٠)ء‏ و«الرد على بشر المريسي» (ص40)» 
وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 484)» ومن طريقه الحافظ أبو العلاء ابن العطار في 
«فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف» (رقم ١)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۳۹۹/۱۹/ رقم ۹۳۹ و١٤۹‏ و455)»غ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (رقم .)٠٠۳‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي بي (ص77). 

الخامس: هشام الدستوائي؛ كما عند الحربي في «غريب الحديث» (۲/ ١5٠7)؟‏ قال: 
حدثنا مسدد حدثنا يحيى (هو ابن سعيد القطان) عن هشام به مختصراً. 

السادس: حسين المعلم؛ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» 90^ /رقم 
)٤‏ وفيه اللفظ المذكور. 

السابع : همام بن يحيى؛ كما عند أحمد في «المسند» »)٤٤۸/٥(‏ وفيه اللفظ 
المذكور. 

رواه عن يحيى» لكن بلفظ : «. . . فمن وافق علمه علم». 

الثامن : معمرء وعنه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰/ 0 /رقم ۰۱)» وبإسئاده 
إليه الطبراني في «المعجم الكبير» /۳۹۹/١۹(‏ رقم »)45٠‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(۱۸۱/۱۲/رقم ۲۹). 

ورواه آخر عن يحيى وهو من أقرانه» وهو : 

التاسع: أيوب السختياني» ولكن عن يحيى عن هلال عن معاوية به» ولم يذكر فيه 
عطاء بن يسار؛ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير) (۱۹/ 107 /14٠‏ رقم 148) 
مختصرا . 

وهذا حديث سمعه يحيى من هلال؛ إذ صرح بالتحديث عند أحمد» وابن خزيمة؛ 
فانتفت شبهة تدليسه» كما صرح كل من هلال بن أبي ميمونة وعطاء بالتحديث عند ابن 
خزيمه . 

۲ ۔ فليح بن سليمان: 

رواه مختصراً ولم يرد فيه السؤال المذكورء ولا جواب الجارية: البخاري في «خلق 
أفعال العباد» (رقم 2207٠‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الصلاة): باب تشميت العاطس 
في الصلاة /١(‏ ١٠٠٠/١4۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)157/١(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (559/7). 

- ۷۷٦/۲( مالك بن أنس - وذكر فيه السؤال وجواب الجارية  فى «الموطأ»‎  “ 
و«الأم» (/ ١۲۸)ء والنسائي في‎ »)۲٤۲( وعنه الشافعي في «الرسالة» فقرة:‎ »)317 
رقم 586)» و«السنن الكبرى» في (السير) و(النعوت)؛ كما‎ /105- ٠٠١ /۲( «التفسير)‎ 
وابن خزيمة في «التوحيد» (ص17١)» والخطيب‎ 2)١١7178 في «تحفة الأشراف» (رقم‎ 
. 2781 /۷( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ »)١95/١( في «الموضح»‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين a@2‏ 


الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع 


ا «(إِن ربدي ا وشهد عليه أفراخ - جهم بالكفرء 
وصَرّح الشافعي طلانه بأن هذا الذي وَصَفْته من أن ربها في السماء إيمان فقال في 
كتابه في (باب عتق الرقبة المؤمنة) وذكر حديث الأمة السوداء التي سودت وجوه 
الجهمية وبيِّضت وجوه المحمّدية: «فلمًا وَصَمَّت الإيمان قال: «اعتقها فإنها 


0) 


مؤمنة») وهي إنما وصفت كون ربها في السماء» زان جا غد ور 


(010 


ولكن قال مالك في روايته في اسم الصحابي: (عمر بن الحكم)؛ فتعقبه الشافعي؛ 
فقال في «الرسالة» (ص76): «وهو معاوية بن الحكم» وكذلك رواه غير مالك» وأظن 
مالکا لم يحفظ اسمه». 

قلت: رواه عن مالك على الصواب يحيى بن يحيى التميمي؛ وعنه عثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم 4257 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۸۷)» 
وقال: «ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجوّداً) . 

وانظر ‏ غير مأمور -: «الجوهر النقي»» وشروح «الموطأ»» و«تحفة الأشراف» (رقم 
2©؛ وترجمة (معاوية بن الحكم) من «تهذيب الكمال» ومختصراته؛ ففيها كلام 
تفصيلي بخصوص هذا الشأن. 

ثانياً: أبو سلمة بن عبد الرحمن: 

وعنه الزهري› وعنه جماعة؛ كما عند مسلم في «الصحيح) (كتاب الا باب 
تحريم الكهانة /١1594 - ۱۷٤۸ /٤(‏ رقم ٥۴۷‏ بعد 20١7١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(١۱/٠/رقم »)۱۹٠٠١‏ وأحمد في «المسند) (۳/ EEA ۷ »٤٤۷/٥و ٤٤۳‏ 
۹( والطيالسي في «المسند» (رقم 11*4(« والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۹/ ۳۹٦1‏ 

- ۳۹۷ / رقم ۳۳ - 47). 

والحديث صحيح › وقد شكك بعضهم في سؤال النبي وَل الجارية» وجوابهاء 
وإقراره ية لهاء بقولهم تارة: إن الحديث مضطرب» وبقولهم أخرى: إنها زيدت فيما 
يعدي ميم عل 

ومن زعم الاختلاف في متنه؛ فلم يصب لأنه احتج لما ذهب إليه بروايات أحسن مراتبها 
الضعف على أنها عند التحقيق لا تعد اختلافاًء وإنما أراد بعض أهل البدع التعلق بهذا 
لإبطال دلالة هذا الحديث على اعتقاد أهل السنة من أن الله فوق خلقه» وكذلك تشكيك بعض 
أهل الزيغ في ثبوت هذا الحديث في «صحيح مسلم» هو أوهى من بيت العنكبوت» لمن علم 
وَقْهِمَ وأنصف» وشبهات أهل البدع لم تسلم منها آيات الكتاب» فكيف تسلم منها السئن؟! 

ومن الجدير بالذكر أن الذهبي عد هذا الحديث في «العلو للعلي العظيم» )١7(‏ من 
الأحاديث المتواترة الواردة في العلو» وذكر طرفاً منه» وقال: «هذا حديث صحيح)». 
قطعة من الحديث السابق» وكلام الشافعي في «الأم» (577/6 2275717 وعنه البيهقي 
في «مناقب الشافعي» (۱/ 7954 796). 
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فقَرَّت بينهما في الذكر؛ فجعل الصادق المصدوق مجموعهما هو الإيمان. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليلع 
إلى إله موسى فيكزيهة فينا ا من أنه سبحانه فوق e‏ فقال: 
همل أبن لي 2 صرحا لعل بلع سسب أَسْبَب السَّموتٍ اط إل إل وی ونی 
لاط صز [غافر: ۳٢‏ - ۳۷] فكذّب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق 
السماء» وعند الجهمية لا قَرّْق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب؛ 
وعلى زعمهم يكون فرعون قد نره الرب عما لا يليق به وكذّب موسى في إخباره 
بذلك؛ إذ من قال عندهم: إن ربه فوق السماوات فهو كاذب؛ فهم في هذا 
التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء» ولذلك سمّاهم أئمة 
السنة: «فرعونية» قالوا : وهم شر من الجهمية؛ فإن الجهمية ت و إن الله في 
كل مكان بذاته» وهؤلاء عطلوه بالكلية» وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم 
المحض» فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت ت الصانع على أي وجه؛ كان 
قولهم”" خيراً من قولهم. 

السابع عشر: إخباره يك أنه تردّه بين موسى وبين الله تعالى ويقول له 
موسى: ارجع إلى ربك فسله [التخفيف]“» فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى 
فيأمره بالرجوع إليه سبحانه» فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى» عدة 
ا 

الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين يرونه 
عياناً جهرةً كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البَدْر" والذي تفهمه الأمم على 


)1١(‏ في (ق): «ومن». (۲) في المطبوع: «يقولون». 

(۳) في (ق): «قوله». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) رواه البخاري )۳۲٠۷(‏ في (بدء الخلق): باب ذكر الملائكة» و(۳۸۸۷) في «مناقب 
الأنصار»: باب المعراج» ومسلم )١14(‏ في (الإيمان): باب الإسراء برسول الله ب إلى 
اللبناؤاتف» مح خديك انين ين مالك عن عة يو مالك 

ورواه البخاري (7"59), و(775١),‏ و(۲٤۳۳)»‏ ومسلم »)١7(‏ من حديث أنس عن 
أبن :در 
ورواه البخاري )۷١۱۷(‏ في (التوحيد)» ومسلم (؟15١)‏ من حديث أنس نفسه. 

(5) رواه البخاري (805): (كتاب الأذان), باب فضل السجودء و(۳۷٤۳)‏ (كتاب التوحيد): 
باب قول الله تعالى: لدي بد تسر 49: ومسلم (۱۸۲) (كتاب الإيمان): باب 
معرفة طريق الرؤية» من حديث أبي هريرة. 
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اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة التي تكون بين 
الرائي والمرئي فيها مسافة''' محدودة غير مُفرطة في البعد فتمتنع الرؤية ولا" في 
القرب فلا تمكن الرؤية» لا تعقل الأمة" غير هذاء فإما أن يروه سبحانه من 
تحتهم ‏ تعالى الله ب أو مِنْ خَلفهم أو من أمامهم أو عن أيُمانهم أو عن شمائلهم 
أو من فوقهم» ولا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاًء وكلها باطل 
سوى رؤيتهم له من فوقهم كما في حديث جابر الذي فى «المسند» وغيره: «بينا 
أهل الجنة في تعيمهم إذ سطع لهم نورٌء فرفعوا فضي فإذا الجبّار قد أشرف 
0 وقال: يا أهل الجنة سلامٌ عليكم ثم قرأ قوله: #سَلمُ وا من 

ب حير [يس: : ۸] ثم يتوارى عنهم» وتبقى رحمته ته وبركتّه عليهم في ديارهي»““ 
3 يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصَرَّحوا 
بذللك» ورتوا القن معا رضدق أهل السنة بالامرين معا وأقروا هما وار 
من أثبت الرؤية ونفى علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذباً بين ذلك» 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بُسطت أفرادُها كانت ألفٌ دليلٍ 
على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه؛ فترك الجهمية ذلك كله وردوه 
بالمتشابة من قولة + وخی مک أ ما ما کن [الحديد: ]٤‏ ورده زعيمهم المتأخر 
بقوله: فل هو أله كد [الإخلاص: ]١‏ وبقوله: ایی كلو ی4 
[الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ في (ك): «مشافهة». (۳) فى (ق): «من لا» وفوق من: «كذا». 

(۳) في المطبوع : «الأمم». 1 

)٤(‏ رواه ابن ماجه )١85(‏ في (المقدمة): باب فيما أنكرت الجهمية» وأبو نعيم في «الحلية» 
A/D‏ °4( وفي «صفة الجنة» (رقم ٠)٩١‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (رقم 
٨۸‏ والآجري في «الشريعة) e‏ ط القديمة ۱۹۲۸-۰ رقم ٦۱١‏ - 
ط دار الوطن) و«الفوائد المنتخبة عن أبى شعيب» (ق٤)‏ وابن أبى الدنيا فى «صفة الجنة) 
(رقم ۹۷) وأبو بكر الدينوري في «المجالسة» (0/ 57" - ۳٣۳‏ رقم ۲۲۲۳)ء والدارقطني 

في «الرؤية» (١١)ء»‏ وابن عدي (7509/5)., والعقيلي ۲۷٤/۲(‏ - ١۲۷)ء‏ وابن أبي 
حاتم؛ كما في «تفسير ابن كثير» (۳/ ۸۳٥)ء‏ والبزار )۲۲١۳(‏ والبيهقي في «البعث 
والنشور» (رقم )٤٤۸‏ وابن بلبان في «المقاصد السنية» (ص 74 )۷١‏ واللالكائي في 
«السنة» (رقم «(ATX‏ كلهم من طرق عن أبي عاصم العَبّاداني عبد الله بن عبيد الله عن 
الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً به. 


ثم ردّوا تلك الأنواع كلها متشابهة» فسلَّطوا المتشابه على المحكم وردوه 
به» ثم ردوا المحكم متشابها؛ فتارة يحتجون به على الباطل وتارة يدفعون به 
الحق» ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا أبين مراد 
من مضمون هذه النصوص فإذا كانت متشابهة فالشريعة كلها متشابهة» وليس فيها 

شيء محكم ألبئّة» ولازم هذا القول لزوماً لا محيدَ عنه أن ترك الناس بدونها خير 
له من إنزالها إليهم» فإنها أؤهمتهم وأفهمتهم غير المرادء وأوقعتهم في اعتقاد 
الباطل ولم يتين" لهم ما هو الحق في نفسهء بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه 
بعقولهم وأفكارهم ومقاييسهم؛ فنسأل [1ئه]”" مثبّت القلوب تبارك وتعالى أن 
يثبت قلوبنا على دينه وما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق» وأن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنه قريبٌ مجيب. 


= قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله كل ومدار طرقه كلها على 
الفضل بن عيسى الرقاشي» قال يحيى: كان رجل سوءء وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)1۸/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى . 
ونحوه قال الهيثمي في «المجمع» (48/1) بعد أن عزاه للبزار!! مع أنه في «سنن ابن 
ماجه» بلفظه. وضعفه الذهبي في «العلو) (رقم 69) ونسبه ابن كثير للضياء المقدسي . 
قلت: الحديث له علتان: 
الأولى : عبد الله بن عبيد الله أبو عاصمء قال فيه العقيلي: لا يتابع عليه» ولا يعرف 
إلا به. 
وقال الذهبي في «الميزان»: واوء واعظ زاهد إلا أنه قدري. 
الثانية: الفضل الرقاشي» قال فيه ابن عيينة: ليس أهلاً أن يروى عنه وقال سلام بن 
أبي مطيع: لو أن فضلاً ولد أخرس كان خيراً له. وكان شعبة يشبهه بأبان بن أبي عياش» 
وقال ابن عدي : والضعف بين على حديثه. 
أقول: فمثله ضعيفٌ جداً على أقل حال» ولم أظفر بالحديث في «مسند أحمد» ولا 
في «أطرافه» ولا في «إتحاف المهرة» ولا عزاه له الهيشمي في «المجمع» وأخشى أن يكون 
عزو المصنف له وهماً!! 
وقد استدرك السيوطي على ابن الجوزي» فساق له في «اللآلئ المصنوعة» )٤٦1/۲(‏ 
شاهداً من حديث أبى هريرة عزاه لابن النجار فى «تاريخه». 
أقول: وفيه ملا ا كريمة قال 6 ابن عدي (۳/ :)۱١١١‏ وعامة أحاديثه 
متاكيرء ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً. 
وانظر ‏ غير مأمور : «التعقبات على الموضوعات» (برقم ۲۸١‏ - بتحقيقي). 
)1١(‏ في المطبوع: «دلالة». (۲) في (ق) و(ك): «ولم يبين». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ارد النصوص في ملح الصحابة› 
ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين] 
المثال الثالث عشر: رد الرافضة النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة 
المعلومة عند خاص الأمة وعامتها بالضرورة في مدح الصحابة ون والثناء عليهم 
ورضاء الله عنهم ومغفرته لهم وتجاوزه عن سيئاتهم ووجوب محبة الأمة واتباعهم 
لهم واستغفارهم لهم واقتدائهم بهم بالمتشابه من قوله: «لا ترجعوا بعدي کفارا 
يضربُ بعضّكم رقاب بعض»”'' ونحوه. 
كما ردوا المحكم الصريح من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من 
أفعالهم» كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردّوا النصوص الصحيحة المحكمة في 
موالاة المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعضّ الذنوب التي تقع مكمّرة بالتوبة 
النصوحء تار و لات الماحة-والمضافب ال ودا ال 
لهم في حياتهم وبعد موتهم» وبالامتحان في البرزخ وفي موقف القيامة» وبشفاعة 
من يأذن الله [له بالشفاعة]» وبصدق التوحيد» وبرحمة أرحم الراحمين؛ فهذه 
عشرة أسباب”" تمحقٌ”' أَنّر الذنرب» فإن عَجزت هذه الأسباب عنها فلا بد من 
دخول النار» ثم يخرجون منها؛ فتركوا ذلك كله بالمتشابه من نصوص الوعيد» 
ورد المحكم من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم التي" يحتمل 
أن يكونوا قصدوا بها طاعة الله فاجتهدوا فأدّاهم اجتهادهم إلى ذلك فحصلوا فيه 
على الأجر المفرد» وكان حظ أعدائهم منه تكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم» 


)١(‏ رواه البخاري )55٠7(‏ في (المغازي): باب حجة الوداع» و(5155) في (الأدب): باب 
قول الرجل: ويلك. و(٥۷۸٠)‏ في 0 باب ظهر المؤمن حمى» و(1858) في 
(الديات): باب قول الله تعالى: ومن كَتيامًا اا . . .4 و(/7/7١7)‏ فى (الفتن): 
بات دلا تزجمرا !بعد كفاراً»» ملم ,(11) فى #الإيمات»: بات نکی قرل النبى كلل 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً»» من حديث ابن عمر. 

وفي الباب عن جماعة من الصحاية. 

(۲) في (ق) و(ك): «في الشفاعة له». 

() ذكرها مفضلة مدلل شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (5/ 7١6‏ ۔ ۲۳۹) 
و«مجموع الفتاوى» (۷/ )٠٥١١ - ٤۸۷‏ وأجملها في «مجموع الفتاوى» (577/5). 

)٤(‏ في (ق) و(ك): «تمحوا». 

)6( في (ق)» و(ن) و(ك): «إلى»» وقال في هامش (ق): «العله: وردوا المحكم من أفعالهم». 

50( في (ق) و(ك): «الذي». 
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وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبواء 0 
والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب» فاشتركوا عم والرّافضة في رد المحكم من 
النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها؛ فكفروهم وخَرّجوا عليهم بالسيف 
يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه 


على المحكم» وتقديم الرأي على الشرع والهوى على الهدىء وبالله التوفيق. 
[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة] 


المثال الرابع عشر: رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً من 
وجوب الطمأنينة وتوقف إجزاء الصلاة وصحتها عليه» كقوله: «لا تُجزئ صلاة لا 
يقيمٌ الرجل فيها صلب من ركوعه وسجوده»'» وقوله لمن تركها: «صلّ فإنك لم 
8 "'» وقوله: «ثم اركع حتى تطمئنّ راكعاً»”" فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة 
ونفى مُسمّاها الشرعي بدونها وأمر بالإتيان بهاء فرد هذا المحكم الصريح 
بالمتشابه من قوله: #أركعوا وأسْجدأ4”*' [الحج: ۷۷]. 


[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة] 
المثال الخامس عشر: رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول””" في 
الصلاة تقوله: دا قمث إلى الصلةة فك وقولهء 'اتحريمها' التكبير» 8 


)١(‏ رواهأحمد (/۱۱۹ و۲١١)».‏ وأبو داود (865) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود» والترمذي (ه6؟) في (الصلاة) : باب ما جاء فيمن لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجودء والنسائي (OAT /Y)‏ في (الافتتاح) : باب إقامة الصلب في 
الركوع» و(5/7١5)‏ باب إقامة الصلب في السجود» وابن ماجه )۸۷١(‏ في (الإقامة): 
باب الركوع في الصلاة» والحميدي .)٤٥٤(‏ وعبد الرزاق (2))5865 والطيالسي c(1)‏ 
والدارمي (/4*"» وابن خزيمة 094١(‏ و0975 و555)ء وابن الجارود »)۱۹٥(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (1١/8/ا 5‏ 42088 والدارقطني (١/۸٤۳)ء‏ والبيهقي (؟88/5)) 
من حديث أبي مسعود البدري وهو حديث صحيح . 

(۲) هذا فی حديث المسىء صلاته رواه البخاري )۷٥۷(‏ و(9/97) و(5751) و(110907) 
و(۷) ومسلم (۳۹۷) من حديث اش هريرة. 

(۳) هو في حديث المسيء صلاته الذي مضى تخريجه قبل حديث. 

.)٥١١ _ ٥١۲ /۳( انظر: «كتاب الصلاة» (ص: ۸۷) وما بعدهاء و«مدارج السالكين»‎ )٤( 

(5) في (ك): «بالدخول». 


0( ورد من حديث علي وأبي سعيد وعبد الله بن زيد وابن غ عباس : 
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وقوله: «لا يقبل اللّهُ صلاءً أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلّة 
وتقول: اله أكرة ٠‏ وهي تضوضى :فى 'غانة الضخة فرت الع ابد ن قوله: 


= أما حديث على: فرواه أحمد فى امسنده» ١7 /١(‏ و۱۷۹)» والشافعى ))7١/١(‏ 
وريد الرزاق فى #السصدقي) 00۳١‏ والدارهى (0 0۷> وأبو كاوه (53) فی 
(الطهارة): باب فقن الوضوءء و(118) في (الصلاة): باب الإمام يحدث بعدما يرفع 
رأسه من آخر الركعة؛ والترمذي (") في (الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهور»ء وابن 
ماجه (170؟) في (الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهورء والبزار »)٦۳۳(‏ وأبو يعلى 
7) وابن عدي فی «الكامل» ۱٤٤۸ /٤(‏ و5105/5)., والدا رقطني (۱/ ٠‏ ن 
و۷۹)› والطحاوي في «معاني الآثار» 682 والخطيب في «تاريخ بغداد) ( ۱۰ 
c(۷‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ 2071/7 والبيهقي في «سننه الكبرى» ٠١/۲(‏ و٣۷١‏ 
و۲۳ - 5505 و٩۳۷)‏ من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن الحنفية عن علي مرفوعاً به وأوله: «مفتاح الصلاة الطهور». 

وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن. 

قال ابن حجر في «الفتح» (۲/ ۳۲۲): إسناده صحيح . 

أقول: عبد الله بن محمد بن عقيل لا يرتقي حديثه عن درجة الحسن» إلا أن الحديث روي 
مرسلاً» فقد عزاه ابن دقيق العيد في «الإمام»؛ كما في «نصب الراية» )۳٠۷ /١(‏ للطبراني 
والبيهقي من طريق أبي نعيم عن سفيان عن ابن عقيل عن ابن الحنفية عن النبي ية مرسلا . 

أقول: وهذا لا يُعل رواية الثقات عن سفيان. 

حديث أبي سعيد: 

رواه الترمذي (۲۳۸) في (الصلاة): باب تحريم الصلاة وتحليلهاء وابن 
(3).» وابن أبى شيبة (۲۲۹/۱)» والدارقطني رةه والعقيلي TT‏ 
والبيهقي )۸0/1 حوس والحاكم (۱۳۲/۱) من طريق طريف بن شهاب عن أبي سفيان 
السعدي عن أبي نضرة عنه مرفوعاً عنه. 

وقال الترمذي: حديث علي أجود إسناداًء أو أصح من حديث 57 شعيل:. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم!! 

وضعفه العقيلي بأبي سفيان السعدي» ونقل تضعيفه عن أحمد وابن معين» وضعفه ابن 
حجر في «التلخيص» (615/95. 

وانظر باقى الطرق فى «نصب الراية» »)٠۸/١(‏ و«التلخيص» .)5١57/١(‏ 

(9)* اترسدلفظ: لهذا ل روا ارات لمعنه ا 0ک ار بن 
عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد (بن سلمة) حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمّه (رفاعة بن رافع)... فقال رسول الله يَكهِ: «إنه لا 
تتم ضلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر»» ورواه 
الحاكم )۲٤۲/١(‏ من طريق عفان عن حماد ولم يسق لفظه» وهذا إسناد رجاله ثقات» 
لكن أخشى أن يكون علي بن يحيى لم يسمع من عَم أبيه رفاعة» فإن علياً مات سنة = 


22 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
[١‏ 


#وككر اسم ری ص4 [الأعلى: ه 


قراءة 


00 


(۲) 


المثال السادس عشر: رد النصوص المحكمة الصحيحة الب فى تعيين 
فاتحة الكتاب ق بالمتشابه من قوله: # فاقوا ما سر ر ن [المزمل: ]٠١‏ 


)١١19(‏ ورفاعة مات في أول خلافة معاوية» بل أكاد أجزم أنه لم يسمع منه» ونقل 
الحاكم عن البخاري في «التاريخ الكبير» أن حماد بن سلمة لم يُقمه. وقال أبو حاتم في 
«العلل» :)87/١(‏ وهم حماد بن سلمة». 

واعلم أن حديث رفاعة هذا هو في المسيء صلاته» وقد وردت العبارة هذه بنحوها 
في بعض طرقه» وقد اختلفت الروايات فبعضها تقول: عن علي عن رفاعة» وبعضها: 
عن علي بن يحيى عن أبيه عن عَمْه . 

فقد رواه أبو داود (808 و8094 و850) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود» والنسائي )١197/7(‏ في (الافتتاح): باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع 
و(۳/ )١5١6‏ باب الرخصة فى ترك الذكر السجود»ء وابن الجارود »)١155(‏ والدارقطني /١(‏ 
٩‏ والحاكم (۲/ ۲٤۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (4070 و4011 و4017 و4017 و1074 
و4070 و5078). من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمّه رفاعة . 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

ورواه أبو داود »)851١(‏ وابن خزيمة (046)»: والطبراني »)٤٥۲۷(‏ والحاكم /١(‏ 
«(YEY‏ والبيهقي م والترمذي (۳۰۲) من طريق إسماعيل بن جعفر» وسعيد بن 


أبي هلال عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة. 


هذا نفس الطريق السابق. والمقصود بجده عم أبيه المذكور هناك. 

ورواه أبو داود )۸٥۷(‏ من طريق إسحاق» وأحمد .)٤١ /٤(‏ والطبراني (5579) من 
طريق محمد بن عمرو» والطبراني )٤٥۰(‏ من طريق عبد الله بن عون ثلائتهم عن علي 
عن رفاعة» وهذا منقطع بلا شك. 

قال أبو حاتم في «العلل» :)87/١(‏ والصحيح عن أبيه عن عمّه عن رفاعة. 

قال البيهقي (۳۷۳/۲): والصحيح رواية من تقدم (أي عن أبيه عن عمّه عن رفاعة) 
وافقهم إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده رفاعة» وقصر 
بعض الرواة عن إسماعيل بنسب يحبى» وبعضهم بإسناده فالقول قول من حفظ 
انظر: «بدائع الفوائد» (۲/ »)١95 - ١95‏ وازاد المعاد؛ 2)0١/١(‏ و«تهذيب السنن» /١(‏ 
)066١ -48‏ مهم. 
أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الأذان): باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها (؟77”/1 - 717/ رقم 20157 ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة): باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة /540/١(‏ رقم 214 عن عبادة بن الصامت مرفوعاً» 
ولفظه: «لا صلاة لمن لم يقم بفاتحة الكتاب». 
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وليس ذلك في الصلاة» وإنما هو بدل عن قيام الليل"» وبقوله [للأعرابي) : 
«ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن0”" وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة 
للصلاة وأن يكون الأعرابي لا يحسنهاء وأن يكون لم يسئ في قراءتهاء فأمره أن 
يقرأ معها ما تيسر من القرآن» وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها؛ فهو متشابه 
يحتمل هذه الوجوه فلا يترك له المحكم الصري 


[رد نصوص وجوب التسليم] 
المثال السابع 1 عشر: رد المحكم الصريح من توقف الخروج من الصلاة كيم 
التسليم كما في قوله: «تحليلها التسليم»“» وقوله: «إنما يكفي اکان تسل 
على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة ار فأخبر أنه لا يكفى غير ذلك فرد بالمتشابه من قول ابن مسعود: 
افإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك»”" وبالمتشابه من عدم أمره للأعرابي بالسلام. 


[رد نصوص وجوب النية] 
المثال الثامن عشر: رد م الصريح في ا النية لعبادة الوضوء 


ور 


والغسل كما في قوله: لوا مرا إل لبدو أله مخِصِينَ له ليب [حفاء“)€ [البينة : 


)١(‏ قال في هامش (ق): «لعله: وإنما هو في قيام الليل». 
(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(۳) هو في حديث المسيء صلاته الذي مضى تخريجه. 
(5) انظر: «بدائع الفوائد» .)۹٤/۳(‏ (0) سبق تخريجه قريباً. 
(7) رواه مسلم )47١(‏ في (الصلاة)؛ باب الأمر بالسكون في الصلاة» من حديث جابر بن 
سمرة لكن عنده: «إنما يكفي أحدكم... ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) 
ورواه الشافعى فى «مسنده» »)48/1١(‏ وعبد الرزاق »)۴٠١٠١(‏ والحميدي (895)) 
وأحمد (856/0 و۸۸ و۱۰۲ و۱۰۷)» وأبو داود في (الصلاة) ۹٩۸(‏ و444): باب في 
السلام» والنسائي  4/(‏ 5) في (السهو): باب السلام بالأيدي في الصلاة» وابن 
خزيمة ‏ (717)» وابن حبان (۱۸۸۰ و1881)» والطبراني في «الکبیر» (۱۸۳۷)» والبغوي 
(199) من طرق عن مِسْعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر مرفوعاً مطولاً باللفظ الذي 
ذكره ابن القيم» ومختصراً كلفظ مسلم وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
ما بين المعقوفتين سقط من (د). 
(۷) سبق تخريجه. (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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E aN Ob‏ وهدا لم ينو رفع الحَدَّثْ فلا يكون له 
بالنص؛ فردوا هذا بالمتشابه من قوله: اذا قُمْثْمْ إلى ألصلوة مَأَعْسِنُوا أ وجو 
[المائدة: 1] ولم يأمر بالنية» قالوا: فلو أوجبناها بالسنة لكان زيادة على نص 
القرآن فيكون نسخاء والسنة لا تنسخ القرآن؛ فهذه ثلاث مقدمات: 

إحداها: أن القرآن لم يوجب النية. 

الثانية: أن إيجاب السنة لها نسخ للقرآن. 

الثالثة: أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز. 

وبنوا على هذه المقدمات إسقاط كثير مما صرحت السنة بإيجابه كقراءة 
الفاتحة والطمأنينة وتعيين التكبير للدخول في الصلاة والتسليم للخروج منها. 

ولا يُتصوّر صِذق المقدّمات الثلاث”' في موضع واحد أصلاء بل إما أن 
تكون كلها كاذبة أو بعضها؛ فأما آية الوضوء فالقرآن قد نبّه على أنه لم يكتف من 
طاعات عباده إلا بما أخلصوا له فيه الدين» فمن لم ينو التقرب إليه جملة لم يكن 
ا 0 به طاعة ألبتة؛ فلا يكون معتداً به مع أن قوله: دا كُمْثُمْ إلى الصاو 
َأَعْسِنُوا ووك [المائدة: ]١‏ إنما يَفهم المخاطب منه غسل الوجه وما بعده لأجل 
ا كما يفهم من قوله: «إذا واجهت الأمير فترجل» وإذا دخل الشتاء فاشتر 
الوا و ذلك؛ فإن لم يكن القرآن قد دل على النية ودلت عليها السنة لم 
يكن وجوبها ناسخاً للقرآن وإن كان زائداً عليه» ولو كان كل ما أوجبته السنة ولم 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في مواطن كثيرة» منها: (كتاب بدء الوحي) باب كيف 


كان بدء الوحي /4/١(‏ رقم »)١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإمارة): باب قوله لل : 
«إنما الأعمال بالنيات» (۳/ ١٠١٠/رقم‏ 1۷ والترمذي في «الجامع» (أبواب فضائل 
الجهاد): باب ما جاء فيمن يقاتل رياء /١179/5(‏ رقم 2)١7417‏ وأبو داود في «السنن» 
(كتاب الطلاق): باب فيمن عني به الطلاق والنيات (/161/رقم (TT!‏ والنسائي في 


«المجتبى» (كتاب الطهارة): باب النية في الوضوء »)08/١(‏ وابن ماجه فى «السنن» 


(كتاب الزهد): باب النية /١517/1(‏ رقم 4771): وأحمد في «المسند» )٤١ 235 /١(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب وب ولم يصح إلا من حديثه. 
ووقع في (ن): «وإنما لكل امرىء ما نوی». 
(۲) سقطت من (ك) و(ق). (۳) فى (ن) و(ق): «فاشتروا الفرو»! 
(4) في (ك): «أو نحو». 1 ا 
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وإعجازهاء وقال القائل: هذه زيادة على ما فى كتاب الله فلا تقبل ولا يعمل بهاء 
وهذا بعينه هو الذي أخين رسول لله ی أنه سيقع وحَذَّر منه كما في «السنن» من 
حديث اليقدام بن مَعْد يكرب عن النبي بي أنه قال: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معه» ألا يوشك رجلٌ شبعانَ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما" وجدتم 
فيه من حلالٍ فأحلوه وما وجدتم فيه من حَرَام فحرّموه» ألا لا يحل لكم الحمار 
الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع» ولا لقطة مال المعاهد» وفي لفظ: «يوشك 


أن يقعد الرجل”"' على أريكته فَيُحَدَّثُ بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله فما 
وجدنا فيه حلالاً استحللناه» وما وجدنا فيه حراماً حَرّمناه» وإن ما حرم 
رسول الله كلخ كما حرم ا . 


)١(‏ في (ق): «ما». (۲) زاد هنا في (ك) و(ق): امنكم». 

(۳) اللفظ الأول: أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب السنة): باب في لزوم السنة /٠٠١/5(‏ 
رقم .)٤٦٠٤‏ وأحمد في «المسند) ٠١١ /٤(‏ - 40171 والآجري في «الشريعة» (ص١2»)0‏ 
وابن نصر المروزي في «السنة» ص )١١١‏ والطبراني في «الكبير» (۲۰/رقم اك 
والبيهقي في «الدلائل» (0494/5)» والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ))89/١(‏ 
وفي «الكفاية» (ص4).» والحازمي في «الاعتبار» (ص7)» وابن عبد البر في «التمهيد» 
)۱4/۱ _ 10°(« والهروي في «ذم الكلام» (۷۳) من طريق حريز بن عثمان عن 
عبد الله بن أبى ي أوفى الجُرّشي عن المقدام بن معديكرب مرفوعاًء وإسناده صحيح . 

وتابع 000 مروان بن رؤبة التغلبي؛ كما عند أبي داود في «السنن» (كتاب الأطعمة): 
باب النهي عن أكل السباع (*/ 5ه”/ رقم 804" مختصراً)» والدارقطني في «السنن» 
«(YAV/)‏ وار بن حبان في «الصحيح» (رقم ۹۷ - موارد)» وابن نصر المروزي في 
«الستة» (ص5١١))2‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» )1/ «(A4‏ ابن رؤبة مقبول» وقد 
توبع . 

أما اللفظ الثاني: فقد أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب العلم): باب ما هي عنه 
أن يقال عند حديث النبي ية /۳۸/١(‏ رقم 5575)» وابن ماجه في «السنن» (المقدمة): 
باب تعظيم حديث رسول الله عد والتغليظ على من عارضه (1//رقم 1۲( وأحمد في 
«المسندا »)١١١ - ٠١١ /٤(‏ والدارمي في «السنن» »)١55 /١(‏ والدارقطني في «السنن» 
(۲۸/0). والبيهقى فى «الكبرى» (۷/ »)۷١‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۸۸)ء 
و«الكفاية» A)‏ _ 4( وابن عبد البر ئ «الجامع» (رقم و6 5 والحازمى في «لاعتبار» 
(ص755)؛ والسمعانى فى «أدب الإملاء والاستملاء» (ص۳)ء والهروي في «ذم الكلام» 
وذكره. 

والحسن بن جابر وثقه ابن حبان» وقال ابن حجر فى «التقريب»: «مقبول»» وفي 
الباب عن جماعة آخرين منها : 
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قال الترمذي : حديث حسن »2 وقال البيهقي : إسناده صحيح » وقال صالح بن 
موسى» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ك : «إني قد حَلّفتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي» 
ولن يفترقا حتى يردا عليَ الحؤض""'' فلا يجوز التفريق بين ما جُمع الله بينهما 
ويُرد أحدهما بالآخرء بل سكوته”'' عما نطق به ولا يمكن أحداً يطرد ذلك ولا 
الذين أصَّلوا هذا الأصْل» بل قد نقضوه في أكثر من ثلاث مئة موضع منها ما هو 
مجمع عليه» ومنها ما هو مختلف فيه. 


[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه] 

والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

الثاني : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له. 

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو مُحرّمة لما سكت 
ريت ولا تخرج عن هذه الأقسام» فلا تُعارض القرآن بوجه ماء فما كان 

منها”" زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي يل تجبُ طاعتّه فيه» ولا تحل 


= ما أخرجه الحميدي في «المسند» »)٠١١(‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
٨۸‏ _ ۰)۱۹ والهروي في f‏ الكلام» (ص۷۱)» وابن عبد البر فى «الجامع» (رقم 
١؛)؛›)‏ عن ابن المنكدر مرسلاً. وانظر سائر ما ورد في الباب في مجلتنا «الأصالة» 
(عدد ۱۳ ص۱۰۲ .)۱۱١-‏ 

»)۲ ٤١ /5( والدارقطني في «(سننه)‎ »)۱۳۸۷ ١785/5( رواهابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
والخطيب في‎ »)٠١١ 70٠١ /۲( والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛»‎ »)4۳/١( والحاكم‎ 
واللالكائي في اشرح أصول‎ 2))١١5/1١( والبيهقي في في «سئنه)‎ ›)۹٤ /١( «الفقيه والمتفقه»‎ 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم 84 و4240 وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم‎ 
لھ من طرق عن ضالح بن اوی بر‎ 0 

وهذا إسئاد ضعيف 0 صالح بن موسى الطلحي هذا قال ابن معين : : ليس بشيء 
د يكتب حديثه» 3 e‏ ا رد وقال أبو 


ا 
وصح نحوه كما تقدم. 
(؟) في (ق) و(ك): لابين مسكوتة». (۳) في (ن): «فكان منها»!. 
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معصيته» ولیس هذا تقديماً لها على كتاب الله» بل امتثال لما أمر الله به من طاعة 
رسوله» ولو كان رسول الله بي لا يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى» 
وسقطت طاعته المختصة به» وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق"'' القرآن لا 
فيما زاد عليه لم يكن له طاعة [خاصة]”'' تختص بهء وقد قال الله تعالى: #مّن 
يطح اليَسُولَ قَنَدَ أَطَامَ أ [النساء: ]۸٠‏ وكيف يمكن أحداً من أهل العلم أن لا 
يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله؛ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عَمِّتها ولا 
على خالتها"» ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من السب“ ولا 
حديث خيار الشرط ولا أحاديث الشفعة"» ولا حديث الرهن في الحضر”" 
مع أنه زائد على ما في القرآن» ولا حديث ميراث الجَدّة“» ولا حديث تخيير 


)١(‏ في (ك): «يوافق». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) رواه البخاري (9١٠لهة‏ و١٠١١اه)‏ في (النكاح): باب لا تنكح المرأة على عمتهاء» ومسلم 
(20) في (النكاح): باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» من 
حديث أبي هريرة » ورواه البخاري (018) من حديث جابر. 

)٤(‏ رواه البخاري (5545) في (الشهادات): باب الشهادة على الأنساب» و(١٠02)‏ في 
(النكاح): باب راڪم آلۍ ارک يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» 
ومسلم )١541(‏ في (الرضاع): باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» من حديث ابن 
عباس . 

ورواه البخاري (YTED‏ في (الشهادات)› و(۰۵٣۳)‏ في (فرض الخمس): باب ما 
جاء في بيوت أزواج النبي كله و(5049)» ومسلم )١555(‏ في (الرضاع): باب يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من الولادة» من حديث عائشة. 

)٥(‏ رواه البخاري )1۰۷( في (البيوع): باب كم يجوز الخيار» و(9١١5)‏ باب إذا لم يوقت 
الخيار هل يجوز البيع» و(۲۱۱۱) باب «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» و(5١١5)‏ باب إذا 
خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» و(7١١7‏ ) باب إذا كان البائع بالخيار 
هل يجوز البيع» ومسلم )١071(‏ في (البيوع): باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» من 
حديث ابن عمر. 

(0) أحاديث الشفعة تقدم عدد كبير منهاء والله الموفق. 

(۷) أحاديث الرهن في الحضر كثيرة منها: 

حديث أنس بن مالك: رواه البخاري )2١79(‏ في (البيوع): باب شراء النبي كلل 
بالنسيئة» و(8٠56)‏ في (الرهن): باب الرهن في الحضرء ولفظه: «ولقد رهن النبي يي 
درعاً له بالمدينة عند يهودي» وأخذ منه شعيراً لأهله». 
وحديث عائشة: رواه البخاري »)35١74(‏ وأطرافه كثيرة هناك» ومسلم )١15١7(‏ في 
(المساقاة): باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. 
(۸) سبق تخريجه. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الأمة إذا أعتقت تحت زوجها"» ولا حديث منع الحائض من الصوم 
وا ولا حديث وجوب الكفارة على مَّنْ جامع في نهار رمضان"» ولا 
أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها“ مع زيادتها على ما في القرآن من العدة» 
فهلًا قلتم: إنها نسح للقرآن وهو لا ينسخ بالسنة» وكيف أوجبتم الوتر مع أنه 
زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه؟ وكيف زدتم على كتاب الله فجوزتم 
الوضوء بنبيذ التّمر بخبر ضعيف؟” وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في 
الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح ألبئّة''' وهو زيادة محضة على 
القرآن؟ وقد أخذ الناس بحديث: «لا يرث المسلمٌ الكافِرٌَ ولا الكافر المسلم)”" 


)١(‏ هو في حديث بريدة: رواه البخاري (457) في (الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على 
المنبر في المسجدء وأطرافه كثيرة جداً تنظر هناك» ومسلم ١6١5(‏ بعد 4) و(١٠)ء‏ 
و(١١)‏ فى (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق» من حديث عائشة. 

(۲) رواه البخاري في «صحيحه؛ (04) في (الحيض): باب ترك الحائض الصومء و(1901) 
في (الصوم): باب الحائض تترك الصوم والصلاة» من حديث أبي سعيد الخدري وهو 
قوله ية : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». 

ورواه مسلم )۳۳١(‏ في (الحيض): باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» 
من حديث عائشة قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

(۳) رواه البخاري )۱۹۳١(‏ في (الصوم): باب إذا جامع في رمضان» وأطرافه كثيرة تنظر 
هناك» ومسلم )١١١١(‏ في (الصيام): باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم» من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ منها حديث أم حبيبة زوج النبي ب رواه البخاري (80؟١‏ و١1181١)‏ في (الجنائز): باب 
إحداد المرأة على غير زوجهاء و(5775) فى (الطلاق): باب مراجعة الحائض› 
ر باب الكددل اللحادة :زر 084)ياتب «وَالَذِينَ يوون مِنكُم وَيَدَرُونَ أَنوجًا. . 2 
ومسلم )١587(‏ في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. 

وحديث أم سلمة: رواه البخاري (5775 و5778 و٦۷۰٥)»‏ ومسلم .)۱٤۸۸(‏ 
وحديث زينب بنت جحش: رواه البخاري (۱۲۸۲ و2))0750 ومسلم .(YEAV)‏ 
وحديث عائشة وحفصة: رواه مسلم »)۱٤۹١(‏ واختلف فيه؛ فمرة قيل: حفصة 
وعائشة ومرة قيل: عن حفصة ومرة: عن بعض أزواج النبي ب . 
وحديث أم عطية: رواه البخاري (۱۲۷۸ و۱۲۷۹ و5740 و4 57). ومسلم (۲/ 
۷ في (الطلاق). 
() مضى تخريجه. 
وانظر تضعيف المؤلف ‏ رحمه الله لهذا الحديث فى «تهذيب السنن» .)۲٤۸/۳(‏ 
(5) سيأتي تخريجه. ١‏ 
(۷) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفرائض): باب لا يرث المسلم الكافر /٠٠/٠۲(‏ - 
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وهو زائد على القرآن» وأخذوا كلهم بحديث توريثه بي بنت الابن السدس مع 
لبت" وهو .زاقذ على ما فى القران 4 وان الناس كليم بحديت انيرا 
المسبية بحيضة”"'» وهو زائد على ما في كتاب الله وأخذوا بحديث: «مَنْ قَتَلَ 
قتيلاً فله سَلَبّه)*' وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم» وأخذوا كلهم 
بقضائه بيه الزائد على ما في القرآن من أن أعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني 
اللات ال جل برت اعاة لابه وامة ون اجه لاي ولو تعدا هذ لطال 


(۱) 


(۳) 
(€) 


(0) 


رقم »)1۷٦٤‏ ومسلم في «الصحيح (كتاب الفرائض): باب منه (۳/ /١١١۳‏ 


رقم٤١١٠)ء‏ أبو داود في «السنن» (كتاب الفرائض): باب هل يرث المسلم الكافر (؟/ 
7 رقم ۲۹۰۹)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الفرائض): باب إبطال الميراث بين 
المسلم والكافر (57/5/ رقم 40275١١17‏ وابن ماجه في «السنن (كتاب الفرائض): باب 
ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (؟5/١91/‏ رقم ۲۷۲۹)ء وأحمد في «المسند» (5/ 
)٠‏ ومالك في «الموطأ» (۱۹/۲٥)ء‏ وغيرهم من حديث أسامة بن زيد 5ه . 

وانظر في أن اختلاف الدين من موانع الإرث: «الصواعق المرسلة» :»)١55/١(‏ 
و«أحكام أهل الذمة» (۱۷/۲)٤ء »)٤٤١‏ وفي «فهرسه» (۳۷۹/۲) جملة من مسائل 
التوريث بين المسلم والكافر» والإشراف /٤(‏ 787 مسألة رقم٤ ٠۹٤‏ - بتحقيقي). 
رواه البخاري )1۷۳١(‏ في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» و(۲٤1۷)‏ في باب 


ميراث الأخوات مع البنات عصبة» من حديث ابن مسعود طب . 
في (ق): «على ما في كتاب الله) . (۳) سبق تخريجه. 


رواه البخاري )٠١١(‏ في (فرض الخمس): باب من لم يمس الأسلاب» و(١495‏ 
و١57)‏ في (المغازي): باب قول الله تعالى: ووم حْتَإنٍ إِذْ ِنَم كُرنمُ. . . 4 
و(١۷۱۷)‏ في (الأحكام): باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك 
للخصم» ومسلم )١75١(‏ في (الجهاد والسير): باب استحقاق القاتل سلب القتيل» من 
حديث أبي قتادة . 

وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وغيره. 

وانظر: «زاد المعاد) (۲/ ۱۹٤‏ ۔ 1968 ١95‏ و#/35ك ۲۱۷ ۔ ۲۱۸). 
رواه الحميدي (2)00 وأحمد فى «مسنده» (١/4ل!‏ و١١‏ و55١)»‏ والترمذي ٠١94(‏ 
و٥۹٠۲)‏ في (الفرائض): باب ميراث الإخوة من الأب والأم» وابن ماجه (۲۷۳۹) في 
(الفرائض): باب ميراث العصبة» والطيالسي :»)١79(‏ وأبو يعلى 71١(‏ و510)» وابن 
أبى شيبة »)٤١١ - 507/١١9 ٠١١ /٠١(‏ وعبد الرزاق (۳٠٠۱۹)ء‏ والدارقطنى فى 
اسننه) ۸1/0 - ۸۷)» وفي «علله» (5/ »)۷١‏ وابن الجارود »)۹٥١(‏ والحاكم ۳۳۹/٤)‏ 
و۲٤۳)»‏ والبيهقي ۲۳۲/۳ و۲۱۷)ء والبزار في «مسنده» (رقم ۸۳۹) كلهم من طرق عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي. 

والحارث هو الأعور» ضعيف الحديث. 


ا ا 
جداً؛ فسئن رسول الله بيه أجل في صدورنا وأعظم وأفرضُ علينا أن لا نقبلها 
إذا كانت زائدة على ما في القرآن» بل على الرأس والعينين» [ثم على الرأس 
والعينين ]7 وكذلك قرفن على الأمة الأخد بحديث القضاء بالشاهد .وال“ 
وإن كان زائداً على ما في القرآنء وقد أخذ به أصحاب رسول الله كل 
وجمهور التابعين والأئمة 7 0 والعجب ممن يرده لأنه زائد على ما في 
كتاب الله ثم يقضي بالنكول ومعاقد المَمط ووجوه الآجُرٌ في الحائط وليست 
في كتاب الله ولا سئة رسوله» وأخذتم أنتم وجمهور الأمة بحديث : ل" يقاد 
الوالد بالولد“““ مع ضعفه وهو - على ما في القرآنء وأخذتم أنتم والناس 
بحديث أخذ الجزية ا وهو زائد على ما فى القرآن» وأخذتم مع 
سائر الناس بقطع رجل السارق في المرة الثانية'' مع زيادته على ما في 


ت قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على» 

وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» والعمل على هذا عند أهل العلم. 
أقول: والحارث هذا على ضعفه؛ كان عالماً بالفرائض . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) تقدم تخريجه. 

(۳) روي هذا الحكم عن نيف وعشرين صحابياً ‏ منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
والمغيرة - وسعد بن عبادة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد 
الخدري وبلال بن الحارث وأبيّ وأم سلمة وأنس» وأبو هريرة وجابر وسرّق وعمارة بن 
حزم... وغيرهم من الصحابة والتابعين. انظر: «سنن الدارقطني» (رقم _ «4A‏ 
7 -11505) وتعليقي عليه ااشرح السنة» ( ٠‏ للبغوي» «سئن البيهقي» ( ۱۰ 
١‏ انيل الأوطار» (717/8)» «تنقيح التحقيق» (۳/ 207) «التلخيص الحبير؟ (4/ 
1,» «تهذيب سنن أبي داود؛ (5/ 42١197‏ «الفتح الرباني» )1١15/15(‏ للساعاتي» 
«النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» ١78/١(‏ وما بعدها) «وسائل الإثبات» /١(‏ 
5 «الإشراف» )٥٤١ 54٠ /٤(‏ للقاضي عبد الوهاب المالكي وتعليقي عليه . 

(5) تقدم تخريجه. (0) تقدم تخريجه. 

(5) ورد من حديث جابر بن عبد الله وعصمة بن مالك» وأبى هريرة» والحارث بن حاطب 
اللخمي» وعبد الله بن زيد الجهني . ۰ 

# أما حديث جابر: فرواه أبو داود )٤٤١١(‏ في (الحدود): باب في السارق يسرق 
مراراً» والنسائي (۲/ )۹١‏ في (قطع يد السارق): باب قطع اليدين والرجلين من السارق» 
والبيهقي (۸/ ۲۷۲) من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عنه. 

قال النسائي: هذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. 

وقد تابعه هشام بن عروة» وله عنه ثلاثة طرق أخرجها الدارقطني (7/ »)١81١‏ والثلاثة 
فيها ضعفاء؛ كما بينه الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۷۲). 
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* وأما حديث عصمة بن مالك: فرواه الدارقطني (۳/ ۱۳۷)ء والطبراني في «الكبير» 
الأو 8 ) مو طريي: التقيل ين ار قوسف انه بن و عن 77 

وضعفه الزيلعى (”7/ ۳۷۳). والحافظ فى «التلخيص الحبير» »)1۸/٤(‏ والهيثمى فى 
«المجمع» (5/ ١۲۷)ء‏ وعبد الحق الإشبيلي قال: هذا لا يصح للإرسال» وضعف الإسناد 
- كما فى «نصب الراية» -. وقال الذهبى: يشبه أن يكون موضوعاًء «الميزان» /١(‏ 
9. وانظر: تعليقي على «سنن الدارقطني» (۳۲۱۹). 

* وأما حديث أبي هريرة: فرواه الدارقطني )۱۸١/۳(‏ من طريق الواقدي» وهو 
متروك . 

ورواه الشافعي كما في «التلخيص الحبير؛ )٦۸/٤(‏ عن بعض أصحابه. 

وانظر: (معرفة السئن والآثار» c(\E/1۲)‏ واتنقيح التحقیق» (١١/؟7١١‏ _ ط قلعجي) 
للذهبي» تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم .)775٠‏ 

# وأما حديث الحارث بن حاطب اللخمى: فرواه النسائى فى «سننه» (؟/2)84 
والطبراني في «معجمه» (7408)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0/84, 
والحاكم في «المستدرك» »)۳۸۲/٤(‏ والبيهقي (۲۷۲/۸) من طريق حماد بن سلمة عن 
يوسف بن سعد به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبي فقال: بل منكر. 

ورواه الطبراني في «الكبير؛ (۹٠٤۳)ء‏ وابن أبي عاصم (0785) من طريق خالد الحذاء 
عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن حاطب أن الحارث بن حاطب (هكذا عند 
الطبراني)» وعند ابن أبي عاصم: محمد بن حاطب أو الحارث» وعزاه هكذا الهيثمي في 
«المجمع؟ (5//ا1؟) لأبي يعلى» ولم أجده في المطبوع» وقال: ورجاله ثقات إلا أني 
لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعاً من أحد من الصحابة. 

* وأما حديث عبد الله بن زيد الجهني: فرواه أبو نعيم في «الحلية» (1/۲)» وقال: 
تفرد به حرام بن عثمان» وهو من الضعف بالمحل العظيم» بل اتهم بالكذب. 

٭ وفي الباب مرسل» رواه أبو داود فى «المراسيل» »)١51(‏ وعبد الرزاق (۱۸۷۷۳)» 
واين أب طَنيبة 0۱/۹7 والنبهشى:(8/ 977؟) من طريق :عبد ریه بن «أين. أعيةا عند وعزاء 
الزيلعي لمسدد»: وعدا إسناد ضعيف لإرساله وجهالة .عبد زية. ١‏ 
تقدم تخريجه وانظر: «تهذيب السنن» (4/5” - ۳۸۰). وازاد المعاد» (9/ 7١”‏ 
25 وانظر: «أحكام الجناية» (۲۳۱ - 710) للشيخ بكر أبو زيد. 
منها حديث: «أنت أحق به ما لم تنكحي»» وسيأتي تخريجه. 

ومنها حديث البراء بن عازب: أن النبي بيه قضى بابنة زيد لخالتها وقال: «الخالة 
بمنزلة الأم؛؛ رواه البخاري (1144) في (الصلح): باب كيف يكتب: هذا ما صالح 
فلان بن فلان» و(۱٥۲٤)‏ في (المغازي): باب عمرة القضاء. 
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ونحواً منه ورد من حديث علي بن أب بی طالب: رواه أحمد (۹۸/۱» ».)١١5‏ وأبو 
داود في (الطلاق): (۲۲۷۸ والنسائي في «(خصائص علي» (رقم «(1A۸‏ وأبو يعلى 
(405)» والطحاوي في «المشكل» ١9” /٤(‏ ط الهندية) والحاكم ۰( وابن حزم 
)۳۲١/٠١(‏ والخطيب )٠٠١ /٤(‏ وأبو الخير القزويني في «الأربعين المنتقى في مناقب 
المرتضى» (ق۹۹/أ)» والبيهقي (1/8). 

ومنها حديث ابي هريرة أن رسول الله كله خير غلاماً بين أبيه وأمه. 

رواه أبو داود (۲۲۷۷) فى (الطلاق): باب من أحق بالولد» والترمذي )١17519(‏ في 
(الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه؛ و«العلل» (۳۹)ء والنسائي (15/ 
٥‏ و185) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين» وتخيير الولدء وابن ماجه 
)570١(‏ في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه» وعبد الرزاق )١571١(‏ وسعيد بن 
منصور (2»)77175 والحميدي (۱۰۸۳) وأحمد (۲/ )٤٤١‏ والدارمي (۲۲۹۸) والطحاوي 
في «المشكل» (080") وأبو يعلى )1۱۳١(‏ والحاكم (51/4)» والشافعي في «الأم» (5/ 
۲ و«السنن» (1۳/۲)» والبیهقی (۳/۸) والبغوي (۲۳۹۹) من طريق هلال بن ابي 
ميمونة عن أبي وة هه ورجا مات 

وفى «سئن النسائى» (5/ )۱۸١‏ من حديث عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن 
جده أن النبي كله حير غلاماً بين أبيه وأمه وقال: «اللهم اهده» فذهب إلى أبيه وهو إسناد 
مسلسل بالمجاهيل . 
رواه مالك في «الموطأ» »)٥۹1/۲(‏ ومن طريقه الشافعي في «المسند» (؟1/ 57 2»)05 
و«الرسالة» (5١5؟١)»‏ والدارمي (2328/5).» وأبو داود )۲۳٠١(‏ في (الطلاق): باب في 
المتوفى عنها تنتقل» والترمذي )١١١5(‏ في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى 
عنها زوجهاء والنسائي ٠٠١  ١99/7(‏ و٠٠٠)‏ في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها 
زوجها في بيتها حتى تحل» وابن ماجه )5١7١1(‏ في (الطلاق) باب أين تعتد المتوفى عنها 
زوجهاء وابن سعد (58/4*)» وابن الجارود (2)!/09» وأحمد (5/ ۳۷۰ و١557‏ ۔ )٤۲۱‏ 
وسعيد بن منصور )١70(‏ والدارمي (۲۲۹۲) وابن حبان »)٤۲۹۲(‏ والحاكم 4/١‏ 
والطيالسي (775١)؛‏ وابن أبي شيبة (6/ »)۱۸١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
»)۳۳۳١ - ۳۳۲۸(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ 242٠١97 - ٠١1/54(‏ وعبد الرزاق 
(۱۲۰۷۳) وعنه إسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم 7١84‏ 2275189 والبيهقي (۷/ 
٤‏ 4"0) والبغوي  )7787(‏ من طرق عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن 
عمته زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك بن سنان... فقال لها رسول الله 4ة : 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» وفي بعض الطرق عن إسحاق بن سعد بن 
كعب بن عجرة عن زينب به. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال محمد بن يحيى الذهلي: = 
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وهو حديث صحيح محفوظ› وهما اثنان: سعد بن إسحاق وهو أشهرهماء وإسحاق بن 
سعد بن كعب» وقد روى عنهما جميعاً يحيى بن سعيد الأنصاري فقد ارتفعت عنهما 
الجهالة . 

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» :)۳۹٤/٠(‏ «وقول علي بن أحمد بن 
حزم: زينب بنت كعب مجهولة لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق وهو غير مشهور 
بالعدالة» قال: وعندي أنه ليس كما ذهب إليه بل الحديث صحيح» فإن سعد بن إسحاق 
ثقة» وممن وثقه النسائي» وزينب كذلك ثقة» وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقهاء وتوثيق 
سعد بن إسحاق ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحدا. 

وقال ابن عبد البر: إنه حديث مشهور. 

قلت: يظهر أن صواب الرواية عن سعد بن إسحاق بن كعب لأن الذين رووا عنه أشهر 
وأكثرء وهو ما رجحه البيهقي» وسعد ثقة» لكن البحث في زينب» وقد اعتمدوا في تقوية 
حالها على تصحيح الترمذي لحديثها مع أن الترمذي رحمه الله عنده بعض تساهل أحياناً» 

ثم إنهم في كثير من الرواة لم يعتمدوا على هذاء وقد قواها بعضهم بإخراج مالك لها. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)71١/7(‏ ذكرها ابن فتحون» وابن الأمين 
(كذا) في الصحابة. 

فلعل هذه الأمور مما يقوي حالها. 

أما شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - فلم يرتض هذا ووقف عند قول الحافظ في «التقريب» 
فيها: مقبولة» أي: عند المتابعة! ولم يجد لها متابعاًء فضعّفهء انظر: «إرواء الغليل» 
(230017/10)» وقد قوّى الشيخ في كتبه مثل هذه أكثر من واحد!! ومشى رواية المستور من 
التابعين» وقرر أن هذا مذهب ابن رجب وابن كثير. 
ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق). 
أما البلوغ بالسن: فقد روى البخاري (5571) في (الشهادات): باب بلوغ الصبيان 
وشهاداتهمء و(10941) في (المغازي): باب غزوة الخندق» ومسلم (1858) في 
(الإمارة) : عاض يا ناس لماوع من حديكة ابن عر 701 لي 
أحد في القتال» وأنا ابن أربع عشرة سنة ة فلم يجزني» وعرضني يوم الخندقء» وأنا ابن 
خمس عشرة سنة فأجازني. 

قال نافع (الراوي عن ابن عمر): قَقدِمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة 
فحدّئته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد ر بِينَ الصغير والكبير» هذا لفظ مسلم. 

ولفظ الحديث عند ابن حبان (۷۲۸)- فلم يُجزني ولم يري بلغتٌ» وهذه الزيادة من 
رواية ابن جريج» قال ابن حجر في «الفتح» /٥(‏ ۷4): وهي زيادة صحيحة لا مطعن 
فيها لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع» وقد صرّح فيها بالتحديث 
فانتفى ما يخشى من تدليسه. 
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وأما البلوغ بالإنبات: فقد روى أحمد في «مسنده» ۳٣۰ /٤(‏ و۳۸۳ و ۳۱۲/٣‏ و٣۳۱‏ ۔ 
)٤‏ وأبو داود ٤٤١٤(‏ و٥١٤٤)‏ في (الحدود): باب الغلام يصيب الحدء والترمذي 
)۱٥۸٤(‏ في (السير): باب ما جاء في النزول على الحكمء والنسائي )٠١١ /١(‏ في 
(الطلاق): باب متى يقع طلاق الصبي و(۹۲/۸) في (قطع يد السارق): باب حد 
البلوغ. وابن ماجه 555١(‏ و50575١)‏ في (الحدود): باب من لا يجب عليه الحد» 
والحميدي (۸۸۸ و۸۸۹)» وعبد الرزاق ۱۸۷٤۲(‏ و57 817١)ء‏ وابن أبى شيبة (۱۲/ ٥۳۹‏ 
»)٥٤١ -‏ وابن سعد في «الطبقات» (77/7- ۷۷)ء والطيالسي (۱۳۸۶)» وابن حبان 
٤۷۸۰(‏ و5787 و۷۸۸٤)»‏ والطبراني في «الكبير؛ ٤۲۸/١۷(‏ -2)578 والحاكم (؟/ 
۳ و۳/ ۳۰ و٤/‏ ۳۸۹ و۳۹۰)» وابن الجارود »)٠١540(‏ والبيهقي (58/5 و1۳/۹)»› 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (189؟) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /٤(‏ 
۳ رقم )٥٥۳۳‏ من طرق كثيرة ة عن عبد الملك بن عُمير عن عطية القرظي قال: 
رضنا على النبي ب يوم قريظة؛ وكان مَنْ أنبت قتل» ومن لم ينبت حلي سبيله» فكنت 
ممن لم ينبت فلي سبيلي . 

قال الترمذي : حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وابن حجر في «التلخيص» (۳/ ١٤)ء‏ وقال: إلا أنهما لم يخرجا لعطية» وما له إلا هذا 
الحديث الواحد. 
انظر: «تحفة المودود» (ص١59‏ _ .)٠*‏ 
مضى تخريجه مفصلاً . ان القر ف ممن( 
تقدم بإيجاز» وإليك التفصيل: 

رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۱/۲) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 

وموسى هذا ضعيف خاصة فى عبد الله بن دينار. 

ورواه الدارقطنى فى اسننه» من طريق آخر (*/ 1/ا)ء» قال: حدثنا علي بن محمد 
المصري:جدننا سليماة بن شعيت الكسائي :دنا الخطيب بن تاصح: حدقا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبن عمر به. 

ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» (5/ )۲۹١‏ من هذا الطريق ثم قال: «موسى هذا هو 
ابن عبيدة الرّبذيء وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته: عن موسى بن عقبة» وهو خطأء 
والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب «السنن» عن 
أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال: عن موسى بن عقبة» E‏ 
رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري فقال: عن موسى 
غير منسوب» ثم أردفه المصري. . . فرواه بذكر موسى بن عبيدة» ثم رواه من طريق ابن = 
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القرآن» وأضعاف أضعاف ما ذكرناء بل أحكام السّنة التى ليست فى القرآن إن 
: 7 : في إ! 
0 أعدة ىه 2 5 : أل اك الدع دي Ore‏ ' 
تكن أكثرٌ منها لم تنقص عنها؛ فلو ساغ لنا رذ كل سنة كانت زائدة”'' على نص 
القرآن لبطلت سنن رسول الله ية كلها إلا سنة دل عليها القرآن» وهذا هو الذي 
أخبرٌ [به]”" النبي كَل بأنه سيقع ولا بُدّ من وقوع خبره. 
[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن] 
فإن قبل: السئن الزائدة على ها ذل غليه القرآن تازة تكون بياناً له وكارة 
تكون مُنْشَئَةَ لحكم لم يتعرض [القرآن]”" له» وتارة تكون مغيّرة لحكمه» وليس 
نزاعنا في القسمين الأولين فإنهما حجة باتفاق» ولكن النّرَاعٌ في القسم الثالث 
وهو الذي ترجمته بمسألة الزيادة على النص» وقد ذهب الشيخ أبو الحسن 
هٻ و 5 35 1 1 3 5 . (O.‏ 
الكرّخيٌ وجماعة كثيرة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنها نسخ“» ومن ههنا جعلوا 
إيجاب التغريب مع الجلد نسخاً كما لو زاد عشرين سوطا”' على الثمانين في حد 
القَذف. 
وذهب أبو بكر الرازي"' إلى أن الزيادة إن وَردَت بعد استقرار حكم النص 
8 منفردة عنه كانت ناسخة› وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكمه لم تكن 
ا وإن وردت ولا يُعلم تاريخها فإن ورّدّت من جهةٍ يثبت الت بمثلها 


= عدي» وهو عنده في «الكامل» (775/1) ثم ذكر له طرقاً كلها مدارها على موسى بن 
عبيدة ثم قال: والحديث مشهور بموسى بن عبيدة مرة عن نافع» ومرة عن عبد الله بن 
دينار عن أبن عمرء وهو الصواب. 

ورواه العقيلي أيضاً )٠١١ /٤(‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (101/5) من طريق 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار به. ١‏ 
وانظر: «إغاثة اللهفان» .)١٠٤ /١(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «زائدة كانت»! بتقديم وتأخير. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط . (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

/۳( انظر: «كشف الأسرار» (۹/۳٠٠)ء وافواتح الرحموت» (۲/١4)ء واتيسير التحرير»‎ )٤( 
و«شرح المنار» (صا1۹)» ا السرخسي؟ (۲/ ۸۲ - ۸۳). و«ميزان‎ »)۸ 
0/5 0 للخبازي» و«كاشف معاني‎ )۲٠١( الأصول» (۷۲۷)ء و«المغني»‎ 
لسالم الق‎ )٣٣ _ لعمر بن عبد العزيزء و(ص””‎ )٥۲( و«الزيادة على النص»‎ 

)2 في المطبوع : «صوتا»! . »( في «الفصول» .(۱٥/۲(‏ 

(۷) في (ن) و(ك): «نسخا»» وانظر: «الإحكام» )٠١١/۳(‏ للآمدي و«شرح العضد على 
المختصر» (۲/ ۲١٠۲)ء‏ و«الزيادة على النص» (51). 


فان شيدت الأصؤل من عمل الشلفب ار النظر جلى تنزتهما معا اتيعباهماء وإن 
شهدت بالنص منفرداً عنها أثبتناه دونهاء وإن لم يكن في الأصول دلالة على 
أحدهما فالواجب أن يُحكم بورودهما معاًء ويكونان بمنزلة الخاص والعام إذا لم 
يُعلم تاريخهما ولم يكن في الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما"'' على 
الآخر فإنهما يُستعملان معاً. وإن كان ورود" النص من جهةٍ توجب العلم 
كالكتاب والخبر المستفيض وورود الزيادة من جهة أخبار الآحاد لم يججز إلحاقها 
بالنص ولا العمل بهاء وذهب بعض أصحابنا إلى أن الزيادة إن غَيِّرت حكم 
المزيد عليه تغييراً شرعياً بحيث إنه لو قعل على حد ما كان يُفعل قبلها لم يكن 
معتداً به» بل يجب استئناقه» كان نسخاً"» نحو صم ركعة إلى ركعتي الفجرء 
وإن لم تغيّرا*» حكم المزيد عليه بحيث لو قعل على حد ما كان يُفعل قبلها كان 
معتدا به ولا يجب استئنافه لم يكن نسخاء ولم يجعلوا إيجابٌ التغريب مع الجلد 
نسخاء وإيجابٌ عشرين جلدة مع الثمانين نسخاء وكذلك إيجاب شرط منفصل عن 
العبادة“ لا يكون نسخاً كإيجاب الوضوء بعد فرض الصلاة» ولم يختلفوا أن 
إيجاب زيادة عبادة على عبادة كإيجاب الزكاة بعد إيجاب الصلاة لا يكون نسخاء 
ولم يختلفوا أيضاً أن إيجاب صلاة سادسة على الصلوات الخمس لا يكون 


[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي] 
فالكلام معكم في الزيادة المغيّرة في ثلاثة مواضع: في المعنى» والاسمء 
والحكمء أما المعنى فإنها تفيد معنى [النسخ؛ KE Uy EEN‏ 
حكم الاعتداد بالمزيد عليه وتوجب استئنافه بدونهاء وتُخرجه عن كونه جميعٌ 


)١(‏ في (ق): «على وجوب أحدهما بالقضاء». 

(۲) فى (ن) و(ك) و(ق): «ورد». 

(۳) انظر: «المسودة» (۸٠۲)ء‏ و«المستصفى» ١١١ /١(‏ )»2 و«العدة في أصول الفقه» (۳/ ۸٠٤‏ 
»)۸۲١ -‏ و«شرح الإسنوي على المنهاج» (۱۹۱/۲)» و«إإحكام الأحكام» )٠١١/۳(‏ 
للآمدي» وافواتح الرحموت» (۲/ ۱۹۲). و«حاشية البناني» (4۲/۲)» و«الزيادة على 
النص» )۳١(‏ للثقفى. 

©( ف المطبوع : (يخير) . 

(0) انظر: «الإحكام» (0/0)» و«العدة» (۳/ )۸١٤‏ و«الإسنوي على المنهاج» (41/۲). 

(7) في (ق): «النسخ والإزالة؛ لأنه زيادة». 


الواجب» وتجعله بعضّهء وتوجب التأثيم على المُقتصر عليه بعد أن لم يكن 
ا وهذا معنى النسخ» وعليه [ترئّب]”" الاسم فإنه تابعٌ للمعنى؛ فإن 
الكلام في زيادة شرعية اللبحكق ا بدليل شرعي ES‏ عليه» 
فإن اختل وضفٌ من هذه الأوصاف لم تكن نسخاً فإن لم تغير حكماً شرعياً بل 
رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسخاً كإيجاب عبادة بعد أخرى» والزيادة إن 
كانت قفارت لري عليه لم تك نها وان ره ديل تكوة نة أو 

وأما الحكم فإن كان النص المزيدٌ عليه ثابتاً بالكتاب أو السنة المتواترة لم 
يُقبل خبرٌ الواحد بالزيادة عليه» وإن كان ثابتاً بخبر الواحد قُبلت الزيادة» فإن 
اتفقت الأمة غلى قبول خبر الواحد في القسم الأول علمنا أنه ورد مقارناً للمزيد 
عليه فيكون تخصيصاً لا نسخاًء قالوا: وإنما لم تقبل خبرٌ الواحد بالزيادة على 
النص لأن الزيادة لو كانت موجودة معه لنقلها إلينا من نقل النص؛ إذ غيرٌ جائز أن 
يكون المراد إثبات النص معقوداً بالزيادة فيقتصر النبي نه على إبلاغ النص منفرداً 
عنها؛ فواجبٌ إذن أن يذكرها معه» ولو ذكرها لنقلها إلينا مَنْ نقلَ النص. فإن كان 
النص مذكوراً في القرآن والزيادة واردة من جهة السنة فغيرٌ جائز أن يقتصرٌ 
النبي ككل على تلاوة الحكم المنزل في القرآن دون أن يعقبها بذكر الزيادة؛ لأن 
حصول الفراغ من النص الذي يمكننا استعماله بنفسه يلزمنا اعتقاد مقتضاه من 
حكمهء كقوله: الاي ونی ایدو کل ور ما ِأئَدَ جو4 [النور: ؟] فإن كان 
الحذ هو الجلد والتغريب فغير جائز أن يتلو النبي بي الآية على الناس عارية من 
ذكر النفي عقبها؛ لأن سكوته عن ذكر الزيادة معها يلزمنا اعتقاد موجبها وأن 
الجلد هو كمال الحد؛ فلو كان معه تغريب لكان بعض الحد لا كمالهء فإذا أخلى 
التلاوة من ذكر النفي عقيبها فقد أراد منا اعتقاد أن الجلد المذكور في الآية هو 
تمامٌ الحد وكماله؛ فغير جائز إلحاق الزيادة معه إلا على وجه النسخ» ولهذا كان 
تولمة د فواغدينا أن E e O e‏ 


ER EOE EER في المطبوع: «إثماً».‎ )١( 

(۳) في المطبوع: «وإن كانت الزيادة مقارنة». 1 

27514 5١( انظر بحث ابن القيم  رحمه الله النسخ في: «مفتاح دار السعادة»‎ )٤( 
.)5٠5- ٤٠٥( و«زاد المعاد» (۱۸۳/۲)» و«شفاء العليل»‎ .)۰ 

(©) رواه البخاري )۲۳۱٤(‏ و(5710) في (الوكالة): باب الوكالة في الحدود. ‏ وانظر أطرافه = 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

عُبادة بن الصامت: اليب بالثيب جَلْدُ مئة والرَّجمُ»“ وكذلك لما رَجِمّ ماعزاً ولم 
بجلده"» كذلك يجب أن يكون قوله: اليه ون جد ل ور نا مار € 
[النور: ؟] ناسخاً لحكم التغريب في قوله : «البكرٌ بالبكر جلّد مئة وتغريبٌ عام" 

والمقصود أن هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص لذكرها النبي كَل عقيب 
التلاوة» ولنقلها إلينا من نقل المزيد عليه؛ إذ غيرٌ جائز عليهم أن يعلموا أن الحد 
مجموعٌ الأمرين وينقلوا”؟' بعضه دون بعض» وقد سمعوا الرسول ية يذكر 
الأمرين» فامتنع حينئل العمل بالزيادة إلا من الجهة التي ورد منها الأصل» فإذا 
وردت من جهة الآحاد فإن كانت قبل النصٌ فقد نَسَخها النص المطلق عارياً من 
ذكرهاء وإن كانت بعده فهذا وجب نسخ الآية بخبر الواحد وهو ممتنع»› فإن كان 
المزيدٌ عليه ثابتاً بخبر الواحد جاز إلحاق الزيادة بخبر الواحد على الوجه الذي 
كدو ا السك روه فإن كانت واردة مع النص في خطاب واحد لم تكن نسخاً وكانت 
e‏ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: إنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصّلتموه فإنكم قبلتم خبر 
الوضوء بنبيذ التمر“ وهو زائد على ما فى كتاب الله مغيّر لحكمه؛ فإن الله 
سبحانه جعلّ كم عادم الماء التَّيممَء ا في أ يكون حكمه الوضوء 
بالنبيذ؛ فهذه الزيادة بهذا الخبر الذي لا يثبت رافعة لحكم شرعي غير مقارنة ولا 
مقاومة له بوجه”©» وقبلتم خبرٌ الأمَّر بالوتر مع رفعه لحكم شرعي» وهو اعتقاد 


= عناك: قو كنيز + روسل 15510) في الو باب من اعترف على نفسه بالزناء من 
حديث اى هريرة وزيد بن خالد الجهني . 

() رواه مسلم في الاصحيحه) )١5915(‏ في (الحدود): باب حد الزنى. 

(؟) رواه مسلم )١196(‏ في (الحدود) باب من اعترفه علق فة بالزنا> من ديف بريدة که : 

.)5١ا//9( هو جزء من حديث عبادة السابق» وانظر: «زاد المعاد»‎ )٣( 

©( في (ق) و(2): «وينقلون). 

)٥(‏ خرجته مفصلاً في كتاب «الخلافيات» (۱/ ۱٥۷‏ - ۱۷۹) (رقم 2)١9‏ وينظر «نصب الراية» 
(1/ ۷ - 1€4(. 

(7) في (د): «مقارنة له ولا مقاومة بوجه». 

(۷) يشير إلى قوله كلّْ: «إن الله زادكم صلاةً إلى صلاتكم». وورد من حديث جمع من 
الصحابة وهو حديث صحيح» انظره مفصلاً في «نصب الراية» »)٠٠۹/۲(‏ و«التلخيص 
الحبير» (؟:/5١)‏ و«إرواء الغليل» (؟657/5١).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين AD‏ 
كون الصلوات الخمس هي جميع الواجب ورفع التأثيم بالاقتصار عليها وإجزاء 
الإتيان في التَّعبدٍ بفريضة الصلاة» والذي قال هذه الزيادة هو الذي قال سائر 
الأحاديث الزائدة على ما في القرآن» والذي نَقَلّها إلينا هو الذي نقل تلك بعينه أو 
أوثق منه أو نظيره» والذي فرض علينا طاعة رسوله وقبول قوله في تلك الزيادة هو 
الذي فرض علينا طاعته وقبول قوله في هذه» والذي قال لنا: ا ٤اک‏ 5 
فَحْدُوهُ» [الحشر: ۷] هو الذي شرع نا هذه الراك علق لاه وا يانه ولاه 
منصبٌ التشريع عنه ابتداءء كما ولاه منصب البيان لما أراده بكلامه؛ [بل 
كلامه]('' كله بيان عن الله والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجو من 
الوجوه» بل كان السلف الصالحٌ الطيبٌ إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه 
في القرآن ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبداً: : إن هذا زيادة على القرآن 
فك تكله و لذ سيط ولا العماعيذ ا ورسولٌ الله ية أجل في صدورهم وسنئه أعظم 
عندهم من ذلك وأكبر. ولا فرق أصلاً بين مجيء ء السنة بعدد الطواف واد 
ركعات الصلاة ومجيئها بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية؛ فإن الجميعٌ بان 
لمراد الله أنه أوجب هذه العبادات على عباده على هذا الوجهء فهذا الوجه هو 
المرادء فجاءت السنة بياناً للمُراد في جميع وجوههاء حتى في التشريع المبتدأء 
فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسولهء فلا فرق بين بيان هذا 
المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطوافة وها بل بهذا مان 
المراد من شيء وذاك ان المراد من أعمّ منه؛ فالتغريبٌ تان مخض لادم 
ف وأو جت نه ن سي [النساء: ]٠١‏ وقد صرح النبي بي بأن التغريب”") 
بيان لهذا السبيل المذكور فى القرآن» فكيف يجوز رده بأنه مخالف للقرآن معارض 
له؟ ويقال: لو قبلناه لأبطلنا به سكم القرآن؟ وهل هذا إلا قلبّ للحقائق؟ فإن 
حكم القرآن العام والشاضن وجب علينا قزل فرضاً لا سعنا ميخالقتة؟ فلو 
تَالمُناه لخالفنا القرآن ولخرجنا عن حكمه ولا بد» ولكان في ذلك مخالفة للقران 
Î‏ ۰ 
يوضحه الوجه الثاني : أن الله سبحانه نصب رسوله" إا منصب المُبلُغ 
المبين عنه» فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرّعه ودينهء ولا 


000( ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» و(ق) و(ك). 
(۲) سبق تخريجه. 
)۳( كذا في (ق)» وفي باقي النسخ : ارسول الله) . 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فرق بين ما يبلّغه عنه من كلامه المتلو ومن وحيه الذي هو نظير كلامه فى وجوب 
الاتباع ٠»‏ وخا بهذا كع 2ة م ٠‏ 

يوضحه الوجه الثالث: أن الله سبحانه أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج 
البيت وصوم رمضانء وجاء البيان عن رسوله”'' ييل بمقادير ذلك وصفاته 
وشروطه؛ تونجب عالق الام قبوله» إذ هو تفصيل لما أمر الله به» كما يجب 
عليها”"' قبولُ الأصل المفصّل» وهكذا أمرّ الله سبحاته بطاعته وطاعة رسوله؛ فإذا 
أمر ا بأمر كان تفصيلاً وبياناً للطاعة المأمور بهاء وكان قَرْضُ قبوله كفرض 
قبول الأصل المفصل» ولا فرق بينهما. 


يوضحه الوجه الرابع: أن البيان من النبي ب أقسام”" : 

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أَنْ كان تيا 

الثاني : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بيّن أن الظلم المذكور 
في قوله: لور يِلْبِسَُا إيملتهم بِظُلْرِ» [الأنعام: ۸۲] هو 107 وان :اينات 
السو هو العر ع "يدوا الفيظ ا لا ع و اة هيا ماف الان زضراه 
الل وان الذي را رة حوس ,عمد مدن ال مو جر كو 


(1) في (ق) و(ك): «رسول الله». () في المطبوع: « 

(۳) انظر ‏ غير مأمور ‏ «الموافقات» /٤(‏ ۳۹۲ وما بعد). 

)٤(‏ الحديث في «الصحيحين»» وقد تقدم تخريجهء وفي (ق): «أنه الشرك». 

(5) رواه البخاري (۱۰۳) في (العلم): باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه و(4979) في 
تفسير إا ألا أنتََتَ 4©9. و(1577) و(1077) في (الرقاق): باب من نوقش 
الحساب عذب» ومسلم (YAVYD‏ في الجنة: باب إثبات الحساب» من حديث عائشة. 

() سبق تخريجه. 

(۷) رواه أحمد في «مسنده» .)٤٠۷ /١(‏ والطبري (54/71)» والطبراني في «المعجم الكبير 
(E)‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (501) من طريق عاصم عن شقيق عن ابن مسعود 
مرفوعاً: «رأيت جبريل على سدرة المنتهى له ست مئة جناح»» وإسناده حسن . 

ورواه أحمد في المسئده» (۱/ ٤۱۲‏ و2250 والبيهقي في «دلائل النبوة») (۲/ ۳۷۲) من 
طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مرفوعاً به وهذا اختلاف من 
ا اي ا 

وأصل الحديث في «صحيح البخاري) (۳۲۳۲ و٦۸5٤‏ و۷٥۸٤)»‏ ومسلم (5/ا١)‏ من 
حديث ابن مسعود أيضاً ولفظه : «أن النبي ية رأى جبريل له ست مئة جناح». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ® 
قوله: «أرٌ يأف بس ءَاي'ت ريك [الأنعام: 158] أنه طلوع الشسن هن 0 
وكما فسر قوله: ملا ِِمَدٌ طبه كُمَجَرَوَ عة [إبراهيم: 14] بأنها التخلة"» 
)١(‏ رواه البخاري (110) في (تفسير الأنعام): باب ظقُلَ هَل سُبَدَآهكُم4: و(4777) باب لا 
ينفع نفساً إيمانهاء و(1907) في (الرقاق): باب رقم (١٤)ء‏ و(71١71)‏ في (الفتن): باب 
رقم »)۲٠(‏ ومسلم )1١61/(‏ في (الإيمان): باب بيان الزمن الذي يقبل فيه الإيمان» من 
حديث أبي هريرة. 
(؟) رواه الترمذي )"١١9(‏ في (التفسير): باب ومن سورة إبراهيم 44 والنسائي في 
(تفسيره) (۲۸۲)» وأبو يعلى 2»)5١505(‏ ومن طريقه ابن حبان (51/5)» والطبري 5١518(‏ 
و307179)» والحاكم »)۳٥۲/۲(‏ وابن أي حاتم في «تفسيره» (1/ رقم 1551١)؛‏ وكما 
في «تفسير ابن كثيرة (۲/ »)٥٥٩‏ من طريق حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن 
أنس مرفوعاً: «مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. . .» هي النخلة. 
وصححه الحاكم ووافقه والذهبي!! ۰ 
لكن رواه الترمذي بعد »)۳١١۹(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ١٤)ء‏ والطبري 
3١510‏ ام مر عرو حر يد ار الخيات تن أن ات 
قال الترمذي «وهذا أصح ‏ أ ي الوقف ‏ من حديث حماد بن سلمة» ولا يعلم أحد 
رفعه غير حماد بن سلمة» ورواه حماد بن زيد» ومعمر وغير واحد ولم يرفعوه». 
ومما يدل على :وهم جما بن اة وأن الصواب الوقف: أن الطبري رواه من طريقه 
موقوفا ( 154 3). 
وحماد بن سلمة له من مثل هذه الأخطاءء وكان رفاعاً. 
ورواه البزار في «مسنده» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (۲/  )006٠‏ من طريق سعيد بن 
الربيع عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس أحسبه رفعهء وإسناده جَيْد. 
لکن رواه الطبري (51/5 ٠ 51/5 5١‏ من طرق عن معاوية بن قرة عن أنس فقوا 
وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه أحمد (؟7/١4)»‏ وابن مردويه؛ كما في «الدر 
المنثور» (/۲۲) من طريق شريك عن سلمة عن مجاهد عنه مرفوعاً. 
قال السيوطى فى «الدر»: إسناده جيّد. 
اقولة كيك وفيه شزيك القاضي» وهو ضعيك1] 
ورواه الطبري )۲٠٠۹۷(‏ من طريق رجل عن ابن عمر مرفوعاًء وهذا يجعل للحديث 
أصلاً والله أعلم. 
وفي (صحيح البخاري؛ (11 و و۷۲ و۱۳۱ و۲۲۰۹ و1۹۸٤‏ و٤٤٤۵‏ و۸٤٤٥‏ 
و۲۲ و٤٤۱٦)»‏ ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن عمر مرفوعاً: إن من الشجر شجرةً 
لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم. .. فقال: هي النخلة». 
: من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت» 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وهذا لفظ ابن حبان »)۲٤۳(‏ وإسناده 
إلى ا 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكما فسّر قوله: يبت له اليرت ءامنا بالقَول ألقايت في ألميو لديا َف 

الأخرة4 [إبراهيم: 97] أن ذلك في القبر حين يُسأل مَنْ ربك وما دينك » وكما 
فسّر الرعد بأنه ملك من الملائكة موكّل بالسحاب”» وكما فسّر اتخاذ أهل 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(۲) رواه أحمد في «مسنده» .)775/١(‏ والترمذي (۳۱۱۷)ء والنسائی فى «سننه الكبرى» 
(4077)» وابن أبي الدنيا في «المطر» (۸٠۱)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/۱۲۷۹)ء‏ 
والحربي في «غريب الحديث» (1۸۸/۲)» والطبراني في «المعجم الكبير» (۹١١٤١۱)ء‏ 
و«الدعاء» »)۱۲١١/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ .)٠١ ١ ٠4‏ والضياء في 
«المختارة» من طريق عبد الله بن الوليد عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله ية فقالوا: «يا أبا القاسم» إنا نسألك عن خمسة 
أشياء... قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملّك من ملائكة الله عز وجل ول 
ااا ار و اه بجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. . 

قال الترمذي : : حسن صحيح غريب . 

وقال أبو نعيم: غریب من حديث سعيد تفرد به بكير. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ :)۲٤١‏ «رواه الترمذي ‏ باختصار ‏ ورواه أحمد 
والطبراني ورجالهما ثقات». 

أقول: نعم» رجاله ثقات» غير بكير بن شهاب فقد روى عنه اثنان هما: عبد الله بن 
الوليد» ومبارك بن سعيد الثوري» وقال أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أقول: ابن حبان توثيقه معروف» وعبارة أبي حاتم هذه فيها تليين» لذلك قال فيه ابن 
حجر في «التقريب»: مقبول. 

أما الحافظ الذهبي فقال: عراقي صدوق!! فأنّى له أن يكون صدوقاً. 

وروى الطبراني في «الأوسط» (۷/ ۳٠۰‏ رقم۷۷۳۱) من طريق آبي عمران عن ابن 
جريج عن عطاء عن جابر أن خزيمة بن ثابت ‏ وليس بالأنصاري ‏ سأل النبي كَل عن 
الرعد فقال: فذكر نحوه... وهو جزء من حديث طويل. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)١177/8(‏ وفيه يوسف بن يعقوب أبو عمران ذكر الذهبي 
هذا الحديث في ترجمته» ولم ينقل تضعيفه عن أحد! 

قلت: ذكره الذهبي في «الميزان»» وقال ابو عمرات عن ابن جريج بخبر باطل طويل» 
وعنه إنسان مجهول» واسمه محمد بن عبد الرحمن ن السلمي. 

أقول: وقد خولف أبو عمران هذاء فقد ذكر أبو موسى في «الطوالات»» أن أبا 
معشر» وعبيد بن حكيمء روياه عن ابن جريج عن الزهري مرسلاًء ذكره الحافظ في 
«الإصابة» في ترجمة خزيمة بن حكيم السلمي ويقال: ابن ثابت ثم قال الحافظ: «وفيه 
غریب كثير» وإسناده ضعيف جدا». 

فهو شاهد ساقط لا يصلح» وقد ذكر هذا الشاهد شيخنا الألباني - رحمه الله - في 
«السلسلة الصحيحة» »)٤۹۳ 497 /٤(‏ وخفي عليه حاله» فالحمد لله على توفيقه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
الكتاب أحبارهم ورُهبانهم أرباباً من دون الله بان“ ذلك باستحلال“ ما أحلوه 
لهم من الحَرَّامِ وتحريم ما حَرّموه [عليهم]”" من الخلال“» وكما فسر القوة التي 
أمر الله أن نعدها لأعدائه بالرّمي 2 وكما فسر قوله: من يَمَمَلْ سُوَءًا جر به.» 
[النساء: ؟١]‏ بأنه ما يُجزى به العَبدٌ في الدنيا من الهم والنَصبٍ والخوف 
UG‏ ¢ وكما فسر الزيادة بأنها النَّظر إلى وج الله الکرتم 0 وكما فا 
الدعاء في قوله: #وََالَ رڪم ادعو جب نڳ [غافر: ]5١‏ بأنه الاد 


= والحديث له طرق موقوفة ومقطوعةء ذكرها صالح بن الإمام أحمد في «مسائل أبيه) 
(الأرقام »)5١١ ء٥۹١١ - ٥۸۳‏ وابن أبي الدنيا في «المطر؛ (رقم 23١5 231١7‏ ۷٠١٠ء‏ 
8 ١٠٠20)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة»  11794/5(‏ فما بعد) والسيوطي في «الدر 
المنثور؟. وأنا أظن صوابه الوقف» والله أعلم . 
قال (و): «ثبت ثبوتاً علمياً قطعياً تفسيره بغير ذلك» ولا يمكن أن نفهم في الرسول 
إلا أنه يقول الحق والصدق» فلينظر سند الحديث»!!. 
)١(‏ في (ق): «أن» وفي (ك): «وك. () في (ق): «استحلال». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) سبق تخريجه. 
)٥(‏ رواه مسلم (۱۹۱۷) في (الإمارة): باب فضل الرمي والحث عليه» من حديث عقبة بن 
عامر. 
وانظر طرقه ومظانه في تعليقي ا «فضائل الرمي» للقرّاب (رقم .)1١‏ 
() مضى تخريجه. 
(۷) قال (و): «يعني التي وردت في قوله سبحانه تعالى: ليب لسا تلتق زياد 
[يونس: ١؟].‏ وقد ذكر تفسيرها بذلك في حديث رواه أحمد» ومسلمء وابن جرير» 
وابن أبي حاتم» أهء ونحوه باختصار في نسخة (ط). 
ولفظة «الكرر يم» سقطت من (ق). 
والحديث رراء مسلم (161) (۲۹۸) في (الإيمان): باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» من حديث صهيب الرومي» وانظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ 
2)6. 
)۸( 1 الطيالسي (۸۰۱)» وأحمد (771/54 و۲۷۱ و٣۲۷)»‏ وابن أبي شيبة )2)5١١/١١(‏ 
بن المبارك في «الزهد» (۱۲۹۸ - ۱۲۹۹) و«المسندا (رقم )٤‏ والترمذي )۳۲٤١(‏ في 
ا باب ومن سورة غافر» و(۳۳۷۲) في «الدعوات»: باب ما جاء في فضل 
الدعاء» والنسائي في «الکبری» »)١١574(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸) في (الدعاء): باب فضل 
الدعاءء وأبو داود )١51/9(‏ في (الصلاة): باب الدعاءء والبخاري في «الأدب المفرد» 
(715)» والطبري في «تفسيره» (4)78/75: والطبراني في «الصغير» (رقم 14( 
و«الدعاء» (رقم ١‏ - ۷) وابن منده فى «التوحيد» (رقم 6 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (رقم ۲۹ - 207٠‏ وابن حبان (۰ ۰). والحاکم ٤۹۰ /١(‏ وا۹٤)»‏ ا 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 
وكما فسر إدبار النجوم بأنه الركعتان قبل الفجرء وأدبار السجود بالركعتين بعد 
المغرب”''. ونظائر ذلك. 
الثالث: بيانه بالفعل”" كما بيّن أوقات الصلاة للسائل بفعله2©. 
الرابع : بيان ما شل عته. من الأحكام التي: ليست فى القرآن فينزل”؟2 القرآن 
ببيانهاء كما سكل عن قَذّف الزوجة”*©2 فجاء القرآن باللّعان ونظائره. 


الخامس : بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآناء كما سئل عن 
رجل أحرم في جبة بعدما تضمّخ بِالكَلُوق فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبّة 


= في «حلية الأولياء» (8/ ٠)١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١١6(‏ و«الدعوات الكبير» 
(رقم 5) والبغوي في «التفسير» )٠١۳١/٤(‏ ولاشرح السنة» (رقم )۱۳۸٤‏ وعبد الغني 
المقدسي في «الترغيب في الدعاء» ' (رقم 8) والمزي في «تهذيب الكمال» ›»)٠١٤۸/۳(‏ 
من طرق عن ذر بن عبد الله عن ي يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير مرفوعاً : : «الدعاء 
هو العبادةا» ثم قرأ هذه الآية : دوا ص ب ک4 . 

وقال الترمذي: : حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر: «الموافقات» 
(598/5 - بتحقيقي). 

9© وواه العرهدي )۴۷١(‏ فى (التفسير): رياب ومن سورة الطورة الق جرين 3/953 
رابن أبي حاتم في #تلسيره): (14/ برقم 1856)-: :وكيا ئی نمی ابن کی [4/ 
75) تفسير سورة «ق» -» وابنْ عدي في «الكامل» )٠١١8/59(‏ من طريق محمد بن 
ُضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً . 

قال الترمذي: «هذا.الحديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه من حديث 
محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب». 

وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله -: «فأما هذه الزيادة ‏ أي تفسير أدبار السجود 
وإدبار النجوم 8 تعرف إلا م هذا الوجه» ورشدين بن كريب ضعيف»ء ولعله من كلام 
ابن عباس ويا موقوفاً عليه» وضَعَّفه الحافظ في «الفتح» (۸/ .)٥۹۸‏ 

أقول: رشدين هذا ضعّفه ابن معين» ار والبخاري وغير واحد. 

وله شاهد مرفوع من حديث علي بن أبي طالب: رواه مسدد» وابن المنذرء وابن 
مردويه؛ كما فى «الدر المنثور» (۷/ .)51١‏ 

وشاهد أنشا عن ديت أ هريرة: رواه ابن مردويه» ولا ندري حال أسانيد هذين 
الشاهدين . 

وقد وردت آثار موقوفة بهذا التفسيرء فانظر «فتح الباري» (۹۸/۸٥)ء‏ و«الدر المنثور» 
(57”8/0).» و«تفسير الطبري» (۲۷/ ۳۹). 

(۲) انظر: «الموافقات» (5"94/5 وما بعد) بتحقيقى. 

(۳) رواه مسلم (11) في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس» من حديث بريدة. 

(4) في المطبوع و(ن): «فنزل». (5) مضى تخريجه. 
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ويغسل أثر الخلوق 
الحمر"» والمتعة"» وصَيْدَ المدينة”؟'» ونكاح المرأة على عَمّتها وخالتها', 
وأمثال ذلك . 

السابع: بيائّه للأمّة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسّي به. 

الثامن : بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو بان أو يعلمهم 
اف في 

التاسع : بيانه إباحة الشىء عفواً بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه 


"َ 


نطقا . 


العاشر: أن يحكم القرآنُ بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويكون لذلك 
الحكم شروط وموانع رودو اقات مكتصوضة. و ارال وا رات فيل الرث 


)١(‏ رواه البخاري )١1983(‏ في (الحج): باب غسل الكَلُوق ثلاث هرات .من الثياب ‏ تعليقاً بء 
و في (العهرة): باب ما يفعل بالحجء > (1841) في (جزاء الصيد): باب إذا 
أحرم جاهلاً» وعليه قميص» 5 في (نضائل القرآن): باب نزل القرآن بلسان 
قريش والعرب - موصولاً ومعلقاً - ومسلم ( ٠١‏ في (الحج): باب ما يُباح للمحرم 
بحج أو عمرة وما لا يباح» من حديث يعلى بن أمية. 

وقال (و) عن الخلوق: «نوع من الطيب». 
(۲) ورد من حديث أنس: رواه البخاري (۲۹۹۱ و98١5‏ و۲۸٥٥)»‏ ومسلم .)۱۹٤٩(‏ 
ومن حديث جابر: رواه البخاري 47١9(‏ و۲۰٥٥‏ و4)00754: ومسلم .)١951(‏ 
ومن حديث ابن عمر: رواه البخاري 57١!(‏ و۲۱٥٥‏ و۲۲٥٥)»‏ ومسلم (55) 


(لكه). 
ومن حديث البراء بن عازب: رواه البخاري ٤۲۲۱(‏ و٣۲۲٤‏ و1550 و٣۲۲٤)»‏ 
ومسلم (۱۹۳۸). 
(۳) ورد من حديث على بن أبى طالب: رواه البخاري ٤۲۱٦(‏ و5١01‏ و۲۳٥٥‏ و١2)5195‏ 
ومسلم 1 0( 


ومن حديث سبرَة بن معبد: رواه مسلم .)١505(‏ 

)۱۳١۳( في (الحج): باب فضل المدينة» من حديث جابرء ورواه‎ )١55( رواه مسلم‎ )٤( 
من حديث سعد بن أبي وقاص» وروى البخاري (۱۸۷۳) ومسلم (۱۳۷۲) عن أبي هريرة‎ 
أنه قال: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذَّعَرتها قال رسول الله ية : «ما بين لابتيها‎ 

حرام». 
(0) سبق تخريجه. 0( في (ق): اليشاهدهم). 
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: 5 5 3 5 5 (2)0. رج > ر ب رر 
سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها كقوله [تعالی] : ##وَآحِلٌ کم ما وره 
دّلِكُمْ 4 [النساء: 4؟] فالجل موقوفٌ على شروط النكاح واا وا وو 
وقته وأهليّةٍ المحل» فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كله لم يكن شيء”" منه زائداً 
على النص فيكون نسخاً له. وإن كان رفعاً لظاهر إطلاقه. 

فهكذا كل حكم منه ی زائد على القرآنء هذا سبيلُه سواءٌ بسواء» وقد قال 
IT‏ ° شر كر Î‏ ف كار مش يكح يت RR‏ 
تعالى: ویک آله ف أَرْلدِكُم لدم مل حل الأشيين» [النساء: ]١١‏ ثم جاءت 
السنة بأنً القاتل والكافرٌ والرقيقٌ لا يرث » ولم يكن نسخاً للقرآن مع أنه زائد 
عل قطعا داعي کے مات 0 0 ا و 
فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد الدّين وعدم الرق والقتل» فهلًا قلتم: إن 
هذه زيادة على النص فيكون نسخاً والقرآن لا يُنسخ بالسنة؟ كما قلتم ذلك في كل 
موضع تركتم فيه الحديث لأنه زائد على القرآن. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ن)» و(ق) و(ك): «مانعه». 
)۳( في المطبوع : «الشيء٠‏ . 
)٤(‏ أما القاتل فتقدم حديثه. 
وأما الكافر: فيريد حديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»» وهو في 
«الصحيحين؟) وقد سبق تخريجه قريباً. 
وأما ميراث الرقيق؛ فلم أجد حديثاً صريحاً مرفوعاً في عدم ميراث الرقيق» وقد 
استدل الشافعي على عدم ميراث الرقيق بحديث: «من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع». 
أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب 
في حائط أو نخل (45/0/ رقم ۲۳۷۹)ء و(كتاب الشروط): باب إذا باع و كد انت 
)۱۳/0 / رقم «(Y٦‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع› باب من باع نخلاً عليها 
ثمرء )١1557/1١1١17/7/#‏ عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الشافعى: «فلما كان بيّناً فى سنة النبى ية أن العبد لا يملك مالاً وأن ما يملك 
العبد فإنما يملكه سيده» ولم يكن السيد بأبي الميت ولا وارث سميت له فريضة فكنا لو 
أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له» فورثنا غير من ورث الله فلم 
نورث عبدا لما وصفت». 
نقلت هذا من «سنن البيهقي» (۲۱۹/1)» ونحوه في «الأم» (۳/ ۷۲). 
وقد ثبت عن على أن المملوك لا يرث: رواه ابن أبى شيبة »)۲۷١/١١(‏ وعبد الرزاق 
10 91/44)» .وسعيد بين متضون 4049/1 وةالتحن الكبرى»(5/ 488 وقد .ورد أيضاً 
عن عدد من الصحابة» انظر المصادر السابقة و«الإشراف» (586/5) للقاضي 
عبد الوهاب» وتعليقي عليه. 
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الوجه الخامس: أنَّ تسميتكم للزيادة المذكورة نسخاً لا توجب [بل لا 
تجوز مخالفتهاء فإن تسمية ذلك نسخاً اصطلاحٌ منكمء والأسماءٌ المتواضع عليها 
التابعة للاصطلاح لا توجب رفع أحكام النصوصء فأين سى الله ورسولّه ذلك 
نسخا؟ وأين قال رسول الله يكةِ: إذا جاءكم حديثي زائدا على ما في كتاب الله 
فر كز ولا تفلو فاته بكرن تسن الكنات انهه رابو قال الله: إذا كال رسولن قرلا 
زائداً على القرآن فلا تقبلوه ولا تعملوا به وردوه؟ وكيفا يسوع رد سنن 
رسول الله ية بقواعد قعّدتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟!! 


[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن] 


الوجه السادس: أن يقال ما تَعْنُون بالنسخ الذي تضمَّنته الزيادة بزعمكم؟ 
أتعنون أن حكمّ المزيد عليه من الإيجاب والتّحريم والإباحة بطل بالكلية» أم 
تعنون به تغيّر وصفه بزيادة شيء عليه من شَرْط أو قيدٍ أو حال أو مانع أو ما هو 
أعم من ذلك؟ فإن عنيتم الأول فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك فلا تكون 
ناأسخة» وإن عنيتم الثاني فهو حق. ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه 
ولا رفعه ولا معارضته»› بل غايتها مع المزيدٍ عليه كالشروط والموانع والقيود 
والمخصّصات» وشيء من ذلك لا يكون نشكا يوهت إنطال الأول وزفحه راساء 
وإن كان نسخاً بالمعنى العام الذي يسميه السلف نسخاً وهو رفع الظاهر بتخصيص 
أو تقييلٍ أو شرط أو مانع؛ فهذا كثير من السلف يُسمّيه i PET O‏ ؟ حتى سی 
الاستثناء هذا E‏ مشا اسه ولکن ذلك لا 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «تأويلاً». 

)۲( في (ن): في الزيادة لم تتضمن ذلك؟. 

(۳) انظر: «الموافقات» (۳/ 744 بتحقيقي)» و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۹/۱۳ - 270 
۲ - ۲۷۳)» و«الإحكام» (11/5) لابن حزم» وافهم القرآن» (۳۹۸) للمحاسبي 
واتفسير «((YAA/Y)‏ و«الإيضاح لناسخ ا ومنسوخه» ( ص۸۸ - )9١‏ 
لمكي بن أبي طالب» و«أحكام القرآن» »)١91//١(‏ ومقدمة «الناسخ والمنسوخ» /١(‏ 
14۷( 0 لابن العربئ» و«الفوز الكبير فى أصول التفسير» )١١ - ١١١(‏ للدهلوي» 
و«محاسن التأويل» (17/1): و«النسخ في دراسات الأصوليين» (١۲٥)ء‏ و«معالم أصول 
الفقه عند أهل السنة» (ص7607). 

(8) «لا مجادلة» (و). )0( في (ق): (السنة» . 
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بهذا المعنى بل هو متفقٌ عليه بين الناس» وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالسنة 
ا الى قود رقم ا ا لها الى انوع 
تون وإن أردتم بالنسخ ما هو أعم من القسمين - وهو رفع الحكم بجملته تارة 
وتقييد مطلقه وتخصيص عامّه وزيادة شرط أو مانع تارة - كنتم قد أدرجتم في 
0 قِسُمين: مقبولاً ومردوداً كما تبيّن؛ فليس الشأن في الألفاظ فسمّوا الزيادة 
ما شكتم» فإبطال السنن بهذا الاسم مما لا سيل إليه. 

يوضحه الوجه السابع: أن الزيادة لو كانت ناسخة لما جاز"" اقترانها 
الور لأن ا لا يقارن المنسوخ› وقد جوزتم اقترانها به» وقلتم: نكوة 
نان أن اكسمم فهل كان حكمها مع التأخُر كذلك» والبيان لا يجب اقترانه 
بالمبين» بل يجوز تأخيره إلى وقت حضور العمل» وما ذكرتموه من إيهام اعتقادٍ 
خلافي الحق فهو مُنتَقض بجواز بل وجوب تأخير الناسخ وعدم الإشعار بأنه 
ENE‏ ولا محذور في اعتقاد موجب النص ما لم يأت ما يرفعه أو يرفع 
ظاهره؛ فحينئذ يعتقد موجبه كذلك» فكان كل من الاعتقادين فى وقته هو المأمور 
به إذ: «لا مكلك آله نا إلا سما [البقرة: 885 ٠‏ 

يوضحه الوجه الثامن: أن المكلف إنما يعتقده على إطلاقه وعمومه مقيداً 
بعدم ورود [ما يرفع ظاهره» كما يعتقد المنسوخ مؤبداً اعتقاداً مقيداً بعدم ورود" 
ما يطل “وها هو الؤاجت عليه الذئ لآ كته سرا 

الوجه التاسع : أن إيجاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا يكون نسخاً وإن 
تضمّن رفع الأجزاء بدونه» كما صرّح بذلك بعض أصحابكم”“ وهو الحق؛ 
فكذلك إيجاب كل زيادة» بل أولى أن لا تكون نسخا؛ فإن إيجاب الشرط يرفع 


)١(‏ انظر المسألة في: «الرسالة» )١١7(‏ للشافعي» و«التبصرة» (575)» و«المنخول» (۲۹۲)ء 
و«المستصفى» »)۸٠ /١(‏ و«أصول السرخسي» (۲/ 1۷)ء و«المحصول» (۱۹/۳١)ء‏ 
و«الإحکام» )۱۱۷/٤(‏ لابن حزم و(۳/ ۲۱۷) للآمدي» و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۷/ 
٥‏ _ ۱۹۷)» و«الموافقات» (۳/ ۳۳۹)ء و«البحر المحيط» ٩۹۷ /٤(‏ - 48)» و«المسودة» 


)۲*۱ _ كي وات تيسير التحرير) (۳/ ۳ ۰( و«#اكشف الأسرار» 7١‏ 17۷0(« و«إرشاد 
الفحول» (141) و«مذكرة في أصول المقه» (85) للشنقيطي . 
(؟) في (ن): «لما جاء». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


(6) انظر: «المستصفى» 2)١١1/١(‏ و«شرح العضد على المختصر؛ (۲/۲٠۲)ء‏ وافواتح 
الرحموت» (4۲/۲)ء و«الزيادة على النص» (۳۷ - ۳۸) لسالم الثقفي» و«الزيادة على 
النص» ”١(‏ وما بعد) لعمر بن عبد العزيز. 
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إجزاء المشروط عن نفسه وعن غيره» وإيجاب الزيادة إنما يرفع إجزاء المزيد عن 
نفسه خاصة. 

الوجه العاشر: أن الناس متفقون على أن إيجاب عبادة مستقلة بعد الثانية لا 
يكون نا رودل أن الأحكام لم تُشرع مله واحدة. وإنما شرعها أحكم 
الحاكمين شيئاً بعد شيء» وکل متها زائد على ما ف وكان ما قبله جميع 
الواجب» والإثم محطوط عمّن اقتصر عليه» وبالزيادة تغير هذان الحكمان؛ فلم 
َبْقّ الأول جميعٌ الواجب» ولم يحط الإثم عمن اقتصر عليه» ومع ذلك فليس 
الزائد,ٍ i E‏ عليه ؛ el‏ [وغيره]”'' باق ؛ ا الزيادة 
المتعلفة اة ا E‏ > حيث لم ترفغ حکمه» بل هو باق على 
حكمه وقد ضم إليه غيره. 

يوضحه الوجه الحادي عشر: أن الزيادة وَإِنْ(' رفعت حكماً خطابياً كانت 
ER‏ وزيادة التغريب وشروط الحكم وموانعه“ لا ترفع حكمّ الخطاب» وإن 
رفع حكم الاستصحاب. 

م الوجه الثاني عشر : أن ما ذكروه من كون الأول جميع الواجب 
وكونة: مكنا وة وكون محطوطاً عن المقتصر علي“ إنما هو من أحكام 
البراءة الأصلية؛ فهو حكم اهاي لع ا من لفظ الأمر الارن وله ارد 
به كن معنى كون العبادة مجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بهاء وحط الذم عن 
فاعلها معناه أنه قد خرج من غهدة الأمر فلا يلحقه ذم والزيادة وإن رفعت هذه 
الأحكام لم ترفع حكماً دلَّ عليه لفظ المزيد. 


[تخصيص القرآن بالسنة جائز] 
يوضحه الوجه الثالث عشر: أن تخصيص القرآن بالسنة جائز؛ كما أجمعت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في المطبوع و(ن): «فهذه». 
(۴) في المطبوع: «ناسخا له». (6) في المطبوع: «إن». 
)٥(‏ بعدها في المطبوع «وحراحق» هكذاء قال (د): «كذا بالأصول»ء وربما كانت هذه الكلمة 
مصحفة عن «وجزائه» أو نحو ذلك». 
وقال (و): «هكذا بكل نسخه؛؛ ونحوه في (ط)ء قلت: وهى ساقطة من (ق) ورسمها 
في (ك) غير واضح!! ٠‏ ْ 
(5) في المطبوع: «عمن اقتصر عليه». 
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الأمة على تخصيص قوله: لوَأيِلٌ کم ا ره دَلِكُم 4 [النساء: ]۲١‏ بقوله ولِ: «لا 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» وعموم قوله تعالى: سیگ أله يه 
كدض 4 [النساء: ]١١‏ بقوله يي : «لا يرث المسلم الكافر)”") وعموم قوله تعالى: 
#والكارق وَألتَارمَةٌ كأقطموا أْدِيَهُمًا4 [المائدة: ۳۸] بقوله كلهِ: «لا قطع في تمر 
ولا كتّر»"“ ونظائر ذلك كثيرة؛ فإذا جاز التخصيص - وهو رفع بعض ما تناوله 
اللفظ؛ وهو نقصانٌ من معناه ‏ فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من 
مدلوله ولا نقصانه بطريق الأؤلى والأخرى. 


[الزيادة لا توجب نسخاً] 


الوجه الرابع عشر: أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغة ولا شرعاً ولا عرفاً 
ولا عقلاً» ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره أو ماله أو جاهه أو علمه أو ولده: 


إنه قد ارتفع شيء مما في الكيس» بل تقول في : 


الوجه الخامس عشر: إن الزيادة قرّرت حكم اة زا اا وتاك 
فهي كزيادة العلم والهدى والإيمان» قال تعالى: #وقل رب رِدَفٍ عِلمَا» [طه: 
٤ء‏ وقال: وما رَادَهُم ل يمنا وتسَليمًا» [الأحزاب: ۲۲]ء» وقال: #إوزدتهم 
هى [الكهف: ۱۳]ء وقال: ظوَيَزِيدُ اله ارت أَمْتَرَوَأ هئ [مريم: ]۷١‏ 
فكذلك زيادة الواجت على الواجب إنما تزيده قوة وتاكيدا وثبوتاء: فإن كانت 
مخ ا ال الجزاء بوالشرظ كان ولك أرق له وات واكد»: ولا رت ناهذا 


(۱) سبق تخريجه قریباً. 
(۲) سبق - أيضاً - تخريجه قريباً . 
وقال (و): ١بقيته:‏ «ولا الكافر المسلم» رواه الجماعة» ويقول الشوكاني عن أحاديث 
الباب: إنها قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربياً» أو 
ذمياً أو مرتداء فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. 
أقول: ونلمح من القرآن الكريم هذا المعنى؛ لأن الخطاب في آيات الميراث موجه 
للمؤمنين › (ولکم)» و(یوصیکم)» وهکذا» اه. 
وقال (د): قوله : ولا كثر» هو بالفتح أو بالفتحتين : جمار النخل» وهو شحمة الذي 
في وسط النخلة» وهو شيء أبيض وسط النخلة يؤكل» وقيل: الكثر: الطعام أول ما 
يؤكل». 
قلت : وهو بنصه في نسخة (ح) عدا قوله: «بالفتح»» ونحوه في (و)» و(ط). 
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أقرب إلى المعقولٍ والمنقولٍ والفطرة من جعل الزيادة مَبْطلة للمزيد عليه ناسخة 
له. 

الوجه السادس عشر: أن الزيادة لم تتضمن النّهي عن المزيد ولا المنع منه» 
وذلك حقيقة E‏ حقيقة النسخء - انتفت قق النسخ استحال ثبوته. 

الوجه السابع عشر : أنه لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ»› 
وامتناع اجتماعهماء والزيادة غير منافية للمزيد عليه ولا اجتماعهما ممتنع . 

الوجه الثامن عشر: أن الزيادة لو كانت نسخاً لكانت إما نسخا”'' بانفرادها 

عن المزين أو اناميا إلبق»: والفسجاتن محال فل يكون تسخا اما الأول 

فظاهر لأنها لا حكم لها نكفودها اله قإنيا] تابعة للم يك فم حكن واا 
الثانى فكذلك أيضاً؛ لأنها إذا كانت ناسخةً بانضمامها إلى المزيد كان الشىء 
ناسين لنفسه ومبطلاً لحقيقته» وهذا غير معقول» وأجاب بعضهم عن هذا بان 
النسخ يقع على حكم الفعل دون نفسه وصورته» وهذا الجواب لا يجدي عليهم 
شيئاً» والإلزام قائم بعينه؛ فإنه يُوجبٍ أن كود المزيد عليه 0 سخ حكم نفسه 
وجعل نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير مجزئ بعد أن كان مجزئا . 

الوجه التاسع عشر: أن التّقصانَ من العبادة لا يكون نسخاً لما بقي منها 
فكذلك الزيادة عليها لا تكونُ نسخاً لهاء بل أولى؛ لما تقدم. 

الوجه العشرون: أن نسح الزيادة للمزيد عليه؛ إما أن يكون نسخاً لوجوبه أو 
لإجزائه» أو لعدم وو رة اى لأمرٍ رابع» وهذا كزيادة التغريب مثلاً على 
المئة جلدة» لا يجوز أن تكون ناسخة ل فإن الوجوب بحالهء ولا لإجزائها 
لأنها مجزئة عن نفسهاء ولا ب وجوب الزائد لأنه رفع لشم عقلي» وهو 
البراءة الأصلية؛ فلو كان وا كان كلما أونجي الله شيا بخد الشهادتين قد 
تسخ به ما قبله» والأمر الرابع غير متصور ولا معقول فلا يُحكم عليه. 

فإن قيل: بل ههنا أمر رابع معقول» وهو الاقتصار على الأول؛ فإنه نسخ 
بالزيادة» وهذا غير الأقسام الثلاثة. 

فالجواب أنه لا معنى للاقتصار [على]”" غير عدم وجوب غيره» وكونه 
)١(‏ في (ك): «ناسخاً». 


(۲) في المطبوع: «تابعة للمزيد عليه في حكمه». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


كز 1 ا ا ا م 
جميع الواجب» وهذا هو القسم الثالث بعينه غيّرتم التعبير عنه وكسوتموه عبارة 
أخرى . 

الوجه الحادي والعشرون: أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل 
واحد يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه» أو بالعكس» وهذا غير متحقق في 

الوجه الثاني والعشرون: أن كَل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم 
بنفسه مستقل بإفادة حكمه» وقد أمكن العمل بالدليلين؛ فلا يجوز إلغاء أحدهما 
و و ت و ق وا فإن كر ا جا ن ن الله 
ا والعمل به» ولا جود إلغاؤه وإبطاله إلا E‏ الله 
بوجه؛ فلا 0 لنا إِلَغاءٌ ما اعتبره الله 0 كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاهء 
وبالله التوفيق. 

الوجه الثالث والعشرون: أنه إن كان القضاءٌ بالشاهد واليمين ناسخاً للقرآن 
وإثباتُ التغريب ناسخ للقرآن فالوضوء بالنبيذ أيضاً ناسح للقرآن» ولا فرق بينهما 
ألبتّة» بل القضاء بالنكول" ومعاقد الفط يكون ناسخاً. للقرآن» 'وحيشذ فسخ 
كتاب الله بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مَظْعن فيها أولى من نسخه بالرأي 
والقياس والحديث الذي لا , بت وإن لم يكن نسخا”* للقرآن لم يكن هذا 
لكا لله وأما أن يكون هذا نسخاً وذاك ليس بنسخ فتحكم باطل وتفريقٌ بين 
الباق 


الوجه الرابع والعشرون: أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم أنها زیا 
على نص القرآن إن كانت تستلزم نسخه فقطعٌ جل السارق في المرة الثانة” 
نسخ لأنه زيادة على القرآن» وإن لم يكن هذا نسخاً فليس ذلك نسخاً. 


)١(‏ في (ك): «عن». (۲) في (ق): «والقضاء بالتكول». 

)۳( جميع الأحاديث المشار إليها سبق تخريجهاء وقال (و): ۳ ينسخ شيء من كتاب الله 
بهذاء ولا بذاك فهو المهيمن على كل كتاب وکل کلام؟. 

(5) في المطبوع: «ناسخا». (5) في (د): «متمائلين». 

() مضى تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
1 0 الخامس والعشرون: أنكم قلتم: لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم"» وذلك زيادة على [ما في" القرآن؛ فإ الله سبحانه أباح 


[اشتجلال]" البْضْع بكل ما يُسمَّى مالا وذلك يتناو القليل والكثير""» فزدتم 
على القرآن بقياس في غاية الصعْف» وبخبر في غاية البطلان؛ فإن جاز نسخ 
القرآن بذلك فلم لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة الصريحة؟ وإن كان هذا ليس 
بشخ لم کن الاجر عا : 

الوجه السادس والعشرون: أنّكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله: «الطواف 
بالبيت صلا“ وذلك زيادة على القرآن؛ فإن الله إنما أمر بالطواف ولم يأمر 


(۱) قال (و): «أخرج مسلم [رقم ])١11( )١504(‏ عن أبي الزبير قال: سمعت جابراً يقول: 

كنا نستمتع بالقبْضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يكل . 

قال البيهقي: وهذا إن کان قي تكاج المتعة» ونكاح المتعة صار منسوخا فإنما فسخ 
منه شرط الأجل» فأما ما يجعلونه صداقاء فإنه لم ير فيه نسخ 

وفي حديث رواه الجماعة: «أن النبي كَل رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة» 
فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت أمرأة على وزن نواة من ذهب» قال: بارك الله لك أولم 
ولو بشاة» وجزم الخطابي أنها كانت تساوي خمسة دراه واختاره الأزهري» ونقله 
عياض عن أكثر العلماء» اه. 

© ما بين المعقوفين سقط من (ق). 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (58/5 ۔ ۲۹)ء «تهذيب السنن» .)٠٥١ _ ٤]4/۳(‏ 

)٤(‏ آخرجه الدارمي .۱۸٥٤(‏ 1805).» والترمذي (450)» والبيهقي (0/ ۰۸٥‏ ۸۷) في اسننهم»» 
وابن خزيمة (۲۷۳۹)» وابن حبان (١۳۸۳-الإحسان)‏ والحاکم (۱/ ٤0٥۹‏ و۲/ ۲۹۷) في 
«صحاحهم؟» وابن الجارود في «المنتقى »)51١(‏ وأبو يعلى في «المسند) (2)1099 
والطحاوي في «المشكل» (۹۷۳٥)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ »)5٠١١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۸/ ۱۲۸) من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس رفعه» بلفظ : 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلّمون فيهء فمن تكلّم فيه فلا يتكلّمن إلا بخير» . 

قال الترمذي : : «(وفد روي عد الحديثٌ عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن 
عباس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب». 

قلت: هنا أمور: 

الأول: رواية جرير عن عطاء بعد الاختلاط . 

الثاني : اضطرب عطاء في رفعه ووقفه» كما تراه في #المشكل» للطحاوي »)۹٥۷۳(‏ 
و«نصب الراية؛ (/08)» و«التلخيص الحبير» (۱۳۸/۲)ء و«الإرواء» .)١71(‏ 

الثالث: أخرجه ابن سمويه في «فوائده» من طريق سفيان الثوري عن عطاء به» وسفيان 
روى عن عطاء قبل اختلاطه» ولذا حسن ابن حجر في «الأربعين العاليات» (رقم )٤١‏ 
هذا الحديث» بهذا الطريق. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالطهارة» فكيف لم تجعلوا ذلك نسخاً للقرآن وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين 
والتغريب في حَدٌ الزنا نسخاً للقرآن؟ 
الوجه السابع والعشرون: إِنّكم مع الناس أوجبتم الاستبراء في جواز وطء 
الم دف ورو زائدٌ على كتاب الله ولم EET‏ 
الصواب بلا شكء فهلًا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن. 
الوجه الثامن والعشرون: إنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
وبينها وبين خالتها بخبر الواحد» وهو زائدٌ على كتاب الله تعالى قطعاً”'". ولم 
يكن ذلك نسخاًء فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين“ والتغريب”) 
ولم تعدّوه نسخاً؟ وکل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل 


النزاع حرفاً بحرف. 
الوجه التاسع والعشرون: حم 1 لا يفطر المسافر ولا يقصر في و فى أقل من 
ثلاثة أيام والله تعالى قال: لئس کات یکم مسا أو عل سَمَرٍ أ 


ا البقرة: 4ء وهذا يتناول الثلاثة وما دونها"» فأخذتم EY a‏ 
اه مود بالثلاث» وهو زيادة على القرآن» ولم تجعلوا ذلك 


الوجه 06 اک منعتم فطع من سَرقٌ ما يسرع إليه الفساد من الأموال 


5 الرابع : وقع خلاف فيه على سفيان» فبعضهم رفعه» وبعضه أوقفهء وأخرج رواية الموقوف 
عنه عن عبيد الله بن طاوس عن ابن عباس به: عبد الرزاق (91/84)» والبيهقي (5/ )۸٩‏ . 
الخامس: أخرج عبد الرزاق (١4۷۹)ء‏ والنسائي ف في «الكبرى» »)۳۹٤٤(‏ والبيهقي 
(/ ۸۷) الموقوف من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به. 
السادس : الوقف له حكم الرفع في جالة عله و ران اتبملة EOE‏ 
السابع : اختلف في وقفه ورفعه اختلافاً شديداً» وصححه مرفوعاً ابن السكن» وابن 
خزيمة وابن حبان» وصحح الوقف النسائي والبيهقي› واد بن الصلاح» والنووي 
والمنذري» وقد فصل القول فيه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 0 وكأنه يميل 
إلى أن الوقف أولى» فإنه بعد أن رجح أحد طرق الحديث قال: إلا أ ني أظن أن فيه 


إدراجاً . 
وانظر: «نصب الراية» (۳/ لاه 08)» و«إرواء الغليل» (١/١١٠)ء‏ وجزم بصحته 
مرفوعا. 
)١(‏ كل هذه الأحاديث سبق تخريجها. (۲) فى (ن)» و(ق): «على الكتاب قطعا». 


(۳) انظر: «زاد المعاد» .)١77/1١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ١ D‏ / 


مع أنه اریخ :وله وروا تقولد الا فظم فى مر ول کا ولم 
تجعلوا ذلك انيخا للقران »6 وهو زائ علية: 

الوجه الحادي والثلائون: إنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله َيه في 
المسح على ا وقلتم: إنها زائدة على نص الكتاب فتكون ناسخة له فلا 
E‏ ر ا فأخذتم بأحاديث المسح عل الف © وهى زائدة على 
القرآن» ولا قَرّْق بينهماء واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة 
بخلاف المسح على العمامة» وهو اعتذارٌ فاسده فإن مَنْ له اطلاع على الحديث 
لا يشك في شهرة كُلّ منهما وتعدد طرقهما'” واختلاف مخارجها وثبوتها عن 
النبي كله قولا وفعاا. 

الوجه الثاني و إنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع 
والولادة وعيوب الساء” 3 0 زائد على ما في القرآن» ولا يصح العاتت مه 
صحّته بالشاهد واليمين» ورددته”" ٤‏ هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
(۲) فيه حديث عمرو بن أمية الصّمري: رواه البخاري في «الصحيح) (كتاب الوضوء): باب 
المسح على الخفين (۳۰۸/۱/ رقم ٠٠٠١‏ ١٠۲)ء‏ وفيه المسح على العمامة دون الناصية . 
وقد ورد هذا أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة لكن فيه المسح على الناصية والعمامة» 
وقد سبق تخريجه وفي الباب أيضاً - عن سلمان الفارسي. 
(۳) انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 249 ١٠)ء‏ و«تهذيب السئن» (١/١١١)ء‏ وكلامه في المطبوع مبتور. 
)€3 ورد من حديث جرير بن عبد الله البجلي: رواه البخاري (۳۸۷) في (الصلاة): باب 
الصلاة في الخفاف» ومسلم (۲۷۲) في (الطهارة) : ياب المسح على الخفين. 
ون خلايت السغيرة بن شهبة: زواة البمارق 00و 1 و3 ۴۸۸9:۳ 
و۲۹۱۸ و۲۱٤٤‏ و۵۷۹۸ و٩۷۹٥)»‏ ومسلم (714). 
ومن حديث حذيفة بن اليمان: روا مسلم: (۲۷۷): 
ومن حديث بلال: O‏ 
ومن حديث علي بن أبي طالب: رواه مسلم (09175. 
هذه أحاديث ااا ا الخفين» > في «الصحيحين»» وقد ذكر الزيلعي 
رحمه الله في «نصب الراية» )١754- 17/١(‏ أحاديث جماعة من الصحابة» وخرّجها 
وبين عللها؛ فلينظر فإنه هام . 
(0) في المطبوع: «كل منها وتعدد طرقها»!. 
(5) انظر: «الطرق الحكمية»  ١"4(‏ ط المكتبة الأثرية) و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب 
٥٤۹ /4(‏ مسألة 1817) وتعليقي عليه. 1 
0) في (ق) و(ك): «وردا. 


52 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الوجه الثالث والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله ييه في أنه 


لا يحرم أقل من حَمْس رَضعات» ولا تُحرّم الرّضعة والرضعتان» وقلتم: هي 
زائدة على القرآن» ثم أخذتم بخبر لا يصح بوجه ماء في أنه لا قطع في أقل من 
عشرة دراهم أو ما يساويها"", ولم تَرّوه زيادة على القرآن» وقلتم: هذا بيان للفظ 
السارق؛ فإنه مجمل والرسول بيّنه بقوله: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة 
دراهم)”"2, فيا لله العجب! كيف كان هذا بياناً ولم يكن حديث التحريم بخمس 


0010 


زفق 


التحريم بخمس رضعات: رواه مسلم )١555(‏ في (الرضاع): باب التحريم بخمس 
رضعات» من حديث عائشة أم المؤمنين وبا . 

وحديث الرضعة والرضعتان: رواه مسلم )١560:0(‏ في (الرضاع): باب في المصة 
والمصتان» من حديث عائشة. 

وفي الباب عن ابن الزبيرء وقيل: عن الزبير. 
ل ال ا ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث 
أم أيمن 

أما حديث عمرو بن شعيب: فرواه أحمد في «مسنده» (۲/٤۲۰)ء‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (۲۸۸/۱)» والدارقطنى فى «سننه» (9/ 197 ۱۹۳)ء وابن شاهين فى 
«الناسخ والمنسوخ» (ص 400 رقم 504): وإسحاق في «مسنده» - كما في «نصب الراية» 
1/6 _ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 97 - ۷۹۳) من طريق الحجاج 
عن عمرو بن شعيب به. 

والحجاج بن أرطاة مدلس» وقالوا: أحاديثه عن عمرو م عن العرزمي إلا أربعة 
أحاديث. 

ومما يؤيد هذا أني وجدت ابن حبان في «المجروحين» (147/7) يروي الحديث من 
طريق علي بن مُسْهِر عن العرزمي عن عمرو به» والعرزمي هذا متروك. 

وقد خالف المثنى؛ فرواه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من 
مزينة عن النبي ككل والمثنى ضعيف. 

وأما حديث ابن مسعود؛ فرواه الطبراني في «الأوسط» »)۷٠٤١(‏ وأبو نعيم في «مسند 
أ کی ما 115 من طاريق أي اطع اک ين فيد ا من ار من 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه مرفوعاًء وقال: لم يروه إلا الحكم. 

وأبو مطيع هذا ضعيفٌ جداًء قال أحمد: لا ينبغي أن يروى عنه» وهو متابع. 

تابعه محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة به. 

رواه الدارقطني (۳/ 157)؛ لكنه أعل بالوقف. 

فقد رواه الطبراني في «الكبير» A a E, ٩۷٤١(‏ ا 
عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به موقوفاً . 

وهو منقطع: القاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
رمعاك نان لمُجمل قوله: تنكم أل أرصعتكم [النساء: ۲۳] ولا تأتون 
بعذر في آية القطع إلا كان مثله أو أولى منه في آية الرضاع سواءً بسواء. 

الوجه الرابع والثلاثون : إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله مار بالمسح 
على العو رين 0 

وقلتم: هي زائدة على القرآن» وجَوّزتم الوضوء بِالخَمْر المحرّمة من نبيذ 
الشف الفسكر يخي لا بت 4 وهو لاف القران: 


= وله طريق آخر عن ابن مسعود؛ YT ea‏ وضعفه الهيثمى /١(‏ 
٤‏ بسليمان بن داود الشاذكوني. 1 
والشاذكوني متروك» وفي إسناده أيضاً من لا يُعرف. 
وأما حديث أم أيمن؛ ؛ فرواه الطبراني في «الكبير؛ »)۲۲۸/۲١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» 0 وفيه يحيى الحماني» وهو ضعيفٌ جداً» وقد اختلف في إسناده 
كثيراً» كما بَيّن الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (6/ ٠٠١‏ 7"55)» فهذه طرق واهية لا يشد 
بعضها بعضاًء ثم هو مخالف للأحاديث الصحيحة في أن القطع يكون في ثلاثة دراهم . 

)١(‏ فى هذا عن المغيرة بن شعبة» رواه ابن أبى شيبة »)١188/١(‏ وأحمد (4/؟2)5901 وأبو 
داود )٠١١(‏ في (الطهارة): باب المسح على الجوربين» والترمذي (44)ء وابن ماجه 
(269) في (الطهارة): باب ما جاء ف في المسح على الجوريين؛ والنسائي في «الكبرى» 
»)۱۳١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)91//١(‏ والطبراني ف فى «الكبير» /٠١(‏ 
57؛» وابن حبان (۱۳۳۸)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )08/1 من طرق عن 
سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة» أن 
رسول الله ية توضأ ومسح على الجَؤربين والنعلين. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف 
عن المغيرة أن النبي ية مسح على الخفين» وقال النسائي: لا نعلم أحداً تابع أبا قيس 
على هذه الرواية» والصحيح عن المغيرة» أنه 4# مسح على الخفين» ونقل البيهقي 
تضعيف هذه الرواية عن سفيان الثوري وابن مهدي وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
ومسلم بن الحجاج. 

أقول: أبو قيس الأودي هذا من الثقات؛ لكنه خالف في هذا الحديث. 

وفي الباب عن أبي موسى وبلال وعن جمع من الصحابة» انظر: «سنن البيهقي»› 
و«نصب الراية» 2)١86 ١85 /١(‏ وانظر: «الخلافيات» (7757/7 وما بعد بتحقيقي)› 
وارسالة القاسمي» بتحقيق شيخنا الألباني» وتعليق المحدث أحمد شاكر. ا 

(۲) انظر رد المؤلف ‏ رحمه الله على المخالفين فى #تهذيب السنن» (۱۲۱/۱ - »)١١۳‏ 
و«زاد المعاد» .)٥١ /١(‏ , 

إفرف تقدم تخريجه. 


CID‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الوجه الخامس والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله َك في 
الصوم عن المي والحجٌ عنه'", وقلتم : هو زائد على قوله تعالى: #وآن ل 
لسن إل م سم [النجم: ۳۹] ثم جَوّزتم أن تعمل أعمال الحج كلها عن 
المُغمى عليه» ولم تروه زائداً على قوله: #وآن لين لاسن إلا ما سى [النجم: 
۹ وأخذتم بالسنة الصحيحة وأصيتمٍ في حمل العاقلة الدية عن القاتل س“ 
ولم تقولوا هو زائد علي قوله: ولا رر وَازرَةٌ ورد م0 [الأنعام: 154] لول 
کیب َل تفن إلا عا [الأنعام: 174] واعتذارگم بان و الاك إلى 
ذلك لا يفيد؛ لأن عثمان البتّى - وهو من فقهاء التابعين ‏ يَرى أن الدية على 
ال وو على" العافلة ا شيء» ثم هذا حجة عليكم أن تُجمع الأمة على 
الأخذ بالخبر وإن كان زائداً على القرآن. 


)١(‏ ورد من حديث عائشة؛ رواه البخاري )۱۹١١(‏ في (الصوم): باب من مات وعليه صومء 
ومسلم )١١547(‏ في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت. 
ومن حديث ابن عباس» رواه البخاري »)۱۹٥۳(‏ ومسلم .)١١88(‏ 
وقرر المصنف أن الصحيح أنه يجزئ عنه صيام النذر دون صيام الفرضء وبَيّن سر 
الفرق في «تهذيب السنن» (۲۷۸/۳ - ۲۸۲)» وانظر كتاب «الروح» (ص١١١)»‏ 
و«الموافقات» (۳/ ۰۱۹۸ 7075 بتحقيقى) . 
(؟) ورد من حديث ابن عباس» رواه البخاري )۱۸١١(‏ في (جزاء الصيد): باب الحج 
والنذور عن الميت» و(55944) فى (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذرء 
و(6١7/9"1)‏ في (الاعتصام): باب من شب أصلاً موا بأصل مبين . 
وله ألفاظ أخرى عن ابن عباس فيها جواز الحج مطلقاً دون النذر بالحج» رواه 
النسائي )۱۱7/0( في «(مناسك الحج): باب الحج عن الميت الذي لم يحج»› و(ه0/ 
۸ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» وابن الجارود »)٤۹۸(‏ وابن خزيمة 
(۳۰۳۵)» والدارقطني (559/5). 
وله في «سنن ابن ماجه» (۲۹۰۲) لفظ آخر من حديث ابن عباس أيضاً . 
وروی مسلم )١١54(‏ في (الصيام): من حديث بريدة قال: بينا آنا جالس عند 
رسول الله ية أتته امرأة. . . قالت؛ إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. . . ثم قالت: 
إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: حُجَي عنهاء وانظر: «بدائع الفوائد» .)1١7١/5(‏ 
(۳) مضى تخريجه. 
0©) في ا ٤‏ والإسراء: ١٠ء‏ وفاطر: ۱۸ء والزمر: ۷ أما في النجم: E‏ 
زره وزد مي 340 (و). 
(4) ذكر الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (6/ )١١54‏ أن مذهبه كمذهب الشافعى: تحمل 
العاقلة قليل وكثير من قتل» وانظر: «الإشراف» ١44 /٤(‏ بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 


ا ت 
الوجه السادس والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله ية في 
شتراط المحرم أن يَحلَّ حيث حبس“ وقلتم: هو زائد على القرآن» فإن الله أمر 
5 الحج والعمرة» والإحلال خللاف العام ثم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم 
لَبنٍ القحل وهو زائد على ما في القرآن قطعاً . 
الوجه السابع”" والثلاثون: ردُّكم السنة الثابتة عن رسول الله ب بالوضوء من 
م خا e e) f (OD oy‏ “و اكه لح د لكام رن 
00 الفرج “» وأكل لحوم الإبل“ وقلتم: ذلك زيادة على القرآن؛ لأن الله 
القهقهة'''» وخبر ضعيف في إيجابه من القيء"» ولم يكن إذا ذاك زائداً على [ما 


)١(‏ في هذا حديث عائشة» رواه:البخاري (2089) في (النكاح): باب الأكفاء في الدين» 

ومسلم (I۰۷)‏ في (الحج) : باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه... 
قال النبي ييا لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني». 
ورواه مسلم (۱۲۰۸) من حديث ابن عباس. 

(۲) رواه البخاري في مواطن منها )۲٦٤٤(‏ في الشهادات ات الشهادة على الأنساب 
و(١21)‏ في النكاح: باب لبن الفحل» ومسلم )١555(‏ في الرضاع: باب تحريم 
الرضاعة من ماء الفحلء من حديث عائشة أم المؤمنين. 

(۳) في (ك): «السادس» ثم تابع الترقيم على هذا حتى آخر الوجوه. 

)٤(‏ حديث: «من مس ذكره؛ فليتوضأ» صحيحء ون حك فر هة نطولا واتر 
«الخلافيات» (مسألة رقم ٠١‏ - بتحقيقي). 

(5) رواه مسلم (50”) في (الطهارة): باب الوضوء من لحوم الإبل» من حديث جابر بن 
سمرة. 

وفى الباب عن البراءء رواه أحمد »)۲۸۸/٤(‏ وأبو داود »)١185(‏ والترمذي ›)۸١(‏ 
وابن ماجه .)٤۹٤(‏ 

(7) أحاديث إيجاب الوضوء من القهقهة قد رُوِيَتْ عن جماعة من الصحابة» وكلها واهية لا 
تقوم بها حجة» انظرها مفصلة في «الخلافيات» (۲/ )۴١١‏ وتعليقي عليهاء وانصب 
الراية؛ (١/لاغ‏ - 084). 

وفى (ق) و(ك): «الوضوء بالقهقهة». 

6 إيجاب الوضوء من القئء فيه أخناديك قال غنها البيهقي في «التخلافيات684/9(:6): 

ا روت اا وا ا 0 

حديث عائشة: رواه ابن ماجه )۱١۲١(‏ في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في البناء 
على الصلاةء وابن عدي (۲۹۲/۱ - ۲۹۳ و1978/0): ومحمد بن الحسن في «الحجة 
على أهل المدينة» (١/1۹)ء‏ والدارقطنى ١6 /١(‏ و54١)‏ والبيهقي (١/557١)غ‏ 
و«المعرفة» (١٠۲)ء‏ و«الخلافيات» (519)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۸٠1)ء‏ 
من طريق إسماعيل بن عياش تارة يرويه عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة» وتارة عن ابن = 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
في]“ القرآن إذ هو قول متبعوكم؛ فمن العجب إذا قال من قلّدتموه قولاً زائداً 
على ما في القرآن قبلتموه وقلتم: ما قاله إلا بدليل» وسهل عليكم مخالفة ظاهر 
القرآن حينئذء وإذا قال رسول الله يل قولاً زائداً على ما في القرآن قلتم: هذا 
زيادةٌ على النص» وهو نسخء والقرآن لا ينسخ بالسنةء فلم تأخذوا به 
واستصعبتم خلافٌ ظاهر القرآن» فهان خلافه إذا وَافْنَ قول من قلدتفو وصعب 
خلافه إذا وافق قول رسول الله ئل . 


= جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة» وتارة عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً 

وتارة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس» وهذه الرواية الأخيرة في 
«كامل ابن عدي» (۲۹۳/۱ و٩٥/۱۹۲۸)»‏ وقد أعله ابن عدي والدارقطني والبيهقي 
بإسماعيل ب بن عياش حيث إنه ضعيف الرواية عن العراقيين والحجازيين» وزج خا جما 
الإرسال» أي : : عن ابن جريج عن أبيه مرسلاًء كما خرجته في التعليق على «الخلافيات» 
(TYE TTY TY /Y)‏ 

وممن رجح الإرسال الذهلي ‏ كما نقله الدارقطني )٠٠١/١(‏ »2 وأبو حاتم؛ كما نقله 
عنه ابنه في «العلل» (١/١۳)ء‏ وأبو زرعة أيضاً »)»23729/١(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» 
)۲/ 00(« وفى «الخلافيات» (۲/ ۳۲٣‏ ۔ ۳۲۷) وغيرهم . 

ورواه الدارقطني (۱/٤١٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» )٦۲١(‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير» وعطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. 

وقال: عباد بن كثير» وعطاء بن عجلان ضعيفان. 

أقول: بل ضعفهما شديد؛ كما بينته في تعليقي على «الخلافيات» (۲/ ۳۳۳). 

ورواه الدارقطني »)٠٥١/۱(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» )1۲١(‏ من طريق 
سليمان بن أرقم عن ابن جريج عن أبيه عن النبي بء وسليمان هذا متروك» انظر له: 
«الخلافيات» (۲/ 770 00771 وتعليقي عليه. 

ومنها: حديث اب سعيد الخدري: رواه الدارقطني في (سئنه» )١51//١(‏ من طريق 
أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عنه. 

وقال: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك الحديث. 

أقول: وقال ابن حبان: يضع الحديث. 

ومنها: حديث أبي الدرداء: أن النبى با قاءَ فتوضاً. . . 

وهذا قد وقع فيه اضطراب» انظره في «الخلافيات» (309: 550): وتعليقي عليه» 
و«نصب الراية» »)5١ 1٠ /١(‏ واإرواء الغليل» 2»)١58 - ١57/١(‏ وهذا ليس صريحاً 
في إيجاب الوضوء إذ إنه من فعله وء وقد يكون فعله للاستحباب. 

330 357 351 10۸( وفي الباب عن ثوبان وأبي هريرة وعلي» انظر: «الخلافيات؛‎ ٠ 
.)٠١١ /١( وانظر كلام ابن القيم عن القيء والعفو عن يسيره في «إغاثة اللهفان»‎ )۷ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ID‏ 


الوجه الثامن والثلاثون: إنكم أخذتم بخبر ضعيفٍ لا يثبت في إيجاب 


المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة» ولم تروه زائداً على القرآن» 
ورددتم السنة الصحيحة الصريحة في أمر المتوضئ بالاستنشاق" وقلتم: هو 
زائد على القرآن» فهاتوا لنا المَرّق بين ما يقبل من السنن الصحيحة» وما يرد منها 
فإمًا أن تقبلوها كلهاء وإن زادت على القرآن وإما أن تردوها كلها إذا كانت زائدة 
على القرآن وأما التحكم في قبول ما شئتم منها ورد ما شئتم» [مما ل يأذن 
به الله ولا رسوله» ونحن نشهد الله شهادة يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نرد 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» :»)579/١(‏ والدارقطني في «سننه» (۱/ 22١١5‏ والبيهقي في 


00 


(۳) 


«المعرفة» (رقم ۷). و«الخلافيات» (۷۸۳» ٤۷۸)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(1/ ١۸)ء‏ وعزاه الزيلعي )۷۸/١(‏ للبيهقي في «سننه» ولم أجده. 

كلهم من طريق بركة بن محمد الحلبي حدثنا يوسف بن أسباط عن الثوري عن خالد 
الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً . 

وقال ابن عدي: «لم يروه موصولا بهذا الإسناد غير بركة). 

وقال الدارقطني: هذا باطل ولم يحدث به إلا بركة» وبركة هذا يضع الحديث» 
والصوات.حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلاً عن ابن سيرين أن النبي بيه سن 
الاستنشاق ثلاثا. 

وتابع وكيعاً : عبيد الله بن موسى وغيره. 

ونحوه في «العلل» )٠١5/48(‏ لهء وكذا عنه ابن عدي والبيهقي» ولا سيما في 
«الخلافيات» (۲/ »)٤٤١ - ٤۳۸‏ وابن حبان فى «المجروحين» (۹۷/۲). 

والرواية المرسلة عن وكيع عند ابن أبي شيبة :)717/١(‏ والدارقطني ))١16/١1(‏ 
والبيهقى فى «الخلافيات» (۷۸۸/۲)ء ورواية عبيد الله بن موسى» عند الدارقطني /١(‏ 
١ 0 ۵‏ 

وله طريق آخر: رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» )8١/١(‏ من طريق سليمان بن 
الربيع حدثنا همام بن مسلم عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أي هريرة. 

وقال: فيه همام بن مسلم ولعله سرقه. 

وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم؛ ويسرق الحديث فبطل 
الاحتجاج به . 

وفيه سليمان بن الربيع» قال الدارقطني: ضعيفٌ غيّر أسماء مشايخ وروى عنهم 
مناكير . 
رواه البخاري )15١(‏ في (الوضوء): باب الاستنثار في الوضوءء و(17١)‏ في الاستجمار 
وِنْرَآّء ومسلم (77) في (الطهارة): باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار من حديث 
أبي هريرة» ولفظ بعض طرقه: «فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر». 
بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «منها فما لم». 
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لرسول الله يي سنة واحدة صحيحة أبداً إلا بسنة صحيحة مثلها نعلم أنها ناسخة 
لها . 

الوجه التاسع والثلاثون: إنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله ا في 
القَسْم للبكر سبعاً يُفضّلها بها على مَنْ عنده من النساء وللثيّب ثلاثاً إذا أعرس 
بهما''' وقلتم: هذا زائد على العَدْل المأمور به في القرآن ومخالف لهء فلو قبلناه 
كنا قد تسخيا به القران7: ثم أخذتم بقياس فاسد واه لا يصح في جواز نكاح 
الأمة لواجد الطؤل غير خائف العَنّت إذا لم تكن تحته حُرَّةَء وهو خلاف ظاهر 
القرآن وزائد عليه قطعاً . 

الوجه الأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول الله ية بإسقاط تَفقةٍ المبتوتة 
وسکناها"» وقلتم: هو مخالف للقرآن» فلو قبلناه كان نسخاً للقرآن ب ثم 
أخذتم بخبر ضعيفٍ لا يصح «أن عِدَّةَ الأمة قرءان وطلاقها طلقتان» مع كونه 
زائداً على ما فى القرآن قطعاً. 


)١(‏ رواه البخاري )51١5(‏ في (النكاح): باب إذا تزوج البكر على الثيب» و(5١05)‏ باب 
إذا تزوج الثيب على البكر» ومسلم )١571(‏ في (الرضاع): باب قدر ما تستحقه البكر 
والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» من حديث أنس قال: السنة إذا تزوج البكر 
أقام غنوها سينا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث . 

قال أحد الرواة: ولو قلت: إنه رفعه؛ لصدقت. 
وفي حديث أم سلمة في «صحيح مسلم» أيضاً )١1570(‏ قال لها يكلِِ: ليس بك هوان 
على أهلك إن شئت سبعت عندك»› وإن شئت ثلثت ثم رددتٌ» قالت: ثلث. 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۱٤۷‏ و8/5١1-١0١5).‏ 

(۳) رواه مسلم )١54٠0(‏ في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء من حديث فاطمة بنت 
قيس» وقد تقدم. 

(5) ورد من حديث عائشة شة وابن عمر وابن عباس . 

أما حديث عائشة: فرواه الدارمي (۲۲۹۹) وأبو داود (۲۱۸۹) في (الطلاق): باب في 
سنة طلاق العبدء والترمذي )١١87(‏ في (الطلاق): باب ما جاء أن طلاق الأمة 
تطليقتان» وابن ماجه (۲۰۸۰) في (الطلاق): باب في طلاق الأمة وعدتهاء وابن عدي 

في «الكامل» 544١/5(‏ - 405547 والطبراني في «الأوسط) (7179)» والدارقطني (4/ 
«(4Y‏ والحاكم (۲/ »)۲٠١‏ وابن الجوزي في «العلل» »)٠١١(‏ والبيهقي في «سننه 
الكبرى» (۷/ »)٤١١ ٠١‏ وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» )۲۲٠/۳(‏ للعقيلي في 
«الضعفاء ء» - ولم أجده في طبِعَتيْه - كلهم من طرق عن مُظاهِر بن أسْلَّم عن القاسم عن 
عائشة مرفوعاً : «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان». 

وقال الحاكم في «المستدرك»: «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة»لم يذكره أحد = 
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الوجه الحادي والأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول الله ييا في تخيير 
ولي الدم [بين]"" الدية أو القود أو العفو“ AR ARS‏ 


= من متقدمي مشايخنا بجرح» فإذن الحديث صحيح»» ووافقه الذهبي!! مع أنه قد ذكر 
مظاهراً هذا في «ميزانه»» ونقل تضعيفه عن جمع . 
ومظاهر هذا لبن له إلا حديثين» ذكرهما ابن عدي في «الكامل»» وقال: يعرف 
مظاهر بحديث الآمة. 
وقال أبو داود: هذا حديث مجهول. 
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر ولا نعرف له غير هذا 
الحديث. 
ونقل الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري قال: «الصحيح عن القاسم خلاف هذا» ثم 
روى بإسنادين عن القاسم أنه لا يعلم في كتاب الله ولا في سنة رسوله عن عدة الأمة 
شیا مما يدل على وهم مظاهر هذا ولهذا قال ابن كثير في اتفسيره) /1١(‏ كة ): 
ومظاهر هذا ضعيف بالكلية. 
وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه »)7١19(‏ وابن عدي 2»)١191١/5(‏ والدارقطني 
«(TA/0‏ والبيهقي في في «سننه الكبرى» (۷/ ۳۹۹) والمزي في «تهذيب الكمال» (١؟/‏ 
4 من طريق عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عنه مرفوعاً: 
«طلاق الأمة اثنتان» وعدّتها حيضتان». 
وهذا إسناد ضعيف» عمر بن شبيب» وعطية ضعيفان. 
قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب» وكان ضعيفاً» والصحيح عن ابن عمر ما رواه 
سالم ونافع عنه من قوله. 
وموقوف ابن عمر: رواه مالك في «الموطأ» (۲/ 4)01/5 والبيهقى فى «سننه الكبرى» 
(475/9)» والدارقطني (078/4» وقال بعد روايته: وكذلك رواه الليث» وابن سعدء 
وابن جريج» وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوفاًء وهذا هو المطلوب. 
وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية ضعيف» وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. 
والوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته» والله أعلم. 
وأما حديث ابن عباس: فرواه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )۲٠٠‏ بعد أن روى حديث 
عائشة المتقدم» قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر بن أسلم فقلت: حدثني كما حدثت ابن 
جريج ١‏ فحدثني تاه من القاسم عن ابن عباس» فذكره. 
أقول: وهذا أيضاً من تخاليط مظاهر كما تقدم. 
وانظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد» .)5١7/١954/5(‏ 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «في» . 
(؟) ورد هذا من حديث أبي هريرة» وأبي شريح الخُزاعي . 
أما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري في (العلم): )١١١(‏ باب كتابة العلمء 
و(٤۳٤۲)‏ في (اللقطة): باب كيف تعرف لقطة أهل مكة و(7886) في (الديات): باب = 
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بقولكم: «إنها زائدة"'' على ما في القرآن» ثم أخذتم بقياس من أفسد القياس»» 
e‏ بأعظم دَبَوس وا وها شعي الا قَوّد عليه» ولم 
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تَرَوْا ذلك مخالفاً لظاهر القرآن» والله تعالى و #النفْس بالتّفْيس* [المائدة: 
00 ويقول: لهم ادى عي عند َتَدُوأ عو بمِثْلٍ ما عى ليك [البقرة: 144]. 

الوجه الثاني والأربعون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله ييه بقوله: 

«لا يقتل مسلم بكافر»"» وقوله: «المؤمنون”" تتكافأ دماؤهم”*'» وقلتم: هذا 


= من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» ومسلم (1706) في (الحج) باب تحريم مكة 
وصيدهاء وأبو داود (5505) فى (الديات)» والترمذي )١506(‏ في (الديات): باب ما 
جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء والنسائي (۳۸/۸) في (القسامة): باب 
هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القودء وابن ماجه (51154) في 
(الديات): باب من قتل له قتيل نهو اهار والحديث طويل في تحريم ةوب 
«ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين»» وقد اختلفت الروايات في تعيين الأمرين» ففي 
الكتب الخمسة» التخيير بين الدية والقصاصء وعند الترمذي: إما العفو أو القتل. 
قال ابن حجر في «الفتح»: (۲۰۷/۱۲): وعند الترمذي: فإما أن يعفو وإما أن يقتل» 
والمراة الق على الدية تعمها بين اروا شين 
قلت: وفي حديث أبي شريح الذي رواه 5 داود (5497) في أول الديات» وابن 
ماجه (۲۹۲۳) من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان ب ن ابي العوجاء 
عنه أن النبي بي قال: «من أصيب بقتل أو خبْل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» 
وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية؛. 
أقول: وابن إسحاق مدلس» وسفيان ضعیف» وله طريق آخر رواه أبو داود »)٤٥١٤(‏ 
والترمذي )١1407(‏ من طريق يحيى بن سعيدء حدثنا ابن أبي ذئب» قال: حدثني سعيد بن 
أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله ية: «فمن قتل له قتيل 
فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل أو يقتلوا» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وفي الباب أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه جَدَّه وإسناده جَيّد؛ انظره في «رسالة 
عمرو بن شعيب عن أبيه جده) »)٤۲(‏ وهو في التخيير بين القود والدية. 
فرجع الأمر إذن إلى التخيير بين الدية والقتل» وانظر: «نصب الراية» (9/ .0901١‏ 
)١(‏ في (ق): «زيادة». 
(0) قوله: لا يقتل مسلم بكافر: رواه البخاري )1۹٠١(‏ في (الديات): باب لا يقتل المسلم 
بكافر» من حديث علي. 
(۳) أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: «المسلمون». 
(5) رواه أبو داود (١1/61؟)‏ في (الجهاد): باب في السرية ترد على أهل العسكرء و(١5617)‏ 
في (الديات): باب أيقاه المسلم بالكافر؟ » وأحمد في المسئده» (۲/ ۲۱۱ و6١2»)75‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» »)٠١177(‏ والخطابي في «غريب الحديث» /١(‏ 067) من طرق عن = 
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م يء 


خلاف ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: «التَفس بَألنّنْيس* [المائدة: 45] 
وأخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله يل بأنه: «لا قَوّد إلا بالسّيف»» وه ° 
مخالف لظاهر القرآن؛ فإنه سبحانه قال: #وكرؤا سو سيه مله [الشورى: ٠4]ء‏ 
وقال: ن أعتّدى کہ اعدو َه بيعل ما أعْتّدئ ع4" [البقرة: 194]. 

الوجه الثالث والأربعون: إنكم أخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله بيه في 
أنه: «لا جمعة إلا في مِضر جامع““» وهو مخالف لظاهر القرآن قطعاً وزائد 
عليه » ورددتم الخبر الصحيح الذي لا شك في صحته عند أحلٍ من أهل العلم في 


أن كل بيّعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا“» وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في 
وجوب الوفاء بالعقد. 

الوجه الرابع والأربعون: إنكم اخدمم خر یت الا تُقطع الأيدي في 
اعدو وهو زائد على القرآن» وعدّيتموه إلى سقوط الحدود على مَنْ فَعَل 
أسبابها فى دار الحرب» وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ريب في صحته في 


المصراة» وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن من عدة أوجه. 


= اي ا 
وله شاهد أيضاً من حديث علي بن أ بی طالب» رواه أبو داود »)٤٥۳۰(‏ والنسائي 
)۴٤ 7” ۱۹/۸)‏ في (القسامة) ال a‏ (رقم 01( وار بن أبي 
عاصم في «الديات» (رقم (YY‏ والدارقطنى )4۸4/۳( . 


(۱) سبق تخريجه. (0) في (ق): «فإنه». 
[فرف انظر: «تهذيب السنن» )5/ «(f+‏ و«الصواعق المرسلة» )17/1( و«مفتاح دار 
السعادة» (ص٥٤).‏ 


)6( اخرعة مه الرزان ۵ رقم /017) وابن أبي شيبة )٠١١/۲(‏ وأبو بكر المروزي 
في «الجمعة وفضلها» (رقم )"١‏ وابن المنذر في «الأوسط» 0 ) والطحاوي في 
ل الآثار» (؟/7ه) وابن عدي (۱/ ۲۸۷) والبيهقي 09 عن علي قوله. 
قال البيهقي: «وهذا إنما يروى عن علي موقوفاًء فأما النبي با فإنه لا يروى عنه في 
ذلك شيء؟ . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية»: (۲/ :)٠۹١‏ «غريب مرفوعاً» وإنما وجدناه موقوفاً 
على علي؟. 
ومصطلح الزيلعي (غريب)ء فيما لم يظفر به» كما صرح هو بذلك. 
)٥(‏ هو حديث: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا. . .»2 وتقدم تخريجه. 
0( تقدم تخريجه . 
(۷) حديث المصراة: أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب البيوع): باب النهي للبائع أن لاد 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الوجه الخامس ا إنكم أخذتم بخبر ضعيف - بل باطل - في أنه لا 
يُؤكل الطافي من : السَّمك27: وهو خلاف ظاهر القرآن؛ إذ يقول تعالى - أجل 


= يحمل الإبل TET‏ »© ومسلم في «صحيحة» (كتاب البيوع): باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (/ ١١٠٠/رقم )/),٥‏ وباب حكم بيع المصراة (؟/ 
110۸ -59١١/رقم .(\o€‏ 
)١(‏ هو حديث: «ما ألقاه البحر أو جرّر عنه فكلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». 

وهو حديث يرويه أبو الزبير عن جابر» واختلف في رفعه ووقفه. 

فرواه أبو داود (7816) في (الأطعمة): باب في أكل الطافي من ع السمك» ومن طريقه 
الدارقطني (518/5) أو (رقم »)577١‏ والبيهقي (9/ 7080 - 0 وابن ماجه )۳۲٤۷(‏ 
في (الذبائح): باب الطافي من صيد البحرء وابن عدي في «الكامل» (5775/10) 
والطبراني في «الأوسط» (۳/ رقم )188٠‏ والطحاوي في «المشكل» /٠١(‏ رقم 4058) 
وابن الجوزي في «التحقيق» رقم )٥‏ من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن 
أمية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب وحماد عن أبي الزبير عن 
جابر موقوفاًء أوقفوه على جابر. 

وقال الدارقطني: «رواه E‏ موقوفاً». 

وقال البيهقي: يحيى بن سّليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ . 

أقول: يحيى وإن روى له الشيخانء إلا أنه فيه كلام» وقد اضطرب فشا فرواه 
عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر» ذكره المزي في «تحفة الأشراف» (1/ ۲۸۷). 

وقد خولف أيضاً؛ إذ رواه إسماعيل ب بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير به 
موقوفاً» أخرجه الدارقطني »)۲٦۸/٤(‏ اررق ° - بتحقيقي) » وقال: وهو الصحيح. 

ورواه الدارقطني (558/5؟) (أو رقم 5519 - بتحقيقي)» ومن طريقه البيهقي )00/4( 
من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاًء وقال 
الدارقطني : لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد» وخالفه وکیع › وَالعَدَنْئان وعبد الرزاق 
ومؤمل» وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري رووه موقوفاًء» وهو الصواب» وكذلك رواه 
أيوب السختياني وعبيد الله بن عمرء وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي 
الزير موقوقا. وانظر: «إتحاف المهرة» (۳/ .)5٠6‏ 

قلت: وأبو أحمد هذا ثقة ثبت؛ إلا أنه يخطئ في حديث الثوري كما قال الإمام 
أحمد وغيره» كما في «التهذيب» 7/١‏ 

ورواه الترمذي في «العلل الكبير» ٦۳١/۲(‏ رقم 71۰( والخطيب في «تاريخ بغداد» 
)۱٤۸/۱۰(‏ من طريق ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً. 

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: ليس بمحفوظ› 
ويُروى عن جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي دبعن أب الزبير شيئا ذكر هذا 
الزيلعي في «نصب الراية» .)۲٠۳ /٤(‏ 
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0 


E 5‏ وطعاتة قال 
أصحاب رسول الله ا : هو ما مات فيه» صح ذلك عن ال وابن 
م 0( . 10 . ا [فية 
موافقته لظاهر القرآن . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ورواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً كذلك يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك. 

ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير به» ولا يحتج بما ينفرد به بقية 
فكيف بما خالف فيه؟ ذكر هذا البيهقي في «سننه»» وأسنده من طريق بقية الدينوري في 
«المجالسة» (رقم ١ 00 .)۳٤۹۸‏ 

وله طريق آخر عن جابر: رواه ابن عدي .)۱۹۲۳/٥(‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۹۷) أو 
64 - بتحقيقي) والطحاوي في «المشكل». .4١57(‏ 4077) و«أحكام القرآن؛ ‏ كما 

فى «الجوهر النقي» (۹/۹) - وار بن الجوزي في «التحقيق» (رقم 44۳( و«العلل 
المتناهية» (5/ 114) وفيه عبد العزيز بن عبيد الله» وهو واهي الحديث؛ كما قال أبو 
حاتم في «العلل» لابنه (؟/57)» وانظر ‏ غير مأمور ‏ تعليقي على «المجالسة» ٠١١/4(‏ 
0*(. 
رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» »)۳۸١ - ۳۸١ /٥(‏ وعبد الرزاق (رقم »)۸٦٥٤‏ 
والدارقطني في «سننه» (514/5) أو (رقم 4777 - بتحقيقي)» ومن طريقه البيهقي في 
E ES‏ 0 
عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد 
أكلهاء وفي رواية: أنه أكل السمك الطافى على الماء. 

وهذا إسناد صحيح . ١‏ 

وله طرق أخرى في «سنن الدارقطني» )۲۷١ /٤(‏ أو (الأرقام ٤1۳٣۲ - ٤1۲۷‏ _ 
بتحقيقي) . 

وغلقة البخاري في «صحيحه» قبل حديث (0497). 

وفي (ق): «أبي بكر الصديق». 
رواه ابن أبي شيبة (0/ ۳۸۳)» وسعيد بن منصور (رقم 877) (أجزاء التفسير)» والطبري 
في #تفسيره» 1٤/١١(‏ - ١٠)ء‏ والدارقطني في «سننه» /٤(‏ ۲۷۰) أو (رقم ٤1۲۸‏ - 
بتحقيقي)» والبيهقي 7٠١8/0(‏ و4/ 705) من طرق وألفاظ عنه. 
رواه أبو عبيد في «الطهور» (577 - بتحقيقي)» وابن عدي في «الکامل؟ (2)51518/5 
والدارقطني في «سننه» (۱/ 2070 والحاكم في «المستدرك» )٠٤١/١(‏ من طريق الهقل بن 
زياد عن المثنى بن الصّبّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَه به وزاد؛ وماؤه طهور. 

وهذا إسناد ضعيفٌ جداًء المثنى بن الصباح قال أبو حاتم وأبو زرعة: ليّن الحديث» 
وقال النسائي: متروك. 

ووقع في إسناد الجاكم: «الأوزاعي» بدل المثنى» قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» :)١١ /١(‏ اوهو غير محفوظ». 
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الوجه السادس والأربعون: إنكم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم كل ذي ناب 
من السّباع ومَخُلب من الظير"ء وهو زائد على ما في القرآنء ولم تروه ناسخاًء 
ثم تركتم حديث حل لحوم اليل الصحيح الصريح 0 وقلتم : هو مخالف لما في 
القرآن”" زائد عليه» وليس كذلك. 

الوجه السابع والأربعون: إنكم أخذتم بحديث 0 هن توويك القاتل““ مع 
أنه زائد على القرآن» وحديث عدم القَوّد على قاتل و وهو زائد على ما في 
القرآن» مع أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك» وتركتم الأخذ بحديث إعتاق 
النبي بل لصفية وجَعَلٍ ا فصارت بذلك زوجة» وقلتم: هذا خلاف 
ظاهر القرآن» والحديثٌ في غاية الصحة. 

الوجه الثامن والأربعون: إنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في 


ورواه الدارقطني )۳۷/١(‏ من طريق إسماعيل ب بن عيّاش عن المثنى عن عمرو بن 

شعيب به . 

وإسماعيل حديثه صحيح عن الشاميين» والمثنى من أهل الحجاز فروايته ضعيفة 
بالإضافة إلى ضعف المثنى. 

وفي الباب عن أب هريرة» وهو صحيح.ء كما سيأتي في التعليق على (”/ 2))5٠0‏ 
وتخريجه مطولاً هناك مع سرد من صَحّحه من أئمة الحديث» والله الموفق. 

(۱) رواه مسلم )۱۹۳٤(‏ في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع من حديث 
ابن عباس . 

(۲) في هذا أكثر من حديث» منها حديث جابر. . وأذن في لحوم الخيل: رواه البخاري 
)٤۱۹(‏ في (المغازي): باب غزوة خيبر» و( ۲۰ في (الذبائح): باب لحوم الخيل» 
و(٤۲٥٥)‏ باب لحوم الحمر الإنسية» ومسلم )۱۹٤١(‏ في (الصيد): باب أكل لحوم 
الل 

ومنها حديث فاطمة بنت المنذر: رواه البخاري (2019) في (الصيد): باب النحر 
والذبح» ومسلم »)۱۹٤١(‏ وجمع ابن قطلوبغا أحاديث الباب في رسالة مفردة وهي 
مطبوعة بعنوان: «حكم الإسلام في لحوم الخيل». 

(۳) في (ق): «كتاب الله». © “فقن تخزيتية قربي 
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(5) رواه البخاري )۳۷١(‏ في (الصلاة): باب ما يذكر في الفخذء و(۷٤۹)‏ في (صلاة 
الخوف): باب التكبير والغلس بالصبح» و(١٠٠47‏ و١١47)‏ في (المغازي): باب غزوة 
خيبرء و(5085) في (النكاح) : باب من جعل عتق الأمة صداقهاء و(59١0)‏ في باب 
الوليمة ولو بشاةء ومسلم (1710) (ص۴٤٠٠)»‏ و(1810) (86) (صه4١1)‏ في 
(النكاح): باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجهاء من ديك أن مطولا ومتتضرا . 


القرآنء وهو: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوهاء فقلتم'" : هذا يدل على 
وقوع طلاق المكره والشّكران» وتركتم السنةً الصحيحة التي لا ريب في صحتها 
SG‏ 3 4 اوقلع هو خلاف 
ظاهر القرآن بقوله: «لا تأ ڪلوا اموک بد يِنَحكُم ل4 الب 11۸۸ والعجت 
أن ظاهر القرآن مع الحديث متوافقان اا فان منعٌ البائع من الوصول إلى 
الثمن وإلى عَيْن ماله إطعام له“ بالباطل الغرماء؛ فخالفتم ظاهر القرآن مع السنة 
الصحيحة الصريحة. 

الوجه التاسع والأربعون: إنكم أخذتم بالحديث الضعيف» وهو: «مَنْ كان له 
إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة»”*', ولم تقولوا هو زائد على القرآن في قوله: #وآن 


)١(‏ رواد الترمذي )١١41(‏ في (الطلاق): باب ما جاء في طلاق المعتوه» ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» 2)١٠١59(‏ من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن 
عجلان عن عكرمة بن خالد عن أبي هريرة مرفوعاً به» وزاد: «المغلوب على عقله». 

وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن 
عجلان ضعيتث ذاهب الحديث. 

ورواه ابن عدي في «الكامل» )3٠١/0(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن 
عجلان به» لكنه قال: : عن ابن عباس» فلا أدري هل هذا من تخاليط عطاء بن عجلان أم 
أن هنالك خطأ مطبعياً؟! 

وعطاء هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث» كدي بعضهم.ء وقال الحافظ في 
«الفتح» (9/ه:": حديث ضعيفٌ جداً . 

والصحيح أنه موقوف على علي» فقد علقه البخاري في «(صحيحه» قبل حديث 
۹0)» ووصله عبد الرزاق »)١١51١6(‏ وسعيد بن منصور في السئنه) 2١١١5 21١١1(‏ 
)١١١١ 56‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ ۱۸۷) وأبو القاسم البغوي في 
«الجعديات)» (رقم 55لا 58لا ۰۷٦٦‏ 2056149 والبيهقي ذ في «السنن الكبرى» (۷/ 0596 
وابن حجر في «تغليق التعليق» (108/5». 5094)» وإسناده عم 

زفق في (3): «فقالوا». 

(۳) رواه البخاري )١107(‏ في (الاستقراض): باب إذا دا فق ابيع 
والقرض› ومسلم )١1559(‏ في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس» من حديث أبي هريرة. 

() في (ق): «إطعام لماله». 

(5) هذا الحديث له طرق كثيرة كلها ضعيفة» لا أطيل بذكرهاء ارجع إليها مفصلة في «نصب 
الراية؟ (۲/ ۷ - ١١)ء‏ وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ :)17١ /١(‏ «امشهور من 
حديث جابر» وله طرق عن تجتماعة من الضجاة وكلها معلولة». 
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ل لسن إلا ما سَ» [النجم: ۳۹]ء وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام 
بعد وأنه لا ينقطع به" وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في قوله : و 
روت ما كر تَعْمَلُنَ* [النمل: »]۹٠‏ وخلاف ظاهر قوله ية : «إذا مات ابن 
آدم انه و ا إلا من ثلاٹ» . 

الوجه الخمسون: رد السنة الثابتة عن رسول الله ية فى وجوب الموالاة» 
حيث أمر الذي ترك لمعة“ من قدمه نأك يعد الوشوه الا قاو هر 


= وقال في «الفتح» (۲/ :)۲٤١‏ «حديث ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه وعلله 
الدارقطني وغيره». 
وانظر: التفصيل في «القراءة خلف ا ١40‏ - فما بعد) للبيهقي» و«الخلافيات» 
(مسألة رقم ٠١7‏ مختصره) للبيهقي أيضاًء و«إمام الكلام» (7:4) للكنوي واتحقيق 
الكلام» (7”95) للمباركفوري . 
)١(‏ هو حديث المحرم الذي قتلته ناقته. 
رواه البخاري )١1175(‏ في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين» و(1157١)‏ في 
ر و(۷٣۱۲‏ و11148) في كيف يكمّن المحرم» و(۱۸۳۹) في (جزاء الصيد): 
باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة» و(۹٤۱۸‏ و0١٠66١)‏ في المحرم يموت بعرفة» 
و(١١۱۸)‏ في سنة المحرم إذا مات» ومسلم )5 ١‏ في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم 
إذا مات» من حديث ابن عباس. 
)۲( في (ق): «ولا»). 
(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الوصية): باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
(8/ 66 ١١/رقم‏ ۱,؛,) والنسائي في «المجتبى» (كتاب الوصايا): باب فضل الصدقة 
عن الميت »)٠١٠/١(‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الأحكام) : باب في الوقف (7/ 
رقم »)۱۳۷١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟؛ وأبو داود في «السنن» (كتاب 
الوصايا): باب ما جاء في الصدقة عن الميت /١١17/9(‏ رقم © وأحمد في 
«المسند» (۲/ ۳۷۲)ء والبخاري في «الأدب المفرد) (رقم ۸) عن ان هريرة مرفوعاً» 
ولفظ مسلم : ذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 
(4) ابقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء» (و). 
وفي (ق): «أمر من ترك لمعة» 
)٥(‏ في اصحيح مسلم» )١8*(‏ فى (الطهارة): باب وجوب استيعاب جميع أجزاء ء محل 
1 الطهارة» من حديث عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصرة 
النبي ية فقال: ارجح فأحسن وُضوءك» ثم صلى» وفي «سئن ابن ماجه» (155) نفس 
الحديث لكن من طريق ابن لهيعة؛ فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة!! 
وانظر: «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم ٠١‏ - بتحقيقي) وتعليقي عليه» و«علل = 
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زائد على كتاب الله" ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب الله في 
أنَّ: «أقل الحيض ثلاثة أيام , وأكثره عشرة) , 


= الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» (رقم 5) لأبي الفضل الشهيد و«النكت 
الظراف» )١7- ١77/4(‏ و«التلخيص الحبير» .)48/1١(‏ 
)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد»  59/١(‏ ١/)ء‏ و«زاد المعاد» (؟4/5). 
م( ورد من حديث أبي أمامة وواثلة ومعاذ وأبي سعيد وأنس وعائشة. 
أما حديث أبي أمامة: فرواه الطبراني في «الكبير» »)۷٥۸١(‏ و«الأوسط» (507) 
وامسند الشاميين» )1010« «((TEY*‏ والدارقطنى فى «سننه» (۲۱۸/۱) - ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الکبری» (۳۲۹/۱) و«الخلافیات» (۳/ ۳۷٤‏ - ۳۷۵ رقم ٠٠١١‏ - 
بتحقيقي) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)1٤۲(‏ و«التحقيق» ۲٠۰ /١(‏ رقم )٠۳‏ - 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )”77/١(‏ وفي «المعرفة» (۲/ ۱۷١‏ رقم )١185‏ وفي 
«الخلافيات» )٠١50(‏ وابن حبان في «المجروحين» (٣‏ وابن عدي في «الكامل» 
ا ا ال د بحت مكخولاً رخدت عن أب 
أمامة مرفوعاً: «أقل الحيض ثلاثة أيام. . 
قال الدارقطني : عبد الملك هذا 5 10 والعلاء بن كثير ضعيف الحديث» 
ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شياً. 
أقول: العلاء بن كثير وقع في «المعجم الكبير»: العلاء بن الحارث» وهو خطأ لأن 
المصادر وقع فيها: «العلاء بن كثيرا» والهيثئمي لما ذكره ف في «المجمع» )۱/ ١م‏ ذكر 
أنه العلاء بن كثير» ووقع (ابن الحارث) في «فيض القدير» (۷۲/۲) وانظر ‏ لزاماً - 
بخصوصه «الجوهر النقي» .)۳۲٣۹/۱(‏ 
والعلاء هذا شديد الضعف» قال أحمد: ليس بشيء؛ وقال أبو زرعة: واهي 
اديت .وقال اين خبان: يروي الموضوغات عن الأثيات :- 
وعبد الملك وقع في «المجروحين»: «ابن عمير»!! وقال الدارقطني في «تعليقاته على 
المجروحين» (ص"5١٠‏ رقم 3): اقوله في هذا الإسناد: «عبد الملك بن عميرا وهمء 
حسان بن إبراهيم لم يسمع من عبد الملك بن عمير. وعبد الملك بن عمير لا يحدّث عن 
العلاء بن كثير» وإنما هو عبد الملك رجل مجهول غير منسوب ولا معروف» وهو بلية 
الحديث» . 
ورواه ابن حبان في «المجروحين» »)۳۳۳/٣(‏ وابن عدي (۱۰۹۸/۲) - ومن طريقه 
البيهقي في «الخلافيات» (رقم ٠٤۳‏ ۱۰ - بتحقيقي) اس نت ل 
عن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعاً به. 
وسليمان بن عمرو هذا هو أبو داود النخعى الكذاب» قال ابن عدي: أجمعوا على أنه 
يضع الحديث. . 
وأما حديث واثلة: فرواه الدارقطنى فى «سننه» (١/۲۱۹)ء‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات؛ (رقم ٠٠١١‏ - بتحقيقي)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (147) = 


02 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الوجه الحادي والخمسون: رد الحديث الثابت عن رسول الله يي فى أنه: 


«لا يكاح إلا بول » ا 


(1( 


و«التحقيق» (۱/ ۲۹۰ - ۲٣۱‏ رقم )۳٠٤‏ من طريق محمد بن أنس وحماد بن منهال عن 
محمد بن راشد عن مكحول عنه مرفوعاًء وقال الدارقطني: ابن منهال مجهول» 
ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. 

أقول: ومحمد بن راشد قال فيه ابن حبان: كثرت المناكير فى روايته فاستحق الترك. 

حديث معاذ: رواه العقيلي -)20١/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» 3 
9) و«التحقيق» (١/517؟‏ رقم )3١5‏ وابن حزم في «المحلى» (۲/  )١95- ۱۹٥‏ من 
طريق محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة عن عبد الرحمن بن غنم عنه مرفوعاً. 

وقال العقيلي : محمد بن الحسن مجهول في النقل» وحديثه غير محفوظ . 

ورواه ابن عدي (907/5١؟) ‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (۳/ ٤)۱۹‏ رقم 
١‏ - بتحقيقي) من طرين بتحمد بن .سكيد الغابي .عن عبد الريحمن بز غنم ايده 

ومحمد هذا هو المصلوب بالزندقة والصدفي في الطريق السابق هو هوء كما تراه في 
«السلسلة الضعيفة» (۳/ 5 10) وتعليقى على «الخلافيات» (۳/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). ۰ 

حديث أبي سعيد: رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ 017) ومن طريقه البيهقي في 
الوا اع لم TT OR‏ لودع ا ا 
الجوزي في «الواهيات» (رقم )15٠‏ و«التحقيق» )167/١(‏ من طريق أبي داود النخعي السابق 
الذكر الكذاب المشهورء وانظر: «نصب الراية» 2)١97/1(‏ و«تنقيح التحقيق» (517/1). 

حديث أله رواه ابن عدي (۲/ »)0/١6‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات») (رقم 
۹ وابن الجوزي في «الواهيات» (رقم )14١‏ و«التحقيق» 5١6١/١(‏ رقم )٠١‏ من 
طريق الحسن بن شبيب عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عنه. 

وفيه الحسن بن دينار» وابن شبيب وهما ضعيفان جداً. 

ورواه ابن عدي (298/1) من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس. 

وقال: وهذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب . 

أقول: والجلد هذا قال ابن المبارك: أهل البصرة يُضعفونه» وكان ابن عيينة يقول: 
جَلْده ومن جُلْدء ومن كان جَلْداء وقال أحمد: ضعيف ليس يساوي حديثه شيئاً» وقال 
الدارقطنى: متروك. 

رت ا فيان و ضف عسو بق ف و ابه الو 
»)۲٤/۱(‏ وقال: كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه» كذبه أحمد وابن معين. 

وعزاه الزيلعي لابن الجوزي في «العلل المتناهية»» وفي «التحقيق» »)۲١١ /١(‏ وليس هو في 
«العلل» في باب الحيض» ولكنه أورده في الباب الذي يليه في (النفاس» ۳۸١ /١‏ رقم 476). 

وانظر: «تهذيب السئن» (۳/ .)۲٤۸‏ 
ورد من حديث جمع من الصحابة أصحها حديث عائشة الآتي بَعْد بلفظ: «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل». 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين CrD‏ 


وأنَّ مَنْ آنکحت نفسها فنكاحها باطل'ء وقالوا: هو زائد على كتاب الله؛ فإن الله 
تعالى يقول: فلا ضوهن أن يكحن أَرْوجَهنَ» [البقرة: ۲۳۲]» وقال: #فَإدًا بلَعْنَ 
جهن فلا جاح يك فيمَا معن ف أَنمسهنّ بِالْمَعُوف» [البقرة: ]۲۳١‏ ثم أخذوا 
بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعاً في اشتراط الشّهادة في صحة النكاح . 
والعجب أنهم استدلوا على ذلك بقوله: «لا نكاح إلا بولي مُرْشْد وشاهدي 


عدل»"» ثم قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولي ولا عدالة الشاهدين. 


= ومنها حديث أبي موسى الأشعري» وجابر» وابن عباس» وأبي هريرة» ومضى تخريج 
بعضهاء وانظرها مفصلة فى «نصب الراية» (۳/ »)۱۸٥‏ و«التخليص الحبير» (۳/ ۳۲١‏ - 
.)٥‏ و«إرواء الغليل» 0 و«التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي» للشيخ 
مفلح الرشيدي» وما سيأتي. 

/٤( رقم ۲ وابن أبي شيبة‎ ١160 /5( ورد من حديث عائشة» رواه عبد الرزاق‎ )١( 
4!/5( والحميدي (۲۲۸)» والشافعي (۱۱/۲)» وأحمد‎ :)١577( ؛ والطيالسى‎ 4 
و55 و1536 -+15) وأبو داود 008 في (التكاح): با ني الولي» والعرمذي‎ 
في (النكاح): باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» ودين ماجه (۱۸۷۹) في‎ (11۰۲) 
.)۷٠١( (النكاح): باب لا نكاح إلا بولي» والدارمي (۳۷/۲١)ء وابن الجارود‎ 
))١58/1١( والطحاوي (۷/۳ و۸)ء والدارقطني (۲۲۱/۳» 756 - ١۲۲)ء والحاكم‎ 
۲٤و و۱۳‎ ٠١6/0 وابن حبان (25015» والبيهقي‎ »)١١١5- ١١١6 /۳( وابن عدي‎ 
والنسائي في‎ ))١65 »۱٥۵( و۱۲۵ و۱۳۸)» وإسحاق بن راهويه فى «امسنده»‎ ١؟6‎ 
«الكبرى» (05144): وسعيد بن منصور في «سننه» (014 و014)» والبغوي (۳۹/۹ رقم‎ 
وأبو‎ 2»)8/١( والسهمي في تاريخ جرجان»‎ 2278٠١ 5,»؛ والخطيب في «الكفاية» (ص‎ 
نعيم (188/5) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن‎ 
٠. . عائشة مرفوعاً : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.‎ 

وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

وقد ذكر الإمام أحمد (417/5) عقب الحديث: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته 
عن هذا الحديث فلم يعرفه» وقد رد هذه العلة الإمام الترمذي» وابن حبان» وابن عدي» 
والحاكم وغيرهمء انظر مفصلاً: «نصب الراية» (۳/ 2)180 و«التلخيص» (7714/9 - 
,)٥‏ وو«إرواء الغليل» (5/ 22١17‏ وتعليقي على «الموافقات» (۳/ 19 )٥١‏ 

وقد رواه أيضاً غير سليمان بن موسىء تابعه جعفر بن ربيعة» رواه أحمد (55/5)) 
وأبو داود (٤۸٠۲)ء‏ والطحاوي (۷/۳)» والبيهقي 2)2٠١77/10(‏ وحجاج بن أرطاة» رواه 
ابن ماجه »)۱۸۸١(‏ وأحمد (۱/ ۲٠۰‏ و٦/‏ ١٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ »)٠١١‏ وعبيد الله بن 
أبي جعفر» رواه الطحاوي (۷/۳). 

وفي الباب عن جمع من الصحابة» انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق. 

)۲( ورد عن جمع من الصحابة» وأصحها حديث عائشة بالإسناد السابق: ابن جريج عن - 


a‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فهذا طرف من بيان تناقض من رد السنن بكونها زائدة على القرآن فتكون 
الوجه الثاني والخمسون: إنكم تجوزون الزيادة على القرآن بالقياس الذي 

أحسن أحواله أن يكون للأمة فيه قولان: أحدهما: أنه باطلّ مُنافٍ للدّين» 

والثاني: أنه صحيح مُوؤْخَر عن الكتاب والسنة؛ فهو في المرتبة الأخيرة» ولا 

تختلفون في جواز إثبات حكم زائد على القرآن بهء فهلا قلتم: إن ذلك يتضمن 

نسخ الكتاب بالقياس . 
فإن قيل: قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره وإثبات الأحكام به» فما 

خرجنا عن مُوجب القرآن» ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دَلنا عليه القرآن. 
قيل: فهلًا قلتم مثل هذا سواء في السنة الزائدة على القرآن» وكان قولكم 

ذلك في السنة أسعد وأصلح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين وعرضة 

للخطأء بخلاف [قول]“ من ضمنت لنا العصمة فى أقواله» وفّرضّ الله علينا 

اتباعه وطاعته. ١‏ 
اه "فيل القيامن بياث مراد اة رسو لاسن الصف وا ا 

إثباتٌ الحكم في المذكور في نظيره» وليس ذلك زائداً على القرآن» بل تفسيرٌ له 

e 
قيل: فهلًا قلتم: إن السّنة بيان لمراد الله من القرآنء تفصيلاً لما أجملهء‎ 

وكين لما شكة صف وطسرا لها اسه اناه مهاه آم بالفدل والاعيان 


= سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. 
حيث زاد جماعة من الرواة فيه عن أبن جريج هذه الزيادة. 
منهم جعفر بن غياث: رواه ابن حبان (5/ا٠4).‏ 
وعيسى بن يونس : رواه الدارقطنى (۳/ ۲۲۵ - 5؟١7)‏ - ومن طريقه البيهقى فى «السنن 
الكبرى» (۷/ )٠۲١‏ و«معرفة السئن والآثار» /1١(‏ 00 رقم )۱۳۹۳١‏ و«الخلافيات؛ (8/ 
ق )55‏ وابن حزم في «المحلى» (9/ 556). 
ويحيى بن سعيد: رواه البيهقي (۷/ .)۱۲١‏ 
قال ابن حبان: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبرء ونحوه عند ابن حزم» 
وانظر: «نصب الراية» (۳/ ›»)۱١۷‏ وامجمع الزوائد» (785 - ۲۸۷) و«إرواء الغليل» (”/ 
)۲٣۰ _ ٨۸‏ وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم .)۳٤١٤‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. )١(‏ في (ق): «بها». 
(۳) في (ق): «بل تفسيراً له وتبييناً» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
والبر والتقوى» ونهى عن الظلم والمُواجش والعدوان والإثم» وأباح لنا الطيّبات» 
وحَرّم علينا الخبائث؛ فكل ما جاءت به السنة فإنها”'' تفصيلٌ لهذا المأمور به 
والمنهي عنه» والذي أجل لنا و[الذي]7"' حرم علي . 


التُعمان بن بَشير أن ندل بين الأولاد في العطيّة فقال: «اتقوا الله واغيلوا بين 


وفي الحديث: ل لا أشهدٌ على جود , ا ورا وقال: «إن هذا 
لا عل وقال: «أشهد على هذا عَيْري»" تهديداً له وإلّا فمن الذي يطيب 
قلبه من المسلمين أن يَشْهّد على ما حكم النبي ية بأنه جورء وأنه لا يصلح وأنه 
خلاف”" تقوى الله وأنه خلاف العدل؟ وهذا الحديث من تفاصيل العدل الذي أمر 
الله به فى كتابه» وقامت به السمواتثٌ والأرضٌء وأسّست”' عليه الشريعة؛ فهو 
ا مراف للقرآن من كل قاين على وجه الأرض .وهو حك الدلالة غاية 
الإحكام» فردٌ بالمتشابه من قوله: «كلّ أحدٍ اعد بماله من ولده ووالدة والناس 
اجن فكونه أحقّ به يقتضي جواز تصرّفه فيه كما يشاء وبقياس متشابه 
على إعطاء الأجانب» ومن المعلوم الو أن هذا المتشابه من العموم والقياس 
لا يقاوم هذا المحكم المبيّن غاية البيان. 


)١(‏ في (ق): «فإنه». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في المطبوع: «والذي أحل لنا هو الذي حرم علينا»» وفي (ن): «والذي أحل والذي 
حرم علينا؟» وفي (ق): «والذي أحل لنا والذي حرم علينا». 

(5) رواه البخاري (5087) في (الهبة): باب الإشهاد في الهبة» ومسلم )١۱١۲۳(‏ (11) في 
(الهبات): باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

(0) هو مذكور في بعض طرق الحديث السابق عند البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم (IY)‏ )1€( 
و(6١)‏ و(15١).‏ 

() هو في قصة بشير والد النعمان السابقة» لكن وردت في حديث جابر عند مسلم .)١١۲١(‏ 

(۷) هو مذكور في حديث النعمان أيضاً عند مسلم فقط (1757) (۱۷). 

(۸) في (د): «على خلاف». (9) فى (ن): «وأنبتت»!. 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور (رقم ۲۲۹۳) والدارقطني في «سننه» (85/ 7176 -77”50)ء ومن طريقه 
البيهقي )719/٠1١(‏ من طريق هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة 
مرفوعا به. 

وقال البيهقي : هذا مرسل»› حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين . 


CD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
[رد حكم المصرًّاة بالمتشابه من القياس] 
المثال العشرون: رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصرًا: 
بالمتشابه من القياس» وزعمهم أن هذا الحديث يُخالف الأصول فلا يُقبل؛ 
فال لصون كتاتث الله وة رسوله وإجماع أمّته والقياس الصحيح الموافق 
للكتاب والسئّة؛ فالحديثٌ الصحيحٌ أصلّ بنفسه» فكيف يقال: الأصل يخالف 
نفسه؟ هذا من أبطل الباطل والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: : كلام 
الله» وكلام رسولهء وما عداهما فمردود إليهما؛ فالسنة أصل قائم بنفسه» 
والقياس فرع» فكيف يرد الأصل بالفرع؟ قال الإمام أحمد”": إنما القياس أن 
تقيس على أصل» E‏ > فعلى أي شيء 
تقيس؟ 
وقد تقدّم بيان موافقة حديث المُصرَّاة"'' للقياس» وإبطال قول من زعم أنه 
خلاف القياس» وأنه عبن في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح› وأمًا 
القياش: الناظل. فالشريية كلها ال له :قبا ف الجا كينت زافق ار 
ال الد الاضول جي قل وضالق نر المضراة لصون خی و 


= أقول: وحبان هذا ثقة؛ وثقه أبو العرب الصقلي» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
أما السيوطي فقد ذكر الحديث فى «جامعه الصغير»» ورمز لصحته فاستدرك عليه 
المناوي في «الفيض» (٥/۹)ء‏ وقال: وهو ذهول أو قصور فقد استدرك عليه الذهبي في 
«المهذب»» فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه. 
أقول: وهشيم مدلس وقد عنعن. 
وعبد الرحمن بن يحيى هذا قال عنه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0809: 
لم أعرفه. 
أمّا محقق «سنن ن الدارقطني» فقال: هو عبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية ليّنه 
أحمد!! وهي عبارة الذهبي في «الميزان» وهذا ما اعتمده الشيخ مقبل في «تراجم رجال 
الدارقطني»! لكن عبد الرحمن الصدفي يروي عن هشيم» وليس العكس» فليس هو إذن. 
وروى البيهقي في «سننه» (178/5) الحديث أوُله؛ من طريق سعيد بن أبي أيوب عن 
يشير بن أي سعد من عمو بن ال كار مرفوعاًء وهذا مرسل أيضاًء وانظر كلام شيخنا 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» /١(‏ 20771 وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم (EVV‏ 
)1١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) في رواية أحمد بن الحسين بن حسان كما في «العدة» (1871/4) لأبي يعلى . 
(۳) مضى تخريجه. 


[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه] 

المثال الحادي والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى العرايا 
بالمتشابه من قوله: «التمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء»"» فإن هذا لا يتناول 
الرطته بالتمر؛ 5 

فإن قيل: فأنتم رددتم خبّر النّهي عن بيع الرطب بالتمر" مع أنه محكمٌ 
صريح صحيح بحديث العرّايا”'© وهو متشابه . 

قيل: فإذا كان عندكم محكماً صحيحاً فكيف رددتموه بالمتشابه من اشتراط 
المساواة بين الثّمر والتّمر؟ فلا بحديث النهي أخذتم ولا بحديث العَرّاياء بل 
خالفتم الحديثين معاًء وأمّا نحن فأخذنا بالسئن الثلاثةء ونا كل سنة على 
وجهها ومقتضاهاء ولم نضربُ بعضّها ببعض» ولم نخالف شيئاً منها؛ فأخذنا 
بحديث النّهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلاً» [وأخذنا بحديث النهي عن بيع 
الرطب بالتمر مطلقاً]“» وأخذنا بحديث العَرَايا وخصّصنا به عموم | 
النهي عن بيع الرطب بالتمر؛ اتباعاً لسنن رسول الله كل كلّهاء وإعمالاً لأدلة: 
الشرع جميعها" فإنها كلها حق» ولا يجوز ضرب الحق بعضه ببعض وإبطال 
بعضه ببعض» والله الموفق. 


ارد حديث القسامة] 


المثال الثانى والعشرون: رد حديث القسامة" الصحيح الصريح المح © 
بالمتشابه من قوله: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم» 
ولكن اليمينُ على المُدّعى عليه”''': والذي شرع الحكم بالقسامة هو الذي شرع 


)١(‏ (۲) (۳) مضى تخريجها. )٤(‏ في المطبوع: «وتركنا». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) انظر: «تهذيب السنن» (0/؟” ۔ .)٣٣‏ 

(۸) «القسامة كالقسمء وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم بون ترا غل جاتيم دم 
صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم؛ ولم يعرف قاتله» فإ کو خمسين أقسم 
الموجودون خمسين يميناً» ولا يكون فيهم صبي ولا امرأق ولا مجنون ولا عبد» أو 
يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم» > فإن حلف المدعون استحقوا الدية» وإن حلف 
المتهمون لم تلزمهم الدية. «النهاية» لابن الأثير )١۲/٤(‏ (و). 

(0) سبق تخريجه. 

= أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه‎ )٠١( 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أن لا يُعطى أحد بدعواه المجرّدة» وكلا الأمرين حق من عند اله لا اختلاف 
فيه ولم يُعط في القسامة بمجرد الدعوى» وكيف يليق بمن بهرت حكمةٌ 
ا العقول أن لا يعطي المذّعي بمجرد دعواه عوداً من أراك ثم يعطيه بدعوى 
مجرّدة دم أخيه المسلم؟ وإنما أعطاه ذلك بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن 
صدقه فوق تغليب الشاهدين» وهو اللوث والعداوة والقرينة الظاهرة من وجود 
العدو مقتولاً في بيت عدرّهء فقرّى الشارع الحكيم هذا السبب باستحلاف خمسين 
من أولياء القتيل الذين يَبْعْد أو يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس 
منه بسبیل ولا يكون فيهم رجل رشيد يراقب الله؟ ولو عرض على جميع العقلاء 
هذا الحكمء [والحكم]”" بتحليف العدرّ الذي وجد القتيل في داره” بأنه ما قتله 
لرأوا أن ما بينهما من العدل كما بين السماء والأرض! ولو سئل كَل سليم الحاسة 
عن قاتل هذا لقَالَ مَنْ وُجد في داره» والذي يقضى”' منه العجب أن يّرى قتيل 
بط في نت وعد مارب يكين ما بال وال الل ر 
ل بالله ما قتله ويخلّي سبيله» ويقدم ذلك على أحسن الأحكام وأعدلها 
وألصقها بالعقول والفِظرء الذي لو اتّفقت العقلاء لم يهتدوا لأحسن منه بل ولا 
لعل" . 

وأين ما تضمنه" الحكم بالقسامة من حفظ الدماء إلى ما تضمنه“ تحليف 
م ل يثك مع القرائن التي تفيد القطع أنه الجاني؟ . 

ونظير هذا إذا رأينا رجلا من أشراف الئاس حاسر الرأس بغير عمامة وآخر 
= فالبينة...؛ رقم :.)55١5(‏ و(كتاب الشهادات): باب اليمين على المدّعى عليه في 


الأموال والحدود رقم 55542 و(كتاب التفسير): باب #إن الذين يشترون يعهد الله # 
رقم (5507)؛ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية): باب اليمين على المدّعى عليه 


رقم (۱۷۱۱). 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (7/ 2275١١‏ و«تهذيب السنن» (5/ ١۲)ء‏ و«أحكام الجناية» (ص777 
- كلا 
(۲) في (ق): «حکمته وشرعه). (۳) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 
(4) في (ق) و(ك): «بداره». (5) في (ك): «يقتضي». 


(5) في (ق): «ويقال: القول فيه: يحلفه». 

0) انظر: «زادالمعاد» (۳/ ۱۰١‏ ۔-۱١۱)»‏ و«تهذیب السنن»(5/١777-775),‏ و«الطرق 
الحكمية» )100« «(IV‏ و«كتاب الروح» (ص"١)2‏ و«أحكام الجناية» ( ص۳۸۸ ۔ )۳۹۵١‏ . 

(۸) في (ق) و(ك): ايتضمنه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فده 
أمامه يشت عدواً وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى؛ فإِنًا دم العمامة التي بيده 
إلى حاسر الرأس ونقبل قولهء ولا تقول اي اليد: القول قولّك مع يمينك» 
وقوله ية : «لو يعطى الناس بدعواهي» أ لا يعارض القسامة بوجه؛ فإنه إنما 
نفى الإعطاء بدعوى مجرّدة» وقوله: «ولكن اليمين على المُدّعى عليه" وهو في 
مثل هذه الصورة حيث لا تكون مع المدعي إلا مجرد الدعوى» وقد دل القرآن 
على رجم المرأة بلعان الزوج إذا نكَلّتْ وليس ذلك إقامة للحد بمجرد أيمان 
الزوج بل بها وبنكولهاء وهكذا في القسامة إنما يُقتل7) فيه باللوت الظاهر 
والأيمان المتعدّدة المغلّظة» وهاتان بيّنتا هذين الموضعين» والبيّنات تختلف 
بحسب حال" المشهود به كما تقدّمء بأربعة شهودء وثلاثة بالئص“ وإن حَالفه 
من خََالّفه فى بيّنة الإعسارء واثنان» وواحد ويمين» ورجل وامرأتان» ورجل 
واج ورا و هرا ره امان وون ما وتكر ل وقيوادة الال 
ووصف المالك اللقطة» وقيام القرائن» والشَبَّه الذي يخبر به القَاِفء ومعاقد. 
الققّط: ووجوه الآجر في الحافط وكوته معقودا ببتاء أحدهما عند من يقول 
بذاك فالقسافة مم الوت امنا أقوى البتنات: 


أرد السنة في النهي عن بيع الرطب] 
المثال الثالث والعشرون: رد السنة الثابتة المحكمة ذ في النهي عن بيع الرُطب 
بالتمر”" بالمتشابه من قوله: #وَأحلٌ أله لبي [البقرة: ١۲۷]ء‏ وبالمتشابه من قياس 
في غاية الفسادء وهو قولهم: الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين وإما أن يكونا 
جنساً واحداًء وعلى التقديرين فلا يُمنع بيع أحدهما بالآخرء وأنت إذا نظرت إلى 
هذا القياس رأيته مصادماً للسنة أعظم مصادمة» ومع أنه فاسد في نفسهء بل هما 
جنس واحد أحدهما أزيد من الآخر قطعاً بليئته فهو أزيدٌ أجزاء من الآخر بزيادة 


(01 عضن تحريجة قريياًب (۲) في المطبوع: «يقبل»!. 
)۳( في (ن) و(ك) و(ق): «أحوال». 
)€( يشير إلى ما أخرجه مسلم )٠ ٤٤(‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحقلت 


حَمَالةٌ فأتيت رسول الله اة . . . وفيه: «يا قبيصة! E‏ لأحد ثلاثة. . 
ورجل أصابته فاقة» حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه. . ٠.‏ 

(4) انظر: «الطرق الحكمية»  ١15(‏ ط دار الكتب العلمية)» و«بدائع الفوائد» ›١۱١١/۳(‏ 
7؛ واكتاب الحدود والتعزيرات») (ص*۷ - .)7١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (۷) مضى تخريجه. 


A‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لا يمكن فصلها وتمييزهاء ولا يمكن أن يجعل فى مقابلة تلك الأجزاء من الرطب 
ما يتساويان به عند الكمال؛ إذ مرح ا فكان المنع من بيع أحدهما 
بالآخر محضٌ القياس ولو" لم تأت به سنة» وحتى لو لم يكن رباً ولا القياس 
يقتضيه لكان أصلا قائمأ بنفسه يجب التسليم والانقياد له كما يجب التسليم لسائر 
نصوصه المحكمة» ومن العجب رد هذه السنة بدعوى أنها مخالفة للقياس 
والأصول وتحريم بيع الكسب بالسمسم ودعوى أن ذلك موافق للأصول» فكل 
أحد يعلم أن جريان الربا بين التمر والرطب أقرب إلى الربا نصا وقياسا ومعقولا 
من جريانه بين الكسب والسمسم. 
[رد الإقراع بين الأعبد الستة] 

المثال الرابع والعشرون: رد المحكم الصريح الصحيح من السنة بالإقراع بين 
الأعبّد الستة المُوصى بعتقهم”"» وقالوا: هذا خلاف الأصولء بالمتشابه من رأي 
فاسد وقياس باطل”"» بأنهم إِمّا أن يكو كل واحد منهم قد استحق العِنْقَ فلا 
يجوز نقله عنه إلى غيره أو لم يستحقه فلا يجوز أن يعتق منهم أحدء وهذا الرأي 
الباطل كما أنه في مصادمة السنة فهو فاسد في نفسه؛ فإن العتق إنما استحق في 
تلك ماله لس الا والقياس والأصول تقتضي جمع الثلث في محل واحدء كما 
إذا أوصى بثلاثة دراهم وهي كل مالهء فلم يُجز الورثة» فإنا ندفع إلى الموصى له 
درهماً ولا نجعله شريكاً بثلث كل درهم» ونظائر ذلك؛ فهذا المُعتق لعبيده كأنه 
أوصى بعتق ثلثهم؛ إذ هذا هو الذي يملكه» وفيه صحة الوصية؛ فالحكم بجمع”'“ 
الثلث في اثنين منهم أحسن عقلاً وشرعاً وفطرة مِنْ جَعْل الثلث شائعاً في كل 
واحد منهم» فحكم رسول الله بي في هذه المسألة خيرٌ من حكم غيره بالرأي 
المحض. 

[رد تحريم الرجوع في الهبة] 

المثال الخامس والعشرون: رد السنة الصريحة المحكمة في تحريم الرجوع 

)١(‏ في المطبوع: «لو). (۲) مضى تخريجه. 


(۳) انظر كلام ابن القيم على الحديث» وتوجيه قول الإمام أحمد: حديث الحسن عن عمران 
لا يصح في «الطرق الحكمية» (ص"77 ۳٤۳ "1١‏ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). 


(5) في (ك): لبجميع». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 1 
في الهبة [لكل أحد] إلا للوالد”'' برأي متشابه فاسد اقتضى عكس السنة وأنه 
يجوز الرجوع في الهبة لكل أحدٍ إلا لوالدٍ أو لذي رَحم محرم أو لزوج أو زوجة 
أو يكون الواهب قد أثيب منهاء ففي هذه المواضع الأربعة يمتنع الرجوع وفرّقوا 
بين الأجنبي والرحم بأن هبةَ القريب صلهٌء ولا يجوز قطعهاء وهبة الأجنبي تبرّع» 
وله أن يمضيه وأن لا يمضيه» وهذا مع كونه مصادماً للسنة مصادمة محضة فهو 
فاسد؛ لأن الموهوبٌ له حين قَبضٌ العَينَ الموهوبة دَخَلت في مُلكهء وجاز له 
التصرّف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاهء وهذا باطل شرعاً 
وقفلا وأما الوالد فولدة جزء متهة :وهو ومالة لأيه ٠٠‏ ونينهما من البغضية ما 
يوجب شدة الاتصال» بخلاف الأجنبي. 


فإن قيل: لم نخالفه إلا بنط صريح صحيح» وهو حديث سالم عن أبيه عن 
النبي كك : «مَنْ وَهَبَ هبةٌ فهو أحقٌ بها ما لم يقب منها»”", قال البيهقي : قال لنا أبو 


)١(‏ رواه أحمد (۲۷/۲ و0078 وأبو داود (7075) في «البيوع والإجارات»: باب الرجوع 
في الهبة» والترمذي )١599(‏ في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة»› 
والنسائي (55090/5) في (الهبة): باب رجوع الوالد فيما يعطي ولدهء و(5717/5 
و5748) في باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته» وابن ماجه (۲۳۷۷) 
في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع فيه» وابن الجارود (٤44)ء‏ وأبو يعلى 
(1910؟)» وابن حبان (5177)., والدارقطني »)٤۳ - ٤۲/۳(‏ والحاكم »)٤1/۲(‏ 
والبيهقي (17/94/7) من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن 
عباس وابن عمر. 

وسنده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب» فقد روى له 
7 السنن وهو ثقة. 
بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۲) كما الصحيح› وتقدم تخريجه. ` 

(۴) رواه الدارقطني (۳/۳٤)ء‏ وفي «العلل» (۸/۲٥)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)٥١/۲(‏ 
والبيهقي في «سننه الكبرى» (5/ ۱۸۰ - ›)۱۸١‏ وار بن الجوزي في «التحقيق» )۱7۰/۸ 
رقم 187 - ط قلعجي) من طريق عبيد الله بن موسى : أنبأنا حنظلة بن أبي سفيان قال : 
سمعت سالم بن عبد الله عن ابن عمر مرفوعاً به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء إلا أن نكل الحمل فيه على 
شيخنا»), ولم يتعقبه الذهبي بشيء في في المطبوع. أما المناوي فقال في فيض القدير؟ : 
«وقفت على نسخة من تلخيص «المستدرك» للذهبي بخطهء فرأيته كتب على الهامش بخطه 
ما صورته: موضوع»» ولم ينقل ذلك ابن الملقن. 

قلت: شيخ الحاكم هذا متابع» وإنما الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى. 


CD /‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
عبد الله يعني الحاكم -: هذا حديث صحيح» إلا أن يكون الحمل فيه على شيخناء 
رة أحمد بن إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي» ورواه الحاكم من حديث 
عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «الواهب أحق بهبته ما لم 
تّ٠‏ وفي كتاب الدارقطني من حديث حَمّاد بن سلمة» عن قتَادة» عن الحَسَنء 
عن سَمُرة» عن النبئ ية قال: «إذا كانت الهبة لذي ررحم محرم لم يَرجع فيه" › 


ا 


قال ري والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفاًء وكذا في «العلل» (۲/ ٥۷‏ - 
048 ) له 

0 البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ (58/9 - 54): وغَلِط فيه عبيد الله بن 
موسی» والصحيح رواية عبد الله بن وهب عن حنظلة عن سالم عن ان عر و 
ثم رواه من هذا الطريق في «السئن الكبرى» »)۱۸١/١(‏ وتابع ابن وهب عليه مکي بن 
إبراهيم» رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .)۸١ /٤(‏ 

وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ :)71١/١(‏ وروى ابن عيينة عن عمرو عن سالم 
عن ابن عمر عن عمر قوله» وهذا أصح. وله طرق أخرى عن عمر قوله عند الطحاوي 
(#/ركافى .(AY‏ 

أقول: وعبيد الله بن موسى هذا ثقة؛ إلا أنه وَهم كما قالواء ورواه إبراهيم بن 
إسماعيل بن جارية فقال: عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعاً . 

راه ابن ماجه (۲۳۸۷) في (الأحكام): e‏ ثوابهاء وابن أبي 

شيبة (5/ »)٤۷٤‏ والدارقطني )/ «(ET‏ والبيهقي ذ في «الكبرى» .»6١/5(‏ وابن الجوزي 

في فى «التحقيق» (0/ ١٠١‏ رقم 14566). 

قال البيهقي: وهذا المتن بهذا الإسناد أليق» وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل 
العلم بالحديث» وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع» والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن 
سالم عن ابن عمر عن عمر» قال البخاري: هذا أصح» وهذا ذكره البخاري في «التاريخ» 
)۲۷١/١(‏ ونحوه قال البوصيري» وعبد الحق الإشبيلي في «أحكامه» »)٤٤١/٥(‏ وابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» )14١/0(‏ ثم احتمل الوجهين فيه (407/0). 

وفى الباب عن ابن عباس : رواه الدارقطني في «سننه» (7/ »)٤٤‏ وفيه زيادة» وسيورد 
المصنف سنده ولفظه قريياً . 00 

ورواه الطبرانی فى «الكبير» )١١7119(‏ من طريق ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن 
عباس . 00 ۰ 

وابن أبى ليلى ضعيف سيء الحفظء وهو مخالف لحديث: «لا يحل للرجل أن يعطي 
العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده». 
)1١(‏ مضى تخريجه في الذي قبله. 
(۲) رواه الدارقطني (”/ 55)» والحاكم (۲/۲٥)ء‏ والبيهقي »)١18١/5(‏ وابن الجوزي في 
«التحقيق» (4/ ١5١‏ رقم 18557 - ط قلعجي) من طريق عبد الله بن جعفر عن ابن المبارك = 
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وفي «الغيلانيات»: SS‏ يحيى › عن محمد بن عبيد الله » عن 
عطاء» عن ابن عباس» عن النبى يل: «مَنْ وهب [هبة]" فارتجع بها فهو أحقٌ 
بها ما لم يثب منهاء ولكنّه كالكلب يعود في قیئه» . 


000 
00 
ضرف 
2 


فالجواب أن هذه الأحاديث لا تبت » ولو ثبتت لم تحل مخالفتها ووجب 


عن حماد بن سلمة به» وقال الدارقطنى: تفرد به عبد الله بن جعفر. 

أقول: وهو الرقي» ثقة» أما الحاكم فصححه على شرط البخاري! 

وقال البيهقي : ليس إسناده بالقوي . 

وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» ‏ كما في «نصب الراية» (5//ا7١):‏ وليس هو في 
المطبوع من «التنقيح» م/م ط دار الكتب العلمية): «رواة هذا كلهم ثقات»› ولكنه 
حديث منكر» وهو من أنكر ما رُوي عن الحسن عن سمرة)» ثم وجدثُ الذهبي في 
«التنقيح» (۸/ )١١١‏ يقول عنه أيضاً: «الحديث منكر». 

أقول: والحسن البصري في سماعه من سمرة كلام طويل. 

والنكارة فيه أنه يخالف الحديث الصحيح: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع 
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولدهاء كما سيلمح إليه المصنف قريب خلافاً لما ذهب إليه 
الشيخ النابه النبيل الشريف حاتم العوني في «المرسل الخفي» (۳/ »)١558 - ۱٤٤١‏ 
فانظر كلامه إن شئت الاستزادة» والله الموفق والهادي. 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
كذا في (ن) و(ك) وهو الصواب وفي سائر الأصول: «عبد الله؟. 
في (ق) و(ك): «منه»» وقال في هامش (ق): العله: هبة». 
أخرجه الدارقطني )٤٤/۳(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (8/؟71١‏ رقم 
/1))- من طريق يحيى بن غيلان: حدثنا تراهم بن أب تين بة: لكيه 
جداً؛ إبراهيم ومحمد العرزمي متروكان» قاله الذهبي في «التنقيح» ۱111/0 _- c(۲‏ 
وأعلّه عبد الحق في «أحکامه» )۳٠۳/۳(‏ بمحمد بن عبيد الله العرزمي» قال: «وهو 
ضعيفك1 وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام' ("/ 0 )١72‏ بقوله: «وبقي عليه أن 
يبيْن أنه لا يصل إلى العرزمي إلا على لسان گذاب» لعل الجناية منه» وهو إبراهيم بن 
أبي يحيى» وهو بنفسه قد تسب إليه الكذب في مواضع». 

وانظر: «أطراف الغرائب والأفراد» (۱۹۸/۳ رقم ۲٤۱۸‏ - ط. دار الكتب 
العلفية): 

ا ظنّ المصنف أن الحديث في «الغيلانيات»»: لوجود (يحيى بن غيلان)!! - وهو 

- في إسناده» فأراد أن يعلو في عزوه» فالحديث ليس فيه بطبعاته الثلاث» ولم يعزه 

1 

و«الغيلانيّات» نسبة إلى ما رواه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز 
عن صاحبها أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي» ولا صلة لها ب (يحيى بن غيلان)» 
فتنبه لذاك» تولى الله هداك. 
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العمل بها وبحديث: «لا 1 لواهب أن يرج في هبه » ولا يبطل أحدهما 
بالآخرء ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع من وهب تبرّعاً محضاً لا لأجل 
العِرّضء والواهبٌ الذي له الرجوعٌ مَنْ وَهبّ ليتعرّض من هبته ويثاب منهاء فلم 
يفعل المُتّهبِء وتستعمل سنن رسول الله ب كلهاء ولا يُضرب بعضها ببعض» 
أنااحديك ابرة عم فال النارقط لا قت مرفوعا» والضوانت غو ابن عر 
عن قد كول برقال الي ”229 ووز اهفل بن شهل بق المغيرة»: عن عيذ اه ن 
موسى» ثنا حنظلة ر بن أبي سفيان قال: سمعتثٌ سالم بن عبد الله افذكره؛ وهو غير 
محفوظ بهذا الإسناد» وإنما دروف عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمعء وإبراهيم 


ضعيف) ) انتهى . 


وقال الدارقطني: «غَلِط فيه علي بن سهل»» انتهى. وإبراهيم بن إسماعيل“ 
هذا قال أبو نعيم": لا يُساوي حديثه فلسين» وقال أبو حاتم الرازي": لا 
يُحتج به» وقال يحيى بن معين”: إبراهيم بن إسماعيل المكي ليس بشيء» وقال 
البيهقي : والمحفوظ عن عمرو بن دينارء عن سالم» عن أبيه» عن عمر: امَنْ 
وهب هبة فلم يُنّبِ منها فهو أحقٌ بها إلا لذي رحم محرم»"“ قال البخاري""' : 
هذا أصح. 

وأما حديث عُبيد الله بن موسى عن حنظلة فلا أراه إلا وَهْماًء وأما حديث 


حماد بن سلمة فمن رواية عبد الله بن جعفر الرَّقي عن ابن المبارك» وعبد الله هذا 
OY) ٠.‏ 


ام 

(۱) تقدم تخريجه قريباً. (۲) الكلمتان في (ق) و(ك): بالنون بدل الياء. 

)۳( في «سئنه) (۳/ 2»)55 واعلله» (۲/ 0۷ - 06۸). 

€3 ل لاسننه الکبری؛ ا ور (59-58/9). 

)03 006 عنه ابن أبي حاتم في «الجرح ا (/ «(Af‏ ا نعيم هو الفضل بن دكين . 

)¥( في «الجرح والتعديل» )۲/ (A‏ وعبارته كما هي هناك: اايكتب حديثه ولا يحتج به وهو 
قريب من ابن أبي حبيبة كثير الوهم ليس بالقوي». 

.)۱۸١/١( في «تاريخ الدوري؛ 0/). () في «السنن الکبری»‎ (A) 

.)۲۷١/١( في «التاريخ الكبير»‎ )١١( . مضى تخريجه قریبا‎ )٠١( 

فق بل هو ثقة» لكنه تخیر اة ة فلم يفحش اختلاطه› وانظر له: «المختلطين» (ص 5١‏ رقم 
)٤‏ للعلائي» 000 النيرات» (ص99١ ‏ ٤٠)ء‏ و«الاغتباط» (ص٦۱۸)»‏ 
واتهذيب الكمال» )۳۷1/۱4 رقم (TYE‏ و«التقريب» (Yor)‏ . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين E2‏ 64 


حجة» قال المَلّاس''' والٽسائي : هو a.‏ او وفيه إبراهيم بن [أبي] 
يحيى» قال OS‏ ويحيى بن ey‏ 5 وابن عد هيل کات وقال 
الدارقطني” : متروك [الحديث]» فإن لم تصح هذه الأحاديث لم يُلتفت إليهاء 
وإن صحت وجب حملها على من وهب للعِوّضء» وبالله التوفيق. 


[رد القضاء بالقافة] 
المثال السادس والعشرون: رد السنة المحكمة فى القضاء ال وقالوا: 
هو خلاف الأصولء ثم قالوا: لو ادّعاه اثنان ألحقناه بهماء وكان هذا مقتضى 
الأصول“* 
جو ١‏ 
ونظير هذا: 


[رد جعل الأمة فراشاً] 
المثال السابع والعشرون : رد السنة المحكمة الثابتة"“ في جعل الأمة فراشاً 
ولاق الولك مالسد :وان لم يدّعهء وقالوا: هو خلاف الأصولء والأمة لا تكون 
فراشاء ثم قالوا: لو تزوّجها وهو بأقصى بقعة من المشرق وهي بأقصى بقعة من 
المغرب وأتت بولد لستة أشهر لَحِقهء وإن علمنا بأنهما لم يتلاقيا قط '» وهي 
فراش بالعقدء فأمته التى يطؤها ليلاً ونهاراً ليست بفراش» وهذه فراش» وهذا 


)۱( كما في «الجرح والتعديل» (۲/۸). (١‏ في «ضعفائه» رقم )05١(‏ (ص”"١5).‏ 

(۳) انظر «التاريخ الكبير» (۳۲۳/۱ و٤۲)»‏ و«الجرح والتعديل» .)١55 /١(‏ 

(4) «سؤالات ابن الجنيد» (صالا رقم 56). 

)6( في «ضعفاء الدارقطني» رقم )۱٤(‏ لم يذكر فيه شيئاً؛ ونقل الذهبي عنه في «الميزان»» وابن حجر 

فى «التهذيب» أنه قال : متروك. وقال في «سننه» (رقم ۱۷١‏ 550 بتحقيقي): (ضعيف) . 

فك ا امقر ملظ من (ق) ررك : (۷) سبق تخريجه. 

(۸) انظر الأدلة على الحكم بالقافة لابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص8 - 4) في الرد على 
من أنكرهاء و(ص”5:5١‏ ۔ ۲۷۱)» وازاد المعاد) (۷۸/۲ و٤‏ / ۱١١۱ء 1١١561١١“‏ 
6898) واتحفة المودود» ( ص۲۸۱ - ۲۸۳). 

(9) في (ق) و(ك): «الثابتة المحكمة». 

)٠١(‏ انظر كلام ابن القيم حول قاعدة: (عدم لحوق الولد بمجرد العقد مع عدم الاجتماع) في 
«زاد المعاد» ».)١١6/5(‏ و«الطرق الحكمية» (ص۸» ”5507). 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[متناقضان من دون السنة] 

ونظير هذا: قياس الحدث على السّلام في الخروج من الصلاة بكل واحد 
منهماء ودعوى أن ذلك موجب الأصول» مع بعد ما بين الحَدّث والسلام» وترك 
0 را 2 7 و 5 7 55 2۶ 
قياس نبيذ التمر المسكر على عصير العِنْب المسكر في تحريم قليل كل منهما مع 
شدّة الأخوة بينهماء ودعوى أن ذلك خلاف الأصول. 

ونظيره أن الذمي لو مَنَع ديناراً واحداً من الجزية انتقّضٌ عهده» وحل دمه 
ورسوله أقبح سب على رؤوس المسلمين فعهذه باق ودمه معصومء وعدم 
النقض"'' [بذلك مقتضى الأصول» والنقض]”"' بمنع الدينار مقتضى الأصول. 

ونظبية انا إباحة قراءة القرآن بالعجمية» وأنه مقتضى الأصولء» ومنع رواية 
الحديث بالمعنى» وهو خلاف الأصول. 

ونظيره: إسقاط الحد عمّن استأجر امرأة”" ليزني بها أو تغسل ثيابه فزنى 
بهاء وأن هذا مقتضى الأصول» وإيجاب الحد على الأعمى إذا وجَّد على فراشه 
امرأة فظنها زوجته فبانت أجنبية . 

ونظيره أيضا: منع المصلي من الصلاة بالوضوء من ماء يبلغ قناطير مقنطرة 
وقعت فيه قطرةٌ دم أو بول» وإباحتهم له أن يصلي في ثوب ربعه متلظخ بالبول 
واف كان غد در ا و23 

ونظيره : دعواهم أن الإيمان واحد» والناس فيه سواء» وهو مجرد 
التصديق» وليست الأعمال داخلة في ماهيته» وأن من مات ولم يُصل صلاةً قط 
في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن› وتكفيرهم من يقول: مسيجد 
أو قُقيّه بالتصغير» أو يقول للحُمْر أو للسّماع المُحرّم: ما أطيبه وألذه”"! 


)١(‏ في (ق): «النقض» وفي هامشة: العله: والنقض». 

(؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع. (۳) في (ك): «أمة». 

(5) انظر «بدائع الفوائد» (9/ .)١5١ ١١‏ 

(5) هذا مذهب المرجئة» نسأل الله السلامة. انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (1/ ١98‏ 
٤‏ وامنهاج السنة» (0/ 5 .)5١‏ 

0( نص على هذا علي القاري في «شرح ألفاظ كفرية» (رقم ١١‏ - بتحقيقي) . 

)۷( نص على هذا علي القاري في «شرح ألفاظ كفرية» (رقم ٩۲‏ - بتحقيقي) . 
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ونظير ذلك: أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا فقال: «صَدَقوا»» سقط عنه الحد 
بتصديقهم › ولو قال: «كذبوا على). 0 
ونظيره: أنه للا يصح استئجار دار تجعل مسجدا يُصلي فيه المسلمون» 
I i e‏ اكت بال ارونو ال لل ان UNE‏ 
المحصنات أو شهد بالزور فوضوءه بحاله . 
ونظيره: أنه لو وقع في البئر فأرة تنجست البئرٌ؛ فإذا تزع منها دلوٌ فالدلو 
والماء نجسان»ء ثم هكذا إلى" تمام كذا وكذا دلواًء فإذا زع الدلو الذي قبل 
الأخير فرشرش على حيطان البئر نجّسها كلها فإذا جاءت النَّوْبةَ إلى الدلو الأخير 
قشقش النجاسة كلها من الور وحيطانها ا 0 كان تحن 
وفيها آيتان من 5 ا ا 0 ل 3 وإثنات 0 الوطء 
بشهادة الزور التي 3 المقدوح أنها شهادة زور» وبها فرّق الشاهدان بين الرجل 


2 مرأته‎ ٣ : 


ل 


ونظير هذا : e‏ عل لحي إذا ملك امرأة بكراً لا يوطأ مثلهاء 
مع العلم القطعي ال رجمهاء وإسقاطه عمّن أراد وطء الأمة التي وطئها 
سيّدها البارحة ثم اث اها هو دملكها ل ولي '' في تزويجها منه» فقالوا: 


)١(‏ «تصديقه الشهود هناء فكأن الزنا قد ثبت عليه بإقراره» وله الرجوع عن هذا الإقرارء 
فيسقط عنه الحدء ولا يخفى ما في هذه الحيلة من ع السخف» (ط). 

)۲( في (ق) و(ك): : في . 

(۳) تصحفت في (ن) إلى: «وطيبها»» وفي (ق): «وطيّها». 

(4) تقدم تخريج نضا «رؤكرعا حميعا في «الطرقٍ الحكمية) (779؟ _ ط المكتبة الأثرية). 

)2( 00 قوله .تعالئ: ذلك يِن أنْبَكه لَب جيه 5 وما كنت ديهم إِذ قوت لمهم 

ا يم وَمَا كنت لَدَيْهِمْ ٳڏ د پیر [آل عمران: .]٤٤‏ 
والثانية : 9 تعالى : طسَاممَ هَكَانَ ين المُنْحَينِينَ 463 [الصافات: .]١4١‏ 

(1) انظر: «الطرق الحكمية) (16؟'2, ٦٥۲۵ء‏ 2558 87“ 84"). و(إغاثة اللهفان» /١(‏ 
1), و«زاد المعاد» (۲/ ۷۸ و٤/‏ ۱۲۰ - ١١۱)ء‏ و«تهذيب السنن» (۳/ ۱۷۷)» و«بدائع 
الفوائد» ( ص۲٦۲‏ - .)۴۷١‏ 

(۷) في (ق) و(ك): «حد». (۸) في المطبوع: «والمرأة». 

() في المطبوع: «مع القطع». )٠١(‏ في المطبوع: «ثم وكلها. 
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يحل له وطؤهاء وليس بين وطء بائعها ووطئه هو إلا ساعة من نهار. 

فيا لله العجب! كيف انتهض هذا الجزء اليسير سبباً للتحريم ثم يباح له 
وطؤها وهي جزؤه الحقيقي وسلالته؟ وأين تشنيعكم وإنكاركم لاستمناء الرجل بيده 
عند الحاجة خوفا من العَنّت ثم تجوّزون له وطء بنته المخلوقة من مائه حقيقة“!! 

ونظير هذا: لو ادّعى على ذمّي حقاً وأقام به شاهدين عبدين عالمين 
صالحين مقبولة شهادتهما على رسول الله َيه لم تُقبل شهادتهما عليه» فإن أقام به 
شاهدين كافرين خُرَيْن قبلت شهادتهما عليه مع كؤنهما من أكذب الخلق على الله 
وأنبيائه ودينه . 

ونظير هذا: لو تداعيا حائطاً لأحدهما عليه خشبتان» وللآخر [عليه]9) 
ثلاث خشبات ولا بيّنة فهو كله لصاحب الخشبات الثلاث؛ فلو كان لأحدهما 
ثلاث خشبات وللآخر مئة خشبة فهو بينهما نضفين. 

8 5 ع 04 ع 5 E‏ عن 0 

بها ثم شدخ رأسها بحجر أو رمى بها من أعلى شاهق فماتت”" فلا خد عليه ولا 
قصاص ؛ فلو قتله المسلم صاحب الحرمة بقصبة محددة””' قتل به. 
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ونظير هذا: أنه لو أكره على قتل آلف مسلم أو أكثر بسّجن شهر وأخذ شيء 
من ماله فقتلهم فلا قَوّد عليه ولا ديّة» حتى إذا أكره بالقتل على عتق أمته أو 
طلاق زوجته لزمه حكم الطلاق والعتق» ولم يكن الإكراه مانعاً من نفوذ حكمنا 
عليه» مع أن الله سبحانه أباح التكلّم بكلمة الكفر مع الإكراه» ولم يبح قتل 
المسلم بالإكراه أبداً . 

ونظير هذا: إبطال الصلاة بتسبيح مَنْ نابه شيء في صلاته» وقد أمر به 
النبت لاز وتصجيح صلاة مَنْ ركع ثم خرّ ساجداً من غير أن يقيم صلبهء وقد 
)١(‏ سبق بيان مستفيض حول هذه المسألة» وانظر لزماً لها «مثارات الغلط في الأدلة» (ص 

)"”١ _ ۹‏ للشريف التلمساني. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) في المطبوع و(ن): «حتى ماتت». 
(4) في (ن) و(ق) و(ك): «امحدودة». 
(5) رواه البخاري (184) في (الأذان): باب من دخل ليؤمً الناس فجاء الإمام الأول» 
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أبطلها النبي بي بقوله: «لا تُجزئ صلاة لا يقيمٌ الرجل فيها صُلبه في ركوعه 
TENT‏ ودعوى أن ذلك مقتضى الأصول. 

ونظيره [أيضاً]”'"2: إبطال الصلاة بالإشارة لردٌ السلام أو غيره» وقد أشار 
ل في صلاته برد اللاو وأشار الصحابة برؤوسهم تارة وبأكقهم 
E‏ وتصحيحها مع ترك الطمأنينة» وقد أمر بها النبي ية ونفى الصلاة 
000 0 وأخبر أن صلاة النقر صلاة المُنافقيه 9 وأخبر حذيفة أن من eR‏ 


= و(١١١١)‏ في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة 
للرجال» و(5١١١)‏ في (التصفيق للنساء)» و(8١1١)‏ في رفع الأيدي في الصلاة للرجال 
لأمر ينزل به» و(5175١)‏ في (السهو): باب الإشارة في الصلاة» و(*559) فى 
(الصلح): باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» و(5917؟) في باب قول 
لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح» و(90١7)‏ في (الأحكام): باب الإمام يأتي قوماً يصلح 
بينهم» ومسلم (١؟4)‏ في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» 
من حديتث مول بن سعد 

)١(‏ سبق تخريجه. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) رواه ابن ان شيبة (؟/ 7/5)» وعبد الرزاق »)۳١۹۷(‏ والحميدي :»)١58(‏ والدارمي /١(‏ 
5"). وأبو داود (971) في (الصلاة): باب رد السلام في الصلاةء والترمذي )۳١۸(‏ 
في (الصلاة): باب ما جاء في الإشارة في الصلاة» والنسائي (۳/ )٥‏ في (السهو): باب 
رد السلام» وابن ماجه )٠١١1(‏ في (إقامة الصلاة): باب المصلي كلم عليه كيف يرد» 
وابن الجارود »)۲٠١(‏ وابن خزيمة (۸۸۸)» وابن حبان 2»)5١1654(‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» /١(‏ 504)» والطبراني في «الكبير» (۷۲۹۱ و۷۲۹۲)» والبيهقي (؟/559) 
من حديث ابن عمر . قال: فسألت صهيباً - وكان معه ‏ كيف كان النبى كل يفعل إذا 
كان ملم عب وهر بصلن؟ فا كان يشير بيده. 

وفي بعضها : فسألت بلالا وفي بعضها : فسألت بلالاً أو صهيباً . 

قال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح؛ لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث 
بلال» وإن كان ابن عمر روى عنهماء فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعاً. 

وفي الباب عن صهيب. 

(6) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» ٠٤١٤/١‏ - ط. دار الفكر)ء و«الأدب المفرد» (رقم 
»)١١٤۷ ٤‏ وافتح الباري» 2)١4/١١(‏ ابدائع الفوائد» »)٤۷ /٤(‏ و«جلباب المرأة 
المسلمة» .)١94(‏ 

)6( عدم في مثل حديث المسيى صلاته. 

(5) أخرجه مسلم ف في «الصحيح» » (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب استحباب التبكير 
بالعصر /١(‏ 4 47/ رقم »)1۲١‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الصلاة): باب وقت صلاة 
العصر /١١ - ١١7/١(‏ رقم 41)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الصلاة): باب ما - 
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كذلك لقي الله على غير الفطرة التي فطر الله عليها رسوله يلاو وأخبر النبي كل 
الا تر سحردة لمر عابي ور" مره بعري 1 توا 


= جاء في تعجيل العصر /70١/١(‏ رقم 42١1١‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب المواقيت): 
باب التشديد فى تأخير العصر 2)505/١(‏ وأحمد فى «المسند» (0/ )۲٤۷ 23٠١-1٠١7‏ 
عن أنس بن مالك ي ولفظه: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمسء حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها أربعاًء لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». 

(1) رواه البخاري في «صحيحه» )۷۹١(‏ في (الأذان): باب إذا لم يتم الركوع من طريق 
زيد بن وهب قال: اكه ليف رسلا لا لك لكوع IR‏ .. لو مُت مُت على 
غير الفطرة. 

وفي رواية عبد الرزاق (۳۷۳۳): «... صلى صلاة جعل يَْمُر فيها ولا يتم 

وانظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۷۵). 

(۲) ورد من حديث أبي هريرة» وأبي قتادة» وأبي سعيد» والنعمان بن مرة. 

أما حديث ائ هريرة: فرواه ابن حبان (۱۸۸۸)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
۹) والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟2087/1 وأبو حاتم؛ كما في «العلل» لابنه /١(‏ 
؛ والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع؛ (؟/١١١) ‏ و«الأوسط» (رقم 8114) 
لح REE‏ بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أب بى سلمة عنه به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! 

قلت: 238 إسناد فيه مقال؛ عبد الحميد هذا وإن وثقه أحمد وابن معين؛ إلا أنه . 
يخطئ» قال البخاري: ربما يخالف في حديثه» وقال ابن حبان: ربما أخطأء وقال أبو 
أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم» وقال أبو حاتم عن حديثه هذا: لم يروه أحد سواهء 
أي من هذا الطريق إذ جعله من مسند أبي هريرة» حيث خالفه الوليد بن مسلم فقال: عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به. 

رواه أحمد فى «مسنده» (5/ 799): والدارمى /١(‏ 8:4 ۳۰۵)ء والطبرانی (۳۲۸۳)ء 
والحاكم (۲۹۹/۱)ء والبيهقي (۲/ 80 ۔ ٦۳۸)ء‏ والخطيب (۲۲۷/۸)ء وأبو حاتم كما 
في علل ابنه )17١/١(‏ - وأبو زرعة أيضاًء من طريق الحكم بن موسى» وأبو جعفر 
السويدي عنه به. 

وقد وقع تصريح الوليد بن مسلم بالسماع عند الخطيب» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وقال أبو حاتم: ولا أعلم أحداً رواه عن الوليد بن مسلم غير الحكم بن 
موسى » مع أنه رواه أبو جعفر السويدي أيضاًٌء ثم قال أبو حاتم عن هذا الطريق» وطريق 
أبي هريرة السابق: وجميعاً عندي مُنكرين ليس لواحد منهما معنى. 

قلت (القائل ابنه): لِمَ؟ قال: لأن حديث ابن أبي العشرين ا أحد سواهء وكان 
الوليد صتف كتاب الصلاةء وليس فيه هذا الحديث. 

وأما حديث أبي سعيد: فرواه أحمد (01/7)» والبزار (١۳٥)ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ = 


ونظير هذا قولهم: لو أن رجلاً مسلماً طاهر البدن عليه جنابة عَمَسَ يده في 
بئر بنية رفع الحدث صارت البئر كلها نجسة» يحرم شرب مائها والوضوء منه 
والطبخ به؛ فلو اغتسل فيها مئة نصراني EN‏ عابدو الصليب أو مئة يهودي 
فماؤها باق على حاله طاهر مطهّر يجوز الوضوء به“ وشربه والطبخ به. 

ونظيره: لو ماتت فأرة في ماء فصب ذلك الماء في بثر لم يُنزح منها إلا 
عشرون دلواً فقطء وتطهُر بذلك» ولو توضأ رجل مسلم طاهر الأعضاء بماء فسقط 
ذلك الماء في البثر فلا بد من أن تنزح [البئر]”" كلها 

ور هذا قولهم: وا ا o‏ وهو يعلم أن 
وم لد ولو رأى امرأةً في الظلمة ظتها 

امرأته فوطئها فعليه الحد ولم يكن ذلك شبهة . 

ونظيره قولهم: لو أنه رَشَا شاهدين فشهدا بالزور التخفن أن فلاناً طلّق 
امرأته ففرّق الحاكم بينهما جاز له أن يتزوّجها ويطأها حلالاًء [بل]“ ويجوز 
لأحد الشاهدين ذلك؛ فلو حكم حاكم بصحة هذا العقد لم يجز نقض حكمه» 
ولو حكم حاكمٌ بالشاهد واليمين لنقض حكمه» وقد حكم به النبي لاا . 

ونظير ذلك قولهم: لو تزوج امرأة فخرجت مجنونة يَرْصاء من قرنها إلى 
قدمها مجذومة”' عمياء مقطوعة الأطراف فلا حيار له» وكذلك إذا وجدت هي 
الزوج كذلك فلا خيار لهاء وإن خرج [الزوج]”'' من خيار عباد الله وأغناهم 


= ۳۲۲)» وأبو داود الطيالسي (57 منحة)» وابن عدي (60/ 2)١817‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳۰۲/۸) كلهم من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عنه. 
قال الهيئمي :)١١١/1(‏ وفيه علي بن زيد» وهو مختلف في الاحتجاج به» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
وأما حديث النعمان بن مرة: فرواه مالك في «الموطأ» »)١77/١(‏ والنعمان هذا: 
الصحيح أنه تابعي كما ذكره الحافظ في «الإصابة» (099/5). 
وله شاهد أيضاً من حديث عبد الله بن مُعْمَّل: رواه الطبراني في «الصغير» »)٠٠١(‏ 
و«الأوسط» (رقم ۳۳۹۲). 
قال الهيثمى (۲/ :)٠٠١‏ ورجاله ثقات» وعزاه ل«الكبير». 
فهذه شواهد يتقرّى بها الحديث» والله أعلم. 
)١(‏ «جمع أقلف: وهو من لم يختتن» (و). (۲) في المطبوع: «منه 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 
(5) ما بين المعقوفتين من المطبوع. (0) سبق تخريجه. 
(5) في (ك) و(ق):«مجذمةا. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وأجملهم وأعلمهم وليس له أبوان في الإسلام وللزوجة أبوان في الإسلام فلها 
الفسخ بذلك”"'. 

ونظيره قولهم : يصح نكاح الشغار هه ويجب فيه مهر المثل» وقد LL‏ نهيٌ 
رسول الله يي عنه وتحريمه اا ولا يصح نكاح من أعتق أمة وجِعَل عِتقّها 
a e e‏ 
ل ا ابي طالب ¢ 0 
الأمة لمضطر خائف العّنت عادم الطؤل إذا كانت تحته مرّة ولو كانت عجوزا 
شوهاء لا تعمه. 


1 : 5 : : اا 50) 0 
ونظيره قولهم: يجوز بيع الكلب» وقد منع منه النبئ كل" '. ونحریم بيع 


)0غ( انظر في فسخ النكاح بالعيب: «زاد المعاد) ۲۹/۲٤(‏ - ۴۲). 

N N (۲)‏ شاغرني» أي : زوّجني أختك أو ابنتك» 
أو مَنْ تلي أمرّهاء حتى أزوّجك أختي أو اب: بنتي أو مَنْ أَلِيَ أمرّهاء ولا يكون بينهما مهرء 
وکوت بضع كل وانحدة منهما في قابلة بقع الأخرى» وقيل له : شغار؛ لارتفاع المهر بينهما 
من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول» وقيل: الشغر: البعدء وقيل: الاتساع» (و). 

(۳) رواه البخاري )21١7(‏ في (النكاح): باب الشّغارء و(1950) في (الحيل): باب الحيلة 
في النكاح» ومسلم )١515(‏ في (النكاح): باب تحريم نكاح الشّغارء من حديث ابن 
عمر» وفي الباب عن جابر: رواه مسلم .)۱٤١۷(‏ 

وانظر: «زاد المعاد» (5/ 5)» و«تهذيب السنئن» .)۲١/۳(‏ 
(4) يشير إلى عتقه يي صفيّة» وجعل ذلك مهرهاء وقد سبق تخريجه» وهو صحيح . 
)٠(‏ ساق المؤلف طرقه في (۳/ )57٠١‏ عن عدّة من الصحابة» وخرجتها هناك. 
وانظر: «زاد المعاد) ٥/٤(‏ ۔ ٦ء‏ 2.55 ۲۱۲)» واتهذیب السنن» (۲۲/۳ ۔ *5), 
و«إغاثة اللهفان» (؟//ا9). 
ووقع في المطبوع بعد «علي بن أب بى طالب»: «كرّم الله وجهه في الجنة». 

() رواه البخاري 577 في (البيوع) : نات الي و(۲۲۸۲) في «الإجارة»: باب 
كسب البغي والإماءء و(5555) في (الطلاق): باب مهر البغي والنكاح الفاسدء 
و(١٦۷٥)‏ في (الطب): باب الكهانة» ومسلم )١1517(‏ في (المساقاة) باب تحريم ثمن 
الكلب وحلوان الكاهن» من حديث أبي مسعود البدري قال: نهى رسول الله َيه عن ثمن 
الكلب ومَهر البغي... وفي (ق): «رسول الله بيدا . 

وانظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله في تحريم بيع الكلب في «زاد المعاد» .)۲٤۷ /٤(‏ 

(۷) سيق تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GoD ٠‏ 

ونظيره قولهم : للجار أن يمنع جاره أن يَغْررَ خشبة هو محتاجٌ إلى غرزها في 
حائطه» وقد نهاه رسول الله بي عن مَنْعه'''» وتسليطهم إياه على انتزاع داره كلها 
منه بالشّفعة بعد وقوع الحدود وتصريف الظرق» وقد أبطلها النبي بل" . 

ونظيره قولهم: لا يحكم بالقَسَامة مة لأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: 
الذين وُجد”" القتيل في محلتهم ودارهم خمسين يمينا ثم يُقُضَى a‏ بالديّة 
فيال العجب! كيف كان هذا وفق الأصول وحكم رسول الله كك حلاف 
الأصول؟!! 

ونظيره قولهم: لو تزوّج امرأة فقالت له امرأة أخرى: آنا أرضعتك 
وزَوْجَتَكَء أو قال له رجل: هذه أختك من الرضاعة» جاز له تكذيبها ووطء 
الزوجة» مع أن هذه هي الواقعة التي أمّر رسول الله ب عقبة بن الحارث بفراق 
امرأته لأجل قول الأمَةِ السوداء أنها أرضعتهما . 

ولو اشترى طعاماً أو ماءً فقال له رجل: هذا ذبيحة مجوسي أو نجس لم 
يسعه أن يتناوله» مع أن الأصل في الطعام والماء الحل» والأصل في الأبضاع 
التحريم» ثم قالوا: لو قال المُخبر: «هذا الطعام والشراب لفلان سَرّقه أو 
غصبه منه فلان»» وَسِعَهَ أن يتناوله. 

ونظيره قولهم": لو أسلم وتحته أختان وخيّرناه فطلّق إحداهما كانت هي 
المختارة» والتي أمسكها هي المفارقة» قالوا: لأن الطلاق لا يكون إلا في 
زوجة» وأصحاب أبي ييه لاصوا من هذا بأنّهِ إِنْ عَمّد على الأختين في عقد 
واحد فسد نكاحهما واستأنف نكاح مَنْ شاء منهماء وإن تزوج واحدة بعد واحدة 
فتكاح الأولى هو الصحيح» ونكاح الثانية فاسد. 

ولكن لزمهم نظيره في مسألة العبد: إذا تزوّج بدون إذن سيده كان موقوفاً 


)١(‏ رواه البخاري (5577) في (المظالم): باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» 
و(20777) في (الأشربة): باب الشرب من فم السقاء» ومسلم )١5١9(‏ في (المساقاة) 
باب غرز الخشبة في الجدار» من حيث أبي هريرة. 

)۲( سبق تخريجه» وفي (ق) و(ك): «رسول الله . 

(۳) في المطبوع: «وجدوا». 

)٤(‏ سبق تخريجهء وفي (ن) و(ك): «أنا أرضعتكما» بدل: «إنها أرضعتهما». 

(5) في (ق) و(ك): «فلو). (7) في المطبوع: «ونظر هذا قولهم». 

(۷) انظر المسألة في «مختصر اختلاف العلماء» (59/5" رقم .)۸۷٤‏ 
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على اجار 1 0 قال له: الله طلاقاً عياف كان ذلك إجازة منه للتكاحء 


فلو قال له: اا ولم يقل ا لم يكن إجازة للنكاح مع أن الطلاق 
في هذا النكاح لا يكون Or]‏ رجعياً إلا بعد الإجازة"» وقبل الدخول» وأمًا 


قبل الإجازة والدخول فلا ينقسم إلى بائن ورجعي . 


[من أدرك ركعة من الصبح] 
المثال الثامن والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلعَ الشمس فقد أدرك الصبح» بكونها خلاف 
الأصول وبالمتشابه من نهيه َي عن الصلاة وقت طلوع الشمس”ء قالوا: والعامٌ 
عندنا يُعارض الخاص فقد تعارضَ حاظرٌ ومبيح» فقدمنا الحاظر احتياطا؛ فإنه 
يوجب عليه إعادة الصلاة» وحديث الإتمام يجوز له المضي فيهاء وإذا تعارضا 
صرنا إلى النص الذي يوجب الإعادة لنتيقّن براءة الذمة» فيقال: ل ريب أن 


)١(‏ وهذا قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي» وبه 

قال أبو حنيفة ومالك» وهو رواية عن أحمد. 
انظر: «الإشراف» )١19/5(‏ لابن المنذرء و«الجامع لأحكام القرآن» »)٠٤١/١(‏ 

و«فتح القدير» (/ ۳۹۰)ء و«مختصر اختلاف العلماء٤.(۲/ ۲۸١‏ رقم 0757 و«الجامع 
الصغير» »)٠١٤(‏ و«مختصر الطحاوي» (١۷٠)ء‏ و«المدونة» (۱۹۹/۲)ء و«الدر المختار» 
(/ ۷ 177)ء و«شرح الزرقاني» »)۱۹١/۳(‏ و«جواهر الإكليل» (۹/٦۳٤)ء‏ و«المغني» 
»)586/١(‏ وبسط المسألة مع أدلتها في «أحكام الإذن في الفقه الإسلامي» (۲/ ٤۷۳‏ - 
). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (”) في (ق): «إجازة». 

)٤(‏ الحديث متفق عليه» وقد مضى تخريجه. 

() ورد ذلك في عدّة أحاديث: منها ما أخرجه البخاري في اصحيحه» (كتاب مواقيت 
الصلاة): باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس /٥۸/۲(‏ رقم »)٥۸۲‏ وباب لا 
يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس /٦٠/۲(‏ رقم »)٥۸١‏ و(كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة): باب مسجد قباء /٦۸/۳(‏ رقم ۲), و(كتاب الحج): باب 
الطواف بعد الصبح والعصر /٤۸۸/۳(‏ رقم 48©» و(كتاب بدء الخلق): باب صفة 
إبليس وجنوده (7”70/5/ رقم 207777 ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها): بياب الأرقات التي نهى عن الصلاة فان (۲/ 0۷ رقم 4) عن ابن عمر 
مرفوعاً : 77 روا م طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بِقَرْني شيطان» لفظ 
مسلمء ولفظ البخاري في آخر موطن مذكور: «ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» أو الشيطان». 
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قوله ية «مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمٌ صلاته» ومن 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم ل" یک وا ا 
قاله ييو في وقت واحد» وقد وجبت طاعته في شطره؛ فتجب طاعته في الشطر 
الآخرء وهو محكم خاص لا يحتمل إلا وجهاً واحداًء لا يحتمل غيره ألبنَّةَ 
وحديث النهي عن الصلاة في أوقات الي عام مجمل قد ص منه عصر يومه 
بالإجماع» وحص منه قضاء الفائتة والمنسية بالتص”"» وخص منه ذوات الأسباب 
بالسنة كما قضى النبي بيه سنة الظهر بعد العصر”*'» وأقرٌ مَنْ قضى سنة الفجر 
بعد صلاة الفجر» [وقد أعلمه أنها سنة الفجر]“» وأمر من صلَّى في رَحُله ثم 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) فيها أحاديث: منها حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان ينهانا عنهنّ رسول الله كل 
أن نصلي فيهن. . . 

رواه مسلم )۸۳١(‏ في (صلاة المسافرين): باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. 

وحديث أبي هريرة: «نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس». 

أخرجه البخاري فى «صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة): باب لا يتحرّى الصلاة قبل 
غروب الشمس (۲/ ١إرقم‏ 4»؛ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب صلاة المسافرين): 
باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها /5057/١(‏ رقم 870). 

ومثله حديث أبى سعيد الخدري: رواه البخاري (585 و۱۱۸۸ و۱۱۹۷ و1854 
و۹۲ و14465).: ومسلم (۸۲۷). 

وحديث عمرو بن عبسة رواه مسلم (۸۳۲). 

وحديث عمر بن الخطاب: رواه مسلم .(ATT)‏ 

وحديث ابنه عبد الله السابق» وغيرهما. 

(۳) في قوله يكلخِ: «من نام عن صلاةء أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»» رواه البخاري في 
«الصحيح» (كتاب المواقيت) باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة. .. إلخ (5/ 222/85 ومسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد): باب: قضاء 
الفائتة واستحباب تعجيله /1١97/0(‏ 784)» وغيرهما من حديث أنس بن مالك . 

(4) رواه البخاري )۱١۳۳(‏ في (السهو): باب إذا كَلْمّ وهو يصلي فأشار بيده واستمعء 
و(٠۳۷٤)‏ في (المغازي) باب وفد عبد القيس» ومسلم )۸۳٤(‏ في (صلاة المسافرين): 
باب معرفة الركعتين اللتين كان النبيّ بلا يصليهما بعد العصرء من حديث أم سلمة رقنا 

وفي الباب عن عائشة: رواه مسلم (470). 

(۵) رواه ابن خزيمة »)۱۱۱١(‏ وابن حبان »)۲٤۷۱(‏ والدارقطني »)۳۸٤ - 787 /١(‏ وتمام 

في «فوائده» (۳۷۸ - ترتيبه)» والحاكم ۲۷٤/۱(‏ - 2)7176 ومن طريقه البيهقي (۲/ )٤۸۳‏ = 
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جاء مسجد جماعة أن يُصِلّى معهم وتكون له نافلة» قاله''' في صلاة الفجرء وهي 


(00) 


من طريق أسد بن موسى عن الليث بن سعد قال: حدّثني يحيى بن سعيد عن أبيه عن 
جَدّهِ قيس بن قَهْد (ويقال: عمرو). 

ورواه ابن منده أيضاً - كما ذكره الحافظ فى «الإصابة» فى ترجمة قيس» وقال: غريب 
تفرّد به أسد بن موسى موصولاً» وقال غيره: «عن الليث عن يحبى: إن حديثه مرسل». 

أقول: أسد بن موسى هو الملقب ب«أسد السنة». 

قال البخاري: مشهور الحديث. ووثّقه النسائي وغيره. 

وقال الذهبي في «الميزان»: «ما علمت به بأساً إلا أن ابن حزم ذكره في كتاب 
الصيدء فقال: منكر الحديث». قلت: كذا قال ابن حزم في موطنين من «المحلى» (۲/ 
۰ و۷۲/۷٤)‏ وقال عنه ضعيف فى مواطن» هى: (۲۱۱/۸ و1۱/۹ /٠١ ۰٤٠٥‏ 
0 1 1 

وتهويلات ابن حزم في هذا معروفة. 

قلت: وفوق إعلال الحديث بالإرسال الذي ذكره ابن حجر؛ فإن سعيد بن قيس والد 
يحيى ترجمه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» ولم يوثقه غير 
ابن حبان! ومع هذا كله قال الحاكم: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي» وقال ابن 
خزيمة: «خبر غريب غريب» . 

وللحديث طريق آخر. 

رواه الشافعي في «مسنده» »)٥۷ /١(‏ وأحمد (547/0)» والحميدي (۸٦۸)ء‏ وابن أبي 
شيبة (5904/5 و٤۲۳۹/۱)»‏ وأبو داود »)۱۲٣۷(‏ والترمذي (575)»: وابن ماجه 
».)١١165(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١١57(‏ و۷١٠١)»‏ وابن خزيمة 
»))»21١1(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۹۳۷)» والدارقطني (/ 58 ۳۸۵)» والحاكم 
»)۷٣/۱(‏ والبيهقي (؟/2)187 وفي «الخلافيات» (١/ق57١/أ)‏ من طريق سعد بن 
معن مخحة بن إبراعم الحم عن فشن .بن عجرو يه 

قال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد... وإسناد هذا الحديث 
ليس بمتصل» محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس». 

وقال أبو داود: روى عبد ربه» ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً: أن جدهم 
صلى مع النبي كَل بهذه القصة . 

قلت: رواية يحيى تقدمت» وأما رواية عبد ربه فهي في «مصنف عبد الرزاق» (۲/ 
5 رقم 5018) عن ابن جريج عنه عن جده مرسلاً. 

والحديث ضعفه النووي في «المجموع» :)١19/5(‏ وفي «تهذيب الأسماء واللغات» 
(١/254/7؛‏ ولكنه لعله يتقوّى بطريقيه» والله أعلم. وانظر: «إعلام أهل العصر في 
أحكام ركعتي الفجر؛ (ص‌۲۲۱ - ۲۲۹). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
في المطبوع: «وقاله». 
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سبب الحديث”''» وأمر الداخلَ والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن 
ا اغا فإن الأمر بإتمام الصلاة» وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا 
ابتداء”"» والنهى عن الصلاة فى ذلك الوقت نهئ عن ابتدائها لا عن استدامتها؛ 
فإنه الم يقل :لا ضرا الضلاة فى هذا الرقت» وإنما فال لا سلوا 


[فرق بين الابتداء والدوام] 


وأين أحكام الابتداء من الدوام» وقد فرّق النص والإجماع والقياس بينهما؟ 
فلا تؤخذ أحكامٌ الدّوام من أحكام الابتداء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام 
في عامة مسائل الشريعة؛ فالإحرام يُنافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهماء 
والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهماء والحدث ينافي ابتداء المسح 
على الخفين دون استدامته» وزوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة 


)١(‏ رواه أحمد ١70/5(‏ - ١١١)ء‏ والطيالسي »)١747(‏ والدارمي »)١1774(‏ وعبد الرزاق 
و وابن آي شيبة »)۲۷١ - ٤۷٤/۲(‏ وأبو داود )٥۷١(‏ و(0175) في (الصلاة): 
باب فيمن بلق في منزله ثم أدرك الجماعة. يصلي معهم› > والترمذي )5١9(‏ في 
(الصلاة): باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» والنسائي (؟/7١١‏ - 
۳ في (الإمامة): ات إعادة الفجر مع الجماعة لمن يصلي وحده» وابن خزيمة 
۷۹ ۰۱۳۸ ۱۷۱۳( ولوین في «جزئه» (رقم »)٠٠١‏ وابن الغطريف في «جزئه» 
(رقم «(AV‏ والطحاوي في اا معاني الآثار» (۳۳/۱) وار بن قانع في المعجم 
لمحا ۳ ) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳/ ۱۳٤‏ رقم 1475): 

بن حبان ١555(‏ و5260١)»‏ والطبرانى ت «الكبير») (20*8/517 - 11۷)» والدارقطنى 
- 415 و٤‏ والحاكم 66/0۷ «(Yo‏ والبيهقي (۳۰۰/۲» )"01١‏ من 
طرق عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. 
قال الترمذي: حسن صحيح . 
وو العام ووافقه الذهبي. 
وقد ا وَرَدَّ ذلك ابن حجر في «التلخيص» (۲۹/۲ - .)٠١‏ 

(؟) رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة): باب إذا دخل المسجد فليركع /٠٤١/١(‏ 
14 ؛» ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين): باب استحباب تحية المسجد 
0/05١‏ عن أبي قتادة . 

وقد نكن المولفت دوجي اهب تسروف القيى عام جل رق و عله 
توافتم من کت منها: ما هو هناء وفي «روضة المحبين» (ص”97)» و«زاد المعاد» (؟/ 
). 
(۳) في (ق) و(ك): «لا بابتداء». () في المطبوع: «في ذلك». 
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دون استدامته عند الجمهورء والزنا من المرأة ينافي [ابتداء]'“ عقد النكاح دون 
استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه"» والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها 
دون استدامتهاء وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدوام» وحصول 
الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء [ولا ينافيه]”" [دون] دوامه» وحصول 
الحجر بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه» 
وطرءان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل 
بها على الدوام ويمنعه في الابتداء» والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير 
بالصوم ابتداء لا دواماً» والقدرة على هدي التمبّع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء 
لا دواما" والقدرة على الماء تمنع ابتداء التيمّم اتفاقاً» وفي منعه لاستدامة 
الصلاة بالتيمم خلاف بين أهل العله'”"'»: ولا تجوز إجارة العين المغصوبة ممن لا 
يقدر على تخليصهاء ولو غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر على تخليصها 
منه لم تنفسخ الإجارة وحُيّر المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه» ويمنع أهل الذمة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) هذا مذهب جماهير أهل العلم» وذهب الحسن وإبراهيم يم النخعي إلى أنه إذا زنت المرأة 
انفسخ النكاح. حكاه عنهما ابن بنت نعيم في «نوادر د ( ص۸۹ - 2)8١‏ ولسب 
هذا القول إلى علي» أسنده عنهم ابن أبي شيبة (5/ 777 - 20510 ولعلي محمد بن 
الحسن في «الآثار» (؟/ 84‏ «جامع المسائيد؛) وحكاه ابن حزم )٤۷۸/۹(‏ للحسن 
وطاوس والنخعي وحماد بن أبي سليمان» وحكاه العيني في «البناية» /٤(‏ 91) عن جابر بن 
عبد الله وعلي والحسن. ۰ 0 

وانظر: «الحاوي الكبير» (١١/۹١۲)ء‏ و«حلية العلماء» /١(‏ ۳۷۷)ء و«الإفصاح» لابن 
هبيرة (۲/ »)٠١١‏ و«اختلاف العلماء» (ص58١)»‏ و«المغني» (507/5)» و«الإشراف» 
(/ رقم ۲ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب » واتكملة المجموع؛ /١١‏ 
۳) و«المعونة» (۲/ .)۷۹٩‏ 

(۳) سقطت من (ك). )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

.)۲۸/٤( في (ق): #في». (7) انظر: «بدائع الفوائد»‎ )٥( 

(۷) اختلف في هذه المسألة كما ذكر المصنف فقال الشافعية والمالكية والحنابلة بعدم 
البطلان» وأما الحنفية فقالوا بالبطلان» وانظر: «الأم» »)54/١(‏ «المهذب» (١/٤٤)ء‏ 
«المجموع» .)۳٤۲/۲(‏ «الخلافيات» (۲/ ٤٤4‏ مسألة )۲١‏ وتعليقي عليه «المدونة» /١(‏ 
47)» «الاستذكار» (۳/ ۹٦۱)ء‏ «الإشراف» ١7//١(‏ مسألة رقم ۷۷) وتعليقي عليه 
«مسائل أحمد وإسحاق» (١/۱۹)ء‏ 7الإنصاف» (١/۲۹۸)ء‏ «الأصل» (١/١١١)ء‏ 
«المبسوط» (١/5؟١1- .)١١١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
من ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام ولا يمنعون من استدامتهاء ولو حلف لا 
يتروج أو لا يتطيّب أو لا يتطهّر فاستدام ذلك لم يحنث وإن ابتدأه حنث») 
وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التي يُفرّق فيها بين الابتداء والدوام؛ فيحتاج 
فى ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه فى دوامهاء وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار 
حکمه» وهنا فهو مستصحب بالأصل» ا فالدفع أسهل من الرفع» راشا 
فأحكام الْتَبَع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات» والمُستدام تابع لأصله الثابت؛ 
فلو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي صحة ما ورد به النص» فكيف 
وقد توارد عليه النص والقياس؟ . 
[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة] 

فقد تبيّن أنه لم يتعارض في هذه المسألة عام وخاص ولا نص وقياس» بل 
النص فيها والقياس متفقان» والنص العام له يتناول مورد الخاص ولا هو داخل 
تحت لفظه» ولو قذر صلاحية لفظه له فالخاص بيان لعدم إرادته» فلا يجوز تعطيل 
حكمه وإبطاله» بل يتعين إعماله واعتباره» ولا تضرب”"' أحاديث رسول الله ل 
بعضها ببعض» وهذه القاعدة أولى من القاعدة التى تتضمن إبطال إحدى السّنتين 
وإلغاء اح الدليلين واه الموفق: 


[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة] 
ثم نقول: الصورة التي أبطلتم فيها الصلاة ‏ وهي حالة طلوع الشمس - 
وخالفتم السنة أولى بالصحة من الصورة التي وافقتم فيها السنة؛ فإنه إذا ابتدأ 
العصر قبل الغروب فقد ابتدأها في وقت نهي» وهو وقت ناقص» بل هو أولى 
الأوقات بالنقصان»ء كما جعل النبئ ييه وقت صلاة المنافقين حين تصير الشمس 
بين قري شيطان» وحينئظٍ يسجد لها الكفار“» وإنما كان النهي عن الصلاة قبل 


)١(‏ في المطبوع: «فالدافع أسهل من الرافع». (۲) في (ك): «نضرب». 
(۳) انظر «الأوسط» (۰۸/۲0) لابن المنذرء و«الخلافيات» للبيهقي (۹/1)» و(فهازسه) 


(64/۱). 
(5) أما صلاة المنافقين حين تصير الشمس بين قرني شيطانء فقد تقدم في حديث رواه مسلم 
9( 


وأما سجود الكفار لهاء ففي حديث آخر» رواه مسلم ‏ أيضاً ‏ في الصحيح؟ (كتاب 
صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسة (رقم ١۸۳)ء‏ من حديث عمرو بن عبسة. 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ذلك الوقت تحريماً له وسداً للذريعة"» وهذا بخلاف من ابتدأ الصلاة قبل طلوع 
الشمس؛ فإن الكفار حينئذ لا يسجدون لهاء بل ينتظرون بسجودهم طلوعها فكيف 
يُقال: تبطل صلاة من ابتدأها في وقت تام لا يسجد فيه الكفار للشمس وتصح 
صلاة من ابتدأها وقت سجود الكفار للشمس سواءء وهو الوقت الذي تكون فيه 
بين قرني الشيطان فإنه حينئذ يقارنها ليقع السجود له كما يقارنها وقت الطلوع ليقع 
السجود له؟ فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان لها غير مانع من صحتها فلآن 
تكون استدامتها وقت مقارنة الشيطان غير مانع من الصحة بطريق الأولى 
والأحرى» فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا من أصخه؛ فقد تبيّن أن الصورة 
التي خالفتم فيها النص أولى بالجواز قياساً من الصورة التي وافقتموه فيها. 


[القياس الصحيح] 

وهذا مما حصّلته عن شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ وقت القراءة عليه 
وهذه كانت طريقته» وإنما يقرّر أن القياس الصحيح هو ما دل عليه النصء وأن 
من خالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس: والفضن فعا وناك 
التوفيق . 

ومن العجب أنهم قالوا: لو صلَّى ركعة من العصر ثم غربت الشمس صحت 
صلاته وكان مدركاً لها؛ لقول رسول الله ككلِ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر»"» وهذا شطر الحديث» وشطره الثاني: «ومن 
أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ال 


[دفع اللقطة إلى الذي يصفها] 
إلى من وَصف عفاصها“» ووعَاءها ووكّاءها””» وقالوا: هو مخالف للأصول» 


.)۲۸۸ - انظر: «قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» (ص584‎ )١( 
.0508- 7٠١ /57( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
فى هامش (ق): «العفاص: هو الوعاء».‎ )٤( سبق تخريجه قريبا.‎ )۳( 
)۱۷۲۲( (كتاب اللقطة): باب ضالة الإبل» ومسلم‎ )۲٤۲۷( )945/0( رواه البخاري‎ )0( 
(كتاب اللقطة): من حديث زيد بن خالد.‎ 
قال (و): «العفاص: الوعاء فيه النفقة جلداًء أو خرقة وغلاف القارورة والجلد يغطى‎ 
به رأسهاء والوكاء: الخيط تشد به الصرة» والكيس وغيرهما».‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
فكيف يُعطى المُذَّعي بدعراه من غير بيّنة؟ ثم لم ينشبوا [إلى] أن قالوا: من 
اآعی لقيطأً عند غيره ثم وصف علامات في بدنه فإنه يُقضى له [به)" بغير نة 
ولم يروا ذلك خلاف الأصولء وقالوا: من ادعى 0 ومعاقد قمطه من جهته 
فضي له به ولم يكن ذلك خلاف الأصولء» ومن ادعى حافظاً ووجوه الآجر من 
جهته فضي له بف ولم يكن ذلك خلاف الأصولء وهن اذعى مالا على غيره 
فأنكر ونكل عن اليمين فضي له بدعواه ولم يكن ذلك خلاف الأصولء وإذا اذعى 
الزوجان ما في البيت فضي لكل واحذ منهما يما يناسبة؛ ولم يكن ذلك خلاف 
الأصول. 

ونحن نقول: ليس في الأصول ما يُبطل الحكم بدفع اللقطة إلى واصفها 
ألبئّة» بل هو مقتضى الأصول”''؛ فإن الظنّ المستفاد بوصفه أعظم من | 
المستفاد بمجرد النكول» بل وبالشاهدين» فوصفه بيّنة ظاهرة على صحة دعواف لا 
سيما ولم يعارضه معارض؛ فلا يجوز إلغاء دليل صدقه مع عدم معارض أقوى 
منه؛ فهذا خلاف الأصول حقا لا موجب السنة. 


[صلاة من تكلم في الصلاة ناسياً] 
المثال الثلاثون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في صحة صلاة من تكلَّم 
فيها جاهلاً أو ناسيا“» بأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: من أكل في رمضان أو 
شرب ناسياً صح صومه» مع اعترافهم بأن ذلك على خلاف الأصول والقياس» 
ولكن تبعنا فيه السنة» فما الذي منعكم من تقديم السّنة الأخرى على القياس 
والأصول كما قدّمتم خبر خبر القَهُقهة في الصلاة والوضوء بنبيذ التمر وآثار الآبار”") 
عاضر 


[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة] 
المثال الحادي والثلاثون: رد السنة الثابتة المحكمة في اشتراط البائع منفعة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ن). 68 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
() كذا ضبطها في (ن)» و(ق)»: وفي المطبوع: «خصياً»؛ وفي (ك): اجضاً». 

.)5844 انظر: «الطرق الحكمية» (صلاء‎ )٤( 

(60) مضى تخريجه. (7) مضى تخريجه. 

(۷) تقدمت كل هذه الأخبار» وهي ضعيفة» ووقع في (ق): «وإيثار الآثار». 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المبيع مدة معلومة“ بأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: يجوز بيع الثمرة قبل بدو 
ساد ها ترط ا في التتال مع اللي ا لو ليت لم تكن ما وضع به 
ولا ناوي شا أل ثم لهما أن يتفقا على بقائها إلى حين الكمال» ودعوى أن 
ذلك موافق للأصول» وهو عين ما هى عنه النب كل" . 


[تخيير الولد بين أبويه] 
المثال الثاني والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تخيير 
النبي بي الولد يناوالا : هو خلاف الأصولء ڈ ثم قالوا: إذا 0 
الولي غير الأب الصغيرة صح وكان النكاح لازماًء فإذا بلغت 5 اا 
لها الخيار ب بين الفسخ والإمضاءء وهذا وفق الأصول. 
فا السحت)! أين في الأصول - التي هي كتاب الله وسنّة ره 
وإجماع الأمة المُستند إلى الكتاب والسئّة ‏ موافقة هذا الحكم للأصول ومخالفة . 
حكم رسول الله يل بالتخبير بين الأبوين للأصول“؟ . 


[رجم الكتابيين] 
المثال الثالث والثلاثون: رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في 


)1١(‏ هو في حديث جابر في شرائه الناقة من النبي كي ومضى تخريجه. 

(۲) مضى تخريجه. 

(۳) رواه أحمد ›»)۲٤٦۹/۲(‏ والشافعي في «المسند؛ (۲/ ٦۲‏ - 1۳)» و«الأم» EGID)‏ وأبو داود 
(۲۲۷۷) في (الطلاق) : باب من أحق بالولد» والترمذي )١١۷(‏ في (الأحكام): باب ما 
جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء وفي «علله الكبير» »)۳٠۹(‏ والنسائي )%/ مم 
١‏ في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» وابن ماجه )770١(‏ في 
(الأحكام) : باب تخيير الصبي بين أبويه» وعبد الرزاق »)۱١١١١(‏ وسعيد بن منصور 
(۲۲۷۰)» والحميدي (۱۰۸۳)» والدارمي (۲۲۹۸)» والطحاوي في «المشکل» (١۳۰۸)ء‏ 
وأبو يعلى (١1۱۳)ء‏ والحاكم (٤/۹۷)ء‏ والبيهقي (۳/۸)» والبغوي (۲۳۹۹) من طريق 
هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبى يكل خيّر غلاماً بين أبيه وأمّه . 

قال الترمذي: حسن صحيح» ورجاله كلهم ثقات. 
وفي الباب عن رافع بن سنان» انظره فى «الحنائيات» (رقم ۸ _ بتحقيقنا) وعن 
غيره» ومضى ذلك. وانظر: «نصب الراية» ا ). 
(5) ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فيا للعجب». 
(5) انظر هذا المبحث بتوسع في «زاد المعاد؛ (5/ 74 - )١199‏ للمؤلف ككلله. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 51> 
يج الزانيين الكتابييه” ا خلااف الأصول»› وسقوط ا 
مه ووطئهاء وأن هذا هو مقتضى الأصول. 

فيا عجباً لهذه الأصول التي ملعت إقامة الخد غلئ عن آقامه اعلا" 
رسول الله يكل وأسقطته عمن لم يُسقطه عنه! فإنه ثبت عنه أنه أرسل البراء بن عازب إلى 
اا اا ا 
ا ا رع لسرا ارتسا 50 والعاقد 


e 


)١(‏ سيأتي تخريجه. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۳) رواه عبد الرزاق »)٠١8٠5(‏ وابن ¿ أبي شيبة ( ٠‏ _ط الهندية أو 0557/7 ط دار 
الفكر)» وسعيد بن منصور (457)» والترمذي (1757) في (الأحكام): باب فيمن تزوج 
امرأة أبيه» وابن ماجه (11017) في (الحدود): باب من تزوج امرأة أبيه من بعده» 
والنسائي 0 في (النكاح): باب ما نكح الآباء» وفي الكبرى (۸۸٤٥)ء‏ وأحمد 
في (مسنده» (5/ ۲۹۰ و۲۹۷)ء وأبو يعلى ۱٦17‏ وا57١)»:‏ واين حبان »)٤۱۱۲(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١58/9(‏ والدارقطني :»)١97/7(‏ والحاكم (۲/ 
0١‏ والبغوي -04/٠١(‏ ۳۰۵ رقم 10947) من طريق السدي (إسماعيل ين 
عبد الرحمن)؛ وأشعث بن سوارء كلاهما عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال 
لقيت عمي» وفي رواية: خالي... فقال: أرسلني رسول الله د . 
فالمرسل ليس البراء. . 
وقال الترمذي: حسن غريب» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
لكن رواه أحمد /٤(‏ ٠۲۹)ء‏ وأبو داود (4551) في (الحدود): باب الرجل يزني 
بحريمه» والنسائي »)0٠٠١/5(‏ وفي فى «الكبرى» (۸4٤٥)ء‏ والدارمي 7 ) والحاكم 
(6/ 007017 والبيهقي )١١۲/۷(‏ من طريق عبد الغفار بن القاسمء وزيد بن أبي أنيسة» 
كلاهما عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء. 
أقول: عدي بن ثابت من الثقات» ولم يؤخذ عليه شيء إلا تشيّعهء وهذا هنا لا يضرء 
فلا مانع أن يروي الحديث على الوجهين. 
ورواه سعيد بن منصور »)۹٤۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۰)۲۵ وأبو داود «(Eto‏ والطحاوي 
(*/ 2159 ). والدارقطني »)١97/7(‏ والبيهقي (۲۳۷/۸) من طريق مطرف عن أبي الجهم 
عن البراء . 
واعلم أنه قد اختلف في هذا الحديث في الرجل الذي بعثه النبيّ ككئِيْخِ؛ فقال البراء: 
مر بي خالي أبو بردة بن نيار. وفي رواية: عن عمّه. وفي رواية: مر بنا اناس ينطلقون» 
وفي رواية: رهط... وكل هذا لا يضر إن شاء الله ما دام أنها اتفقت على شيء واحدء 
وهو ضرب ع ذلك الرجل» وما دام أن الإسناد صحيح ثابت . 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


CS‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عليها ضَمّ إلى جريمة الوطء جريمة العقد الذي حرّمه الله فانتهك حرمة شرعه 
بالعقد» وحرمة أمّه بالوطءء ثم يقال: الأصول تة تقتضى سقوط الحد عنهء وكذلك 
حكم النبي ل برجم ا فكيف رُدَّ هذا الأصل 
العظيم بالرأي الفاسد ويقال: إنه مقتضى الأصول"؟. 

فإن قيل: إنما حكم رسول الله ية بالرجم بما في التوراة إلزاماً لهما بما 
اعتقدذا صحته. 
مخالفته أم بغير ذلك؟ فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم. 


[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع] 
المثال الرابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب 
الوفاء بالشروط”" في النكاح» [و]“ أنها أحنٌ الشروط بالوفاء على الإطلاق*) 
بأنها خلاف الأصول. ا بحديث النهي عن بيع ا الذي لا يعلم له 
إسناد يصح› مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس ولاقام اجنام علي عارانه 
ودعوى أنه موافق للأصول؛ أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن حابرا باع بعيره 
و رکید ال الد والنبيٍ ية قال: «مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ .)۲١۷‏ 

(۳) سيأتى تخريجه. )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) انظر مبحث الشروط لابن القيم في «بدائع الفوائد» ٠٦٠ _ ٤۳ /١(‏ ۳/٠٤٠)ء‏ ودإغاثة 
اللهفان» .)۱۸١ /١(‏ 


(5) رواه الطبراني في «الأوسط» )475١(‏ ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في «مسند أبي 
حنيفة» (ص )١11١ - ٠٠٠‏ حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال: حدثنا محمد بن سليمان 
الذهلي قال: جو عد الوارت :بن سيعيد: قال قدصت مكة فوجداتث بها آبا حنيفة» وابن 
أي لی وان رة ثم ذكر قصةء فقال أبو حنيفة: حدثني عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه ان لني لك نهى عن بيع وشرط. . 

قال الهيثمي الم قا في عر عزون انا رك عدر مان 

اقل هذا سحاد سرت ا عبد الله بن أيوب» قال الدارقطني: متروك» انظر: 
«تاریخ بغداد» .)٤۱۳/۹(‏ و«لسان الميزان» (۳/ »)۳٠١‏ ومحمد بن سليمان الذهلي لم 

وصح من حديث عمرو بن العاص رفعه: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» 
انظر تخريجه في تعليقي على «الموافقات» .)159/١(‏ 


)۷( الحديث متفق عليه» وتقدم تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
إلا أن يشترطه المبتاع»"» فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع» وقال: 
١مَنْ‏ باع نخلاً قد أبّرت فثمرها للذي باعها إِلّا أن يشترّطها المبتاع»"" فهذا بيع 
وشرط ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة» وأمّا مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة على 
جواز اشتراط الرّهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد 
البلد فهذا بيع وشرط متفق عليه» فكيف يجعل النهي عن بيع وشرط موافقا 
للأصول وشروط النكاح التي هي أحق الشروط بالوفاء مخالفة للأصول”"؟ . 


المثال الخامس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في دفع 
الأرض بالثّلث والربع مزارعة» بأنها خلاف الأصول” والأخذ 
بالحديث الذي لا يثبت بوجه أنه: «نهى عن قفيز الطّحَان»"''. وهو أن يدفع 


(1) رواه الشيخان» وتقدم تخريجه . () هو جزء من ال . *. السابق. 
وفي (د) و(ك): «باع ثمرة قد أبّرت فهي للبائع إلا...». 

(۳) انظر: «زاد المعاد) (5/ 5). 

)٤(‏ الذي وجدته في المزارعة على الثلث والربع: ما رواه البخاري (۲۳۳۹) في الحرث 
والمزارعة: باب ما كان من أصحاب النبي كَل يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرء 
و(7157) باب كراء الأرض بالذهب والفضة» و(4517) في المغازي» ومسلم )١558(‏ 
في (البيوع): باب كراء الأرض بالطعام من حديث ظهير بن رافع قال: نهانا رسول الله وك 
عن أمر كان لنا موافقاً فقلت: ما قال رسول الله ِ فهو حق. فقال: قال رسول الله كا : 
ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الثلث والربع... قال: فلا تفعلوا ازْرَّعوها 
أو أَرْرِعَوها». 

ففيه نهي عن ذلك»› وانظر «الفتح) لزاماً . 
وقد ثبت في «الصحيح» إعطاء النبيّ بي أرض خيبر لأصحابها على النصف. 

(5) انظر تقرير ابن القيم مشروعية المزارعة والمساقاة» وأنها على وفق القياس في «زاد 
المعاد» (؟/لالاء» .)١47‏ و«الطرق الحكمية» (ص 785 »)۲۹١‏ و«تهذيب السنن» (5/ 
(TT cT CE TY 07‏ 

(7) رواه الدارقطني في (سننه» (۳/ )٤۷‏ أو (رقم ۲٠١١‏ - بتحقيقي)» ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرى» )۳۳۹/٥(‏ من طريق وكيع وعبيد الله بن موسى» قالا: حدثنا سفيان عن 
هشام أبي كليب عن ابن أبي نُعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى عن عشب 
الفحل» زاد عبيد الله: وعن قفيز الطحان. 

أقول: عبيد الله بن موسى هذا من الثقات» روى له الستة. 
ورواه عبد الله بن المبارك أيضاً عن سفيان وذكرها. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
حِنْطة"'' إلى مَنْ يطحَنْها بقفيزٍ منها أو غزله إلى مَنْ ينسجه ثوباً بجزء منه أو زيتونه 
إلى من يعصره بجزءٍ منه ونحو ذلك مما لا غَرّر فيه ولا حطر ولا قِمَارَ ولا جهالة 
ولا أكل مال بالباطل» بل هو نظير دفع ماله إلى من يتّجر فيه بجزءِ من الربح» بل 
آولی؛ فإنه قد لا يربح [المال]”'' فيذهب عمله مجاناًء وهذا لا يذهب عمله مجاناً ؛ 
فإنه يطحن الحب ويعصر الزيتون ويحصل على جزء منه يكون [به)“ شريكا 
لمالكه» فهو أولى [بالجواز]”'' من المضاربة» فكيف يكون المنع منه موافقاً 
للأصول والمزارعة التي فعلها رسول الله يي وخلفاؤه الراشدون خلاف الأصول؟ . 


5 أخرجه أبو يعلى في «مسنده؛ »21١75(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم »)۷١١‏ 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

والب إن الاي ذكر هذا الحديث في ترجمة هشام أبي كليب» وقال: هذا منكرء 
وراويه لا يَعْرف» وكذا ذكره الحافظ في «اللسان»» ونقل كلام الذهبي» وزاد: ذكره ابن 
حبان في «الثقات»: وقال في «التلخيص الحبير» (۳/ :)٦١‏ هشام أبو كليب راويه عن ابن 
آي تُعيم لا يعرفة. 

أقول: هشام هذا هو هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي» أبو كليب» ذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 4 550)» وذكر أنه روى عن ابن 8 نعيم» وروی عنه 
الثوري ثم نقل عن أحمد بن حنبل وابن معين أنهما قالا: ثقةء وقال أبو حاتم: شيخ. 

ثم ترجمه في هشام أبي كليب (1۸/۹)ء ونقل ف الله بن أحمد قال: سألت أبي 
عن اهشام بن كليي الذي يروي عنه الثوري فقال: ثقة 

إذن فثبت أن هشاماً هذا ثقة» وباقي رجاله ثقات» a‏ أن ألفاظ الحديث كلها 
جاءت بلفظ: «ثهي» المبني للمجهول» وليس فيها ذكر النبي يل أفاده ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (۲۷۱/۲ - ۲۷۲). 

أما شيخنا الألباني - رحمه الله - فنقل عن «مشكل الآثار» ‏ الطبعة الهندية - 
الحديث: نهى رسول الله كو بالبناء للمعلوم» وبناء عليه تعقب ابن القطان» 0 في 
طبعة مؤسسة الرسالة ورد الحديث: هي بالبناء للمجهولء فالله أعلم. 

نعم» ورد الحديث من طريق آخر بصيغة المبني للمعلوم: رواه الطحاوي في «مشكل 
الآثار» )١ ٩(‏ من طريق عطاء بن السائب عن ابن أبي تُعيم عن بعض أصحاب النبي إا 

عن النبي ية أنه نهى عن عَسْبٍ التيس . ..» وقفيز الطحان» وعطاء اختلط. 

ورواه ( 0٠‏ من طريق عطاء بن السائب عن بعض أصحاب النبي كَل به. 

وعلى كل حال فالصحيح أن مثل هذه الألفاظ لها حكم الرفع لأن الآمر الناهي في 
ذلك الوقت هو رسول الله يكلو والنهي عن عَسْبٍ الفجل ثابت في «صحيح البخاري» 
وغيره» وانظر: «الأحكام الوسطى» )٠٠١ /١(‏ لعبد الحق الإشبيلي. 

وفي هامش (ق): «حديث النهي عن قفيز الطحان غير ثابت»!!. 

)0غ( في المطبوع : (حنطته) . (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[صيد المدينة] 


المثال السادس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها 
بضعةٌ وعشرون صحابياً في أن المدينة حرم يحرم صيدها"» ودعوى أن ذلك 
خلاف الأصولء ومعارضتها بالمتشابه من قوله ككلِِ: «يا أبا تُميرء ما فعل 
النغير»"» ويا لله العجب! أي الأصول التي خالفتها هذه السنن» وهي من أعظم 
الأضول؟ فهلا رد حديث أبى عُمير لمخالفته لهذه الأصول؟ ونحن نقول: معاذ الله 
أن نرد لرسول ا قير معلوقة النسخ أبداً! وحديث أبي عمير 
يحتمل أربعة أوجه قد ذَهَبَ إلى كلّ منها طائفة. 

أحدها: أن يكون متقدماً على أحاديث تحريم المدينة فيكون منسوخاً. 

الثاني أن کون تارا ها مغارضا لها فكرة تاها 

الثالث: أن يكون النغير مما صِيدٌ خارج المدينة ثم أدخل المدينة كما هو 
الغالب من الصيود. 

الرابع : أ يكو ر خف لذلك امار دون غير كما رمن لان رو فى 
الضحية بالعَنّاق دون غیرہ؛ فهو متشابه كما تَرَىء فكيف يُجعل أصلاً يقدم على 
تلك النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا؟. 


[نصاب المعشرات] 
المثال السابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير 
نصاب المعَشّرات بخمسة أوسق”*' بالمتشابه من قوله: «فيما سَمّت السماءٌ العشرء 


(۱) في هذا أحاديث» منها ما: رواه مسلم عن جابر قال: قال النبيٍ ية : «إن إبراهيم حرم 
مكةء وإني حرّمت المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع عِضَاهّْها ولا يُصاد صيدها» أخرجه 
مسلم (1717) في الحج: باب فضل المدينة. 

وانظر الأحاديث التي أشار إليها المصنف في الدراسة الحديثية الماتعة للشيخ الفاضل 
صالح الرفاعي بعنوان «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة»؛ (ص57 - .)١١١‏ 

(۲) رواه البخاري (11194) في (الأدب): باب الانبساط إلى الناس» و(5707) في الكنية للصبي 
وقبل أن يُولد للرّجل» ومسلم (١5١؟)‏ في (الأدب): باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته» من حديث أنس بن مالك . ولابن القاص جزء مفرد في هذا الحديث» وهو مطبوع. 

قال (و) ‏ في معنى النغير -: «تصغير النغر: فرخ العصفور والبلبل». 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ رواه البخاري )٠٤٠١٤(‏ في (الزكاة): باب ما أدي زكاته فليس بکنز» و(١٤٤۱)‏ باب زكاة = 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وما سُقي ضح أو عرب صف الغ دالا وها د يعم القليل وا 00 
وقد عارضه ا ودلالة العام قطعية كالخاص» وإذا تعارضا ڌم 0 
وهو الوجوب؛ فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين» ولا يجوز معارضة أحدهما 
بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية؛ فإن طاعة الرسول فرضٌ فى هذا وفى هذاء ولا 


000 


00 


الورق» و(559١)‏ باب ليس فيما دون خمس ذود صدقةء و(584١)‏ باب ليس فيما دون 
خيمسة أوسق صدقة» ومسلم (919) في (الزكاة): في أوله» من حديث أبي سعيد 
الخدري 1 

قال (و): «... والوسق بفتح الواو وكسرهاء ستون صاعاًء أو وثلاث مئة وعشرون 
رطلاً e‏ اعبات أو و أربع مئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق» اه 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري (۳/ /۳٤١‏ رقم 2)١587‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب الزكاة): باب 
صدقة الزرع (؟/507/ رقم 421597 والترمذي في «الجامع» (أبواب الزكاة): باب ما 
جاء في الصدقة فيما يُسقى بالأنهار وغيرها (؟/ 1/8/ رقم 22575 والنسائي في «المجتبی» 
(كتاب الزكاة): باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشر (/١٤)ء‏ وابن ماجه في 
«السنن» (كتاب الزكاة): باب صدقة الزروع والثمار /08١/١(‏ رقم »)۱۸١۷‏ من حديث 
ابن عمر وا . 

وفي الباب عن جابر» رواه مسلم (481) في (الزكاة): باب ما فيه العشرء أو نصف 
العشر. وليس في الحديث لفظ (أو غرب)»: وقد وجدت هذا اللفظ: أي: «وما سقى 
بالعَرْب ففيه نصف العشر؛ في حديث يرويه علي مرفوعاً عند أبي داود (16177)» وابن 
زنجويه في «الأموال» (رقم .)۱۹٦١‏ من طريق الحارث الأعور» وفي زيادات أحمد على 
المسند »)١55 /١(‏ وفى «العلل» (رقم © والعقيلي في «الضعفاء الكبير» »)۷٦/٤(‏ 
وان معلد العطار ود(710 00 Ek‏ ضعيف. وقال فى 
«العلل»: «قال أبي : هذا حديث أراه موضوعاً؛ أنكره من حديث محمد بن سالماء قد 
أعله الدارقطني في علله بالوقف (5/ 2077 ونقله عنه الحافظ في «التلخيص» (۲/ »)۱١١‏ 
ورواه عنه قوله: عبد الرزاق (۷۲۳۳)» ويحيى بن آدم في «الخراج» (رقم يفضت «Vo‏ 
۹ ؛) وابن زنجويه في «الأموال» (رقم 21976 00 والبيهقي .)١7١/5(‏ 

قال (و): «في حديث: «فيما سقت السماء والعيون» أو كان عثريا العشرء وفيما سقي 
بالنضح العشر» رواه الجماعة إلا مسلماء لكن لفظ النسائي» وأبي داود» وابن ماجه 
«بعلاً» بدل «عثرياً»» والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة» 
والغرب: الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد ثورء فإذا فتحت الراء؛ فهو الماء السائل بين 
البئر والحوض» وبنضح: أي ما سقي بالدوالي والاستقاء» والنواضح: الإبل اي يق 
عليهاء واحدها: ناضح.ء وقيل: النضح: السانية من الإبل والبقر وغيرها من 
الرحال» اه. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 032 € 
تعارض بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه؛ فإن قوله: «فيما سقت السماء العشر»» 
إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفهء فذكر النوعين مفرقاً 
بينهما في مقدار الواجب» وأما مقدارٌ النُصاب فسكتٌ عنه في هذا الحديث» وبيّنه 
نصاً في الحديث الآخرء فكيف يجوز العدول عن النَّص الصحيح الصريح المحكم 
الذي لا يحتمل غير ما دل عليه ألبتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يُتعلّق فيه 
بعموم لم يُقصدء وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصّها 
من النصوص؟ ويالله العجب! كيف يخصّون عموم القرآن والسنة بالقياس الذي 
أحسن أحواله أن يكون مُختلفا في الاحتجاج به» وهو محل اشتباه واضطراب؟ إذ 
ما من قياس إلا ويمكن معارضته بقياس مثله أو دونه أو أقوى منهء بخلاف السنة 
الصحيحة العريية فإنها لا يعارضها إلا سنة ناسخة معلومة التأخر والمخالفة» ثم 
يقال: إذا خصّصتم عموم قوله: «فيما سقت السماء العشر»'» بالقّصَب والحشيش 
ولا ذكرٌ لهما في النص فهلا خصصتموه بقوله: م ي 
يبلعّ خمسة أوسق)” "؟» وإذا كنتم تخصّون العموم بالقياس فهلا خصّصتم هذا 
العام بالقياس الجلي الذي هو من أجلى القياس وأصحه على سائر أنواع المال 
الذي تجب فيه الزكاة؟ فإن الزكاة الخاصة لم يشرعها الله" في مال إلا وجعل له 
نصاباً كالمواشي والذقب والفضة؟ وال ايها :عل ارج ركاه في فلل كل 
مالٍ وكثيره عملاً بقوله تعالئ: خد من ميم صدفة تطهرهم وترم ا( [التوبة: 
۴ وبقوله ككلِ: «ما من صاحب إبلٍ ولا بقر لا يُؤدي زكاتها إلا بطح“ لها 
يوم القيامة بقاع قرُقر) كاي وبقوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها 
إلا صُفْحت له يوم القيامة صفائح من نار" وهلا كان العموه”" عندكم مقدماً 
على أحاديث النْصُب الخاصة؟ وهلا قلتم: هناك تعارض مسقط وموجب ققدّمنا 
الموجب احتياطا؟ وهذا في غاية الوضوح» وبالله التوفيق. 

(۱) مضى تخريجه. 

إفة رواه مسلم (91/4 بعد 0) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) في المطبوع: «لم يشرعها الله ورسوله». 

)٤(‏ «أي: ألقي صاحبها على وجهه لتطأهء والقرقر: المكان المستوي» (و). 

() و(5) رواه مسلم في (الزكاة): باب إثم مانع الزكاة (۹۸۷) من حديث أبي هريرة وله عنه» 


و(98) من حديث جابر ونيا . 
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[أقل المهر] 

المثال الثامن والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز 
التكاح بما قل من المهر ولو خاتماً من حديد”'' مع موافقتها لعموم القرآن في 
قوله: أن تَبْمَمْاْ بأمولكم مُحْصِدِي4 [النساء: ١۲]ء‏ وللقياس في جواز التراضي 
بالمعاوضة على القليل والكثيرء بأثر لا يثبت وقياس من أفسد القياس على قطع 
يد السارق + وأين الكاح :من اللصوصية؟ وآين اباس الفرج:بة.من فطعم" اليد 
في السرقة"؟ وقد تقدم مراراً أن أصح الناس قياساً أهل الحديث» وكلّما كان 
الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصحء وكلما كان عن الحديث أبعد كان 


[من أسلم وتحته أختان] 

المثال التاسع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن أسلم 
وتحته أختان أنه يخيّر في إمساك مَنْ شاء منهما ورك الأخرى بأنه خلاف 
الأصولء وقالوا: قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدة بعد واحدة فنكاح 
الثانية هو المردودء ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير» وإن نكحهما معا 
فنكاحهما باطل» ولا تخيير» وكذلك حديث مَنْ أسلم على عشرة نسوة» وربما 
أوّلوا التخيير بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحاتء ولفظ الحديث 
يأبى هذا العاويل أشد الأباء؛ فإنه قال امك أربعاً وفارق. ساره > روا 


)١(‏ رواه البخاري (2074) في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلّمهء 
و(2017) في (النكاح): باب تزويج المُعغسرء و(١017)‏ في عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح» و(7١2)‏ باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» و(0177) باب إذا كان 
الولى هو الخاطب» و(760١0)‏ باب السلطان ولئ» و(١5١20)‏ باب إذا قال الخاطب 
ر زوّجني فلانة: . . . و(2014) باب التزويج على القرآن وبغير صداق» و(0160) 
باب المهر بالغروض وخاتم من حديد» و(١۸۷٥)‏ في (اللباس) باب خاتم الحديدء 
ومسلم )14۲0( في (التكاح): باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» من 
حديث سهل بن سعد. 

() في (ق) و(ن) و(ك): «وأين استباحة الفرج إلى قطع». 

(۳) انظر كلام ابن القيم في «زاد المعاد؛ (78/4 - ۲۹)ء و«تهذيب السئن» .)٠١  49/(‏ 

(4) سيأتي لفظه وتخريجه بعد الحديث الآتي. 

(5) رواه ابن أبي شيبة (۳۱۷/6)ء والشافعي :)١5/5(‏ وأحمد (215/75 ٤٤‏ و۸۳)» 
والترمذي )١١78(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة» وابن - 
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= ماجه )١1907(‏ في (النکاح): باب فا الزصسل يبنام ر أكثر من أربع نسوة» والدارقطني 
١‏ ) أو (رقم ٤‏ بتحقيقي)؛ والحاكم (۱۹۲/۲ - 2)١97‏ وأبو يعلى »)٥٤۳۷(‏ 
بن حبان CEs ٤٥٥١و 5١55(‏ وأبو الفضل الزهري في «حديث الزهري» (رقم 
0 والبيهقي ١594/0‏ و١18١‏ و1875)» والبغوي (۲۲۸۸) من طرق عن معمر عن 
الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له 
رسول الله ك: «اختر منهنٌ أربعاً». 
وهذا إسناد ظاهره الصحة!! وصححه ابن العربي في «أحكام القرآن» /١(‏ ۳٠۳)ء‏ وابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ )٠٠١ _ 4٥‏ إلا أن الحفاظ أعلّوه. 
قال الترمذي: «هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب بن أبي 
حمزة وغيره عن الزهري قال: حُدّثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة 
أسلم وعنده عشر نسوةء قال محمد:. ونا حديت الزقري عن ساام عن آبي أن 
رجلا من ثقيف طلق نساءهء aT‏ لتراجعن نساءك. 
ونقل الحافظ في «التلخيص» (۱۸/۳) كلاماً حاصله ا الحديث: ١‏ 
المديني والبخاري وأبو حاتم ومسلم ويعقوب بن أبي شيبة وأحمد وابن عبد البر وأبو 
زرعة على أن معمراً وَّهِمّ في هذا الحديث حيث إنه في غير بلده كان يحدث من حفظه 
فيهم في أشياءء وهذا منهاء وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر الإسناد 
فأخرجوهء وهذا خطأ. 
قلت: ورواه موصولاً مروان بن معاوية الفزاري عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ 
قال:... فذكره. 
رواه الدارقطني )١519/9(‏ أو (رقم ۳٠۲۳‏ - بتحقيقي) هكذا عن الزهري مباشرة» 
والذي ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» e ١١/١(‏ روي كزع مجر فن الرغري ت 57 
نقل عن أبيه: وهو وهم إنما هو عن الزهري عن ابن سويد. . . 
وخالف عبد الرزاق» فرواه عن معمر عن الزهري مرسلاً: رواه في «مصنفه» 
:.)١١711(‏ ومن طريقه الدارقطني (۳/ ۲۷۰)» أو (رقم 5774 - بتحقيقي) والبيهقي (۷/ 
187 ). 
وممن رواه مرسلاً مالك في «الموطأ» (۲/ 087): ومن طريقه الدارقطني (۳/ 20707١‏ 
أو (رقم ۳٣۲۷‏ - بتحقيقي)» والبيهقي 187/0) عن ابن شهاب أن رسول الله يَل. . 
ورواه الدارقطني (۳/ ۲۷۰)ء أو (رقم 3777 - بتحقيقي)» والبيهقي من طريق يونس 
عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد (وقع عند البيهقي محمد بن أبي سويد) أن 
رسول الله ة. . ٠.‏ مرسلاً. 
ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: بلغني عن 
عثمان بن أبي سويد أن التي ٤‏ . . . » مرسلاً. 35 
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مَعْمرء عن الزُهريء عن سالمء عن أبيه أن غيلان أَسْلّم فذكرهء قال مسلم: 
هكذا روى معمر هذا الحديث بالبصرة» فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا 
له بالضحة ار فال ضار الحديث ااا د ولا فالارسال أولى > قال 
البيهقي: فوجدنا سفيان بن سعيد الثوري» وعبد الرحمن بن محمد المُحَاربيَ» 
وعيسى بن يونس - وثلاثتهم كوفيون ‏ حَدَّثوا به عن معمر متصلاء وهكذا رُوي 
عن يحيى بن أبي كثيرء وهو يَمامَي» وعن الفضل بن موسى» وهو حُراساني» 


= قلت: للحديث طريق آخر موصول من غير طريق الزهري . 
رواه النسائي» ‏ كما قال الحافظ في «التلخيص» ولم أجده -» والدارقطني (۲۷۱/۳ - 
5 (أو رقم ۳٣۳۳(‏ - بتحقيقي)» وأبو الشيخ في «جزئه» (رقم )٤‏ والبيهقي (۷/ 
۳ من طريق سيف بن عبيد الله الجرمى: حدثنا سَرَّار بن مُجَشّر أبو عبيدة عن أيوب 
عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان. . . 
قال الحافظ في «التلخيص» (1597/7): رجاله ثقات. 
فهذا متابع قوي لمعمر. 
وهناك متابع آخر: رواه الطبراني في «الكبير» )1777١(‏ من طريق النعمان بن المنذر 
عن سالم عن أبيه به. 
لكن في السند واه ومجهول. 
أقول: والحديث له شواهد. 
منها: حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس: رواه سعيد بن منصور .۱۸١۳(‏ 
و185١)»‏ وابن أبى شيبة »)7١48/5(‏ وأبو داود ۲۲٤۱(‏ و57١5)».‏ وابن ماجه »)۱۹٥۲(‏ 
والدارقطني (۲۷۱/۳) أو (رقم ۳۹۲۹ - ۳٣۳۲‏ - بتحقيقي): وأبو يعلى (1۸۷۲)» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم .٠١54‏ ۲۷۳۷)» وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (5/ ١٠٤)ء‏ والعقيلي (١/۲۹۹)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (۲/۲٦۲)ء‏ 
والطبراني في «الكبير» »)477/١18(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 201817 وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (5/5١1؟‏ رقم 2»)5479 وابن الأثير في «أسد الغابة» »)5١5/5(‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» (؟5١/57,‏ 08)» قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة. . 
وفي سنده ضعف واضطراب» وضعفه البخاري وابن عبد البر وغيرهما. 
وحديث عروة بن مسعود الثقفي: أسلمت وتحتي عشر نسوة. . 
رواه البيهقي :)۱۸٤/۷(‏ ونقل الألباني عن الضياء في «المختارة» ‏ كما في «إرواء 
الغليل» (5/ 596) -: «رجاله ثقات. .» ومحمد بن عبيد الله لم يدركه». 1 
وحديث ابن عباس : «أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأمره رسول الله . . .». 
رواه البيهقي (۷/ »)١47‏ وفيه الواقدي وهو متروك. 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «حديئاً»!! 
(۲) في المطبوع: «يماني». 
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السّختياني» عن نافع وسالم» عن ابن عمر متصلاء قال أبو علي الحافظ: تفرّد به 
بن مُجَشّر عن أيوب» وسوار بصري ثقة» قال الحاكم: رواة هذا الحديث 
كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم . 

وقد روى أب داود عن فَيُروز الدَيْلميَ قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت 
رتس أخعان؛ قال «طلى ايها شت > نهذان الحديعان هيا الأضول الى 


)١(‏ انظر: «التلخيص الحبير» )١18/(‏ فقد نقل كلام مسلمء ولعلّه في القطعة المفقودة من 
«التمييز) . 

0 تحرق في ی إلى وار ی فبضع السين ر 

۳) رواه أحمد »)۲۳۲/٤(‏ وابن أبي شيبة ٠ »)۳١۷/٤(‏ ا 0 في (الطلاق): 
باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» والترمذي (9؟1١١‏ و70١١)‏ في 
(النكاح): باب ما جاء في الرجل 0 وعنده أختان» وابن ماجه )١9101(‏ في 
(النكاح): باب الرجل يسلم وعنده أختان» وابن أبي عاصم في «الآحاد 0 
»)۲۸٤۷(‏ وابن حبان (5155)» والدارقطني (5/ 71/7 و٤۲۷).‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(؟/55)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ (18/ 847 و845)» والبيهقي (1/ :»)١854‏ وأبو 
نعيم في «معرفة الصحابة» (۰/ ۲۲۹۷ رقم 0717) من طريقين «يزيد ب أي حبيب» وابن 
لهيعة» عن أبي وهب الجَيْشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: 

قال الترمذي: حديث حسن» وأبو وهب اسمه الديلم بن دن 

وهذا فيه علتان: 

الأولى: أبو وهب الجيشاني» واسمه كَيْلّم بن هوشع» وقيل: عبيد بن شرحبيل» ذكره 
البخاري في «التاريخ» (۳/ »)۲٤۹‏ ونقله عنه العقيلي (؟1/ 44)» وقال: في إسناده نظرء 
وقال العقيلي: لا يحفظ إلا عنه» وقال ابن القطان: مجهول الحال» وقال الحافظ في 
«التقريب»: مقبول» وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» (591/5). 

الثانية: الضحاك” بن فيروز: روى عنه جمعء ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقد نقل 
الحافظ في «التلخيص» :)١1777/7(‏ أن البيهقي صححه! 

وذكر البيهقي اختلافاً في طريق الحديث» ثم قال: وحديث يزيد بن أبي حبيب 
أصح! . 

والعجيب أن الحافظ في «الإصابة» )٠٠٠/۳(‏ ذكر هذا الحديث» وعزاه لأبي داود 
والترمذي» ثم قال: وفي سنده مقال لأنه من رواية ابن لهيعة. 

مع أنه في «سنن أبي داود» وفي أحد طريقي الترمذي ليس من رواية ابن لهيعة!! 

ثم وجدتٌ البخاري في «التاريخ الكبير» /٤(‏ ۳۳۳) يقول: «الضحاك بن فيروز عن 
أبيه» وعنه ابن وهب الجيشاني» لا نعرف سماع بعضهم من بعض». 

ورواه ابن أبي شيبة »)۳۱۷/٤(‏ وعبد الرزاق (۱۲۹۲۷)» وابن ماجه »)۱۹٠١(‏ 
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ترذ ما خالفها من القياس”"'ء أمّا أن نقد قاعدة ونقول": هذا هو الأصل ثم نرد 
السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصّلها الله 
ورسوله أفرضٌ علينا من رد حديث واحد! وهذه القاعدة معلومة البطلان من 
الدين؛ فإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها النبي ييه كيف وقعت وهل صَادّفت 
الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أم لم تُصادفها فتبطل”"» وإنما اعتبر حالها 
وقت إسلام الزوج؛ فإن كان ممن يجورٌ له المقام مع امرأته أقرّهماء ولو كان في 
الجاهلية قد وَقّع على غير شرطه من الوّلي والشهود وغير ذلك» وإن لم يكن الآن 
من يجوز لها الاستهزار لم يقر عليه كما لو أسلم وتخته ذات رحم محرم أو 
أختان أو أكثر من أربع؛ فهذا هو الأصل الذي أصّلته سنةٌ رسول الله بل وما 
خالفه فلا يلتفت إليهء والله الموفق 


[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته] 
المعال الأريعون: .رد الندنة الضحيحة الصريحة المحكمة أن رسول اله كللة: 
الم يكن يُفرّق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معهء بل متى أسلم الآخر 
فالنکاح بحاله ما لم 00-7 هذه ستته المعلومة . 
قال الشافعئٌ: أسلم أبو سُفيان بن حرب بمرّ الظهران» وهي دار خزاعة» 
وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام» ورجع إلى مكة» وهند بنت عتبة 


= والدارقطني (۲۷۳/۳) أو (رقم ۷ -_ بتحقيقي)» والطبراني ف فى «الكبير» (۱۸/ ›»)۸٤ ٤‏ 
والشافعي »)١7/7(‏ والبيهقي (۷/ )١185 ١84‏ من طرق عن إاسخاق بن عبد الله بن أبي 
فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن فيروز به. 
راق ارو وای راش ورل كما فى (القريية, 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» .)۷/٤(‏ (؟) في (ق): «أما أن يقعد قاعدة ويقول». 
(۳) انظر في تقرير هذا بتأصيل وتفصيل: رسالة القاسمي «الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس». 
(54) ستأتي أمثلة على هذاء وتخريجها هناك. 
(5) «أسفل مكة بعد مرحلة منها» (و). 
قلت : وهي من توابع مكة» ومكة لم تكن في ذلك الوقت فتحت» فلم تصر مر 
الظهران دار إسلام بعدء فلم يختلف بها الدار» وإذا نزل العسكر بموضع لم تصر دار 
إسلام حتى تجري فيها أحكام المسلمين» ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه 
ويستوطنوا أمكنهم» ولم تكن مرّ الظهران بهذه الصفةء قاله ابن التركماني في «الجوهر 
النقى» . 
) في المطبوع و(ن): «وفي»!!. 
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مقيمة على غير الإسلام فأخذت بلحيته» وقالت: اقتلوا الشيخ الصال» ثم 
أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة» وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست 
بدار الإسلام» وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة» ثم أسلمت قبل انقضاء العدة 
واستقرا على النكاح؛ لأن عدّتها لم تنقض حتى أسلمت» وكان كذلك حكيم بن 
حزام وإسلامه» وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة» 
وصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول الله ية بمكة وهرب عكرمة إلى 
اليمن وهي دار حرب» وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب» ثم رجع صفوان إلى 
مكة وهي دار الإسلام وشهد حُنَيْناًه وهو كافر ثم أسلم فاستقرت امرأته عنده 
بالنكاح الأولء وذلك أنه لم تنقض عدتها""» وقد حَفظ أهل العلم بالمغازي أن 
امرأةة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة» فقدم 
زوجها وهي في العدةء فاستقرًا على النكاح”". قال الهري: لم يبلغني أن امرأةً 
هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر”" إلا فرّقت هجرثها بينها 
وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتهاء وإنه لم يبلغنا أن 
امرأةً فُرّق بينها وبين زوجها إذا قَدِمَ وهي في عدّتها. وفي «صحيح البخاري» 
عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي كلهِ: أهل حرب 
يقاتلهم ويقاتلونه» وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه؛ فكان إذا هاجرت امرأةٌ من 
أهل الحرب لم تخطب حتى تحيضٌ وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح» فإن 
ا قبل أن 54 ل وفي «سنن أي داود» عن ابن عباس قال: 


)١(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «لم تنقض يعني عدتها». والكلام السابق في «الأم» (5/ 54) ونقله 
عنه البيهقي في «السنن الكبرى» »)١87/1(‏ وفي «المعرفة» ٠١١ - ٠٤١ /۱١(‏ رقم 
۸ -129806) ومنه ينقل المصنف . 

(۲) في «موطأ مالك» »)٥٤۳/۲(‏ واسئن سعيد بن منصور» (۲/ ۷۳ - 4 ط. الأعظمي)» 
واسنن البيهقي» (۷/١۱۸)ء‏ و«معرفة السنن والآثار؛ )١55 - ١51/٠١(‏ طائفة من 
الأحاديث في رد النبي ية للكافرين بعد إسلامها بالنكاح الأول وهي مُرْسَلةء والعبارة 
المذكورة في «معرفة السنن والآثار» ١5١ /1٠١(‏ رقم 17947). 

(۳) في (ق): «الحرب». 

)٤(‏ أسنده عن ابن شهاب الزهري: مالك في «الموطأ» (۲/٤٤٥)ء‏ وعنه البيهقي في 
«المعرفة» (۱۰/ ١57‏ رقم ۱۳۹۸۷)ء وفي «السنن الكبرى» .)1١41//9(‏ 

(5) كذا في (ق) و«صحيح البخاري» وفي باقي النسخ: «هاجرت». 

(5) هو في «صحيحه» (2185) في (الطلاق): باب نكاح من أسلم من المشركات وعذّتهن» = 
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«ردّ رسول الله ية زينب ابنته على أبي العّاص بن الربيع E‏ الأول» ولم 
امحللاك لديا بعالا تدك ی وفي لفظ لأحمد: «ولم يُحدث شهادة ولا 
صداقاً»» وعند الترمذي: «ولم يُحدث نكاحاً»» قال الترمذي: هذا حديث ليس "° 
بإسناده بأس. وقد رُوي بإسناد ضعيفِ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: 
«أن النبي بيه ردّها على أبي العاص بنكاح جديد» . 


0010 


00 
(۳) 


وانظر: «الروض الأنف» )٠٠١ /١(‏ للسهيلي» و«شرح معاني الآثار» (2)107/7 وانصب 
الراية» (۳/ .)5١١‏ 
رواه أبو داود (57140) في (الطلاق): باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا 3 بعدهاء 
والترمذي )١١47(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء 
وفي «العلل الکبیر» (۲۸۹)ء وابن ماجه (2)08009 في (النكاح): باب في الزوجين يسلم 
أحدهما قبل الآخرء وأحمد (۲۱۷/۱ و۱٣۲‏ و5١2)7‏ وابن سعد (۳۳/۸)ء وابن أبي 
شيبة »)١957/1١5(‏ وعبد الرزاق »)١5555(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» »)٠١٠۹/۳(‏ 
والحاكم (۲/ ۲۰۰ و۳/ ۲۳۷ و۳۸٩‏ - 425794 والدارقطني (554/5)» والبيهقي (۷/ 
«(AV‏ وفي «المعرفة» ١57 /١١(‏ رقم 0) من طرق عن ابن إسحاق عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . 

وهذا إسناد ظاهره الصّحة إلا أن رواية داود عن عكرمة فيها اضطرابء. قال ابن 
المديني: ما رواه عن عكرمة فمنكرء وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. 

ولذلك قال الترمذي بعد إخراج الحديث: «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا 
يعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه' ثم 
نقل عن يزيد بن هارون قوله: «حديث ابن عباس أجود إسناداً والعمل علي حديث 
عمرو بن شعيب»»؛ وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (5/ ۲۲۰ .)551١-‏ 

وحديث عمرو بن شعيب هو الآتي عند المصنف. 
في المطبوع: «حديث حسن ليس . . ٠٠.‏ والصواب حذف «حسن». 
رواه أحمد ١5*/١١(‏ - رقم »)٨۸‏ وأبو يوسف في «الرد على سير الأوزاعي» 
(ص١٠23»‏ وعبد الرزاق »)١7754(‏ وسعيد بن منصور »)5١١9(‏ والترمذي (؟5١١)2‏ 
وابن ماجه (۲۰۱۰)» والدولابى فى «الذرية الطاهرة» (ص2668).» وابن سعد (8/؟2)9 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/557).» والدارقطني (۳/ 0402551 والبيهقي (۷/ 
۸) وفي «المعرفة» ١57/١١(‏ رقم ۱۳۹۹۰)» و«الخلافيات» (۳/ق ۷۸) من طرق 
عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

ونقل عبد الله بن أحمد في «العلل» )۱۹۹/١(‏ عن أبيه قوله: «قرأت في بعض الكتب 
عن حجاج قال: حدّثني محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب.. ومحمد بن 
عبيد الله ترك الناس حديثه»» وبنحوه قال يحيى بن سعيد القطان فيما نقل عنه البيهقي› 
وقال عبد الله بن أحمد: «وقال أبي: هذا حديث ضعيف» أو قال: واوء لم يسمعه- 
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قال الترمذي“: في إسناده مقالء وقال الإمام أحمد'": «هذا حديث 
ضعيف» والصحيح أنه أقرّهما على النكاح الأول»ء وقال الدارقطني”": «هذا 
حديث لا يثبت» والصواب حديث ابن عباس أن النب كَل ردّها بالنكاح الأول»؛ 
وقال الترمذي فى كتاب «العلل6*؟ له: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث» قال ديت ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو بن 


3 
سكسا . 


فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلاً ترد به السنة الصحيحة المعلومة 
ويجعل خلاف الأصول“؟: 
فإن قيل: إنما جعلناها خلاف الأصول لقوله تعالى: «لا کک 


ا 1 روو 


ین ا [الممتحنة: »]٠١‏ وقوله: «ولا كوا الشتركتٍ حي ومن [وَلَمَبَدُ من حير 
من مُشرلر]) [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقوله: #ولا تنسكأ بوصم الْكَوَاٍ © [الممتحنة: »]٠١‏ 
ولأن اختلاف الدين مانعٌ من ابتداء النکاح؛ فكان مانعاً من دوامه كالرضاع. 


قيل: لا تخالف السنة شيئاً من هذه الأصولء إلا هذا القياس الفاسد؛ فإن 
هذه الأصول إنما دلت على تحريم نكاح الكافر ابتداء والكافرة غير الكتابيين» 


= الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا 
يساوي حدیثه شيفاًء والحديث الصحيح الذي يُروى عن النبي كَل أقرّهما على النكاح 
الأول». 
وقال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال»» وقال فى «العلل الكبير» ٤٥١/١(‏ - 
١‏ «سألت محمداً عن هذين الحديثين ‏ أي دا ادت وحديث ابن عباس الذي 
قبله ‏ فقال: «حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده) . 
وقال الدارقطني: «هذا لا يثبت» وحجاج لا يحتجٌ به» والصواب حديث ابن عباس 
أن النبي يي رهما بالنكاح الأول». 
وقال البيهقي في «المعرفة»: «لو صح الحديثان» لقلنا بحديث عمرو بن شعيب؛ لأن 
فيه زيادة ولم يثبته الحفاظ فتركناه» وأخذنا بحديث ابن عباس». 
وانظر: «معالم السنن» (۲/ ٣‏ وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم (ot‏ 
)١(‏ فى «جامعه» .)١١57(‏ 
(؟) في «المسند» ١4 /1١(‏ رقم 1۹۳۸)» ونحوه في «العلل» لابنه عبد الله .)١19/1(‏ 
(۳) في «السنن» (۳/ .)١٠٥۲‏ (85) (/ 0° 60(. 
() انظر كلام المؤلف حول هذا الحديث في «تهذیب السنن» (۳/ .)٠٠١ _ ٠١١‏ 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وهذا حق لا خلاف فيه بين الأمة» ولكن أين في هذه الأصول ما يوجب تعجيل 
الفرقة بالإسلام وأن لا تتوقف على انقضاء العدة؟ ومعلوم أن افترّاقهما في الدين 
شب لافتراقهما في النكاح» ولكن توقف السبب على وجود شرطه وانتفاء مانعه 
لا ١‏ بحري عن السببيةء فإذا وجد الشرط وانتفى المانع عَملَ عمله واقتضى"") 

ثره» والقرآن إنما دل على السيبية» والسنة ولك على شرط السبب ومانعه كسائر 
الأسباب التي فضّلت السنة شروظها وموانعها؛ كقوله: طوَأْلَ کم ا ور درم4 
لالع 5 وقوله: فانک ما طَاب لکم من نّ ليسا [النساء: *]» وقوله: كلا يل 

م من بعد حى تكح روجا عيرم [البقرة: 10]» وقوله: طوَالصَارِفُ وسار مرا 
ديما [جرا بمَا كسا € [المائدة: ۳۸] ونظائر ذلك؛ فلا يجوز أن يُجعل بيان 
الشروط العوانم معارضة لبيان الأسباب والموجبات فتعود السنة كلها أو أكثرها 
معارضة للقرآن» وهذا محال. 


[ذكاة الحنين] 
المثال الحادي والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاةً 
لن دكا آم بايا خلات: الأصزل: 


)١(‏ في (ق): «واقتص». (۲) ما بين المعقوفتين سقط في (ق) و(ك). 
(۳) أخرجه أبو داود في لسن (كتاب الأضاحي): باب ما جاء في ذكاة الجنين /٠٠١/۳(‏ 
رقم ۲۸۲۷)ء والترمذي في «الجامع» (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في ذكاة الجنين 
(:/؟// رقم 5 © وابن ماجه في «السنن» (كتاب الذبائح): باب ذكاة الجنين ذكاة 
أمّه (۲/ ۱۰۹۷/ رقم ۳۱۹۹)» واحتمد ف «المسند» (۳/ ١۳ء »)٥۳‏ وعبد e‏ ف 
«المصنف» /٠٠۲/٤(‏ رقم »)850٠‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ۰ ) وأبو يعلى 
في «المسند» (۲۷۸/۲/ رقم 447)» وابن حبان (58894)» والدارقطني في «السنن» /٤(‏ 
VY‏ "الاك 5ك والبيهقي في «الكبرى» (9/ه39), والبغوي في «شرح السنة» 
(۲۲۸/۱۱ رقم ۲۷۸۹)ء جميعهم من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي 
سعيد الخدري رفعه. 
وإسناده لضعف مجالد» ولكنه توبع» تابعه يونس بن أبي إسحاق» وهو متفق 
على ثقتهء وأبو الودّاك ثقة» احتجّ به مسلم. 
وقد ضعفه ابن حزم في «المحلى» )٤۱۹/۷(‏ بقوله: «مجالد ضعيف› وأ بو الوداك 
ضعيف) . 
قلت: أبو الوداك وثقه ابن معين وابن حبان» وقال النسائي: «صالح». ولذا قال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (6/ :)٠١١‏ ما أبو الودّاك فلم أز هن ضف : 
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= وأخرجه متابعة يونس عن أبى الوداك أحمد في «المسند» (۳۹/۳)» وابن حبان في 


«الصحيح؟ (رقم ٠١۷۷‏ 10 والدارقطني في «السئن» (4/ 00774 والبيهقي في 
«الکبری» (9/ »)۳۳١‏ والخطيب في «الموضح» .)۲٤۹/۲(‏ 
قال ابن حجر في «التلخيص» :)٠١١ /٤(‏ افهذه متابعة قوية لمجالد). 
وقال المنذري في امختصر السنن» (5/ :)١١١‏ «وهذا إسناد حسن» ويونس - وإن 
تكلم فيه فقد احتجٌ به مسلم في «صحيحه)»» وقال الذهبي في «الميزان» )٤۸۳/٤(‏ 
- وساق كلام الأئمة فيه وعنه -: «قلت: بل هو صدوق» ما به بأس» ما هو في قوة 
مسعر ولا شعبة»؛ وترجمه في «من تكلم فيه وهو موثق» (رقم ۳۸۹). 
وأخرجه أحمد في «المسندا (۳/ »)٤٥‏ وأبو يعلى في «المسند» (؟/ رقم ١١١٠)ء‏ 
والطبراني في «الصغير» ١18 »۸۸/١(‏ أو رقم 47”ء 477)» والخطيب في «التاريخ» 
(8/؟51)» وأبو نعيم في «مسانيد فراس بن يحيى المكتب» (رقم ۳۹) من طريق عطية 
العوفي - وهو ضعيف مدلس» ولم يصرح بالسماع ‏ عن أبي سعيد به. 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه الدارمي في «السنن» (۲/ .)۸٤‏ وأبو داود في «السنن» 
(رقم ۲۸۲۸)» وأبو يعلى في «المسند» /۳٤۳/۳(‏ رقم ۸٠۱۸)ء‏ وابن عدي في «الكامل» 
(۲/ ۰ ۳ و7510/6): والدارقطني في «السنن» »)۲۷۳/٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك) 2)١١5/5(‏ وأبو نعيم ۴ «الحلية» (۷/ ٩۲‏ و۹/٠۲۳)»‏ و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
۹۲ و۲/) وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (رقم 0584 وابن الأعرابي في 
«المعجم» (رقم ۰( والسهمي في «تاريخ جرجان» (1160) رونا 53 والخليلي في 
«الإرشاد» (١/۳۸٤)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۹/ )۳١ - ۳۳٤‏ من طرق عن أبي الزبير عن 
جابر» وليس من بينها طريق الليث بن سعدء ولم يصرح أبو الزبير في أيّ منها بالتحديث؛ 
فهو معلول من هذه الجهةء وبنحوه أعلّه ابن حزم في «المحلى» (519/17). 
وورد حديث ابن عمر وأبي هريرة وكعب بن مالك وأبي ليلى وأبي أيوب الأنصاري وابن 
مسعود وابن عباس وعلي وأبي أمامة وأبي الدرداء وعمار بن ياسر والبراء بن عازب» ولا 
تخلو طرقه هذه من ضعف› وليس هذا موطن سردها؛ إلا أن الحديث صحيح ثابت من هذه 
الطرق» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)٠١١ /٤(‏ «قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده 
كلهاء وخالف الغزالي في «الإحياء» فقال: هو حديث صحيح» وتبع في ذلك إمامه» . 
قلت : يريد إمام الحرمين الجويني» كما صرّح به العراقي في «تخريج الإحياء» (؟17/5١١).‏ 
قال ابن حجر: افإنه - أي: إمام الحرمين ‏ قال في «الأساليب»: هو حديث صحيح› 
لا يتطرق احتمالٌ إلى متنه» ولا ضعف إلى سنده» وفي هذا نظرء والحق أن فيها ما 
تنتهض به الحجة» وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر».» ولا داعي 
للإطالة بأكثر من هذاء والله الموفق. 
وانظر: حديث جابر هذا والكلام عليه رواية ودراية مبسوطاً عند ابن القيم في «تهذيب 
السنن» »۱۹/٤(‏ 57١)ء‏ و«بدائع الفوائد» .)١١١/۳(‏ 


Ova)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وهي“ تحريم الميتة» فيّقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي 
أباح الأجنّة المذكورة» فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤها بمنزلة استثناء السمك 
والجَرّاد من الميتة» فكيف وليست بميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم والذّكاة قد 
أكية: على جميع أجزائهاء فلا يحتاج أن يُفرد كل جزء منها بذكاةء والجنين تابع 
للأم جزء منهاء فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة» ولو لم ترد السنة بالإباحة» 
فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟ 

فإن قيل: فالحديث حجةٌ عليكمء فإنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»“ 
والمراد التشبيهء أي ذكاته كذكاة أمَّهء وهذا يدل على أنه لا يُباح إلا بذكاة تشبه 
ذكاة الأم. 

قيل: هذا السؤال شقيق قول القائل: «كلمة تكفي العاقل»» فلو تأمّلتم 
الحديث لم تستحسنوا إيراد هذا السؤال» فإن لفظ الحديث هكذا: عن أبي سعيد 
قال: قُلنا: يا رسول الله» ننحرٌ الناقة ونَذْبحٌ البقرة والشاءً وفي بطنها الجنين أنلقيه 
أم نأكله؟ قال: «كُلُوه إن شتتم» فإن ذكاته ذكاةٌ أمه»» فأباح لهم أكله معّلاً بأن 
ذكاة الأم ذكاة له» فقد اتفق النص والأصل والقياس» ولله الحمد. 


قبع الهدي] 
المثال الثاني والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في إشعار 


إلى 7 ا وهو . © انف ر قرا 
(۳) الإشعار في الشرع: هو أن.يشق أحد سنامي البدن» ويطعن فيه حتى يسيل دمها؛ ليعرف 
أنها هدي وتتميز إن خلطت» وتعرف إن ضلت» ويرتدع عنها السراق» ويأكلها الفقراء إذا 
ذبحت في الطريق لخوف الهلاك» وقال به جمهور الفقهاء» وهو مذهب المالكية» انظر: 
«الموطأ» (١/4/ا")»‏ «المدونة» »449/١(‏ ١١٤)ء‏ «المنتقى» (۲/ ٠٠٠)ء‏ «الزرقانى على 
موطأ مالك» (۲/ 76"): «أسهل المدارك» /١(‏ ١٠٠)ء‏ «المعونة» /١(‏ 225917 «التفريع» 
(۱/ ۳۳۲ - 7”737#). «الذخيرة» (۳/ .)٠١‏ «عقد الجواهر الثمينة» 2)55٠/١(‏ «تفسير 
القرطبى)» .4٠ ۰۳۷  75/5(‏ ١۳۲)ء‏ «الكافى» »)١57(‏ «بداية المجتهد» (١/۳۷۷)ء‏ 
«المقدمات» (۷/۲)» «شرح الزرقاني» (۳۲۹/۲)ء «الخرشي» (۳۸۲/۲)» «جامع 
الأمهات» (ص5١5).»‏ «الفقه المالكى وأدلته» (۲/ .)٠٠١‏ 
وھا ماقت أي برشت ونج 
انظر: «الأصل» (۲/ »)٤۹۲‏ «مختصر اختلاف العلماء» (؟/ ۷۳). 
وهو مذهب الشافعية. 


انظر: «الأم» (517/5)» «المهذب» (۱/ ١٤۲)ء‏ «المجموع؟ (۸/ ١۲)ء‏ «روضة الطالبين» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين قن 
الهدي بأنها خلاف الأصولء إذ الإشعار مُثْلة!"©» ولعمرٌ الله إن هذه السنة 
خلاف الأصول الباطلة» وما ضرَّها ذلك شيئاء والمثلة المحرمة هي العدوان 
الذي لا يكون عقوبة ولا تعظيماً لشعائر الله» فأما شق صفحة سَّنَام البعير 
المستحب أو الواجب ذبحه ليسيل دمه قليلا فيظهر شعار الإسلام وإقامة هذه 
الشنة التي هئ من أحب الأشياء إلى الله فعلى وِفْق الأصول»ء وأي كتاب أو 
سنة حَرَّم ذلك حتى يكون خلافاً للأصول؟ وقياس الإشعار على المثلة المحرمة 
من أفسد قياس على وجه أرقن نة ايها ية أله ودرعناة “علق :ما 
تتفي E‏ ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظيم شعائر 
الله وإظهارها وعلم الناس أن" هذه قرابين الله عر وجل تساق إلى بيته تذبح 
له ويتقرّب بها إليه عند بيته كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته عكس ما عليه 
أعداؤه المشركون الذين يذبحون لأربابهم ويصلون لهاء فشرع لأوليائه وأهل 
توحيده أن يكون نسكهم وصلاتهم لله وحدهء وأن يظهروا شعائرٌ توحيده غاية 
الإظهار ليُعلوا دينه على كل دين» فهذه هي الأصول الصحيحة التي جاءت 
السنة بالإشعار على وفقها“ ٠‏ ولله 06 ۰ 


= (۱۸۹4/۳) «مختصر الخلافيات» /۲٠٤/۳(‏ رقم ۸) «حلية العلماء» (9/ 755). 
وهو مذهب الحنابلة . 
انظر: «المخني» /٥(‏ ٤٥٤)ء‏ «الإنصاف» (٤/١١٠)ء‏ «منتهى الإرادات» (١/١٠٦)ء‏ 
«تنقيح التحقيق) ا «الإفصاح» )°۲/١(‏ لابن هبيرة. 

)١(‏ ورد من حديث عائشة: رواه البخاري )١1595(‏ في (الحج): باب من أشعن وقلد بيذي 
الحليفة 5 ثم أحرم» و(794١):‏ باب إشعار البدن» ومسلم (۱۳۲۱ بعد 737) في (الحج): 
باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. 

ومن حديث ابن عباس: رواه مسلم )١1547(‏ في (الحج): باب تقليد الهدي وإشعاره 
عند الإحرام . 

(۲) قيل: إِنَّ كراهة أبي حنيفة الإشعارء إنما كان من أهل زمانهء فإنهم كانوا يبالغون فيه» 
بحيث يخاف سراية الجراحة» وفساد العضوء كذا في «اللمعات»» من «مرعاة المفاتيح» 
(۱۷/۷)» ومذهب أبى يوسف ومحمد جوازه. وانظر: «الأصل» (5/ 497 - ۹۳٤)ء‏ 
«مختصر اختلاف العلماء» (۷۲/۲)ء «شرح معاني الآثار» »)۲٠١/۲(‏ لمختصر 
الطحاوي» (۷۳) «الاختيار» »)٠۷١ /١(‏ «المبسوط») »)۱۳۸/٤(‏ «تحفة الفقهاء» /١(‏ 
٠‏ «شرح فتح القدير» (۲/ ۵۱۷ و٣/۸)ء‏ «البناية؛ (۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) في المطبوع : «بأن» . 

(5:) يدل الحديث على أن الإشعار سنة» وبه قال الجمهورء ومنهم الأئمّة الثلاثة» كما = 


202 إعلام الموقحين عن رب العالمين 


= قدمناهء ودليل الحنفية أن الإشعار مثلة وتعذيب الحيوانء فهو حرام» وقولهم هذا 
مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار» وليس هو مثلة» بل هو كالفصد والحجامة 
والختان والكيّ للمصلحة» وبمشروعيته قال الجمهور من السلف والخلف. 
قال الجوهري في «نوادر الفقهاء» (ص 59 :07١‏ «وأجمعوا أن الإشعار للبّدْنٍ حَسَنء 
لاء بل جعله بعضهم من النسك» إلا أبا حنيفة طف فإنه كرهه». 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ("/ "*: 0): «وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه 
كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة» فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» بل وقع الإشعار في 
حججة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان. وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره 
الإشعار بأنه من المثلة مردود بل هو آخر كالكى وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك 
من الوسمء وكالختان والحجامة. وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من 
سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك» ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيّده الذي كرهه به كأن 
يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه فكان قريباًء قال 
ل ا ل ا EUR‏ 
الطحاوي في «المعاني» فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما كره ما يفعل على وجه 
يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة ة فأراد سد الباب على 
العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذلك» وأمًا من كان عارفاً بالسنة في ذلك فلا . . وروي عن 
إبراهيم يم النخعي أيضاً أنه كره الإشعار» ذكر ذلك الترمذي» قال: سمعت أبا السائب يقول: 
ا : أشعر رسول الله َيه ويقول أبو حنيفة : : هو 
مثلة. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت 
وكيعاً غضب غضباً شديداًء وقال: ا قال رسول الله َيه وتقول قال إبراهيم» ما 
أحقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا . انتهى. قال الحافظ: «وفي هذا 
تعقب على الخطابي حين قال: لا أعلم أحداً من أهل العلم أنكر الإشعار غير أبي حنيفة 
0 وقالا في ذلك بقول عامة أهل العلم؛ وفيه أيضاً تعقب على ابن حزم في 
أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف»ء وقد بالغ ابن حزم في «المحلى» (۷/ ۱۱۰ ۔ ۱۱۲) 
5 هذا الموضع» ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه»» 
انتهى كلام الحافظ . وقال ابن عابدين: «جرى صاحب «الدر المختار» على ما قاله الطحاوي 
والشيخ أبو منصور الماتريدي من أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار وكيف يكرهه مع ما 
اشتهر فيه من الأخبار» وإنما كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك خصوصاً في حر 
الحجازء فرأى الصواب حينئذ سد هذا الباب على العامة» فأمّا من وقف على الحد بأن قطع . 
دون اللحم فلا بأس بذلك». قال الكرماني في «المناسك»: «وهذا هو الأصح وهو اختيار 
قوام الدين وابن الهمام» فهو مستحب لمن أحسنه. قال في «النهر»: وبه يستغنى عن كون 
العمل على قولهما بأنه حسن)» انتهی . وقال صاحب «المرعاة» (۷/ ۱۸ )١9-‏ بعد هذا كله: 
«قلت: ما روي عن أبي حنيفة من القول بكراهة الإشعار» لا شك أنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة ومنابذ للسنة». وانظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .)٤٤٤/١(‏ 


الا ال و 0ق حي ا 
[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه] 

المثال الثالث والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة أن النبى يلا 
قال: «لو أنَّ امراً اظلع عليك بغير إِذنٍ فَحدَفتُُ بحصاة ة ففقأتَ عَيْنه ما كان عليك 
ناح" متفق عليه وفي أفراد مسلم : من اطلع في بيت قوم بغير دنهم فقد حل 
لهم أن يفقأوا عينه»"» وفي «الصحيحين» 0 «اطلع رجل 
من جحر في حجرة رسول الله لاء ومعه مِدْرّى”” يحكُ بها رأسه» فقال: لو 
أعلم أنك تنظرٌ لطعنتٌ به في عينك» إنما جُعل الاستئذانُ من أجل التّظر»*» 
عد سو مك عي وس معدن 
ا » وفي سنن ال 00 أبي هريرة عن عن النين كل 
قال: امن اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه فأصابوا عينه فلا دية له ولا 
قصاص>'"» فردَّت هذه السئن بأنها خلاف الأصولء فإن الله إنما أباح قلع العين 


)١(‏ رواه البخاري (1۸۸۸) فى (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتصّ دون السلطان» 
و(1407) باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له» ومسلم (198؟) في 
(الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره» من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه مسلم في «الصحیح» (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره /١719/5(‏ 
4 من حديث أبي هريرة. 

(۳) «المشط والقرن» (و). 

/١١( رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاستئذان): باب الاستئذان من أجل البصر‎ )٤( 
ون في «الصحيح» (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره‎ 0 
. من حديث سهل بن سعد الساعدي‎ )/15948/( 

(5) «جمع مشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض» فإذا كان عريضاً؛ فهو المعيّلة 
بكسر الميم» وفتح الباء ا (و). 

/١٦۹۹/۳( رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك.‎  )/ ۷ 

وهو عند البخاري في «الصحيح» - أيضاً ‏ (كتاب الاستئذان): باب الاستئذان من 
أجل البصر .)١۲٤١/۲٤/۱۱(‏ 
(۷) هو في «سنن البيهقي» (۸/ ۳۳۸). 
زرواة أيضاً احمد (0/ ۸6 ساق بن رالهويه ارقم 4011 اساي 00/۸7 في 
(القسامة): باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان»ء وابن الجارود »)۷۹١(‏ والطحاوي 
في «مشكل الآثار»؛ (979 و٠45)»:‏ وابن حبان (2004) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه 
عن قتادة عن النضر بن أنس عن يشير بن نَهِيك عنه» وإسناده على شرط مسلم . 


6 إعلام الموقعين عن رب الحالمين 
بالعين» لا بجناية النظرء ولهذا لو جَنَى عليه بلسانه لم يُقطع » 0 
دنه لم يجز [له]“ أن يقطع أذنه» فيقال: بل هذه السنن من أعظم الأصول» فما 
خالفها فهو خلاف الأضول*) وقولكم: «إنما شرع الله سبحانه أخذ العين 
بالعين»» فهذا حقٌّ في القصاصء وأما العضو الجاني المعتدي الذي لا يمكن دفع 
ضرره وعدوانه إلا برميه» فإن الآية لا تتناوله نفياً ولا إثباتاًء والسنة جاءت ببيان 
حكمة بباناً ابعذاتا لما سكت نه القرآن» لا مخالفاً لما حكم به القرآنء وهذا 
م آخر غير فقء العين قصاصاًء وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل 
فالأسهل». إذ المقصود دفع ضَررٍ صياله» فإذا اندفع بالعصا لم يدفع بالسيف» وأما 
هذا المعتدي بالنظر المحرّم الذي لا يمكن الاحتراز منهء فإنه إنما يقع على و وجه 
الاختفاء والختل» فهو يسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق 
عدوالةة ولا چ هذا غالباً إلا على وجه الاختفاء وعدم مشاهدة غير الناظر 
إل فلو كلف المظلون إل إقامة الة. خا اجات التمدرت. عليه :ولو أمن يلاققة 
بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى خريمه غدراء والشريعة 
الكاملة تأبى هذا وهذاء فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لنا وللجاني ما 
جاءت به السنة التي لا مُعارض لها ولا دافع لصحتها من خذف”'' ما هنالك» 
وإن لم يكن هناك بصرٌ عادٍ لم يضر خذف”" الحصاة» وإن كان هنالك بصر عادٍ 
فلا يلوم" إلا نفسه» فهو الذي عَرَّضِه صاحبه للتلف» فأدناه إلى الهلاك 
والخاذف 0 ليس بظالم لهء والناظر خائن ظالم» والشريعة أكمل وأجلّ من أن 
IS SG a‏ 
البيّنة» فحَكم الله فيه بما شر عه على لسان رسوله» ومَنْ أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون؟ 


[الكلام عن وضع الجوائح] 
المثال الرابع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وضع 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (”/ ٠١5‏ و5/”١١-5١١ء‏ ۳۸۰)ء و«تهذیب السنن» 2)78٠/5(‏ 
و«الطرق الحكمية» (ص”لا  »)٤۷‏ و«أحكام الجناية؛ (ص١١”7‏ - 40717 فإنه مهم 
(۳) في المطبوع: «اسم». )٤(‏ في (ق) و(ك): «الناظر له». 
(0) في (ق) و(ن) بالحاء المهملة. (7) في المطبوع: «لا يلومن». 
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0 : بانھا + 3-5 ا ا م يرفعه‎ a 
عن خميدء ا عن جابر‎ E أخيك بغير حق؟7٠ وروی‎ 
أن رسول الله ية : «نَهى عن بيع السّنينء وأمر بوضع الجوائح»"» فقالوا: هذه‎ 
خلاف الأصولء فإن المشتري قد ملك الثمرة وملك التصرّف فيهاء وتم نقل‎ 
المُلك إليه» ولو ربح فيها كان الربح له كن كرون ياد البائع؟‎ 

وا لطع مام افر الى ستولا أصيب رجل في عهد رسول الله يه 
في ثمار ابتاعهاء فكثر دیْنه» فقال رسول الله کل : «تصدّقوا عليه»» فتصدّقوا عليهء 
فلم ا وفاء دینه» فقال رسول الله ا : و ما وجدتم» وليس لكم إلا 
ذلك" ¢ وروى مالك عن أبي 00 عن أنه عمرة الا اس 
الان فال رب ٠‏ الحائط أن يضع عنه» فحلف 7 يفعل ) فذهبت 1 ال 
إلى رسول الله e‏ فقال و اا 8 : «تالى أن لا يفعل 
2 
له . 


000( رواه مسلم )١565(‏ في (المساقاة): باب وضع الجوائح 
(۲) رواه مسلم (167”5 بعد )١١١‏ في (البيوع) اس طن E‏ .. أوّله» 
وهو: : نهى النبي يك عن بيع السّنين» وقال: وفي رواية ابن أبي شيبة: : عن ر بيع الثمر سنين . 
ايم بود : باب وضع الجوائح» الجزء ء الثاني منه» e‏ 
وقال (و): «بيع السنين: بيع النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد» وذكر الرافعي له 
تفسيراً آخر: 0 بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة؛ فلا بيع بينناء 
وأرد أنا الثمن» وترد أنت المبيع» والجوائح: جمع جائحة» وهي الآفة التي تصيب 
الثمارء فتهلكها) اه. 
(۳) رواه مسلم )٠٠١١(‏ في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدَّين. 
(5) هو في «الموطأ» »)57١/7(‏ ومن طريقه : رواه البيهقي (0/ 700)» وهذا مرسل» عمرة تابعية . 
وقد وصله البخاري )۷۰0( في (الصلح): باب هل يشير الإمام بالصلح» ومسلم 
)١1001(‏ في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدين من طريق يحيى بن سعيد عن 
أبي الرجال (محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة) عن عمرة عن عائشة؛ فذكر 
نحوه مع اختلاف في القصة. 
ووصله من طريق ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة به: أحمد (59/5 و6١٠)»‏ وابن 
حبان .)٥۰۳۲(‏ 
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[الحواب عن شبهات القياسيين فى المسألة] 


والجواب أن وضع الجوائح لا يخالف شيئاً من الأصول الصحيحةء بل هو 
مقتضى أصول الشريعة» ونحن بحمد الله نين" هذا بمقامين: أمّا الأول: فحديث 
وَضْع الجوائح'' لا يخالف كتاباً ولا سنه ١‏ ولا إجماعاً. وهو أصل بنفسه» فيجب 
قبوله» وأمًا ما ذكرتم من القياس فيكفي في فساده شهادة النص له بالإهدار» كيف 
وهو فاسدٌ في نفسه؟ وهذا يتبين بالمقام الثاني: وهو أن وضع الجوائح كما هو 
عرادن لني ee e‏ يوه فير e E E‏ فإن المشتري لم 
يتسلّم الشمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه» فإن قبض 
كل شيء بحسبه"» وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئاً فشيئء فهو 
كقبض المنافع في الإجارة» وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجّرة من الأرض 
والعقار والحيوانء وحُلّقَ البائع لم تنقطع عن المبيع» فإن له سقي الأصل 
وتعاهده» كما لم تنقطع علق المؤجّر عن العين المستأجرة» والمشتري لم يتسلم 
التسليم التام كما لم يتسلم المستأجر التسليم التام» فإذا جاء أمرْ غالب اجتاح 
الثمرة من غير تفريط من المشتري لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله سبحانه 
منها قبل تمكنه من قبضها القبض المعتادء وهذا معنى قول النبي کل : «أرأيت إن 
منع الله الثّمرة؟ فيم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟2”*'» فذكر الخكمء 
قوله: «فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاً»؛ وعلّة الحكمء وهو قوله: «أرأيت إن منع 
الله الثمرة؟»» إلى آخره وهذا الحكم نص لا يحتمل التأويل» والتعليل وصف 
مناسبٌ لا يقبل الإلغاء ولا المعارضة. 

وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك» ولهذا لو تمن من القبض المعتاد في 
قته ثم أخره لتفريط منه أو لانتظار غلاء السعر كان التلف من ضمانه ولم توضع 
عنه الجائحة. 

وأما'مغارضة هذه السنة بحديث: الذي أصيب في ثمار ابتاعها فمن باب رَد 
المحكم بالمتشابه» فإنه ليس فيه أنه أصيب فيها بجائحة» بل لعله أصيب فيها 


. في (ق) و(ك): «ونحن نبين بحمد الله4. (۲) تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۲٣۰‏ 5501). (5) تقدم تخريجه و 

(60) بعدها ا زيادة : «فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامة»» وهي مثبتة في 
(ك) بعدها بسطر كما أثبتناه. وانظر «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (۳۰/ ۲۷۳» 751/8 .)۲۷٣‏ 
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بانحطاط سِغْرهاء وإن قدر أن المصيبة كانت جائحة عامة» [فليس فى الحديث 
آنه قات جاع غا ل ف جا اة کف افر الى يمك 
الاحتراز منهاء ومثل هذا لا يكون جائحة تسقط الثمن عن المشتري» بخلاف 
نهب الجيوش والتلف بآفة سماوية» وإن قدر أن الجائحة عامة فليس في 
الحديث ما يبيّن أن التّلف لم يكن بتفريطه في التأخيرء ولو قدر أن التلف لم يكن 
بتفريطه فليس فيه أنه طلب الفسخ وأن توضع عنه الجائحة"» بل لعله رضي 
بالمبيع ولم يطلب الوضعء والحق في ذلك له؛ إن شاء طلبهء وإن شاء تركه» 
فأين في الحديث أنه طلب ذلكء» وأن النبي كل منع”؟' منه؟ ولا يتم الدليل إلا 
بثبوت المقدمتين» فكيف يعارض نص قوله الصحيح الصريح المحكم الذي لا 
يحتمل غير معنى واحد وهو نص فيه بهذا الحديث المتشابه؟! ثم قوله فيه: «ليس 
لكم فيه إلا ذلك»» دليل على أنه لم يبق لبائع الثمار في ذمة المشتري غير ما 
أخذى وعندكم المال كله في ذمّتهء فالحديث حجة عليكم. 

وأما المعارضة بحديث”'' مالك فمن أبطل المعارضات وأفسدهاء فأين فيه 
أنه أصابته جائحة بوجه ما؟ وإنما فيه أنه عالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان»ء 
ومثل هذا لا يكون سببا لوضع الثمن» وبالله التوفيق. 

[صلاة من صلى خلف الصف وحده] 

المثال الخامس والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى وجوب 
الغا على ين عار »عالت امرك ونون كما قن له اد مه 
وصحيحي : «ابن حبان» «وابن خزيمة»» عن علي بن شَيّبان: «أن رسول الله لا 
رأى رجلا يُصلَى تحلف الصف» فوقف حتى انصرف الرجل» فقال له: استقبل 
صلائك فلا صلاءً لفردٍ خلف الصَّفٌ)”". وفي «السنن»» ولاصحيحي ابن حبان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك). (؟) فى (ك): «نهبة». 

(۳) في المطبوع: «عند الجائحة». 05( في (ق) و(ك): «منعه). 

(6) و في المطبوع: «بخبرا . 

0200 عون ترجيح ابن القيم لبطلان الفذ خلف الصف انظر: «تهذيب السئن» 75/١(‏ - 
4» وفيه رد على من أعل حديث وابصة الآتي. 

(۷) رواه ابن سعد .)٠١١ /٥(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ خ» (۱/ ۲۷۵ -777): وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١778(‏ وابن أبي شيبة n‏ و5١/5ة١).‏ وأحقد 
(/۳)» وابن ماجه )٠١١(‏ في (إقامة الصلاة): باب صلاة الرجل خلف الصف = 
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وابن خزيمة»» عن وابصة بن معبد: «أنَّ رسول الله ية رأى رجلاً يصلي خلف 
الصف وحده» فأمره أن يعيدَ 00 وفى امسند الإمام أحمد»» سكل 
رسول الله ي عن رجل شن وحده خلف الصف قال: اليعيل صا فرذت 


(010 


إفة 


وحدهء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (١/٤۳۹)ء‏ وابن خزيمة »)١1519(‏ وابن 
حبان (۲۲۰۳) و(5١57)»‏ والبيهقي ۰/۳( وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /٤(‏ 
١‏ رقم )510١‏ من طرق عن ملازم بن عمرو: حدثنا عبد الله بن بدر: حدثني 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان: حدثنا ابي علي بن شيبان به. 

قال البوصيري :)٠۹١ /١(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. وقد حَسّنه الإمام أحمد 
كما نقله الحافظ في «التلخيص» (1//9"). 

وعزاه الزيلعي للبزار في «مسنده» (۳۹/۲)» ونقل عنه قوله: «عبد الله بن بدر ليس 
بالمعروف» إنما حدّث عنه ملازم بن عمروء ومحمد بن جابر» فأما ملازم فقد احتمل 
حديثه وإن لم أحتجٌ به» وأما محمد ب بن جابرء فقد سكت الناس عن حديثه» وعلي بن 
شيبان لم يحدث عنه إلا ابنه» وابنه هذه صفته» وإنما ترتفع جهالة المجهول إذا روى عنه 
ثقتان مشهوران» فأمًا إذا روى عنه من لا يحتجَ بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة» ولا 
ارتفعت جهالته». 

أقول: هذا كلام عجيب» أما عبد الله بن بدر فقد روى عنه جماعة» ووثقه ابن معين 
وأبو زرعة والعجلي» وابن حبان كما في «التهذيب» (5/ 175). وانظر كلام أحمد شاكر 
في تعليقه على «سنن الترمذي» /١(‏ 554). 

وعلي بن شيبان ثابت الصحبة» فلا ترد صحبته بمثل هذا!! 
رواه الطيالسي »)١١١١(‏ واب من ابي شيبة (۱۹۲/۲» ۱۹۳)» وأحمد 2)5١8/5(‏ وأبو 
داود (187) في الصلاة: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف والترمذي (70؟ 
و١؟)‏ فى (الصلاة): باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحده» وابن ماجه )٠١٠١5(‏ 
فن لاقام بات قله الزجل لفالف ونشدهء والحميدئ 4۸6(7 .غب الرزاق 
(7485): والدارمي »)۲۹٤/۱(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /1١(‏ ۳۹۳)» وابن 
حبان (۲۱۹۸) و(۲۱۹۹) و(۲۲۰۰) و(۲۲۰۱)ء وابن قانع في «معجم الصحابة» /٠١(‏ 
0١‏ رقم »)١١١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ ۲۷۲١‏ رقم ١٠٠٠)ء‏ والطبراني 
فى «الكبير) (۳۷۱/۲۲ - ۳۸۸)ء والبيهقى فى «سننه» (/ »)٠٠١ 2٠١5‏ وابن الجارود 
(١٠۳)ء‏ وقد اختلف في إسناده بين ذلك ابن حبان والبزار - كما نقله عنه الزيلعي في 
«نصب الراية» (؟8/1”) - والبيهقي في «سننه» (79/ 4 22٠١‏ وفي «المعرفة» (787/0- 
۳). وقد رد ابن حبان هذا الاختلاف ولذلك 2 ف امت وحَسَّنه الترمذي» 
ورد عن الاختلاف الواقع في سنده رداً قوياً رائعاً شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - 
في «إرواء الغليل؛ eb‏ - ۳۲۹) ولذلك صحح الحديث. 
هو في بعض طرق حديث وابصة السابق» انظر «المسند» )۲۲۸/٤(‏ لأحمد»ء و«المعجم 
الكبير؛ (۲۲/ رقم ۳۸۳) للطبراني. 
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هذه السئن المحكمة بأنها خلاف الأصول» ولعمرٌ الله إنها هى محض الأصول» 
وما خالفها فهو خلاف الأصول» وردت بالمتشابه من نايت ابن عباس حيث 
أحرم عن يسار النبي يِه فأداره إلى يمينه» ولم يأمره باستقبال الصلاة"» وهذا 
من أفسد الردء فإنه لا يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام من المأمومين في حال 
واحدء بل لو كبّر أحدهم وحده ثم كبّر الآخر بعده صحت القدوة ولم يكن السابق 
فذَاء وإن أحرم وحده فالاعتبار بالمصافة فيما تدرك به الركعة» وهو الركوع. 
وأفسد من هذا الرد رَد الحديث بأن الإمام يقف كَذَاَّء وسنة رسول الله ب أجل 
وأعظم في صدور أهلها أن تعارض بهذا وأمثاله. 

وأقبح من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف خلف الصف وحدهاء 
فإن هذا هو موقفها المشروع بل الواجب» كما أن موقف الإمام المشروع أن 
يكونَ وحده أمام الصف. 

وأمًا موقف الفذ خلف الصف فلم يشرعه رسول الله كَل ألبنّة» بل شرع 
الأمر بإعادة الصلاة لمن وقف فيهء وأخبر أنه لا صلاة له. 

فإن قيل: فهب أن هذه المعارضات لم يسلم منها شيء» فما تصنعون 
بحديث أبي بكرة حين ركع دون الصف ثم مشى راكعاً حتى دخل في الصفء 
فقال له النبي ككل: «زاةك الله حرصاً ولا تعدا" ولم يأمره بإعادة الصلاة» وقد 
وقعت منه تلك الركعة فذا ؟. 

قيل: نقبله على الرأس والعينين» ونمسك قوله يَِ: «لا تعداء فلو فعل 
أحد ذلك غير عالم بالنهي لقلنا له كما قال رسول الله بيه سواءء فإن عاد بعد 
علمه بالنهي فإما أن يجتمع مع الإمام في الركوع» وهو في الصف أولاً. فإن 
جَامَعه في الركوع» وهو في الصف صخت صلاته؛ لأنه أدرك الركعة» وهو غير 
فذ كما لو أدركها قائما"» وإن رفع الإمام رأسه [من الركوع]“ قبل أن يدخل 
في الصف فقد قيل: تصح صلاته» [وقد]”' قيل: لا تصح له تلك الركعةء 


)١(‏ رواه البخاري )١١9(‏ في (العلم): باب السّمر في العلمء وأطرافه كثيرة جداًء انظرها 
هناك. ومسلم (771) في (صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل» وقيامه من 
حديث ابن عباس نفسه. 

(؟) رواه البخاري (۷۸۳) في (الأذان): باب إذا ركع دون الصف. 

(۳) في (ق): «كما لو أدركه قائماً». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


COA)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ويكون فذاً فيهاء والطائفتان احتجوا بحديث أبي بكرة» والتحقيق أنه قضيةٌ عين : 
يحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمام» ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع 
الإمام» وحكاية الفعل لا عمومٌ لهاء فلا يمكن أن يحتجٌ بها على الصورتين» فهي 
إذاً مجملة متشابهةء فلا يُترك لها التص المحكم الصريح» فهذا مقتضى الأصول 
نصاً وقياساً» وبالله التوفيق. 


[الأذان للفجر قبل دخول وقتها] 

المثال السادس والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز 
الأذان للفجر قبل دخول وقتها كما في «الصحيحين» من حديث سالم بن عبد الله 
عن أبيه» عن النبى ييه أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 
تسمعوا أذان ابن مک وفي ااصحيح مسلما» عن سَمَرة عن النبي عله : 
«لا يغرّنكم نداء بلال» ولا هذا البَيَاض حتى يُنفجرٌ المُجر""» وهو في 
«الصحيحين» من حديث ابن مسعودء ولفظه: «لا يمنعنّ أحدكم أذان بلال من 
سحوره» فإنه يؤذن - أو قال: ينادي ‏ بليل ليرجعَ قَائْمَكُم وينتبه اكه ». 
قال مالك”': لم تَرْلُ الصبح يُنادى لها قبل الفجرء فردّت هذه السنة لمخالفتها 


.)85 - 86 /۳( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (11۷) في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» و(١17)‏ في 
الأذان بعد الفجرء و(57) في الأذان قبل الفجرء و(1918١)‏ في (الصوم): باب قول 
النبي يكهِ: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال»» و(1197) في (الشهادات): باب شهادة 
الأعمى» و(75148) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» 
ومسلم )٠٠۹۲(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(۳) رواه مسلم برقم )1١945(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر. 

(84) «بفتح السين: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» وبالضم: المصدرء والفعل نفسه 
أكثر ما يروى بالفتح» وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح: الطعام والبركة والأجر 
والثواب في الفعلء لا في الطعام» (و). 

(0) رواه البخاري )1۲١(‏ في (الأذان): باب الأذان قبل الفجرء و(۲۹۸٥)‏ في (الطلاق): 
باب الإشارة في الطلاق والأمور» ومسلم )٠١۹۳(‏ في (الصوم): باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

() فى «الموطأ» (١/۷۲)ء‏ ونقله البيهقى فى «الخلافيات؛ (١/ق‏ 47١/ب)»‏ والزيلعي في 
«نصب الراية» /١(‏ ١۲۸)ء‏ ومحمد بن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (0594/1. ٠‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين AD‏ 

الأصول والقياس على سائر الصلوات» وبحديث حماد بن سلمة» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر: «أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي ية أن يرجع 
فينادي: ألا إن العبدَّ نامء ألا إن العبدَ نام»» فرجع فنادى: «ألا إن العبد نام»» 


(۱) رواه أبو داود )٥۳۲(‏ فى (الأذان): باب فى الأذان قبل دخول الوقت» والدارقطنى فى 
«اسننه» /١(‏ 26755 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)۱۳۹/١(‏ والبيهقي في «سننه 
الكبرى» .)۳۸۳/١(‏ وفي «الخلافيات» (١/ق‏ 47١/ب)»‏ وابن حزم في «المحلى» (؟/ 
٠؛»‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم .)551١‏ 

وعلقه الترمذي فى «سننه» بعد (۲۰۳): من طرق عن حماد بن سلمة به. 

قال أبو فاو هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة» ورواه الدراوردي 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن... وذكره نحوه وهذا أصح من 
ذلك. 

وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» :)5١ 09 /١١(‏ «... وهذا حديث انفرد به حماد بن 
سلمة دون أصحاب آيوب» وأنكروه عليه .وخظؤوه فيه لآن سائر أصحاب آيوب يرووثه 
عن أيوب» قال: أذن بلال مرة بليلء . . . فذكره مقطوعاً». 

وقال الترمذي فى «سننه»: قال على بن المدينى: وهو غير محفوظ› وأخطأ فيه 
حماد بن سلمة. ١ ١‏ 1 

وزاد البيهقي عنه : والصحيح حديث عبيد الله يعني عن نافع - وحديث الزهري عن 
اله 

0 أعلّ الحديث أيضاً ‏ كما ذكره الحافظ في «الفتح» )٠0١"/0(‏ -: أحمد بن 

حنبل» والبخاري» والذهلي» وأبو حاتمء والأثرم» وانظر: «سنن البيهقي» (۱/ 2785 
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وقال الترمذي اشا لو كان دب اد حا لم يكن لهذا الحديث معنى ‏ أي : 

حديث إن بلالا يؤذن بليل» -. 

وحماد توبع» تابعه سعيد بن زربي» أشار إلى هذه المتابعة الدارقطني والبيهقي» 
وأخرجها البيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ ١٤٠/ب)‏ وضعَفا سعيداً هذا. 

ورواه عامر بن مدرك عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن أبن عمر به 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 144) ومن طريقه البيهقي ذ فى «الخلافيات» (١/ق‏ ۸٤۱/أ)»‏ 
وابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ 46 رقم ٤١٤)ء‏ 08 إليه البيهقي في «السنن الكبرى» 
)۱/ م وعامر هذا ضعيف . 

ورواه أيضاً إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة عن ابن أبي رواد به. 

أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» »)١١4/١(‏ والبيهقي /١(‏ ۳۸۳)» وفي «الخلافيات» 
(1/ق «Î/۱٤۸‏ وقال: لا يصح. 

أقول: لضعف إبراهيم هذا. 

قال الدارقطني والبيهقي : وخالفهما شعيب بن حرب» فرواه عن عبد العزيز عن نافع = 


ولا ترد السغة الصحيحة بمثل ذلك» فإنها أصل بنفسهاء وقياس وقت الفجر على 
غيره من الأوقات: لو لم يكن فيه إلا مصادمته للسنة لكفى في رده فكيف والفرق 


= عن مؤذن عمر عن عمر قوله» وهذا أصح.ء مع أنه منقطعء قاله ابن عبد البر »)٦٠/٠١(‏ 
وانظر: «العلل» ١١4/١(‏ رقم )۳٠۸‏ لابن آي حاتم» و«المحلى» (۱۱۸/۳) لابن حزم. 
ورواه الدارقطني  )145/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق -)]/١58‏ 
من طريق عبد الرزاق - وهو في «مصنفه» (رقم (AAA‏ جاع كور عن ارون يه م 
ورواه ابن أبي شيبة (۲۲۱/۱ - ۲۲۲)» والدارقطني »)۲٤٤/۱(‏ والبيهقي (۱/ ›)۳۸٤‏ 
وفى «الخلافيات» (١/ق‏ ۸٤۱/ب)‏ من طريقين عن حميد بن هلال به مرسلاً» وهو 
مرسل جيدء ليس في رجاله مطعون فيه قاله ابن دقيق العيد في «الإمام»» انظر: ٠‏ 
الراية» .)584/١(‏ 
وله كناهد: من عدي آنس: :رواه البزار فى مده (54*- كف الأستار)» 
والدارقطني )140/١(‏ - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق /١58‏ ب2)» وابن 
الجوزي في «التحقيق» (95/1 رقم )٤١١‏ من طريق محمد بن القاسم عن الربيع بن 
صبيح عن الحسن عن أنس قال: فذكره. 
قال الدارقطني : محمد بن القاسم ضعيف جداً . 
قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)٥‏ فيه محمد بن القاسم ضعّفه أحمد» ا داود» 
وونّقه ابن معين. 
قلت: محمد بن القاسم أمره أشدّء قال أحمد بن حنبل في «العلل ومعرفة الرجال» 
:)381/١(‏ أحاديثه موضوعةء ليس بشىء» رمينا حديثه» وقال النسائى: متروك» وقال 
الدارقطتي : يكذب. 1 
وفي سنده أيضاً : الربيع بن صبيح» ضعيف الحديث. وانظر: «تنقيح التحقيق» /١(‏ 
۰٨۹۸ _-- ۷‏ ط عامر صبري). 
وله طريق آخر: رواه الدارقطني في «سننه» )٠٠٠/١(‏ - ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (١/ق‏ 58١/ب)»‏ وابن ¿ الجوزي في «التحقيق» 0/0 رقم 65 ) من 
طريق أبي يوسف القاضي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. 
وقال: تفرّد به أبو يوسف القاضي عن سعيد» وغيره يرسله عن قتادة. 
ثم رواه من طريق عبد الوهاب مرسلاً» وقال: والمرسل أصح. 
وفي 0 الع ورواه سعيد بن منصور ‏ كما في «نصب الراية» /١(‏ 
١‏ ) » وابن أبي شيبة (۲۲۱/۱)» ومرسل إبراهيم النخعي» رواه محمد بن الحسن في 
TT‏ 
إذن فهذه طرق ضعيفة بل وفيها الواهي» وهي معلولة» فأقول كما قال الذهلي» ونقله عنه 
البيهقي /١(‏ ۳۸۳): «شاذ غير واقع على القلب» وهو خلاف ما رواه الناس عن أبن عمر». 
أنَا ابن حجر؛ فقد مال إلى تقويته في «الفتح» »)٠٠١/۲(‏ وسيأتي إعلال المصنف 
لهء وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٩٤۲‏ -459). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


مار يد 0 في النداء اليل لوقت نون a‏ والحكمة 0 


اا 


وآماحديق خاد عن نرت ليك اول عند أكمد الحديث» لا تقوم به 
حجة» قال أبو داود: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة» وقال إسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب”: سألت علياً - وهو ابن المديني ‏ عن حديث أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر أن بلالاً أن بليل فقال [له](" النبي يك: «ارجع فناد: إِنَّ 
العبد نامك فقال: هو عندي خطأ لم يتاع حماد بن سلمة على هذاء إنما روي 
أن بلالا کان نادي م 

قال البيهقي: قد تابعه سعيد بن رَرَبي““» وهو ضعيف 

وأما حماد بن سلمة فإنه أحد أثمّة المسلمين حتى قال الإمام أحمد: إذا 
رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه» فإنه كان شديداً على أهل البدع” . 

قال البيهقي”": «إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه فلذلك ترك البخاري 
الاحتجاج بحديثه» وأما مسلم فاجتهد في ره وأخرج من حديثه عن ثابت ما 
سمع منه قبل تغيّره» وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثا 
أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج به. 

[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات] 

وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط لمن راقّب الله عر وجل أن لا يحتجٌ بما 

يجد من حديثه مخالفاً لأحاديث الثقات الأثبات» وهذا الحديث من جملتها». ثم 


(6) 


)١(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «بن حلبه»!. ١‏ (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) نقله الترمذي في «الجامع» »)۲٠۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١۸۳/١(‏ 

)٤(‏ كذا في (ق): وهو الطويل» وفي (ن) و(ك): «بن زرين». 

وفي المطبوع: «رزين»! بتقديم الراء على الزاي» وكلاهما خطأ والصواب ما أثيتناه. 

() «سنن البيهقي» (۳۸۳/۱)» و«الخلافيات» (١/ق‏ ١۷٤۱/ب).‏ 

(5) نقله البيهقي في «الخلافيات» (١/ق /١47‏ ب - 58١/أ)»:‏ وأبو إسماعيل الأنصاري في 
كتابه «الفاروق»» ونقله عنه الذهبي في «السير» (۷/ »)565٠‏ وانظره (۷/ »)٤٥١ ٤٤۷‏ 
وانصب الراية» .)585/1١(‏ 

0) فى «الخلافيات» 0 4۸( وانظر: «السير» (5557/97». 558)» و«التهذيب» (۳/ 
Ef‏ و«علل ابن أ بي حاتم (۱/۲5). وانصب الراية» .)5857/١(‏ 


69 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ذكر من طريق الدارقطني عن معمر عن أيوب قال دن يلل ر 
قال الدارقطني: هذا مرسل'". ثم ذكر”" من طريق إبراهيم بن 
عبد العزد ول ين املكف بن أبي مَحَُذُورة» ا [عن 
نافع]» عن ابن عمر أن بلالا قال له النبي كلد : «ما حَمّلك على ذلك؟ قال: 
استيقظتٌ وأنا وَسْنَانَء فظننثٌ أن الفجر قد طلعء فأمره النبيّ بي أن ينادي في 
المدينة: ألا إن العبد قد وأقعده إلى جانبه حتى طلع الفجر)» ثم قال: هكذا 
رواه إبراهيم بن عبد العزيز “» وخالفه شعيب بن حرب» فقال عن عبد العزيز› 
عن نافع» عن مُوذْنَ لعمر يقال له: مَسْرَوح أنه أذن قبل الصبح» > فأمره عمر أن 
ينادي: ألا إن العبد [قد]“ نام قال أبو داود: ورواه حماد بن زيد» عن 
عُبيد الله بن عمر» عن نافع [أو غيره أن مؤدناً لعمر يقال له: مسروح أ غيره» 2 
ورواه الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع ]2 عن ابن عمر * كان لعمر 
مُؤدْنْ يقال له: مسعود» فذكر ل قال أبو ا وهذا أصح من ذلك» 4 
يعنى : حديث عمر أصح. ش 
5 . (4). 5 4 
قال الييهقي | yS‏ ولا يصح › 
فغخضب ل وأمره أن ينادي : إن العيد 2 بلال وعدا نديد : 


(۱) انظر: «سنن الدارقطني» (۱/ 744 »)۲٤١‏ و«سنن البيهقي» (۱/ 087 . 

(۲) أي: البيهقي في «سننه الكبرى» (١/۳۸۳)ء‏ ورواه ابن أبي حاتم في «العلل» .)١١4/١(‏ 

(۳) في المطبوع و(ك): «إبراهيم وعبد العزيزا» وفي هامش (ق): «لعله: ابن عبد العزيز». 
قلت: وهو الصحيح . 

)٤(‏ في المطبوع: «إبراهيم عن عبد العزيز»!. (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(۷) رواه أبو داود )٥۳۳(‏ في (الصلاة): باب الأذان قبل دخول الوقت» ومن طريقه 
الدارقطني »)555/١(‏ والبيهقي ف فى «السنن الكبرى» »)۳۸٤/١(‏ و«الخلافيات» (١/ق‏ 
4)) من طريق عبد العزيز بن أي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح» 
أذن قبل الفجر» فأمره عمر 

ومسروح المؤذن» ويقال مسعود مولى عمر ومؤذنه. قال ابن حجر في «التهذيب» 
:)٠٠١ - 99/١(‏ «قرأت بخط الذهبي: فيه جهالة». 
(۸) انظر: «سننه» (۳۳٥)ء‏ و«سنن البيهقي» .)۳۸٤/۱(‏ 
(9) في «السنن الكبرى» »)۳۸٤/۱(‏ ومضى تخريجه. 


قال الدارقطني"'': وهم فيه عامر بن مدرك» والصواب عن شعيب بن 
حرب» عن عبد العزيزء عن نافع» عن مُؤذن عمر» عن عمر من قوله. 

وروي عن أنس بن مالك» ولا يصح» وروي عن أبي يوسف القاضي» عن 
[ابن]”" أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس: أن بلالاً أَذّنْ قبل الفجرء فأمره 
رسول الله ية أن يصعد فينادي: ألا إن العبد نام» ففعل» وقال: ليت بلالاً لم 
تلده أمه» وابتل من نَضْح جبينه”" . 

قال الدارقطني: تفرّد به أبو يوسف عن سعيد ‏ يعني موصولاً - وغيره يُرسله 
عن سعيد» عن قتادة» عن النبيّ ياء والمرسل أصح . 

ورواه الدارقطني“ من طريق محمد بن القاسم الأسدي: ثنا الربيع بن 
صبيح» عن الحسن» عن أنس» ثم قال: بح وراك اخ لح 
وقال البخاري: كذبه الإمام أحمد حمد» وروي“ عن حُمید بن هلال أن بلالاً أذن 
ليلة بسوادء فأمره النبي بيه أن يرجعّ إلى مقامه فينادي: إن العبد نام» ورواه 
إسماعيل بن مسلم» عن حميد» عن أبي قتادة» وحميد لم يلق أبا قتادة» فهو 
فرشل يكل حال 

وروي عن شَّدَّاد مولى عياض" » قال: جاء بلال إلى النبيّ بلا وهو 
يتسحّر فقال: لا تؤدن حتى يطلع الفجرء وهذا مرسل» قال أبو داود: شَدَّاد مولى 
عياض لم يدرك بلالا . 


وروى الحسن ب بن عَمارة» عن طلحة بن مُصرّف» عن سويد بن غفلة» عن 


.)594/155/١1( وانظر: «سنن الدارقطني»‎ :)784 /١( ذكره أيضاً  البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

فة ها بين المعقوفتين سقط من (ن) وق و(2). 

(۳) مضى تخريجه قريباً. 

(6) في «السنن» (۱/ »)٥٥/۲٤٥‏ ومضى تخريجه. 

(0) في (ن) و(ق): «کذبه أحمد بن حنبل». 

ش قلت: قال أحمد في «العلل؛ )١1844(‏ رواية عبد الله: «كان يكذب» أحاديثه 
موضوعة» ليس بشيء»» وقال في رواية المروذي (رقم ٠‏ «ما يستأهل أن يحدَّث عنه 
بشيء» روى أحاديث مناكير»» وانظر: «بحر الدم» (رقم ا97). 

(1) انظره هناك في «السنن» »)01١ 7/7515 /1١(.‏ ومضى تخريجه قريبا. 

(۷) في «سنن أبي داود» (075): و«السئن الكبرى» )7”84/١(‏ للبيهقي» و«الخلافيات» (١/ق‏ 
14( 
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بلال قال: أمرني رسول الله ي ألا أؤدّن حتى يطلع الفجر”» وعن الحكم» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال مثله”"'» ولم يروه هكذا غير الحسن بن 
عمارة» وهو متروكء و[رواه]””" الحجاج بن أرطاة» عن طلحة وزبيد عن سويد 
غفلة أن بلالاً لم يؤذن حتى ينشق الفجر» هكذا رواه» لم يذكر فيه أمر 
لنب كيو وكلاهما ضعيفان. 

وروي عن سفيان» عن سليمان النّيمي» عن أبي عثمان أن النبئ ييه قال 
لبلال: لا تؤذن ‏ وجمع سفيان أصابعه الثلاث ‏ لا تؤذن حتى يقول الفجر هكذا 
- وصفٌ سفيان بين السبابتين ثم فرّق بينهما" “ ۔ قال: وروينا عن سُليمان التيمي» 
عن أبي عثمان التّهديء عن ابن مسعود ما دلَّ على أذان بلال بليل"» 
رسول اه 6 دكن شائ تاذينه بالليل»..وذلك اولئ بالعبزل لآنه امورل وها 
| 

وروي عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق» عن الأسود قال: 
قالت لي عائشة: كان رسول لله کل إذا ين من الليل رَجَّع إلى فراشه» فإذا 
أذّن بلال قام» وكان”” بلال بوذن إذا طَلّع الفجرء فإن كان جنباً اغتسل» وإن لم 
یکن توضأ ثم صلی رکعتین*» وروى الثوري» عن أبي إسحاق في هذا الحديث 


f 


)١(‏ رواه الدارقطني في «الأفراد؛ (۲۷۷/۲ رقم ١57‏ أطرافه) ‏ وقال: اعريك من جلك 
سويد عن بلال» تفرد به طلحة» وتفرد به الحسن عن طلحة» ‏ » والبيهقي في 
«الخلافيات» (١/ق‏ 59١/أ)‏ أو مسألة (٥ه‏ - بتحقيقي)؛ وأبو نعيم في «الحلية» 0 
من طريق الحسن بن عمارة به» وإسناده ضعيف جداًء الحسن بن عمارة متروك. وانظر: 
«نصب الراية») /١(‏ ۲۷۷). 

(۲) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۱۳۳ - 14) والدارقطني في «الأفراد» (۲/ ۲۸١‏ 
رقم 159 أطرافه) والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 48) أو مسألة  00(‏ بتحقيقي) . 

(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(:) رواه ابن أبي شيبة »)۲۱٤/۱(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 149/)). 

(5) رواه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق .)1/١44‏ 

(7) رواه من هذا الطريق: مسلم في «صحیحه» (97١٠)ء‏ وأبو داود (77417). 

0 في (ق): «إذا أوتي ؛ وقال في الهامش: «لعله: آوتر». 

. في المطبوع : «فکان»‎ (A) 

(9) رواه البيهقى فى «الخلافيات» /١(‏ ق ١0١/أ)‏ من طريق يوسف بن يعقوب القاضى ثنا 
محمد بن آي يكن قفن إساغيل بن ان خالد به. وهو في «مسند» ا 
۱ عن هشيم عن إسماعيل به مختصراً جداً. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
قال: ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر”''» وروى شعبة» عن أبي إسحاق» 
عن الأسود: سألتٌ عائشة عن صلاة رسول الله ية بالليل» قالت: كان ينام أول 
الليل» فإذا كان السحر أوى"» ثم يأتي فراشه فإن كانت له حاجة إلى أهله ألم 
. »| 5 كن 001 5 5 
بهم ٠‏ ثم ينام» و النداء - وريما قالت الآذان ‏ وثبَ› GI‏ قالت: 
قام» فإذا كان جُنباً أفاض عليه الماء» [وربما]”" قالت: اغتسل» وإن لم يكن 
E A‏ 28 
جنبا توضا ثم خرج للصلاة 3 
وقال زهير بن مُعاوية عن أبي إسحاق في هذا الحديث: فإذا كان عند النداء 
الأول وثبت قال الببيق"":: وف ووانقه وزواية فة #الدليلن على أن هذا 
النداء كان قبل طلوع امير وهي موافقة لرواية القاسم عن عائشة» وذلك أولى 
Wi ow.‏ 
من رواية من خالفها ٠“‏ وروي عن عبد الکريم» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
حفصة قالت: كان رسول الله ية إذا أذن المؤذن صلى ركعتين» ثم خرج إلى 
المسجد وحرم الطعام» وكان لا يؤذن إلا بعد الفجر“ قال البيهقي: هكذا في 


)١(‏ علّقه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ ١٠٠/أ)‏ عن الثوري به. 
ووصله ابن ار وأحمد »)٦۳ ء٠٠١١ -٠١5/5(‏ وابن حزم في 
«المحلى» (۱۱۹/۳)» وأبو الشيخ ‏ كما في «نصب الراية» )5867/١(‏ - وقال ابن حجر 
في «الدراية» :)١١١ /١(‏ (إسناده جيدء إلا أن اانه هة 
(۲) قال في هامش (ق): «لعله: أوتر». 
قلت: ولفظه في «صحيح البخاري : «کان ينام أوله» ويقوم آخره» فيصلي . . ۰٠.‏ 
فالأقرب ما ظته في هامش (ق). 
(۳) في (ك) و(ق): «وما» وأشار (ق) في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
(5) رواه البخاري )١١57(‏ في (التهجد): باب من نام اول الليل وأحيى آخره. 
وأخرجه من طريق شعبة بألفاظه: الطيالسي (رقم  )١787‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» /١(‏ ق ١6١/أ)‏ - وأحمد .)١9/5/5(‏ 
)٥(‏ هو في اصحیح مسلم» (۷۳۹) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل. 
وزواة ايها من طريق زهير به: النسائي (۲۱۸/۳)ء وأحمد »)٠٠١۲/١(‏ ورواه عن أبي 
خان اظ ماعا 2 اة جات :)١541(‏ و«أطراف مسند الإمام أحمد» 
۹0 رقم ۳(. 
)١‏ في «الخلافيات» (١/ق .)٠١١ - ١6١‏ (۷) في (ق) و(ك): «خالفهما». 
(۸) في المطبوع : «الركعتين». 
(9) رواه أحمد في «مسنده» (١/٤۲۸)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ »)٠٤١‏ 
والبيهقي ذ في «الخلافيات» (١/ق )/١5١‏ من هذا الطريق» وعبد الكريم هو ابن مالك 
الجزري » واش ما بعده» وانصب الراية» /١(‏ 585)» و«الجوهر النقي» .)۳۸٤ /١(‏ 
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هذه الرواية» وهو محمول إن صح على الأذان الثاني» والصحيح عن نافع بغير 
هذا اللفظ. ورواه مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة زوج النبي كله أنها 
أخبرته أن رسول الله يل كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح صلى 
ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة؛ والحديث في «الصحيحين»“. 


[شبهة وردها] 
فإن قيل: عمدتكم في هذا إنما هو على حديث بلال» ولا يمكن الاحتجاج 
بهء فإنه قد اضطرب الرواة فيه: هل كان المؤذن بلالا أو ابن أم مكتوم» وليست 
إحدى الروايتين أولى من الأخرىء فتتساقطان» فروى ع عن خبيب بن 
اع ك ۶ ٤‏ ع ل 8 
عبد الرحمن قال: سمعتٌ عمّتي أنيسة أن رسول الله يل قال: «إن ابن [أم]° 
مكتوم يُنادي بليل» فكلوا واشربوا حتى يُنادي بلال» رواه البيهقي وابن حِبَّان 


فى لاص حححة) . 


)١(‏ رواه البخاري (518) في (الأذان بعد الفجر)ء و(77١١)‏ في (التهجد): باب التطوّع بعد 
المكتوبة» و( 24 باب في الركعتين قبل الظهرء > ومسلم () في (صلاة 
المسافرين): باب استحباب ركعتي سنة الفجر. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 

)۳( رواه أحمد في ل(مسئذدهة)ا 17 )ل والنسائي في ااسئئه») (۰/۲ ٠‏ -1\( في (لأذان): 
باب هل يؤذنان جميعاً أو فرادى» وابن سعد (۸/ »)۳٠١‏ وابن خزيمة (5054)» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد د والمثاني» (رقم ا والطحاوي في (شرح معاني 2 (۱/ 
SS‏ 

وهذا إسناد رواته ثقات. 

لکن رواه ر شعبة» اج ل لى لفل 0 أبو E‏ ومن 
يؤذنان لبن کیا فقال رسول الله کا : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا. . 

قال البيهقي: وهكذا رواه عمرو بن مرزوق وجماعة عن شعبة. 

ورواه محمد بن جعفر عنه عن خبيب عن عمّته عن النبي ككل قال: إن ابن أم مكتومء 
أو بلالا يؤذن بليل. . . على الشك. 

أخرجه أحمد رد (YF‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير؛ »)58١/15(‏ وابن خزيمة 
.)5٠:60(‏ 

وممن CO‏ سليمان بن حرب: رواه من طريقه الطبراني 
«(EA* Y€)‏ والبيهقي .(A۸۲/1(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 5002 


فالجواب أن هذا الحديث قد رواه ابن عمر» وعائشة»› وابن مسعود» 


وسمرة بن جندب عن النبئ بهل : «إن بلالاً يؤذن بليل»» وهذا الذي رواه 
ا «الصحيح». ولم يختلف عليهم فی ذلك وأما حديث ل فاختلف 


(۱) 
(۳) 
(6) 


ورواه على الشك أيضاً يزيد بن زريع» أخرجه ابن خزيمة »)٤٠٥(‏ ورواه عن شعبة 
باللفظ المذكور هنا: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. . . دون الشك: أبو الوليد الطيالسي» 
وأبو عمرو. 

أخرجه البيهقي (۱/ ۳۸۲) من طريق محمد بن أيوب عنهما به. 

ثم قال: ورواه محمد بن يونس الكديمي عن أبي الوليد؛ كما رواه الطيالسي وعمرو 
ابن مرزوق» أي بلفظ : إن بلالاً ينادي بليل. . 

وهذا اجان على شت ل ادر معن هو ” 

وله شاهد من حديث عائشة: رواه أبو يعلى )٤۳۸٥(‏ مختصراًء وابن خزيمة فى 
«صحيحه» (405): ومن طريقه ابن حبان »)۳٤۷۳(‏ والبيهقى (۳۸۲/۱) من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه شیا مرفوعاً: «إن ابن أم 
مكتوم رجل أعمى فإذا أذن. . .2 

أقول: وهذا إسناد رواته ثقات» لكن الدراوردي على إمامته كان يخطئ» قال أحمد بن 
حنبل: إذا حدث من كتابه فهو صحيح» وإذا حدَّث من كتب الناس وَهِم» وقال أبو 
زرعة: سيّء الحفظ» فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ. 

وقد رواه من هو أحفظ منه» وهو عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعاً: 
«إن بلالاً يؤذن. . »٠.‏ على اللفظ المشهور الذي أخرجه البخاري فى «صحيحه» (1۲۳ 
و۱۹( 8 (۱۰۹۲) (۳۸) بعده. 1 

لذلك قال البيهقي: وهذا أصح» أي حديث القاسم بن محمد. 

وله شاهد أيضاً من حديث زيد بن ثابت: رواه البيهقي (١/۳۸۲)ء‏ وفيه الواقدي: 
وهو متروك. 

وللجمع بين الأحاديث قالوا: إن الأمر كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم» هذا قاله 
ابن خزيمة» وابن حبان. 

قلت: أنت ترى أن حديث «ابن أم مكتوم ينادي بليل...» لا تخلو طرقه من 
مقال. 

والذي روا أهل الصحيح عن ابن عمرء وابن مسعودء وسمرة» وأم المؤمنين عائشة 
هو: إن بلالا يؤذن بليل»» فالقلب إلى حديثهم أمْيّلء وهذا الذي رجحه المؤلف 
- رحمه الله - كما ترى» والله أعلم . 
تقدمت أحاديئهم كلها قريباً. (5) في (ق) و(ك): «أصحاب». 
و تخريجه ریا على الخلاف الذي فيه. 

في المطبوع: في 
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أحدها: كذلك» رواه محمد بن أيوب» عن ا الوليد وابن عمر» عن 


العاقي: ايت فا وان عم ون بال يؤذن بليل»: هكذا رواه 
محمد بن يونس الكديمي» عن أبي الوليد» عن شعبة» وكذلك رواه او داود 
الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة. 

القالف: نزوي على الشك: إن بلالا يوذ بليل فكلوا واشريوا حت بوذن 
ابن آم مكتوم»»؛ أو قال: «[إن]"' ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن بلال»» كذلك رواه سليمان بن حرب وجماعة» والصواب رواية أبي داود 
الطيالسي وعَمرو بن مرزوق لموافقتها لحديث ابن عمر وعائشة» وأما رواية أبى 
ارد وا يم فا و و 
الجزم بان المؤدن بليل هو بلال» اوهو الضوات بلا شك قإن ابنَ أم مکتوم کان 
ضرير البصر› وتم ين لحم a‏ » فكان إذا لله «طلع المجرّاء أذّنَّ 
وأا ما اذعاه فض الفا أن الث كله جيل الأذان نويا بين لال و[ 
ابن آم مكتوم» وكان كلّ منهما في نوبته يؤڏن بليل» فأمر النبئ بل الناس أن 
يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن الآخرء فهذا كلام باطل على رسول الله يك ولم يجئ 
اللا قط Es ead Ca‏ > ولكن هذه 

يقة من يجعل غلط الرواة شريعة ويحملها على السنة» وحَبرٌ ابن مسعود» وابن 
عمرء وعائشة» وسَّمْرة الذي لم يختلف عليهم فة أزان اة والله أعلم . 


[الصلاة على القبر] 
المثال السابع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة عن 
النب بي في الصلاة على القَبْرء كما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: «أن 
الي بي صلى على قَبرٍ منبوؤء فصفهم وتقدّم فكبّر [عليه]'“ أربعا»””'» وفيهما من 


(۲) كابن حبان وابن خزيمة» فيما تقدم في التعليق. 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) رواه البخاري (8617) في (الأذان): باب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل 
والطهورء و(1417١)‏ في (الجنائز): باب الإذن بالجنازة» و(1719): باب الصفوف على 
الجنائزء و(١؟1١1١)‏ باب صفوف الصبيان مع الرجال في (الجنائز)ء و(۲۲١۱):‏ باب سنة = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين AD‏ 
حديث أبي هريرة : : أنه ا على قبر امرأة سوداء کانت ق التسحة” 0 وفي 
ااصحيح ا أن النبي َل : «صلّى على قبر امرأة بعدما 
0000 ¢ وفي ١‏ م( سنن» البيهقي والدارقطني عن ابن عياس أن النبيّ َب 9 على 
قَبْر بعل ا 0 وفيهما ]0 : «أن الننئ ا لئ على ميت بعل ثلاث 5 © 


0010 


00 
(۳) 


(€) 
0 


الصلاة على الجنائزء و(1755١):‏ باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائزء 
و(1775): باب الصلاة على القبر بعدما يُدفن» ومسلم (405) في (الجنائز): باب 
الصلاة على القبر. 
رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر بعدما يدفن 
«OTTY)‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر (؟5609/5/ 
.)40٩‏ 

وقال (و): «تقم: تجمع القمامة» وهي الكناسة» وسمى البيهقي المرأة: أم محجن› 
وذكره ابن منده في «الصحابة» خرقاء اسم امرأة سوداء كانت تقم المسجد» فيمكن أن 
يكون اسمها خرقاء» وكنيتها: أم محجن»ء وقد وقع في رواية متفق عليها: أن امرأة كانت 
البح > أو شاباً!» اه. 

قلت: والمرأة السوداء هذه هي أم محجنء؛ كما في "تنبيه المعلم» (۱۸۱/ ۳۸٠‏ - 
بتحقيقى)» وانظر: «المستفاد» ( 0 والنضاج الإشكال» (۱۸۷). وسمّاها البيهقي كذلك 

في «سنته» (58/5) من حديث بريدة الأسلمي. 

وهي غير واقعة الشاب انظر: «الفتح) .(IYEV /۱1۸ _ ١١7/9‏ 
رواه مسلم في «الصحيح؟ (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر (؟400/509/5). 
رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 55)» والدارقطني في «سننه» (۷۸/۲) أو (رقم 
A۲۳‏ - بتحقيقي) من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس» ولفظة: «بعد شهر» شاذة» انظر الحديث 
الاي 
ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط» وفي (ق) و(ك): «عن النبي بل أنه». 
رواه الدارقطني ۷۸/۳ أو رقم ۱۸۲١‏ - بتحقيقي) ‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى»  )55- ٤٥ /٤(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ 450) من طريق هُريم بن 
سفيان البجلي عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس به. 

ولفظة «بعد ثلاث» شادّة. 1 

قال البيهقي: إن هُرَيْمم بن سفيان» خالف التَّوْري وعبد الواحد بن زياد ورّائدة بن 
قُدَامة وهُشَيّْم بن بَشِير وأبو معاوية الضرير وغيرهم› في روايتهم عن أبي إسحاق ۰ 
الشياني: حيث إنهم لم يذكروا 3 صلاته عليه كانت بعد موته بثلاث . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ )٠٠١‏ - في الجنائزء باب الصلاة على 
القبر بعد ما يدفن -: «ووقع في «الأوسط» للطبراني من طريق محمد بن e‏ 
الدولابي» عن إسماعيل بن زكرياء عن الكُببَاني :. «أنّه صلّى عليه بعد دَفْنْهِ بليلتين». 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وفي «جامع الترمذي»: «أن النبيّ يله صلّى على 1 بد ا 
فردّت هذه السنة“ المحكمة بالمتشابه من قوله: «لا تجلسوا على القبور 
ولا تفلو لعب وهذا حديث صحيح والذي قاله [هو النبيّ ا الذي 
ملي عن ال فهذا قوله وهذا فعله» ولا يناقض أحدهما الآخرء فإِنٌ الصَّلاةَ 
المنهيّ عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر» فهذه صلاة الجنازة على الميت 
التي لا تختصٌ بمكان» بل فِعْلُّها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه" فالصَّلاةٌ 
عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه» فإنه المقصودٌ بالصلاة في 
الموضعين» ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنهاء 
بخلاف سائر الصلوات» فإنها لم تُشرع في القبور ولا إليها؛ لأنها ذريعة إلى 


- وقال: إن إسماعيل تفرّد بذلك. ورواه الدَّارَفْظنِيُ من طريق هُرَيْم بن سفيان» عن الشَّيْيَاني 
فقال: «بعد موته بثلاث». ومن طريق بشر بن آدم؛ عن أبي عاصم» عن سفيان الوري» 
عن السَيْبّاني فقال: بعد شهر». وهذه روايات شَادّة» وسياق الطرق الضحيحة يدل على 
أله صلّى عليه في صَِيحَةٍ دَفِْهه. 

)١(‏ رواه الترمذي )٠١8(‏ في (الجنائز): باب ما جاء في الصلاة على القبر» وابن أبي شيبة 
(75/5)» والبيهقي )٤۸/٤(‏ من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتث» 
والنبيّ كله غائب فلما قدم صلَّى عليهاء وقد مضى لذلك شهرء وليس في «مصنف ابن 
أبي شيبة» تحديد للمدة. 

قال البيهقي: «وهو مرسل صحيح)». 

تو كال رورا وید بن ستعيد عن'يزية بن ازريم عن ا عن ا عن مرب عن 
ابن عاش موصولاً ٠‏ وسكي أو داود عن أحهد أنه قال لآ تحتف يهذا»: 

وسويد بن سعيد هذا ضعيف» فكيف وقد خالف! 

() ف في المطبوع : «هذه الستن»). 

)۳( رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجنائز): باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه (؟/558/ رقم 917) من حديث أبي مَرْنّد الغنوي. 

)€( با نارن من الى و وفي (ق) و(ك): «والذي قاله هو الذي». 

() ثبت أن النبي يكل كان يصلّي على الجنازة ذ فى المصلى» » وقد ورد هذا من حديث أبي 
هريرة» أخرجه البخاري )١7140(‏ في (الجنائز) : ياب الرجل ينعى إلى آهل الميت يفيه 
و(۱۳۳۳) فى باب التكبير على الجنازة أريعاً» و(١۳۸۸)‏ فى (مناقب الأنصار): باب 
موت النجاشي» ومسلم (401) (1۲) في (الجنائز): باب في التكبير على الجثازةء 
وانظر: «فتح الباري» (۱۹۹/۳). 

- ٣٣١١ ۳۲٣ /٤( و#/2)47 واتهذيب السنن»‎ ١55/١5٠ /۱( وانظر: «زاد المعاد)‎ 
(TE TTY 


امسسس ات 1 د ا ا 
اتخاذها مساجدء وقد لَعَنَ رسولٌ الله كل مَنْ فعل ذلك فأين ما لعن فاعله 
وحدذر متها وأحير أن أهله شرار الخلق كما قال: «إنَّ من شِرارٍ ا 
الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور تا “. إلى ما فعله 
[رسول الله]”" کل مراراً متكرّرة؟ وبالله التوفيق 


)١(‏ في هذا أحاديث: منها حديث أبي هريرة مرفوعاً: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» رواه البخاري )٤۳۷(‏ في (الصلاة): باب (00): ومسلم (010) في (المساجد): 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 
وحديث ابن عباس وعائشة: رواه البخاري (575»: 4735): وأطرافه كثيرة هناك» 
ومسلم (011)» ولفظه: «لعنةٌ الله على اليهود والنصارى اتّحْذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
(۲) رواه أحمد في «مسنده» »)٤ ٥و ٠٠٥ /١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 20*46 وعلقه 
البخاري في ااصحيحه» )017١51(‏ في (الفتن): باب ظهور الفتن» وأبو يعلى في امسنده» 
(017)» وابن خزيمة في «صحیحه» »)۷۸٩(‏ وابن حبان (505؟ و۷٤1۸)»‏ والهيثم بن 
كليب في «مسنده» (0۲۸)ء والبزار في «مسنده»  1770(‏ البحر الزخار)» والطبراني في 
«الكبير» (۳١٤٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» )١57 /1١(‏ من طرق عن زائدة عن 
عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعاً به. 
قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۷): «ورواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن». 
وذكره (۱۳/۸)» وقال: «رواه البزار بإسنادين في أحدهما عاصم بن بهدلة» وهو ثقة» 
وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
أقول: عاصم بن بهدلة حسن الحديث. 
(۳) ما بين المعقوفتين في (ق) فقط. 
وأما الطريق الثاني الذي ذكره الهيثمي» > فرواه أحمد »)505/١(‏ والبزار (۱۷۱۸) من 
طريق قيس عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدة عن عبد الله مرفوعاً . 
وقيس صدوق؛ لكنه تغير لما كبرء كما في «التقريب». 
وفي اصحيح مسلم) (0)م من حديث ابن مسعود أيضاً : «لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس». وانظر: «تغليق التعليق» (2)178/60 وافتح الباري» .)٠٤/۱۳(‏ 
وقال (و): «ترى هل يعتبر عبدة القبور؟ وهل يصدقون هذه المحكمات» فلا يتخذوا 
القبور مساجدء ولا يجعلوا من موتى القبور أرباباً وآلهة؟ 
ويطيب لي أن أذكر هذه الصيحة المؤمنة التي أرسلها الشوكاني» وهي قوله: «ومن 
رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أُوَلياً القبب والمشاهد المعمورة على القبورء 
وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد» وقد لعن النبي ي فاعل ذلك» وكم قد سرى عن 
تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام» منها: اعتقاد الجهلة لها 
كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك» فظتوا أنها قادرة على جلب النفع» ودفع الضرء 
فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأل = 


252 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[الجلوس على فراش الحرير] 

المثال الثامن والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى النهى عن 
الجلوس على فراش الحرير» كما في «صحيح البخاري»» من حديث حذيفة: 
«نَهانَا رسول الله ية أن نشربَ في آنية الذهب والفضةء وأن نأكل فيها', 
الحرير والدٌيباج» وأن نجلس عليه وقال: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»9", 
ولو لم يأت هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولاً لافتراشه" كما هو متناول 
للالتحاف به» ذلك لبنى لغ و رعا كنا قال اتس وت إلى حصير لنا قد 
اسودٌ من طول ما بس۰ ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه” الزن 
لكان القياس المحض موجباً لتحريمه» إما قياس المثل أو قياس الْأَوْلَى» فقد دل 
على تحريم الافتراش النض الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح؛ ولا يجوز 
رد ذلك [كله]"'' بالمتشابه من قوله: #[هَُ الى(" علق گم ما فى الْأَرْضِ 


جمِيعًا# [البقرة: ۲۹]» ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون 


= العباد من ربهم» وشدّوا إليها الرحالء وتمسّحوا بهاء واستغاثواء وبالجملة أنهم لم 
يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإتا لله وإنا إليه راجعون» ومع 
هذا المنكر الش: بع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف› > لا 
عالماء ولا متعلمأ ولا أميراً ولا وزيراً» ولا ملكا . 
فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمينء أي رزء للإسلام أشدّ من الكفرء وأيّ بلاء 
لهذا الدين أضرٌ عليه من عبادة غير الله؟ وأيّ مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البيّن واجباً! 
لقدأسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولوناراً نفخت بهاأضاءت ولك نأنت تنفخ في رماد) 
(ص84 ج" «نيل الأوطار» - ط عثمان خليفة)»اه. 
)١(‏ في (ق): «منها». 
() رواه البخاري (0477) في (الأطعمة): باب الأكل في إناء مفضض»› و(0777) في 
(الأشربة): باب الشرب في آنية الذهب» و(2177) باب آنية الفضةء و(08171) في 
(اللباس): باب لبس الحرير للرجال» و(۸۳۷٥)‏ باب افتراش الحريرء ومسلم )7١517(‏ 
في (اللباس والزينة) : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. 
)۳( في (ق) : e‏ وفي (ك): «متناولاً لفرشه» . 
)€( في في المطبوع: « 
() رواه ا e‏ في (الصلاة): باب الصلاة على الحصيرء و(870) في (الأذان): 
باب وضوء الصبيان» ومسلم )16۸( فى (المساجد): باب جواز الجماعة في النافلة. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


ظهارته» فإن الحكمّ في ذلك التحريم على أصح القولين» والفرق على القول 
الآخر مباشرة الحرير وعدمها كحشو الفراش به» فإن صح الفرق بطل القياس» 
وإن بطل الفرق مُنع الحكم» وقد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من 
الفقهاء فحرّموه على الرجال والنساء» وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب 
الشافعي» وقابلهم من أباحه للنّوعين» والصواب التفصيل وأن من أبيح له لبسه 
أبيح له افتراشه ومن حرم عليه حرم عليه» وهذا قول الأكثرين» وهي طريقة 
العراقيين من الشافعية . 


[خرص الثمار في الزكاة والعرايا] 
المثال التاسع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص 
الثمار في الزكاة والعَرَايا وغيرها إذا بدا صلاحها كما رواه الشافعي عن عبد الله بن 
ا عن محمد بن صالح التَّمّارهِ عن الزهري» عن سعيد بن المُسيّب» عن 
عاب بن أسِيد أن رسول الله با قال في زكاة الكرم: ايُخرص كما يخرص 
التَخلء ثم ودی زكاثه زبيباً كما تُؤدّى زكاةٌ النخل تمر" وبهذا الإسناد بعينه 


.)۸۷ /۳( و57/5)» و«زاد المعاد»‎ ٠١ 5 /”( انظر: «بدائع الفوائد؛‎ )١( 

(۲) رواه الشافعي »)571/157/١(‏ كما ذكره ابن القيم» ورواه ابن أبي شيبة (۳/ 22١96‏ وأبو 
داود )١1١5(‏ في (الزكاة): باب في خرص العنب» والترمذي (145) في (الزكاة)» وابن 
ماجه (1819) في (الزكاة)ء والنسائي )١١9/5(‏ في (الزكاة): باب شراء الصدقة» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» 5٠5 /١(‏ رقم »)٥٩۳ ٥٦۲‏ والطبراني (۲۷/ ١17‏ رقم «(Y€‏ 
وابن خزيمة (۲۳۱۷ و7718)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ۲۷۰ رقم ۷۹۲)ء وابن 
الجارود »)١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳۹/۲)» وابن حبان (۳۲۷۸ 
و۳۲۷۹)» والدارقطني (1776/5 -17): والحاكم (۳/ 090)», وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» /٤(‏ ۲۲۲۲ رقم «(ooo‏ والبيهقي ›۱۲۱/٤(‏ ۲ من طرق عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن عاب بن أسيد» باللفظين اللذين أوردهما المصنف . 

قال أبو داود وابن قانع : سعيد لم يسمع من عاب شيئاً . 

قلت: عتاب ‏ رحمه الله متقدم الوفاة حيث توفي سنة 2)١7(‏ وكانت ولادة سعيد 
لسنتين خلتا من خلافة عمر ‏ أي : لعله ولد بعد وفاة عتاب -. 

ولذلك قال الحافظ في «التهذيب»: «وأما حديثه ‏ أي ابن المسيب ‏ عن بلال وعتاب 
فظاهر الانقطاع بالنسبة إلى وفاتيهما ومولده». 

ورواه الدارقطني (رقم 0848 بتحقيقي) من طريق الواقدي ‏ وانفرد بوصله - عن 
عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الوِسْوّر بن مخرمة عن 
عتاب به» والواقدي متروك. 
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«أن رسول الله ية كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهب»» 
وقال أبو داود الطيالسي: ثنا شعبة» عن حبيب بن عبد الرحمن قال: سمعتٌ 
عبد الرحمن بن مسعود بن نِيّار يقول: أتانا سهل بن أبي حَنْمَة إلى مجلسنا 
فحدّئنا أن رسول الله بي قال: «إذا خرصتم فدعُوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث 
فدعوا الربع»" قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ورواه أبو داود في 
«السنن»» ورَوّى فيها أيضاً عن عائشة: «كان النبيّ يله يبعت عبد الله بن رواحة 
إلى يهود فيخرص النَّخْلَ حين يطيب قبل أن يُؤكل منهء ثم يُخيّر يهود فيأخذونه 
بذلك الخرص أم”" يدفعونه إليهم بذلك الخرص» لكي تُحصى الزكاة قبل أن 
تؤكل الثمار وتفرّق)”', وروى الشافعي» عن مالك» عن ابن شهاب» عن 


2 ورواه ابن بي شيبة (”/ ٠۱۹)ء‏ ومالك »)۷٠۳/۲(‏ وابن خزيمة (6٤/٤۱)ء‏ وابن 
زنجويه فى «الأموال» »)١4417(‏ والبيهقى )١77/5(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً.» وهو 
أصح. ١ ٠‏ 

ومع هذا فقد قال الترمذي عن الموصول: حديث حسن غريب. 

ولعله لشواهده» حيث يشهد للخرص أحاديث ذكرتها في حديث عائشة الآتي. 
قال (و): «وعن الشافعي فيه أقوال: وجوب الخرص› وجوازه» وندبه» زار ا لا 
يجوز؛ لأنه رجم بالغيب». 

(۱) مضى في الذي قبله. 

(۲) رواه ابن O‏ وأحمد (۳/ ٤٤۸‏ و7/4 - ۳ و)»ء وأبو داود )۱٠٠١(‏ في 
(الزكاة): باب ف فى الخرص› والترمذي (TET)‏ في (الزكاة) : باب ما جاء و فى الخرص» 
والنسائي (47/5) في (الزكاة): باب كم يترك الخارص» وابن خريمة (۲۳۱۹ و89؟)ع 
والطحاوي (۳۹/۲)» وابن الجارود .)۳٥۲(‏ وابن حبان ,»)*58٠0(‏ والدارمی (؟/1/7؟), 
وأبو عبيد (585)» وابن زنجويه (۱۹۹۲» ۱۹۹۳) كلاهما في «الأموال»» والحاكم /١(‏ 
(t۲‏ والبيهقي (\YT/0‏ من طرق عن شعبة بهء كما ذكره المصنف. 

ورجاله ثقات؛ إلا عبد الرحمن بن مسعود ب بن تيار لم يرو عنه غير بيب ين 
عبد الرحمن فقطء. وذكره ابن حبان فى «الثقات»! وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله. 
وانظر: «بيان الوهم والويهام» (84/6:ه ۵۵۰ رقم 8/5/ا؟). 

(۳) كذا في جميع الأصولء وفي «سنن أبي داود»: «أو». 

)٤(‏ رواه أبو داود )١1١5(‏ في (الزكاة): باب متى يخرص الثمرء و(417”) في (البيوع 
والإجارات): باب في الخرص» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (رقم »)4٠٤‏ وعلقه 
الترمذي بعد (5554)»: ووصله عبد الرزاق 2»)/7١9(‏ وأبو عبيد »)٥۸۳  047(‏ وأحمد 
(17/5): والدارقطني »)۱۳٤/۲(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (54/ 22١77‏ و«معرفة 
السنن والآثار» ١١١/57(‏ رقم ۸۱۷۹) من طريق ابن جريج قال" أشيرث عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة به. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 

سعيد بن المسيب أن رسول الله ب قال ليهود خيبر: «أقركم على ما أقركم 
الله» على أن الثمر بيننا وبينكم»» قال: «وكان رسول الله يه يبعث عبد الله بن 
رواحة فيخرص عليهم ثم يقول: إن شئتم فلگم» وإن شئتم فلي»› وكانوا 


وفي «الصحيحين» أن رسول الله ية حرص حديقة المرأة» وهو ذاهبٌ إلى 
تبوك» وقال لأصحابه: «اخرصوها»» فخرصوها ا أوسقء فلما قفل 


5 ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين ابن جريج وابن شهاب. 

ووقع عند الدارقطني من رواية محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن عبد الرزاق» ثنا 
ابن جريج عن الزهري» وهذا خطأء فإن أحمد رواه عن عبد الرزاق فقال: ثنا ابن جريج 
قال: أخبرت» كما قال حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج» وكذا في «(مصنف 
عبد الرزاق». 

وقال الترمذي: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير 
محفوظا. 

وانظر: تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ۲۰۲۷» .)۲٠۲۸‏ 

وفي الباب عن جابر: رواه أبو داود 54١5(‏ و419”): وأحمد ١945/9(‏ 0 
والطحاوي (۳۱۷/۱» ۳۸/۲)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (11/4) من طريق أبي 
الريسر عن جا وورد تصريح أبي الزبير بالسماع عند ل 
مختضراً. 

وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن زنجويه في «الأموال» 
(رقم ۱۹۷۸) من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه» وابن لهيعة 
ضعيف . 

وللحديث شواهد أيضاً فى «مصنف عبد الرزاق» .)١7 »۱۲۲/٤(‏ و«الأموال» 
)١1987  191/9(‏ لابن زنجويه» و«التمهيد» لابن عبد البر (5/ 44) وما بعدهاء و«إرواء 
الغليل» 81/9 . 

)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (7/ 207١‏ ومن طريقه الشافعي في «مسنده» »)5577/١(‏ وابن 
زنجويه في «الأموال» (رقم »)۱۹۸١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) (4/؟5١)‏ هكذا 
مرسلاً . 

وقال الحافظ ابن عبد البر: «هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد ‏ جماعة رواة الموطأ ‏ وكذلك رواه أكثر أصحاب الزهري» وقد وصله 
منهم صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة». 

وقال الدارقطني (۲/ :)٠١‏ «وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن 
النبيّ E E‏ 

أقول: وهذا الطريق رواه البزار ١7845(‏ - كشف الأستار)» وصالح هذا ضعيف. 
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وموك اه 1 سال“ لمان فن ات الحديقةء فقالت: بلغ عشرة 
.و )€( 

أوسق `. 

وسی 


وفي «الصحيحين» من حديث زيد بن ثابت: «رَخَص رسول الله ية لصاحب 
العَرِيّة أن يبيعها بخرصها تمراً»”*'. وصح عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]”" أنه 
بعث سهل بن أبي حَنْمَة على خَرْص التمر» وقال: «إذا أتيت أرضاً فاخرصها ودع لهم 
قَدْر ما يأكلون»» فردت هذه السئن كلها بقوله تعالى: إا الت وَالْمتِيمٌ صاب 
لالم رث يِنْ عَمَلِ ألقَيْطَنٍ فَأَجْيَبوهُ» [المائدة: »]4٠‏ قالوا: والخرص من باب القمار 
والميسرء فيكون تحريمه ناسخاً لهذه الآثار» وهذا من أبطل الباطل» فإن الفرق بين 
القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والرباء والميتة والمُذَكّىء وقد 
ره الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن شرعه وعن إدخاله في الدين. 

ويالله العجب! أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبرء ثم استمرّوا على 
ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين» ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على 
القمار ولا يعرفون أن الخرص قمارٌ حتى بيّنه بعض فقهاء الكوفة؟ وهذا - والله - 
الباطل حقاًء والله الموفق. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) كذا في (ك) ومصادر التخريج»ء وفي سائر الأصول: «سألوا»! 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 

)٤(‏ رواه البخاري )١58١(‏ في (الزكاة): باب خرص التمر» ومسلم (1786/5) (17947) في 
(الفضائل): باب في معجزات النبئ بي عن أبي حميد الساعدي. 

)٥(‏ رواه البخاري (۲۱۷۳) في (البيوع) : باب ا بالزبیب» و(٤۲۱۸‏ و۲۱۸۸): باب 
المزابنة» و(۲۱۹۲): باب تفسير العراياء و(٠۲۳۸)‏ في (المساقاة): باب الرجل يكون له 
ممر أو شرب في حائط أو نخل» ومسلم )١0559(‏ في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا في العرايا. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(۷) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ »)١945‏ والبيهقى (4/4؟١)‏ من طريق يحيى بن سعيد 
عن يُشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا حثمة (وفي المصنف: أبا خيثمة» وهو خطأ). 

وهذا إسناد منقطع؛ بشير لم يدرك عمر. 

ورواه حماد بن زيد فوصله. 

أخرجه الحاكم  407/١(‏ 50) والبيهقي )١74/4(‏ من طريقه عن يحيى بن سعيد 
عن بشير عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعث. . 

وانظر: «بيان الوهم والويهام» (/ 0۸ _ ٠١مه).‏ 
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[صفة صلاة الكسوف] 
المثال الخمسون: رد السئة الصحيحة الصريحة المحكمة فى صفة صلاة 
وأبيَّ بن كعب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي موسى الأشعري» كلهم 
رَوَى عن النبيّ َيه تكرار الركوع في الركعة الواح 0 فرت هذه السنن 
اللححكية a‏ عا خط بو مدر قال اكنت يوم أرمي بأسهم 
وأنا بالمدينة» فانكسفت الشمس› فجمعتٌ أسهُمي وقلت : الارن ماذا أحدث 


ر فكنت خلف ظهره فجعل يُسبّح ويكبر ويدعو 
حتى حُسِرَ عنها فصلّى ركعتين وقرأ بسورتين»؛ رواه مسلم في «صحیحه»"» وفي 
١صحيح‏ البخاري» عن أبي بكرة ة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله كيا 
فصلى ركعتين"» وهذا لا يناقض رواية مَنْ رَوى أنه ركع في كل ركعة ركوعين 
اي ركتتان وتعلدا' ركرعيها كبا تسيا معلادن ا تيده سعودفا SS‏ 
ابن عمر: حفظت عن رسول الله سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها”” ؟» وكثيراً 
ما يجيء في السنن إطلاق السجدتين على الركعتين» فسنة رسول الله كله يصدق 
بعضها بعضاًء لا سيما والذين رووا تكرار الركوع أكثر عدداً وأجل وأخصض 
برسول الله بيا من الذين لم يذكروء". ظ 

فإن قيل: ففي حديث أي بكرة : «فصلّى ركعتين نحواً مما تصلون»» وهذا 
صريح في إفراد الركوع . 

قيل: هذا الحديث رواه شعبة» عن يونس بن عُبيدء عن الحَسَّنء عن أبي 
بكرة دون الزيادة المذكورة» وهو الذي رواه البخاري في «صحيحه"”"» وزاد 


)١(‏ ذكر منها عدة أحاديث ستأتى. 

(۲) (كتاب الكسوف): باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: «الصلاة جامعة» (1۲۹/۲/ .)4١۳‏ 

() رواه البخاري في «الصحيح» )٠٠٤١(‏ في (الكسوف): باب الصلاة في كسوف الشمس» 
و(7١٠‏ و77١1٠)‏ في باب الصلاة في كسوف القمرء و(018065) في (اللباس): باب من 
جر إزاره من غير خيلاء. 

)٤(‏ فى (ك): «تعدد). 

(0) رواه البخاري )1١١77(‏ في (التهجد): باب التطوّع بعد المكتوبة» ومسلم (۷۲۹) في 
(صسلاة المسافرين): .يائب. ففبل الستن الراتية:. وقبل الغرائض. ويحلغن ٠:‏ 

(7) انظر: «إحكام الأحكام» )١175/7(‏ لابن دقيق العيد. 

(۷) مضى قريبا. 
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إسماعيل ابن عُليّة7'' هذه الزيادةء فإن رجحنا بالحفظ والإتقان فشعبة شعبة» وإن 
قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعاً آخر زائدة على رواية من روى 
ركوعاً واحداً فتكون أولى. 
فإن قيل: فما تصنعون بالسنة المحكمة الصريحة من رواية سَمُرة بن جندبس”) 
اتان ق وعبد الله بن عمرو”*' أنه صلاها ركعتين كل ركعة بركوع واحد» 


)١(‏ كما عند ابن حِبّان في «صحیحه» (۲۸۳۵) وتابع إسماعيل على هذا يزيدٌ بن زريع أخرجه 
من طريقه ابن خزيمة (174): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 20770 والبيهقي 
في «سننه الکبری» (۳/ ۳۳۲). وانظر توجيه ابن حبان لها في «صحيحه» (۷/ ۷۷) . 

(۲) رواه أحمد في «مسنده» »)١1/5(‏ وأبو داود )١1١185(‏ في (الصلاة): باب من قال : أربع 
ركعات» والنسائي (۳/ )١4٠‏ في (الكسوف)» وفي «الكبرى» :»)١1879(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (۳۲۹/۱)ء والطبراني في «الکبیر» 31/919 و7744 و٩1۷۹)ء‏ وابن 
حبان (۲۸۵۲ و5865)» والحاكم (۳۲۹/۱۔ ۴۳۱)» وابن خزيمة (۱۳۹۷)» والبيهقي 
(۳۹/۳) من طريق الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عَبّاد عن سمرة به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ ثعلبة بن عباد ذكره في المجاهيل: ابن المديني» وابن حزم» 
وابن القطان»ء والذهبي» ومع هذا صحح حديثه الترمذي!! وذكره ابن حبان في «الثقات»! 
وانظر: «الميزان» ,)79/1١/1١(‏ و«المحلى» (55/5). 
(۳) رواه أحمد في لمسنده» (559/5 و۲۷۱ و۲۷۷)» وأبو داود (۱۱۹۳) فى (الصلاة): باب 
من قال: يركع ركعتين» والنسائي 2)١5١/5(‏ وفي «الكبرى» (۱۸۷۳ وAVf\(«‏ والبزار 
في «البحر الزخار» (۸/ ۲۳۵ رقم 2595 ۳۲۹۰)» والحاكم (١/۳۳۳)ء‏ وابن خزيمة 
)16° و0404 وفي «التوحيد» (ص 0170/4 ؛ والطحاوي )7”70/١(‏ من طرق عن أبي 
قلابة عن النعمان به مطولاً ومختصراً. 
ورواه الطحاوي )770/١(‏ من طريق أيوب عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أو 
غیره» ورواه أحمد (71//4؟) من طريق عفان عن عد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة 


عن رجل عن النعمان. 
قال الحاكم: على شرطهماء وتكلّموا في سماع أبي قلابة من النعمان. 
وفي «جامع التحصيل» قال ابن معين ن: أبو قلابة لم يسمع من النعمان بن بشيرء 


مرسل» وقال أبو حاتم: قد أدرك ا ولا أعلم سمع منه أو لا. 
ورواه عن النعمان: الحسن البصري› وخرجته في تعليقي على «الحنائيات» (رقم .)۲٥۰‏ 
وأفاد ابن القطان في «بيان الوهم والإيهان» (5/ ٠۳‏ 04:) أن هذا حديث قد 
اختلف في إسناده» فروي عن أبي قلابة عن النعمان بن بشيرء وروي عنه عن قبيصة بن 
المخارق الهلالي» وروي عنه عن هلال بن عامر عن قبيصة بن المخارق. 
وانظر الحديث الآتي» و«نصب الراية» (۲۲۸/۲). 
)٤(‏ رواه أحمد(؟/59١)),‏ والنسائي (۳/ ۱۳۷ - 1794) في (الكسوف)» وفي «الكبرى» = 
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وبحديث قبيصة ة الهلالي عنه ل : «وإذا١‏ 'رأيقم ذلك فصلوها اجات ضا 
ولعيره عق اندي وهذه الأحاديث في «المسند» واسنن النسائي» وغيرهما . 


[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة] 

قيل: الجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ أحاديث تكرار الركوع أصخ إسناداً وأسلم من العلّة 
والاضطراب» 9 سيما حديث عبد الله بن عمروء فإن الذي في «الصحيحين») 
عنه أنه قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله يله فنودي أن الصلاة جامعة» 
فركع النبيّ 4 ركعتين في سجدة» ثم قام فركع ركعتين في سجدة» ثم جَلّس حتى 
جلي عن الشمس“» فهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع» فلم يبق 
إلا حديث سمرة بن جندب والنعمان بن بشير› وليس منهما شيء في الصحيح . 


= (ا5م١ا‏ و۱۸۸۳)ء وأبو داود »)١١945(‏ وابن خزيمة (۱۳۸۹ و۱۳۹۲ و۱۳۹۳)» وابن 
حبان (۲۸۳۸)» والطحاوي (۳۲۹/۱) من طرق عن عطاء بن السائب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو. 

وهذا إسناد صحيح › عطاء اختلط إلا أنه روى عنه سفيان الثوري» وحمادء وهما ممن 
سمع منه قبل الاختلاط. 

ورواه ابن خزيمة (۱۳۹۳)» والحاكم (۳۲۹/۱)ء والطحاوي (۳۲۹/۱) من طريق 
سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن ابن عمرو. 

وقال الحاكم : غریب صحيح › ووافقه الذهبي . 

(1) في (ق) و(ك): «إذا». (؟) في المطبوع و(ك): «كإحدى». 

(۳) رواه أحمد »)1١ ء٦٠ /٥(‏ وأبو داود (١۱۱۸ء )۱۱۸١‏ في (الصلاة): باب من قال أربع 
أربع» والنسائي (5/ )٠٤٠١ ١44‏ في صلاة الكسوف» والطبراني /١8(‏ 5/ا/ رقم 
0۷ ؛»؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۲۲/۳ رقم »)١555‏ وابن 
خزيمة »)٤٠1(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ »)۳٤١‏ والطحاوي »)۳۳١/١(‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /٤(‏ ۲۳۳۲ رقم ۷۳۹٥)ء‏ والبيهقي 0/). من طرق 
عن أبي قلابة عن قبيصة بن مُخارق الهلالي. 

قال ابن خزيمة: إن صح الخبر»» وعلق شيخنا الألباني عليه بقوله: 

«قلت: إسناده ضعيف» رجاله ثقات» لكنه معلول بعدم تصريح أبي قلابة بسماعه إياه 
من قبيصة أو النعمان» وفي سنده اضطراب» كما أشار إليه المصنف في الباب» وقد 
فصَلتٌ ذلك في جزء عندي في صلاة الكسوف». ١‏ 

)0( قي (ق) و(ك): «ولا). 

)0( رواه البخاري )٠٠١١(‏ في (الكسوف): باب طول السجود في الكسوف» ومسلم )11١(‏ 
في (الكسوف): باب ذكر النداء بصلاة الكسوف : «الصلاة NS‏ 
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الثاني: أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجل من سَمْرة 
والنعمان بن بشيرء فلا ترد روايتهم بها. 
الثالث: أنها متضمنة لزيادة يجب الأخذ بهاء وبالله التوفيق. 


[الجهر في صلاة الكسوف] 
المثال الحادي والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الجهر 
في صلاة الكسوف» كما في «صحيح البخاري» من حديث الأوزاعيّء عن 
الزهري» أخبرنى عَروة بن الزبير»ء عن عائشة: «أن رسول الله ييه قرأ قراءة طويلة 
يجهر بها في صلاة الكسوف»» قال البخاري: تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن 
چ عن الزهرق قك أمااعحديث سلومان بن کی فق مستت أبى :ذاود 
الطيالسي»: حدثنا سليمان بن كثيرء عن الزهري» عن رو عن عائشة أن 


)١(‏ الذي في «صحيح البخاري» )٠٠٠٠(‏ من طريق ابن تير عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة وتا: ١جَهّر‏ النبيّ بيه في صلاة الخسوف بقراءته. . .»؛ ورواه مسلم أيضاً (9401) 
(5) ثم قال البخاري :)٠١57(‏ وقال الأوزاعي وغيره: سمعتٌ الزهري عن عروة عن 
عائشة: «إن الشمس خسفت.. »٠.‏ وليس فيه الجهر بالقراءة من رواية الأوزاعی»› كما 
EA Ob‏ حر عي ا ١‏ 

والحديث وصله مسلم (401) )٤(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به» وليس 
فيه الجهر بالقراءة أيضاً. 

وعبد الرحمن بن نمر هذا الذي ذكر الجَهْرء فيه كلام فقد ضَعَفه ابنُ معين وغيره. 

أقول: وممن رواه عن الزهري بالجهر: سُليمان بن كثير» أخرجه أبو داود الطيالسي 
/) وأحمد (075/5» والبيهقي (75/6). ١‏ 

وسفيان بن حسين: أخرجه الترمذي (577)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
077 وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: وفي رواية سفيان عن الزهري مقال» وقد أسهب المصنف في بيان ذلك في 
«الفروسية» (ص 54١‏ - بتحقيقي). ٤‏ 

وعقيل: أخرجه الطحاوي (۳۳۳/۳) من طريق ابن لهيعة عنه» وابن لهيعة ضعيف. 

وإسحاق بن راشد: أخرجه الدارقطني (؟54/1)» والبيهقي (/775): وفيه راو 
مجهول. 1 

والأوزاعي: أخرجه أبو داود :»)١١484(‏ والدارقطني (؟/77” - »)٦٤‏ والحاكم /١(‏ 
«(fF‏ والبيهقي (۳۳۹/۳). قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (060/0): هذه طرق 
يعضد بعضها بعضاً يفيد مجموعها الجزم بذلك. وانظر: بيان الوهم والإيهام» (؟/ 
75 
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النبن كَل جهر بالقراءة فى صلاة الكيوف “ا وقد ثابعه عبد الرحمن بن نمر 
عن الزهري› وهو في «الصحيحين)» أنه سمع ابن شهاب» خد عن عروة» عن 
عائشة: اكسفت الشمس على عهد رسول الله يل فبعث رسول الله يله منادياً أن 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فتقدم رسول الله ا فكبر وافتتح القرآن وقرأ قراءة 
ظويلة يھر ا)۰ فذكر الحديث. قال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح 
نسمع له ويا ١‏ رقو أصرح منه بلا شك» وقد تضمن زيادة الجهرء فهذه 


)١(‏ رواه الطيالسي (رقم ۷٠١‏ - منحة المعبود)ء ورواه أيضاً من نفس الطرق أحمد في 
«مسنده» (0)75/17 والبيهقى (/775)» وانظر ما كتبناه لزاماً فى التعليق السابق. 
(؟) رواه البخاري )٠٠٠١(‏ في (الكسوف): باب الجهر بالقراءة في الكسوفء ومسلم (401) 
(6) فى (الكسوف): باب صلاة الكسوف» وانظر أيضاً ما قدمناه قريباً . 
4 ددا" هكذا سختصرا ٠‏ أحمد فى #مسخدمة £767 1 و15 و68 والترمتي 619): :با ا 
في القراءة في الكسوف» والنسائي )١44 - ١58/(‏ في (الكسوف): باب ترك 
ازا وفي «الكبرى» (۱۸۸۲)ء وابن ماجه )١1154(‏ في (إقامة الصلاة): 
باب ما جاء في صلاة الكسيوف؛ والطبراني (51/45)» وابن حبان (۱١۲۸)ء‏ والطحاوي 
في ا شرح معاني الآثار) (20 من طريق ثعلبة بن عباد عنه به. 
وهذا إسناد ضعيف» وقد تقدم قبل قليل مطولاً عن سمرة. 
وقد جمع ابن خزيمة» وابن حبان بين أحاديث الجهرء وهذا الحديث بأن سمرة كان 
في أخريات الناس بحيث لا يمع صوت النبي كَل 
ويشهد لحديث سمرة هذا حديث ابن عباس: رواه أحمد ١97 /١(‏ و٠2)765‏ وأبو 
يعلى (77545)» والطحاوي في «معاني الآثار» (۳۳۲/۱)». والبيهقي (۳/ 0770 من طريق 
ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس . 
وقد رواه عن ابن لهيعة: ابنٌ المبارك عند أحمدء وابن المبارك روايته عن ابن لهيعة قبل 
احتراق كتبه» فهذا إسناد حسن» وشاهد جيد لحديث سمرة» وفيه: صليت خلف النبئ لا 
ولعله يعكر على جمع ابن حبان» وابن خزيمة الاب لأ عد أن يكون كذلك عدا 
بل رواه الطبراني في «الأوسط» ۲۷٠١(‏ و9140) من طريق حفص بن عمر العَدّنِي عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس» وقال: فكنت إلى جانب النبي ب فلم 
أسمع القراءة. 
لكن حفص ضعيف» والحكم فيه مقال كذلك. . 
# (تنبيه): ذكر الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» أن الطبرانى رواه من طريق موسى بن 
عبد العزيز عن الحكم» ولم أجده هكذا لا في «المعجم؛ ولا في «مجمع البحرين». 
وانظر: «شرح معاني الآثار» و«شرح السنة» /٤(‏ 785). 
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[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس] 

والذي ردت به هذه السنة د من قول ابن عباس : (إنه 
بسورة البقرة . وهذا يحتمل وجوه : 

الثاني : أنه جهر» ولم يسمعه ابن عباس . 
لم يجمع القرآن في حياة النبي ية وإنما جمعه بعده. 

الرابع: أن يكون نسي ما قرأ به وحفظ قدر قراءته» فقدرها ب [سورة]" 
البقرة» ونحن نرى الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه» فكيف يقدّم هذا 
اللفظ المجمل على الصريح المحكم الذي لا يحتمل إلا وجه واحدا؟ 


[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس] 
فالخب أن انا روى ترك جهر النبيَ 25 ببسم الله الرحمن من الرحي © ك2 
ولم يصح عن صحابي خلافه» فقلتم : كان صغيراً يصلي خلف الصفوف فلم يسمع 
البسملة» وار بن عباس أصضغر سنا مئه بلا فك وقدمتم عدم سماعه للجهر على من 
سبع ميريعاء نيلا تاك كان هرا ا 
وأعجب من هذا قولكم: إن أنساً كان صغيراً لم يسمع””' تلبية رسول الله كله : 


 )١(‏ رواه البخاري )٠١57(‏ في (الكسوف): باب صلاة الكسوف جماعة» ومسلم (107) في 
(الكسوف): باب ما عرض على النبيّ ية في صلاة الكسوف من أمر الجئة والنار. 

(۲) انظرها أيضاً في: «معالم السنن» »)۷٠١/١(‏ و«فتح الباري» (۲/ »)006٠‏ و«اعارضة 
الأحوذي» (۳/ »)٤۲‏ واتحفة الأحوذي» .)١155/0(‏ و«المحلى» »)٠٠١١ /١(‏ وانصب 
الراية» (۲۳۳/۲)» و«السيل الجرار» (۲/٤۳۲)ء‏ وتعليقي على «الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب 0١/7(‏ مسألة رقم ۳۷۸). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

)٤(‏ رواه البخاري )۷٤۳(‏ في (الأذان): باب ما يقول بعد التكبيرء ومسلم (۳۹۹) في 
(الصلاة): باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» وانظر «الفتح» (فإنه هام)» و«مسألة 
التسمية» لابن طاهر القيسراني» و«الجهر بالتسمية» للخطيب» وطبع اختصاره للذهبي 
ضمن «ست رسائل» بتحقيق الشيخ جاسم الدوسري . 

(5) في (ن) و(ق): «لم يحفظ». 
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«لبيك ا وعمرة) 0 وقدّمتم قول ابن عمر علي 7 أفرد الحج "أ وأنس إذ 
ذاك له عشرون سنئة» وابن عمر لم يستكملها وهو" بسن أنس» وقوله: «أفرد 
الحجا» مجمل» :وقول انس : «سمععة يقول لبيك عمترة وحجا»» محكم مبيّن 
صريح لا يحتمل غير ما يدل عليه وقد قال ابن عمر: تمتع رسول الله مها 
بالعمرة إلى الحج”*'» وبدأ فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» فقدّمتم على حديث 
أنس الصحيح الصريح المحكم الذي لم يُختلف عليه فيه حديثاً ليس مثله في 
الصراحة [والبيان)“» ولم يذكر رواية لفظ النبئ بي وقد اختّلف عليه فيه. 


[الاكتفاء بالنضح فى بول الغلام] 

المثال الثانى والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الاكتفاء 
في بول الغلام الذي لم يطعم بالنضح دون الغسل» كما في «الصحيحين» [من 
حديث)] أم قيس: «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعامء فأجلسه 
رسول الله به فى حجرهء فيال عليهء فدعا رسول الله يك بماء فنضحه ولم 
E‏ ا 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن عائشة [رضي الله عنها]”" «أن رسول الله كلا 
كان يُؤتى بالصبيان فيبرّك عليهم ويحنكهم "۰ فأتي بصبي فبال عليه» فدعاء بماء 
فأتبعه ولم يغسله)”'''2. وفي «سئن أبي داوة» عن اب بيت الحارك قالك: 


. في (الحج) باب إهلال النبي ميد‎ )١50١( رواه مسلم‎ )1١( 

(۲) رواه مسلم )١1571(‏ في (الحج): باب الإفراد والقران بالحج والعمرة. 

(۳) في هامش (ق): «لعله: أو هوا. 

(8) رواه البخاري )١191(‏ في (الحج): باب من ساق البدن معه» ومسلم )۱١۲۷(‏ في 
(الحج): باب وجوب الدم على المتمتع 

E NER O Oo a ا باس‎ 

۷ زواه الببخاري (499) فی (الوضوء): بات بول الضبیان: و(*033) فى:(الطب) :' باب 
السعوط بالقسط الهندي والبحري»ء ومسلم (۲۸۷) في (الطهارة): باب حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) و(ق). (9) «يدلك له حنکه» (و). 

)٠١(‏ رواه البخاري (۲۲۲) في (الوضوء)ء و(0478) في (العقيقة): باب تسمية المولود غداة يولد 
لمن لم یعق عنه وتحنيكه» و(3007) في (الأدب) : باب وضع الصبي في الحجرء < (\Y00)g‏ 
في (الدعوات) : باب الدعاء للصبيان بالبركة» ومسح رؤوسهم › ومسلم (58) في (الطهارة) . 

() في جميع النسخ: لأمامة»ا» وصوابه ما أثبتناه كما في مصادر التخريج. 


GDB‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كان الحسين بن علي“ في حجر النبي بي فبال عليهء فقالت: الْبّس ثوباً 
وأعطني إزارك حتى أغسلهء 0 «إنما يُغسل من بول الأنثى» ويُنضح من بول 
الذکں*) وفي «المسند» وغيره عن على - يه" _ قال: قال رسول الله كلا : 
ابول الغلام الرضيع يُنضح» وبول الجارية يغسل»» قال قتادة: هذا ما لم يطعماء 
فإذا طعما غسلا جميعاً”': قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد؛ 


)١(‏ في المطبوع بعده: «عليهما السلام». 

(۲) رواه أحمد (7797/5). وابن أبى شيبة »)١١١ /١(‏ وإسحاق بن راهويه فى «المسند» 
(۷9) وأبو داود )۳۷١(‏ في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب - ومن طريقه 
البغوي (595), والبيهقي في «الخلافيات» (۱/ ق 9١١/ب)‏ » وار بن ماجه (057) في 
(الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» وابن خزيمة (۲۸۲)ء والطبراني 

في «الكبير“ /٠١(‏ رقم »)5٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (١/4۲)ء‏ والحاكم 
1/۷ والبيهقي (؟/4١5)‏ من طريق أبي الأحوص عن سماك عن قابوس بن 
المخارق عن لبابة بنت الحارث أم الفضل به مرفوعاً. 

وهكذا رواه أيضاً عن سماك: 

إسرائيل» رواه إسحاق بن راهويه (۲۷۷۳)». وأبو يعلى »)۷۰۷٤(‏ وأحمد (7894/5). 

ورواه عن سماك أيضاً هكذا: شريك» رواه الطحاوي .)44/١(‏ 

ورواه الطبراني في «الكبير» /۲١(‏ رقم ۳۸)» والبيهقي (/) وأبو نعيم ف 
«معرفة الصحابة» ۱۸١۷ /٤(‏ رقم ) من طريق علي بن صالح بن حي عن سماك عن 
قابوس بن أبي المخارق عن أبيه عن لبابة. 

فزاد رجلاً في إسناده» وعليٌ هذا من الثقات» وتابعه عبد الملك بن حسين أبو مالك» 
رواه الطبراني في «الكبيرا .)۳۸/۲٠(‏ لكن عبد الملك هذا متروك. 

قلت : هذا اغلات يمد الايكرن عادو ت لاذ قن ا وهل 
أدرك قابوس لبابة هذه؟ 

GE اح ادقع عع محمد زان بكر بسر ل ووه‎ GEE 
فهو على هذا قديم لا يمتنع إدراكه لأم الفضل وحديثه عنها في «صحيح ابن خزيمة».‎ 

وللحديث طريقان آخران عن لبابة 

الأول: طريق حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عنها . 

رواه أحمد في «مسنده» (7/ 0889 والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 9١١/ب)»‏ ثم 
روى أحمد عن حماد قوله: قال حميد: كان عطاء يرويه عن أبي عياض عن لبابة» 
وعطاء صدوق يهم كثيراً» ويرسل ويدلس كما قال ابن حجر 

الثاني : صالح أبو خليل عن عبد الله بن الحارث عنها. 

رواه أحمد أيضاً (1/ ١٤۳)ء‏ وإسناده صحيح. 

() سقط من (ك) وفي المطبوع: «عليه السلام». 
)٤(‏ رواهأحمد في «مسنده» ٩۷ »۷٦/۱(‏ و۱۳۷)» وابنه في «زوائده على المسند؛ /١(‏ = 
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فإن أبا الأسود الدؤلي صح سماعه من علي وله" وقال الترمذي: حديث 
حسن ٠.‏ 

وفي «سئن أبي داود» من حديث أبي السّمح خادم النبي يل قال: قال 
رسول الله ككِ: «يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام)”" . 


۷,) وأبو داود (۳۷۸) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب» والترمذي 
)٠ 0)‏ في (الصلاة): باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع› وابن ماجه (015) في 
(الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 
(٤‏ رقم (۷۰۲)» والبزار (۷۱۷)» ا »)۳٠۷(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ (١/4۲)ء‏ وابن خزيمة (١۲۸)ء‏ وابن حبان »)٠۳۷١(‏ والدارقطني (۹/۱ أو 
(رقم ۰٤٦1١‏ 577 بتحقيقي)» والحاكم 2»)١55 ١56 /١(‏ والبيهقي (۲/ »)٤٤١‏ وفي 
«الخلافيات» (١/ق‏ ١٠١/أ))‏ والبغري في لاشرح السنة») (595؟)2 والذهبي ف فى (السير» 
)١١6/16(‏ من طريق معاذ وعبد الصمد عن هشام الدستوائي عن قنادة عن آي خرچ ين 
الأسود عن أبيه عنه . 

هكذا رواه معاذ وعبد الصمد عن قتادة به مرفوعاً . 

ولم أجده من غير رواية هذين الاثنين ممن روياه عن هشام. 

ورواه أن داود (۳۷۷)» ومن طريقه البيهقى (۲/ £10(« وفي «الخلافيات» (۱/ ق 
22 وابن المنذر في «الأوسط»؛ ٠٤١/۲(‏ رقم 144) من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة به موقوفاً على علي . 

ورواه ابن آي شيبة (۱/ €0( وعبد الرزاق (\EAA)‏ من طريق سعيدك عن قتادة عن 
أبي حرب عن علي موقوفاً» فأسقط والد أبي حرب . 

وذكر الدارقطني في «علله» أن هماماً رواه أيضاً عن قتادة به موقوفاً . 

ورواه البيهقي )410/۲( من طريق مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن ابن أي 
الأسود عن أبيه عن رسول الله ية مرسل. 

والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن» رفع هشام الدستوائي هذا الحديث 
عن قتادة» ووققه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» ولم يرفعه. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)۳۸/١(‏ إسناده صحيح إلا أنه اختلف في 
رفعه ووقفه» وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صححته » وكذا الدارقطني. 

وقال في «الفتح» (۱/): وإسناده صحيح › ورواه سعيد فوقفه» وليس ذلك بعلة 
قادحة. 

قلت : لم أجد تصريحاً للدارقطني بترجيح صحة الحديث لا في «السنن»ء ولا في «العلل». 
)١(‏ في المطبوع: «عليه السلام». 
)۲( رواه أبو داود لفضةة وابن ماجه (2)60375 والنسائی )۱0۸/1( فی (الطهارة): باب بول - 
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وفي «المسند» من حديث أم كُرْز الخزاعية» قالت: E‏ التي كك بغلام فبال 

عليه فأمر به فنُضحء وأتى بجارية فبالت عليه بارت لقتل 7 5 وعند ابن ماجه: 

عن أم كُرْز الخزاعيّة أن النبي ية قال: «بول الغلام يُنضحء وبول الجارية 

کل 
وصح الإفتاء بذلك عن علي بن ا ا وأم OEE‏ ولم يأت عن 
= الجارية» وفي «الكبرى» (۲۸۷)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (579)» وابن 
خزيمة «(AT) ã‏ والدولابي في «الكنى» /١(‏ ۳۷)» والطبراني في «الكبير» (؟5؟2))108/1 
والحاكم في «المستدرك» .)۱١٦/١(‏ والدارقطني )٠١/١(‏ أو (رقم 477 بتحقيقي)» 
والبيهقي في «الخلافيات» /١(‏ ق ۱1°( وأبو لغم في ١معرفة‏ الصحابة» (۰/ ۲۹۲۰ 
رقم 0005 والمزي في ااتهذيب الكمال» (۳۳/ »)۳۸٤١‏ وصححه الحاكم. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)۳۸/١(‏ قال البخاري: حديث حسن, وقال البزار وأبو 
زرعة: eT‏ السمح غيره» ولا أعرف اسمهء وقال غيره: يقال: اسمه إياد» وانظر 
«الفخر المتوالي» (رقم )٠١١‏ للسخاوي» وتعليقي عليه. 

)١(‏ و(۲) رواه ه أحمد في «مسنده» ۲/7 244٠‏ 555). وابن ماجه )٥۲۷(‏ من طريق ا 

بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أمٌ كُرْزٍ به. 

والحديث عند أحمد من فعله بء وعند ابن ماجه من قولهء بالإسناد نفسه. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١77/١(‏ «هذا إسناد منقطع» عمرو بن شعيب 
لم يسمع من آم گرز». 

لكن رواه عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد فوصله وجعله من (مسند 
عبد الله بن عمرو)»ء فقد أخرجه الطبرانى فى «الأوسط) (875) من طريقه عن أسامة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من فعل النبي ڳا قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 
((YAo‏ الإسناده حسن» . 

أقول: عبد الله بن موسى هذا كثير الأوهام» فأخشى أن يكون هذا من أوهامهء إذ 

. سلك في حديث عمرو بن شعيب الجادة!! لأن الإسناد المشهور له عن أبيه عن جده 

وأبو بكر الحنفي أوثق من عبد الله بن موسى بدرجات. 

(۳) مضى تخريجه ضمن حديثه المرفوع السابق عند المصنف» ووقع في المطبوع: «عن 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه في الجنة». 

/١١١ ق/١( رواه 00 (۳۷۹) - ومن طريقه البيهقي (؟/7١ )5 وفي «الخلافيات»‎ )٤( 
من‎ )۷٠١ وابن المنذر في «الأوسط» (؟57/1١ رقم‎ »)١55/١( أ)» وابن أبي شيبة‎ 
طريقين عن الحسن البصري عن أمّه عنها» وصححه البيهقي› > وقال الحافظ في‎ 
. «التلخيص» (۳۸/۱): الوسنده صحيح)‎ 

ثم قال الحافظ : «ورواه البيهقي من وجه آخر عنها مرفوعا» وصححه». 
أقول: هو عنده من وجه آخر مرفوعاً» لكن البيهقي في «السئن الكبرى» لم يصححه = 


إعلام الموقكين عن رب العالمين GD‏ 

صحابي خلافهماء فردّت هذه السنن بقياس متشابه على بول الشيخ» وبعموم لم 
يرد به هذا الخاص» وهو قوله: «إنما يُغسل الثوب من أربع: من البول والغائط 
والمني والدم والقيء»» والحديث لا يثبت» فإنه من رواية علي بن زيد بن 


= وإنما قال: «وهذا الحديث صحيح عن أم سلمة من فعلها»ء. ثم وجدته يقول في 
«الخلافيات» (١/ق‏ ١٠١/أ):‏ «قد صح ذلك عن لنب ي ثم عن علي بن أي طالب 
وأم سلمة اء ولا نعرف لهما من الصحابة مخالف». 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسندا (۳/ ۱۸١‏ - 185) (رقم :)١51١‏ وعنه ابن عدي في 
«الكامل» (۲/ 075  )0750‏ ومن طريق ابن عدي البيهقي في «المعرفة» (۲/ )۲٤٠١‏ (رقم 
23777). وابن الجوزي في «الواهيات» (رقم  )047‏ ثنا محمد بن أبي بكر ثنا ثابت بن 
حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمّار به. 

قال ابن عدي عقبه: «ولا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت بن 
حماد هذا!!»» وقال عن ثابت: «له أحاديث مناكير يخالف فيها الثقات» وهى مناكير 
ومقلوبات؟. ۰ 

وتابع أبا يعلى: أحمد بن محمد بن عاصم. 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ :)١75/١(‏ ثنا أحمد بن محمد بن عاصم ثنا 
محمد بن أبي بكر به» وقال عن ثابت: «حدیثه غير محفوظء مجهول بالنقل». 

وتابعه أيضاً: محمد بن حيان المازني» أخرجه من طريقه الطبراني في «الأوسط» (5/ 
۳ رقم 0477)» وداود بن محمد بن صالح المروزي» أخرجه من طريقه الطبراني وعنه 
أبو نعيم في «المعرفة» (5/ 7١1/9‏ رقم .)017١154‏ 

وتابع محمد بن أبي بكر المقدّمي: إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق الضرير. 

أخرجه الدارقطني في «السئن» :)١717/١(‏ ثنا أحمد بن علي بن العلاء ثنا محمد بن 
شوكر بن رافع الطوسي نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا نا ثابت بن حماد به. 

وقال عقبه: «لم يروه غير ثابت بن حماد؛ وهو ضعيف جداًء وإبراهيم وثابت 
ضعيفان1. 

قلت: ومن أجلهما أورده الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» 
(رقم ۷۳). 

وأخرجه البزار في «المسند» (رقم ۲٤۲۸‏ - زوائده): ثنا يوسف بن موسى ثنا إبراهيم بن 
زكريا ثنا ثابت بن حماد ‏ وكان ثقه!! ‏ به. 

وليس فيه (المني)ء وإنما قال: 

«إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم». 

وكذا وقع في نسختين صحيحتين منه؛ كما قال الزيلعي في «نصب الراية» (1/١١5؟)»‏ 
وتعقب البيهقي في إيراده هذا الحديث فقال: «وكان البيهقي - رحمه الله - توهم أن تشبيه 
النخامة فى الحديث بالماء بالطهورية» وليس كذلك» إنما التشبيه فى الطهارةء أي : 
الضابة. طاهزة ل يكسل ارت منها» زإنها به من كذا وكا رلت الخدت يدل > 
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= عليه» إذ لا يلزم من تشبيه شيء بشيء استواؤهما من كل الوجوه» فص أنَّ ما قاله غير 

طاهراً»› ونحوه عند شيخه ابن التركماني في «الجوهر النقي» .)٠١ /١(‏ 

قلت: قال البزار عقبه: «تفرد به إبراهيم بن زكريا ولم يتابع عليه! وثابت بن حماد لا 
نعلم روى إلا هذا». 

قلت: أما القول عن ثابت: «وكان ثقة)» فنقله البزار عن شيخ شيخه إبراهيم بن زكريا 
وهو ضعيف؛ فلا يلتفت إلى قوله. 

وقد تابع المقدّمي وأبا إسحاق الضرير: إبراهيم بن عرعرة» كما عند ابن عدي في 
«الكامل» (۲/ .)0۲٤‏ 

وقد تابع ثابتاً في روايته عن علي بن زيد: حماد بن سلمة!! 

أخرجه الطبراني في «الكبير»: ثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا على بن بحر ثنا 
إبزاغيم بن زكريا العجلى فا حماد بن سلمة عن على بن زي به مدا ومعتاء كذا في 
«نصب الراية؛ (1/١1؟7).‏ 

وعزاه ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ )۲۳/١(‏ من هذا الطريق للبزار أيضاًء وهو 
وهم!! إلا أنه قال عقبها: 

«الكن إبراهيم ضعيف» وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حماد». 

قلت: ولذا قال الطبرانی - فيما نقله ابن حجر نفسه -: «تفرد به ثابت بن حماد ولا 
يُروى عن عمار إلا بهذا الإسناد». 

وعزاه الهيثمي في «المجمع» (۲۸۳/۱) ل«الأوسط» للطبراني» وقال: «ومدار طرقه 
عند الجميع على ثابت بن حماد» وهو ضعيف جداً) . 

ورواه أبو نعيم في «المعرفة»» (4/ ٠١1‏ رقم 4١01)وضعّفه‏ بثابت» أفاده ابن حجر 
في «التلخيص الحبير» )377/١(‏ والتضعيف غير موجود في مطبوع «المعرفة). 

قلت : وهو عنده في «تاريخ أصبهان» (۹/۲٠)ء‏ وقال ابن حجر في «اللسان» (؟/ 
:)٦‏ إن ثابتاً ترجمه الطوسي في «رجال الشيعة». 

وأخرجه البيهقى فى «الخلافيات؛» /١(‏ 11/1417 - بتحقيقى)» وقال: «باطل» لا أصل 
له» ا ب وا e‏ وعلى بن 
زيد غير محتجح به» وثابت متهم بالوضع». ٠‏ 

وأعله أيضاً فى «الكبرى» )٠١/١(‏ بابن جدعان وثابت» واقتصر فى «المعرفة» (؟/ 
٥‏ على تضعيفه بثابت» وهو إعلال بالأعلى. ۰ 

وقد تعقب ابن التركماني في «الجوهر النقي» )١9/١(‏ البيهقي بقوله عن ثابت: 

«متهم بالوضع» فقال: «وثابت هذا قال عنه الدارقطني: 000 
عدي : أحاديثه مناكير ومقلوبات» وأمًا كونه متهماً بالوضع فما رأيت أحداً بعد الكشف 
التام ذكره غير البيهقي» وقد ذكر أيضاً هو هذا 0 «المعرفة» وقد ضعف 
ثابتاً هنا ولم ينسبه إلى التهمة بالوضع». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 
جدعان [عنه]”'' ثابت بن حماد» [قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن علي بن زيد 
غير ثابت بن خا وأحاديثه مناكير ولو لات ولو صح وجب العمل 
ال ول تفوت اها ال كر ةوكر الول فة خضو صا يبول الي 
كما خص منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في الصحة والشهرة. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


قلت: ومن أجل مقولة البيهقى أودعه برهان الحلبى فى «الكشف الحثيث عمّن رمي 
بوضع الحديث» (رقم ١ 0 0.014١‏ 

ونقل ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» :)"١5/١(‏ أن أبا الخطاب ‏ وهو 
الكلوذاني (ت١ )26‏ قال في «الانتصار» )20١/١(‏ لما احتج عليه بهذا الحديث: «قلنا: 
هذا الخبر ذكر هبة الله الطبري ‏ وهو اللالكائي ‏ أنه يرويه ثابت بن حماد» وأن أهل 
الل أجمعوا على ترك حدية». ۰ 

وقال قبل ذلك: «وذكر شيخنا العلامة أبو العباس أن هذا الحديث كذب عند أهل 
المعرفة بالحديث». 

قلت: قال أبو العباس ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)044/7١(‏ «أما حديث 
عمار بن ياسر فلا أصل له»!! 

قلت: وعلي بن زيد غير محتج به كما قال البيهقي -؛ فقد قال ابن معين في 
«تاريخه) (رقم 5549 - رواية الدوري): اليس بحجة». 

وقال علي بن المديني في «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة» (رقم ١ :)١١‏ 
ضعيف عندنا» . 

وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير) 0 ا الصغير» .)۳۱۸/١(‏ وقال 
أبو حاتم : اليس بقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به»» وقال أبو زرعة: «ليس بقوي»» كذا في 
«الجرح والتعديل» (۳/ )۱۸١/١‏ وفيه أيضاً تضعيفه عن أحمدء وأنه قال فيه: «ليس هو 
بالقوي»» وكان ابن عيينة يضعفه» وكان يحيى القطان يتّقى الحديث عنه» وقال ابن خزيمة : 
دلا أحتجٌ به لسوء حفظه؟» وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (رقم :)١86‏ «واهي 
الحديث» ضعيف» وفيه ميل عن القصد» لا يحتج بحديثه)» وقال ابن حبان في 
«المجروحين» (۳/ :)٠١١‏ «كان يهم في الأخبار» ويخطئ في الآثار» حتى كثر ذلك في 
أخباره» وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير» فاستحق ترك الاحتجاج به؟. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» )1١1١/1(‏ كأنه متعقب البيهقي!! دلي 
روى له مسلم مقروناً بغيره» وقال العجلي: لا بأس به» وفي موضع آخر قال: يكتب 
حديثه» وروی له الحاكم في «المستدرك»» وقال الترمذي: صدوق»» ولخص الحافظ 
حاله في «التقريب»» فقال: «ضعيف». 
في (ق) و(ك) و(د) و(ح) و(ط): اعن»! وهو خطأ؛ لأن ثابتاً يروي عن علي بن زيدء 
وليس شيخاً له؛ كما مرّ معك في تخريج الحديث. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
في مطبوع «الكامل»: «ومقلوبات»» ومضت عبارة ابن عدي ضمن تخريج الحديث. 


هته إعلام الموقحين عن رب العالمين 
[جواز إفراد ركعة الوتر] 

المثال الثالث والخمسون: رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
الوتر بواحدة مفصولة» كما في «الصحيحين» عن ابن عمر أنه سئل رسول الله يلا 
عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة 
توتر له ما قد صلى»'» وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث عائشة: «كان 
بول اله 6 نضا :فيا بين أن يف من ا العتناء إلى القع اى عر 
ركعة» يسلّم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة»» وفي «صحيح مسلم» عن أبي ملز 
قال: سألت ابن عباس عن الوترء فقال: سمعت رسول الله هة يقول: «ركعة من 
خر اليل" » وقد قال النبئ بل : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)" “© 


فإذا 9 القاعد ركعتين وجب بهذا النص أن تعدل صلاة القائم ركعة» فلو لم تصح 


لكانت. صلاة القاعد اتم من صلاة القائم» والاعتماد على الأحاديث المتقدمة» 


5 س .)0( ۶ (CW‏ 
وصح الوتر بواحدة مفصولة عن عثمان بن عفان ٠‏ وسعد بن أبي وقاص 3 


)١(‏ رواه البخاري ٤١۲(‏ و577) فى (الصلاة): باب الحلق والجلوس في المسجدء و(190 
و497) في (الوتر): باب ما جاء في الوترء و(440) باب ساعات الوتر» و(7١1)‏ في 
(التهجد): باب كيف كانت صلاة النبيّ كلوه ومسلم )۷٤۹(‏ في (صلاة المسافرين): باب 
صلاة الليل مثنى مثنى. 

(؟) رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد): باب طول السجود في قيام الليل (7/5 35١‏ - 
2745 ). ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين): باب صلاة الليل» وعدد 
ركعات النبي ية في الليل» )7/777/008/١(‏ من حديث عائشة. 

(۳) رواه مسلم في «الصحيح؛ (كتاب صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى مثنى /١(‏ 
١/ام/‏ /) عن ابن عباس . 

)٤(‏ رواه البخاري )١١١6(‏ في (تقصير الصلاة): باب صلاة القاعدء و(7١١١)‏ باب صلاة 
القاعد ااه عن جنيك ران ب ي 

ورواه مسلم )۷۳١(‏ في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص. ٠‏ 

(6) رواه عبد الرزاق ٤٦٥۳(‏ و57604) من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عنه» 
قال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)٤۸١‏ «إسناده صحيح»» وله طريق آخر عن عثمان في «سنن 
البيهقي» (56/0).» و«الخلاقيات» له (١1/ق‏ ١7١/أ),‏ وقد خرجته في تعليقي على 
«الموافقات» (۲/ .)۲٤۲‏ 

(7) رواه البخاري (557) في (الدعوات): باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم من 
حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير. 


إعلام الموقكرن' عن يزه العالمين aD‏ 


وعبد الله بن عمر 0 وعبد الله بن عباس ٠“‏ وأبي أيوب”"» ومعاوية , من ابی 
سفيان“» وقال الحاكم أبو عبد الله: ثنا عبد الله بن سُّليمانَء ثنا أحمد بن صالح: 
ثنا عبد الله بن وهب» عن سليمان بن بلال» عن صالح بن كَيْسانء عن عبد الله بن 
الفضل» عن الأعرجء وأبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : 0 

توتروا بثلاث تشبّهوا بالمغرب» أوتروا بخمس أو سبع»””»: رواه ابنُ حِبّان والحاكم 
فى «صحيحيهما»ء وقال الحاكم : رواته كلهم ثقات. وله شاهد آخر بإسناد صحيح : 
ثنا الليث9© : كنا يويك : 08 جحت e‏ ا عن هرر فذكر 


ٍ- وله عنه طرق افا بي ام عبد الوزاق؟ ۲۲/۳ و۲۳)» و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(۱۹۲/۲). و«سنن الدارقطني» (۲/ ۲۷)ء و«سنن البيهقي» (۳/ 5؟)» و«الخلافيات» /١(‏ 
ق ۱۷۱/ ب ۔ ۱۷۲/]). 

)00( مالك في «الموطأ» (١/١٠٠)ء‏ ومن طريقه البخاري )۹4١(‏ في (الوتر): باب ما 

في الوتر. 
0 أيضاً: «الموطأ؛. و«مصنف ابن أبي شيبة» »)۱۹۲/١(‏ و«سئن البيهقي» (؟/ 
7 و«الخلافيات» (١/ق‏ ۱۷۲/أ - ب)» واشرح معاني الآثار» (١/لالااء‏ ۲۷۹)» 
و«فوائد أبي علي الصواف» (رقم 4 

(؟) روى البخاري ۳۷٣٤(‏ و71560) في (فضائل الصحابة): باب ذكر معاوية طك عنه من 
طريق ابن أبي مليكةء قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية» فإنه ما أوتر 
إلا بواحدةء قال: إنه فقيه. 

وله سياق آخر في المصادر المذكورة من قبل» وانظر: «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
86)) و«الخلافيات» (۱/ ق ۱۷۲/ب). 

(۳) رواه عبد الرزاق (۳۳٩٤)ء‏ والبيهقى )۲٤/۳(‏ من طريق معمر عن الزهري عن عطاء بن 

يزيد الليثي عنه» وإسناده صحيح. ٠‏ 
وتابع معمراً: عبد الله بن هذيل الخزاعي» رواه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 
۲ ب). 

)٤(‏ مضى التعليق عليه في خبر ابن عباس. 

(5) رواه الدارقطني ۲٣ - ۲٤و ۲٤/۲(‏ و٣۲‏ - ۲۷) - من طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 
)/ 1%۷0 رقم ۷٣٤‏ _ ط. قلعجي) - ومحمد بن نصر في «الوتر؛ (ص59١)»‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۹۲)» وابن حبان (۲۹٤۲)ء‏ والحاكم (۱/٤۳۰)ء‏ والبيهقي 
(/). و«المعرفة» (5/ ۷۲ رقم 26094) من طريق سليمان بن بلال به. وعبارة الحاكم 
في «المستدرك»: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 

قلت: إنما هو على شرط مسلم فقطء وقال الدارقطني: «رواته ثقات». 

(7) في المطبوع: «ثنا ابن أبي الليث»!!. 


E‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


مثله سواءء وزاد: «أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من 
ذلك»'» فردّت هذه السئن بحديثين باطلين وقياس فاسد: 

أحدهما: «نَهى عن البتيراء»"» وهذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا 
ضعيف» وليس في شيء من كتب الحديث المعتمد عليهاء ولو صح فالبتيراء”" 
صفة للصلاة [التي]”* قد بتر ركوعها وسجودها فلم يطمئن فيها. 

الثاني : حديث يُروى عن ابن مسعود مرفوعاً: «وتر الليل ثلاث» كوتر النهار 


.)أ/١75 ق‎ /١( والبيهقي (۳/ ۳۱ و”2)7 وفي «الخلافيات»‎ »)۳۰٤/۱( رواه الحاكم‎ )١( 
وقول المؤلف: «إسناده صحيح» فيه نظرء فإن طاهراً هذا لم أجده وأظنه في عداد‎ 
المجاهيل!‎ 
وذكره ابن يونس في «تاریخه»» كما في ١توضيح المشتبه» (1۸/۳) ولم يذكر فيه جرخا‎ 
ولا تعديلاً» واقتصر على هذا الشيخ مقبل بن هادي في كتابه «رجال الحاكم في‎ 
من طريق يحيى بن بكير عن‎ )۳۲ - "١/( ورواه البيهقى‎ »)875  478/١( المستدرك»‎ 
الليث به» وجعله عن أبي هريرة قوله» وهذا أشبه» ويؤكده ما رواه الطحاوي في اشرح‎ 
من طريق بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي‎ )197/١( معاني الآثار؛‎ 
هريرة ولم يرفعه. دون قوله: «أو أكثر من ذلك»» وهذا أصح من الذي قبله.‎ 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (107/11) عن عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي‎ 
عبد الرحمن عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي‎ 
سعيد الخدري أن رسول الله بيه «نهى عن البتيراء  أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر‎ 
. بها ا‎ 
: قال ابن عبد البر: «عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال العقيلي‎ 
الغالب على حديثه الوهم»؛ وبه أعلّه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (؟/‎ 
قوله: «والحديث من شاذ‎ )٠١٤١/۳( وزاد ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»‎ ۷ 
الحديث الذي لا يعرج على رواته ما لم تعرف ا وعثمان واحد من جماعة فيه).‎ 
قلت: نعم» عثمان آفته» واضطرب فيهء فأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك»  كما‎ 
عنه قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه»‎  )؟67‎ - 56١/5( في «اللسان»‎ 
/١( وتعقب ابن حجر ابن القطان» فانظر كلامه» وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق»‎ 
«وذكروا في كتبهم... وذكره» فأين إسناده؟ ثم المروي عن ابن عمر أنه فسّر‎ :) ۲ 
20586 /0( البتيراء أن يصلي الرجل بركوع ناقص» وسجود ناقص». وانظر: «الاستذكار»‎ 
وما تقدم يخالف قول المصنف الآتي‎ »)١97/١( وانصب الراية» (۲/ ١٠٠)ء و«الدراية»‎ 
عن هذا الحديث: «لا يعرف له إسناد لا صحيح » ولا ضعيف)».‎ 
. ووقع في المطبوع: «البتراء)‎ 
في المطبوع: «فالبتراء».‎ )۳( 
ها بين المعقوفتين سقط من (ن).‎ )٤( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هلق / 


صلاة ال 


وهذا الحديث وإن كان أصلح”" من الأول فإنه في «سنن الدارقطني»» فهو 


من رواية يحيى بن زكرياء قال الدارقطني : «يقال له ابن أن الحواجب» ضعيف » 
ولم يروه عن الأعمش مرفوعا غيره»ء ورواه الثوري في «الجامع» وغيره عن 
الأعمش موقوقا غلى :ابن :مسعود"" + وهو الضوات. 


وأها"القيائن الفافك ”قوق أن قال رايا الب رود الان وشو ال 


وتر الليل» وقد شرع الله سبحانه وتر النهار موصولا فهكذا وتر الليل. 


(1) 


(۳) 
(€) 


[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار] 
وقد صحت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة: 
أحدها : الجمع بين الجهر والسر في وتر النهار دون وتر الليل. 
الثاني : وجوب الجماعة أو مشروعيّتها فيه دون وتر الليل. 
الثالث: أنه ييه فعل وتر الليل على الراحلة““ دون وتر النهار. 


رواه الدارقطنی فى «سننه» (۲۸/۲) - ومن طريقه البيهقى فى «الخلافيات» (١/ق /١74‏ 
ب)ء وابن الجوزي في «التحقيق» (/ ٠۷١‏ رقم ١٦۷)ء‏ و«العلل المتناهية» رقم (۷۷۳) - 
من طريق يحيى بن زكريا الكوفي ثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن 
يزيد النخعي عن ابن مسعود به. وأعله الدارقطني كما ذكر ابن القيم» وقال البيهقي في 
السئنه» (۳/ :)۳١‏ وقد رفعه يحيى بن زكريا وهو ضعيف» وروايته تخالف رواية الجماعة 
عن الأعمش. 

قلت: ممن رواه عن الأعمش موقوفاً: سفيان الثوري» أخرجه عبد الرزاق (5770)» 
- ومن طريقه الطبراني في «الكبير»  )44194(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
14؛ قال الهيئمي في «المجمع» (517/1): ورجاله رجال الصحيح. 

زوا نضا شجاع بن الوليدء أخرجه الطحاوي .)۲۹٤/۱(‏ 

ورواه أيْضاً: ابن نميرء أخرجه البيهقى (۳/ ١‏ - ١۳)ء‏ وانظر الطبرانى )۹٤١١(‏ 
و(4471)» والحديث المرفوع له شاهد من حديث عائشة: رواه ابن حبان في 
«المجروحين» 2)١5١/١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم »)۷۷١‏ و«التحقيق») 
١7 - 1۷1/۳)‏ رقم 00917 وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح؛ قال يحيى: 
إسماعيل المكي ليس حديثه بشيء) . 

وإسماعيل هذا هو ابن مسلم. 
في المطبوع: «أصح». (۳) انظر التخريج السابق. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[الرابع : أنه قال في وتر الليل: إنه ركعة واحدة”'' دون وتر النهار. ]© 
الخامس: أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة دون وتر النهار”" . 
السادس: أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار كما تقدم. 
السابع: أن وتر الليل اسم للركعة وحدهاء ووتر النهار اسم لمجموع صلاة 
المغرب كما في «صحيح مسلم»» من حديث ابن عمر وابن ان ا سمعا. 
رسول الله ية يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل» . ؛. 

اام أن .وتر اهار قرف و الليل الس بفرقن باقاق :الان 

التاسع : أن وتر النهار يُقضى بالاتفاق» وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه 
دليل» فإن المقصود منه قد فات [فهو]” كتحية المسجد ورفع اليدين في محل 
ل والقنوت إذا فات» وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الرترء وال 
لا يُقضىء لفوات المقصود منه بفوات_ وقته» قال: وقد ثبت عن النبئ به أنه كان 
إذا و من قيام الليل نوم أو وجع ضلى من النهار تت عو ري ولم لک 
ال 


)١(‏ مضى تخريجه قريباً. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) أوتر النبي ية بتسع وسبع وخمس موصولة» أما وتره بتسع ركعات: فرواه مسلم )۷٤١(‏ 
من حديث عائشة» وقد ورد عله صلاته سبع ركعات في حديث آخر لعائشة: رواه أحمد 
۳/0 5ه ۳۲۲( وابن اس شيبة (۲۹۳/۲)» والترمذي (551)» والنسائي (؟/ 
»)۲٤۳ ۷‏ وفي «الکبری» (رقم 22١507‏ وأبو عوانة (۲/ ۳۲۳ ۔ 20775 وابن خزيمة 
ملا والحاكم »)۳۰٣/۱(‏ والبغوي »)٩1۲(‏ وهو صحیح»› وأما وتره بخمس فثبت 
في «صحيح مسلم» (۷۳۷) من حديث عائشة أيضاً . 

وانظر: «زاد المعاد» »)۸٦/١(‏ و«بدائع الفوائد» .)١١١ /٤(‏ 

٠ )٤(‏ حديث ابن عمر في «صحيح مسلم» )۷١۲(‏ في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى 

مثنی» والوتر رک مو اجر الليل. 
وحديث ابن عباس ذ فيه رقم (Vor)‏ . 

(6) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ )1١ 4١‏ لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله -. 

(۷) رواه مسلم (747) في (صلاة المسافرين): باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو 
رقن عن عنديث عائشة 

(۸) ورد ما قد يؤذن بالقول بجواز القضاءء وهو مذهب أهل الكوفة» وبه يقول سفيان الثوري 
انظر «مشكل الآثار» /1١(‏ 20707 وذهب صاحب «بغية المتطوع» (ص۷۳ - 74) إلى , 
التخيير بين هذا وما عند المصنف» واعتمد على حديث أبي سعيد: «من نام عن وتره أو = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 

العاشر: أن المقصود من وتر الليل جعل”'" ما تقدّمه من الأشفاع كلها وتراًء 
وليس المقصود منه إيتار الشفع الذي يليه خاصة» وكان الأفيس ما جاءت به السنّة 
أن يكون ركعة مفردة توتر جميع ما قبلها"» وبال التوفيق 


[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة] 


المثال الرابع والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز التنفل إذا 
أقيمت صلاة الفرض كما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”"» وقال الإمام انه دي 
روايته: «إلا التي ا وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مالك بن بُحَيَْةَ أن 
رسول الله يَلهِ رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يُصلي ركعتين» فلما انصرف 
رسول الله يلل لات به الناس» وقال له رسول الله يل : «الصبح أربعاً؟ الصبح 
أربعاً؟“» وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن سرس قال: دخل رجل 
المسجد ورسول الله بيا في صلاة الصبح» فصلى فصلی ركعتين قبل أن يصل إلى 
الصف. فلمًا 1 رسول الله بل قال له: «يا فلان بأي صلاتيّك اعتددت؟ 
بالتي صَلَّيت وحدك أو بالتي صليت معنا؟»"» وفي «الصحيحين» أن رسول الله يك 
مَرّ برجل» فكلّمه بشيء لا ندري ما هوء فلما انصرف أحطنا به نقول: ماذا قال 
لك رسول الله يك قال: قال لي: «يُوشك أن يصلَّى أحدكم الصبح أربعاً”", 


= نسيه» فليصله إذا ذكره»» وهو محفوظ بلفظ: «فليصل إذا أصبح»» وهذه الصلاة هي عين 
الصلاة الواردة في حديث عائشة السابق» وانظر ‏ بتأمل -: «جامع الترمذي» (1450» 
17») و«العلل الكبير» )١5(‏ له. 

)١(‏ في (ك) و(ق): «فعل»» وقال في هامش (ق): «لعله: جعل». 

(۲) انظر: «زاد المعاد» .)۸٤/١(‏ 

(۳) هو في «صحيح مسلم؛ رقم )7١١(‏ في (صلاة المسافرين): باب كراهة الشروع في نافلة 
بعد شروع المؤذن. 

.)١۲/۲( رواية أحمد المشار إليها فى امسنده»‎ )٤( 

»)11۳/١١١/١( رواه البخاري في «الصحيح؟ » (كتاب الأذان): باب إذا أقيمت الصلاة‎ )٥( 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين): باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع‎ 
من حديث عبد الله بن مالك بن بحيئة.‎ )۷١١/٤۹٤ - ٤۹۳ /١( المؤذن‎ 

0 رواه مسلم )۷١۲(‏ في (كتاب صلاة المسافرين) : باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن . 

(۷) هو بهذا اللفظ ليس في «الصحيحين»» بل هو في «صحيح مسلم» فقط (١١ل!‏ بعد ١1)ء‏ 


وهو انت هيد ال بن ماللك بن ب 


CGD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وعند مسلم: أقيمت صلاة الصبح» فرأى رسول الله لإ رجلاً يصلّي والمؤذن يقيم 
الصلاة» فقال: «أتصلي الصبح أربعاً؟»' وقال أبو داود الطيالسي في «مسنده»: 
ثنا أبو عامر الخزازء عن ابن أبي مُلَيْكة» عن ابن عباس قال: كنت اا زاح 
المؤذن في الإقامة» فجذبني”"' رسول الله بي فقال: «أتصلّي الصبح أربعاً»””, 
وكان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه“» وقال 
حَمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أنه أبصر رجلاً يصلي 
الركعتين والمؤذن يقيم» فحَصَّبّه وقال: أتصلّي الصبح أربعاً؟”” فردت هذه السئن 


)١(‏ رواه مسلم في «الصحيح؛ كتاب (صلاة المسافرين): باب كراهية الشروع في نافلة بعد 
شروع المؤذن .)71١/595/1١(‏ 

() في (ك): «فحدثني». 

(۳) هو في «مسند الطيالسي» ١۲۷۳)ء‏ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة (؟/ »)٠٠١‏ وأحمد /١(‏ 
۸ و٥٥۳)»‏ وأبو يعلى »)۲٥۷٥(‏ وابن خزيمة »)۱١۲١(‏ وابن حبان 
والطبراني »)١١7717(‏ والحاكم (١/۷٠۳)ء‏ والبيهقي (1/ 447) من طرق عن أبي عامر 
الحَرّاز به. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

وأبو عامر هذا هو صالح بن رستمء قال أبو حاتم: يكتب حدیثه» ولا يحتجٌ به 
وضعفه ابن معين» والدارقطني» ووثقه أبو داود والبزار وذكره ابن حبان في «الغقات»» 
قال ابن عدي: روى عنه يحيى القطان مع شدّة استقصائه» وهو عندي لا بأس به» ولم 
أرَ له حديئاً منكراً جداً . 

وقد أخرج له مسلمء فمثله حسن الحديث. 

ورواه البزار )٥۱۸(‏ من طريق يحيى القطان عن أبى عامر الخزاز عن أبي يزيد عن 
عكرمة عن ابن عباس به» وقال: اوقد رواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس» 
ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا يحيى عن أبي عامر) . 

وأظن أن هذا من أوهام أبي عامر هذا. 

(4) رواه عبد الرزاق (۳۹۸۸) - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )١٠١/۳(‏ - عن الثوري 
عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن عَمّلة قال: كان عمر يضرب على الصلاة 
بعد الإقامة» وجابر هو الجعفي: ضعيف» والحسن بن مسافر قال الشيخ أحمد شاكر: 
«لم أجد ذكره في شيء من الكتب». 

وروى ابن أبي شيبة (؟/ ۷۷) انتهار عمر لمن يصلي والمؤذن يقيم» وفيه إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 

)٥(‏ رواه البيهقيى فى «سننه» (؟/ 5/87)» و«الخلافيات» (١/ق‏ ١8١/أ)‏ من طريق هدبة عن 

حماد به. 000 
وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» »)٠٠١/۲(‏ وانظر كلامه هناك. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CW‏ 
كلها بما رواه الحجاج بن نصير المتروك"» عن عباد بن كثيرء الهالك"» عن 
ليث» عن عطاءء عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة»» وزاد: إلا ركعتي الصبح)””» فهذه الزيادة كاسمها زيادة في 
الحديث لا أصل لها. 

فإن قيل : فقد كان أبو الدرداء يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة 
الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجدء ثم يدخل مع القوم في الصلاة“› 
وكان ابن مسعود يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأتي الصلاة ة فيصلي ركعتين في 
ناحية المسجد ثم يدخل معهم في الع 


.)556 /۱( انظر: «میزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) قال في «التقريب» (رقم :)7١59‏ «متروك؛ قال أحمد: روى أحاديث كذب». 

(۳) رواه البيهقى فى «سننه الكبرى» (؟/ 587)»: و«الخلافيات» (١/ق )/۱۸١‏ من طريق 
حجاج به» وقال البيهقي: «لا أصل لهاء وحجاج بن نصير» وعباد بن كثير ضعيفان»» 
وزاد في «الخلافيات»: «وقد قيل عن الحجاج بإسناده عن ٠‏ ٠.د‏ بدل عطاء» وليس 
بشيء٠»‏ وانظر تفصيل المسألة في «الخلافيات» (مسألة رقم ١54‏ بتحقيقي)» و«إعلام 
أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر» (ص١217‏ وما بعد). 

وفي (ك): «إلا ركعتي الفجرا. 

(4) روی ابن EOE‏ بن أبي مالك 
(في «المصنف» أبي الوليد بن أبي بي مالك وهو خطأ) عن أبي عبيد الله عن أبي الدرداء 
قال: «إني لاجئ إلى القوم» وهم صفوف في صلاة الفجرء فأصلي الركعتين ثم أنضم 
إليهم» . 

وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» أبو عبيد الله هذا هو مُسْلم بن مِشْكُم كاتب 
ابن الدرداء. 

ورواه الطحاوي فب شرح معاني الآثار» (/ 3 . والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 
))١‏ من طريق أ a‏ 0 

٩۰ GI E‏ نحوه عن أبي الدرداءء لكن فيه راو مبهم. 

(۵) روى عبد الرزاق 5٠7١(‏ و50575)» والطحاوي في (شرح معاني الآثار» (۳۷/۱۷) من 
طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى قال: جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الفجر 
فصلّى ركعتين إلى سارية» ولم يكن صلى ركعتي الفجر. 

وقد روى عبد الرزاق الحديث في السند الأول عن أبي إسحاق مباشرة» وفي السند 
الثانى عن معمر عن أبى إسحاق» وهو الصواب؛ لأن أبا إسحاق هذا هو السبيعي لم 
ندرک عبد الرؤاق: ( ش 

وعبد الله هذا هو أبو قيس» ويقال: ابن قيس» ويقال: ابن أبي موسى ثقة مخضرم» 
وأما محقق «المصنف» ‏ رحمه الله فقال: لم أجده وأظنه أحد أولاد أبي موسى!! 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قيل: عمر بن الخطاب وابنه [عبد اله)“ في مقابلة أبي الدرداء وابن 
مسعود» والسنة سالمة لا معارض لهاء ومعها أصح قياس يكون» فإن وقتها يضيق 
بالإقامة فلم يقبل غيرها بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخرها ويصليها بعد ذلك» 
والله الموفق . 

[صلاة النساء جماعة] 

المثال الخامس والخمسون: رد السنة الصحيحة المحكمة فى استحباب 
صلاة النساء جماعة لا منفردات» كما في «المسند)» و«السنن» من حديث 
عبد الرحمن بن خََلّاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث «أن رسول الله ككل 
كان يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لهاء وأمرها أن توم آهل 
دارها»» قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيرا"» وقال الوليد بن 


= وعلى كل حال فهذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» وأبو إسحاق السبيعي اختلط. ولم 
يذكروا أن معمراً روى عنه بعد الاختلاط» وتابع معمراً عليه: سفيان وزهير بن معاوية» 
عند الطحاوي. 

وروی معناه ابن أبي شيبة (7/ 167) من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن حارثة بن 
مُضَرّبِ عن ابن مسعود. 

وهذا إسناد صحيح أيضاً رجاله ثقات. 

ورواه الطحاوي /١(‏ ١۳۷)ء‏ والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق )/١8١‏ من طريق أبي 
عبيدة عن عبد الله» وهو منقطع. 

.)۷۹/۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۷٥٤)ء‏ وأحمد في «مسنده» (5/ 02500 والطبراني في 
«المعجم الكبير» (١٠/٠۳۲)ء‏ والدارقطني ٤٨۳ /١(‏ رقم ٠٤۹١‏ - بتحقيقي)» والبيهقي في 
«السئن الکبری» (۳/ .)٠۳١‏ وفى «دلائل النبوّة» )۳۸١/7(‏ من طريق الوليد بن عبد الله بن 
جميع : حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت نوفل به. 

ورواه أبو داود (547) في (الصلاة): باب إمامة النساء من طريق الوليد عن 
عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة. 

ورواه أبو داود (041)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (717"57 و/79751), 
والطبراني في «الكبير» (75/ 20777 والحاكم »)۲٠۳/١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
(رقم «(TTY‏ والبيهقي في «السنن» (۳/ »)۱۳١‏ وفي «دلائل النبوة» (87/5”) من طريق 
وكيع عن الوليد قال: حدثتني جدتي» وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت نوفل به. 

قال الجاع ارصم هع » وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب 
حديثاً مسئداً غير هذا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين YD‏ 


جميع: حدئتني جدتي عن أم ورقة أن النبيّ كله أمرهاء أو أَذِنَ لهاء أن تؤمّ 
أهل دارهاء وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله يكوا''. وقال الإمام 
أحمد: ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن ميسرة أبي حازم» عن رائطة الحنفية أن 
عائشة قا أنَتَ نسوة فى في المكتوبة» فأمّتهن بينهن و تابعه ليث عن 


د أقول: وهذا الحديث له علتان: 

الأولى: الاختلاف في إسناده» فقد روي كما ذكرناء ورواه ابن السكنء وأبو نعيم في 

«معرفة الصحابة» (7/ 701/7 رقم )8١75‏ من طريق الوليد عن جدته ليلى بنت مالك عن 
| أمّها عن أم ورقة ‏ كما في «الإصابة» )54١/5(‏ -. 

وروي من طريق الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد عن أبيه عن أم ورقة كما في 
«الإصابة»» و«تحفة الأشراف» .)١١١ /١(‏ 

الثانية : عبد الرحمن بن خلادء وجدة الوليد»ء وهى ليلى بنت مالك؛ كلاهما مجهول. 
ولم يوثقهما إلا ابن حبان كعادته. : 

(تنبيه): أم ورقة بنت نوفل هي نفسها أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث. 

(تنبيه آخر): حسن شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - الحديث في «الإرواء؛ (رقم 491) 
ولم ينتبه للاختلاف الذي في إسناده» وساق المصادر سياقة واحدة دون تفريق أو تنبيه 
على الخلاف الذي فيهاء وعزاه أيضاً لأبي القاسم الحامض في «المنتقى من حديثه» 
(ج؟/9/ )2 وأبي علي الصواف في «حدیثه» .)٩۱  89(‏ 

)1١(‏ هو مرج 4< الذي قبله. 

0) لم أجده في «المسند»» ولا في «أطرافه» ١7/9(‏ -/2)701 وإنما رواه البيهقي (؟/ 
من 58 الإمام أحمد به» ووجدته عنده في «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ ٠١۲‏ رقم 
عرو عند اله ورواه عبد الززاق AD‏ والدارقطني 2»)405/١(‏ وابن حزم 
في «المحلى» (/77؟١)‏ من طريق سفيان به. 

وميسرة هذا هو ابن حبيب النهدي» أبو خازم. 

قال النووي في «الخلاصة» (رقم /7101) : إسناده صحيح › وانظر «نصب الراية» (۲/ )7١‏ . 

أقول: ورائطة الحنفية ‏ وفي مصادر التخريج: ريطة ‏ قال في «التقريب» (8095): 
«لا تعرف» من السادسة». 

وذكره الحافظ في «التلخيص» (۲/ 57) ساكتاً عليه!! 

ورواه ابن أبي شيبة )07/١(‏ من طريق علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء 
عن عائشة أنها كانت توم النساء تقوم معهنّ في الصف . 

وهذا إسناد ضعيف» لضعف ابن أبي ليلى» وهو محمد بن عبد الرحمن. وعطاء هو 
ابن أبي رباح . 

وار بن أبي ليلى توبع» تابعه ليث بن أنن سلب 

أخرجه الحاكم (١/۳٠۲)ء‏ والبيهقي )۱۳١/۳(‏ من طريق عبد الله بن إدريس عنه» 
وليث ضعيف. 
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عطاء» عن عائشة0/ وروى الشافعي عن أم سلمة أنها أَنَتَ نساء فقامت 
وسطهة 9 ولو 0م يكن في المسألة إلا عموم قوله ييل : «تفضل صلاة الجماعة 
على صلاة لقم "يع شرن و لكفى . 


وروى البيهقي من حديث يحيى بن يحيى: أنا ابن لهيعة» عن الوليد بن 7 
ا و bile‏ «لا خير فى 
جماعة النساء لا فى صلاة أف ا 1 والاعتماد على ما تقدم› فرذت هذه 


- (تنبيه) : عزا الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲/ )٤١‏ الحديث للحاكم من طريق ابن 

أبي ليلى» وإنما هو فيه من طريق ليث بن أبي سُلَيْم كما ذكرت. 

ورواه عبد الرزاق  )00417(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (۳/ ۱۲۷) - من طريق 
يحيى بن سعيد عن عائشة وهو منقطع . 

ووصله ابن حزم في «المحلى» )١777/7(‏ من طريق يحيى القطان عن زياد بن لاحق 
عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أنها أمّت نساء فى الفريضة فى المغرب» وقامت 
وسطهنّ» وجهرت بالقراءة» وإسناده ضعيف . ١ ٠‏ 

ورواه محمد بن الحسن في كتابه «الآثار» /١(‏ 76 رقم ۲۱۷)» وكما في الصب 
الراية» )۳١/۲(‏ عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عائشة 
كانت تؤمٌ النساء. . 

وإبراهيم لم يسمع من عائشة. 

)١(‏ مُخرّج في الذي قبله. 

(؟) رواه الشافعي في «مسنده» 221١ 1/١(‏ و«الأم»  )١74/١(‏ ومن طريقه البيهقي (؟/ 
(١‏ » وابن أبي شيبة »)077/١(‏ وابن سعد )٤۸٤/۸(‏ عن سفيان بن عيينة» ورواه 
عبد الرزاق  )0085(‏ ومن طريقه الدارقطني /١(‏ 405 رقم ١547‏ - بترقيمي) وابن حزم 
في «المحلى»  )١77/1(‏ عن سفيان الثوري كلاهما عن عمار الدهني عن حجيرة عن أم 
سلمة به. 

قال النووي في «الخلاصة»: إسناده صحيح . 

أقول: حُجيرة ترجمها ابن سعد )٤۸٤/۸(‏ ولم يذكر فيها جرحاً ولا تعديلاً. 

ورواه ابن أبي شيبة »)077/١(‏ وابن حزم في «المحلى» )١71/7(‏ من طريق قتادة عن 
أم الحسن أنها رأت آم سلمة تقوم معهنّ في صفهنٌ. 

وهذا إسناد صحيح» أم الحسن هي خيرة من الثقات. 

(۳) قال (د): «الفذ ‏ بفتح الفاءء آخره ذال معجمة - المنفرد»» وبنصه في (و). 

(5) رواه البخاري )٠٤١(‏ في (الأذان): باب فضل صلاة الجماعة» و(159) في (فضل صلاة 
الفجر في جماعة)؛ ومسلم (160) في (المساجد): باب فضل صلاة الجماعة» من 
حديث ابن عمر. 

= )١6٠١ رواه أحمد في «مسنده» (77/7 و04١)- ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (رقم‎ )٥( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
السنن بالمتشابه من قوله كلِ: «لن يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة" وهذا إنما هو 
فى(" الولاية والإمامة العظمى والقضاءء وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا 
تدخل فى هذا. 

واا أن من شالت هذه السنة جَوَّز أن تكون قاضية تلى أمور 
المسلمين» فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم تفلح أخواتها من النساء إذا 
مته .؟ 
مهس : . 


[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين] 
المثال السادس والخمسون: رد السنة”؟؟ الصحيحة الصريحة المحكمة عن 
ا ا O‏ 
عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة اليه 


= - والطبراني في «الأوسط» رقم (4709) من طريق ابن لهيعة به ولفظه: «لا خير في 

جماعة النساء إلا في المسجد أو جنازة قتيل». 

وعند الطبراني : 7لا فى مسجد جماعة). 

قال الهيئمي في «المجمع؛ (7”7/5): «وفيه ابن لهيعة وفيه كلام). 

وفي الباب عن عبادة بن بن الصامت» عند الطبراني من طريق يحيى بن إسحاق عنه» 
ويحيى لم يدرك عبادة» وبقية رجاله رجال الصحيح» قاله الهيثمي أيضاً (١٠/لالا‏ - ۷۸). 

وعن ابن عمر عند الطبراني )۳17/1 رقم )13١4‏ بلفظ: «لا خير في جماعة 
النساء» ولا عند ميت» فإنهن إذا اجتمعن قلن قلن»» وفيه الوازع بن نافع » ضعيف» قاله 
الهيثمي (0/6"؟). 

)١(‏ رواه البخاري (5475): في (المغازي): باب كتاب النبي بء إلى كِسْرى وقيصرء 
و(949١7)‏ في (الفتن): باب رقم (۱۸)» من حديث أبي بكرة. 

(۲) في بعض النسخ: «إنما ورد في». (۳) في المطبوع و(ن): «ومن العجب». 

(©) في (ق): «السنن». 

(5) ذكر ابن القيم أن جمعاً من الصحابة رووا عن النبي بيا تسليمتين في الصلاة من هؤلاء 
سعد بن أبي وقاص» روى حديثه مسلم )٥۸۲(‏ في (المساجد): باب السلام للتحليل من 
الصلاة عند فراغها وكيفيته. 

ومنهم ابن مسعود: روى حديثه أبو داود 0 في (الصلاة)» والنسائي )۲/ «(YT‏ 
و(۳/ ۳ و54)» والترمذي »)۲۹٥(‏ وابن ماجه )11١5(‏ ولفظه: «كان رسول الله يل يسلّم 
عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره مثل ذلك؛» وأصله في «(صحيح مسلم» 
(081) فيه ذكر التسليمتين فقط . 

وذكر هؤلاء العشرة البزار في «مسنده» (ق۱۸۷). 
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منهم عبد الله بن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وجابر بن سَمَرة» وأبو موسى 
لري وعمار بن ياسر» وعبد ا والبراء بن عازب» ووائل بن 
حجر وأبو مالك الأشعري» وعدي تن کچ الف رة وطلق بن علي» 
وأوس بن أوس» وأبو رِمْثّة والأحاديث بذلك ما بين جيجح ونو فرد 
ذلك بخمسة أحاديث مختلف فى صحتها . 


أحدها: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن رسول الله يكل كان 
يسلم تسل تسليمة واا رواه الترمذي . 


ِِ وانظر باقى أحاديث الصحابة فى هذا فى «الخلافيات» للبيهقى (مسألة ٠۲١‏ - 
بتحقيقي)؛ و«نصب الراية» /١(‏ 471 477): و«التلخيص الحبير» »)۲۷۱/١(‏ وهي 
متواترة» ذكرها السيوطي في «قطف الأزهار المتنائرة» (ص4١223»‏ والرّبيدي في «لقط 
اللآلئ المتناثرة»؛ (ص١١١)»‏ وانظر «التمهيد» (۱۸۹/۱۹ - ١۱۹)ء‏ و«الأوسط» لابن 
المنذر. 

-)١(‏ في (ن): «عمرة»!. 

() انظر: «بدائع الفوائد» (؟/ »)١96‏ و«زاد المعاد» 557/١(‏ -/2)57 و«تهذيب السئن» /١(‏ 
١‏ - ١٥)ء‏ والأحاديث المذكورة في «الخلافيات» (مسألة رقم ١١٠)ء‏ وجلّها في «شرح 
معاني الآثار» 717/١(‏ وما بعد) للطحاوي. 

(۳) رواه الترمذي (595) في (الصلاة): باب منه - يعني مما جاء ف في التسليم في الصلاة - 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۷۰/۱)» وابن حبان (مقولء وابن خزيمة 
۷۹)» والطبراني في «الأوسط» (رقم ۹۷١‏ - ط. الحرمين)» وابن المنذر في «الأوسط» 
(۳/ ۲۲۰)» وابن عدي (/ 421٠١15‏ والحاكم (١/١۲۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/23724). و«الخلافيات» (١/ق »)|/١١١‏ والدارقطني )0۷/۱ _ Î (oA‏ و(رقم 
۷ - بتحقيقي)» وابن الجوزي في «التحقيق» ۳٠۰ - ۳٥۹/۲(‏ رقم ٦۲١‏ ط قلعجي)؛ 
كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة به. 

قال 00 قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير» 
ورواية أهل العراق عنه أشبه. 

أقول : وهذه من رواية أهل الشام إذ إن عمر ر بن أبي سلمة دمشقي . 

وعمر هذا متابع» فقد تابعه عبد الملك بن محمد الصَّنْعَاني رواه ابن ماجه )41١9(‏ 
في (الإقامة): باب من يسلم تسليمة واحدة» والطبراني في «الأوسط» 1۷٤7(‏ - ط. 
الحرمين)» وابن عدي في «الكامل» .)١٠١ 0/6 /٤(‏ 

وفي المطبوع من «سنن ابن ماجه» وقعت نسبته الصغَّاني» وهذا خطأء كما هو في 
كتب الرجال» وهو صنعاني من صنعاء دمشق!! وهو ضعيف والراوي عنه هشام بن عمار 
لطاع ايشا : ١‏ 

وقد أعلّ هذا الحديث الطحاوي والدارقطني والترمذي والبزار وأبو حاتم وابن عبد البر = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


والثاني : حديث عبد العزيز بن محمد الدَّرَارَرْديء عن مصعب بن ثابت» 


عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعد» [عن و «أن رسول الله او کان . 
طلم افق آخر الصلاة تسليمة واحدة: السلام عليكم» . 


(010 
(9 


الثالث: حديث عبد المهيمن بن عَّاس»ء عن أبيه» عن جده أنه سمع 


وغيرهم أعلوه بالوقف. انظر: «الاستذكار» 2»)7١5/7(‏ وانصب الراية» »)٤۳۳/١(‏ 
و«التلخيص الحبير» )1/ ۷°(« واتنقيح التحقيق» « «(AYY /Y)‏ وكلام المصنف الآ 

وأما الحاكم ‏ فكعادته ‏ صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!! 

وزهير له متابعة فى «مسند بقى بن مخلد» كما فى «التلخيص الحبير» 2)717١/١(‏ فقد 
تابعه عاصم . 1 ١‏ : 

قال ابن حجر: وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف» وهم من زعم أنه ابن 
سليمان الأحول. 

والرواية الموقوفة على عائشة في هذا عند ابن أبي شيبة 2)70١/١(‏ وابن خزيمة 
(۷۳۰ و۷۳۲)» وابن المنذر في «الأوسط»؛ (۲۲۲/۳ رقم :.)١549‏ والجاكم (۲۳۱/۱)» 
والبيهقي (۱۷۹/۲) من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم عنهاء وهذا إسناد على شرط 

أقول: ذكر الحافظ في «التلخيص» حديثاً عن عائشة في وتر النبي ككل بتسع لا يقعد 
إلا في الثامنة ثم يصلي التاسعة... ثم يسلم تسليمة. 

وعزاه لابن حبان في «صحيحه»» وأبي العباس السراج في «مسنده» من طريق زرارة بن 
أوفى عن سعيد بن هشام عنها. 

لكن لم أجد هذا في «صحيح ابن حبان»» بل وجدت فيه (1447) من الطريق نفسه أنه 
کان بل ا يسمعناه» وهو في «صحيح مسلم؟» )۷٤١(‏ كذلك «تسليماً»» وكذا هو 
في «سنن النسائي» (۳/ .)۲٤۱‏ 

لكن الحديث في «مسند أحمد؛ )۲۳٠/١(‏ من الطريق نفسه ‏ أي طريق زرارة -» ولكنه 
ورد بلفظ : «يسلم تسليمة واحدة. . .» وسنده صحيح . 

وفي الباب عن جماعة كما سيأتي عند المصنف قريباً . 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ١‏ 
رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )117/1١(‏ من طريق الدَّرَاوَرْدي به. 

ورواه أصحاب مصعب بن ثابت الثقات منهم ابن المبارك» رووه بتسليمتين» رواه ابن 
خزيمة (171)» وابن حبان »)١947(‏ والبيهقي في «السنن» (2)178/5 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (۲۹۷/۱)» وأحمد (۱۸۰/۱ و181): وابن ماجه (415). 1 

ووو ااافا غير مف ن تاغل بن تعمد وهن رواه مسلم 
(0۸۲) وغيره. 

وانظر ‏ غير مأمور - «مسند سعد بن أبي وقاص» للدورقي (رقم ۲۲)» و«الاستذكار» 
(/۲). 
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رسول الله ا يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليهاء رواه الدارقطني""'. 


الرابع : حديث [روح 0 عطاء بأ ميمونة» عن أبيه» عن الحسن» 


عن جره اين ج کان رسول الله كه يُسلّم آمرة]”” ' واحدة في الصلاة قبل 
وجههء فإذا سل عن يمينه تيلخ عن يساره)» رواه الدارقطني”' . 


)۱( 


(۲) 


(۳ 
)€( 


في «السنن» (09/1) أو (رقم 21779 ١4٠‏ بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«التحقيق» (۲/ 50" رقم 51717 - ط. قلعجي) ‏ وهو أيضاً في «سنن ابن ماجه» (418) في 
(إقامة الصلاة) : باب من يسلم بتسليمة واحدة. 

قال البوصيري :)۱۸١ /١(‏ إسناده ضعيف» عبد المهيمن قال فيه البخاري: منكر 
الحديث. 

أقرل: فمثله ضعيف جداًء قال ابن عدي فى «الكامل» :)١987/5(‏ له قدر عشرة 
TE‏ ان اقل 1 

وكلها بهذا الإسناد. 

ولسهل بن سعد حديث في التسليمتين: رواه أحمد في «مسنده» )۳۳۸/١(‏ وفيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف . 

وفي (ق): «ابن عياش». 
ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلهاء وأثبته من مصادر التخريج. وتابع المصنف 
عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» )1١7/1(‏ في هذا الإسقاط وتعقّبه ابن القطان 
في «بیان الوهم والإيهام» (/ ۲۲) فقال: «جعله من حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه 
وحفص وليس كذلك. وإنما هو من رواية روح بن عطاء قال: حدثني أبي وحفص 
المنقري». 

قلت: وهذا التعقب يلحق المصنف أيضاًء فتأمّل. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه الدارقطني (۱/ ۳٣۸‏ - 09) أو (رقم 1778 - بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «التحقيق» )۳11/۲ رقم ۳ ) - وابن عدي في «الكامل» ٠٠١١/5‏ وه/ه١٠5)‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۷۹/۲)ء و«الخلافيات» (١/ق‏ ١١١/أ)‏ من طريق 5 بن 
حماد وأر بي كامل الجحدري كلاهما عن روح بن عطاء بن ن أبي ميمونة به. 

وضعفه ابن عدي بعطاءء وقال: رك رد ب عطي ا قال 
هذا في ترجمة عطاءء وذكر الحديث هنا مختصراً ولفظه: «أن رسول الله ی كان يسلم 
تسليمة تلقاء وجهه». 1 

أقول: عطاء هذا ونّقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان ويعقوب بن سفيان» 
وقال أبو حاتم: الج لا يجح بد وكان قدرياً . 

وأبو حاتم متشدّدء وكأنه غمز الرجل لكونه قدرياً. 

وعطاء قد روى له البخاري ومسلم» والعجب أن الحافظ الزيلعي قد ذكر تضعيف ابن 
عدي لعطاء هذا ساكتاً عليه .)475/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cr‏ 


الخامس : حديث يحيى بن راشد» عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع»› [عن 
سلمة]0(0) قال: رأيت رسول الله له يسلّم مره وا 


وهذه الأحاديث لا تقاوم ت تلك ولا ارقا ی نارن وياد 
أمَا حديث عائشة فحديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث» قال 
البدارع 7 : «زهير بن محمد أهل الشام روون نه" متاك وقال ت 


= ثم هو مُتابع في «كامل ابن عدي»» حيث تابعه حفص المنقري» وحفص هذا من 

الثقات . 

وأما روح فنقل ابن عدي وأورد حديثه هكذا: «كان رسول الله ية يسلم في الصلاة 
تسليمة قبالة وجهه» فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره» ‏ عن ابن معين أنه قال فيه: 
ضعیف» وعن أحمد أنه قال: منكر الحديث؛» وذكر فيه كما ترى ‏ ثلاث تسليمات» 
قاله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۲۳/۲) وسيأتي نقل المصنف أقوال أئمّة 
الجرح والتعديل فيه. 

وللحديث علة أخرى أيضاًء وهي سماع الحسن من سمرة» إلا أن يكون كتاباً» وقد 
سبق احتجاج المصنف به . 

وانظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي 5١17 /١(‏ - 415). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلهاء وأثبته من مصادر التخريج. 

(۲) رواه ابن ماجه (۹۲۰)» والطبراني ف في «الكبير»  )77465(‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب 
الكمال»؛» (١۲/۳١۳)ء‏ وابن الحررق في «التحقيق» (51/5 ۔ ۳٣۲‏ رقم 074)- 
والبيهقي (۱۷۹/۲) من طريق يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة 
له . 

قال البوصيري :)١185/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد. وسيأتي نقل 
المصنف أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه» وخولف» خالفه أنس بن عياض» ووقفه على 
سلمة» أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲۲۳/۳ رقم .)156١‏ 

وانظر «مرويات الصحابي سلمة بن الأكوع» (ص/ا؟١ ‏ 177). 


(۳) في «التاريخ الكبيرا 28 و«التاريخ الأوسط؛ (۲/ ١١١‏ - رواية الخفاف)ء» 
- والمذكور لفظه ‏ وانظر: «تهذيب الكمال» .)٤۱۸/۹(‏ 

(4» ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وقبله فيه وفي (ق) و(ن) و(ك): (يروى»» 
والتصويب من «سئن الترمذي» والمصادر السابقة. 

)0( قال في رواية معاوية بن صالح عنه: اضعيف)»ء كذا في «الكامل» (0/ ١07‏ )., وقال 
عباس الدوري في «تاريخه» )١۷٦/۲(‏ عنه: «ثقة4. وكذا قال عثمان بن سعيد الدارمي في 
«تاریخه» (رقم »)۳٤١‏ وقال في موضع آخر (رقم :)۳٤۳‏ «ولیس به بأس»» وهو ما قاله 
ابن الجنيد في «سؤالاته» (رقم «(o‏ وابن طهمان في «كلام أبن معين في الرجال» (رقم 
٩‏ وقال ابن أبي خيثمة عنه: «صالح»» كذا في «الجرح والتعديل» (”/ رقم 5071706). 


فقن إعلام الموقعين عن رب العالمين 


600 اهو وإن 


كان ثقة فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جداء هكذا'" قال يحيى بن 
معين فيما حَكى لي عنه غير واحد من أصحابنا منهم علي بن عبد الرحمن بن 
ال و أن فيها تخليطأً كثيراً»» قال: «والحديث أصله موقوف على 
عائشة» هكذا رواه الحفاظ» . 


ضعيف. والحديث من رواية عمرو بن أبى سلمة عنهء قال الطحاوي 


فإن قيل: فإذا ثبت ذلك عن عائشة فبمن تعارضها في ذلك من أصحاب 
رسول الله ككخ؟ . 


قيل له" : بأبي بكرء وعمرء ا ا '؛ وعبد الله بن مسعودء 
وعمار بن ياسر» وسهل بن سعد الساعدي» وذكر الأسانيد عنهم بذلك» . 


ثم قال : «فهؤلاء أصحاب رسول الله كَل أبو بكرء وعمرء وعليّ» وابن ٠‏ 
مسعود» وعَمَّار ومن ذكرنا معهم يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم» ولا ينكر 
ذلك عليهم غيرهم» على قرب عهدهم برؤية رسول الله ب وحفظهم لأفعالهء 
فما ينبغي لأحد خلافه لو لم يكن روي في ذلك عن رسول الله ييه [شيء]ء 
فكيف وقد روي عنه ما يوافق فعلهم؟). 

وأمّا حديث سعد بن أبى وقاص فحديثٌ. معلول» بل باطل» والدليل على 
بطلانه أن الذي رواه هكذا الدراوردي خاصةء وقد خالف في ذلك جميع من رواه 
عن مصعب بن ثابت كعبد الله بن المبارك» ومحمد بن عمروء ثم قد رواه 
E GM GGT‏ رواه الناس: «كان 
رسول الله ی يسلّم عن يمينه ختى يُرى بياض حَدّه» وعن يساره حتى يُرى بياض 
خدماء رواه مسلم فى ف 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار» ٠ /١(‏ ا 

(۲) كذا في (ق) وعند الطحاوي» وفي سائر النسخ: «وهكذا». 

(۳) في (ن): «قال: قيل له». 

)٤(‏ بعده في المطبوع قال: «عليهم السلام». 

(0) أي الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۷۰ - ١۲۷)ء‏ وما بين المعقوفتين منه. 

(7) (كتاب المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته /5٠9/1١(‏ رقم 
الى ة). 

وانظر لتمام التخريج وتفصيله «مسند سعد بن أبي وقاص» للدورقي (رقم ۲۲) مع 

التعليق عليه» وما قدمناه قريبا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فده 
فقد صح رواية سعد «أن رسول الله يله سَلْم : تسلیمتین»'“» ومعه من ذكرنا 
من الصحابة» وبان بذلك بطلان رواية الدراوردي. 


وأمًا خد ف دال كن قا تن سيل عن أبيه» عن جذه فقال 
الدارقطني”": «عبد المهيمن ليس بالقوي»» وقال ابن حبان“ : بطل الاحتجاج به. 


(o) ¢ 57 0 1 0‏ 5 2 
وأما حديث عطاء بن أبي ميمونة» عن أبيه ٠‏ عن الحسن فمن رواية روح 
ابنه عنه» قال الإمام أحمد" : منكر الحديث» وتركه يحيى”" . 


حو وو اواشة لمن شيع 4 وقال الات وی 


وقال أبو عمر بن عبد البر”''؟: رُوي عن النبي يلك «أنه كان يسلم تسليمة 
واحدة)» من حديث سعد بن ا وقاص» ومن حديث عائشة» ومن حديث 


أنس”"" إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث؛ لأن حديث سعد 


)1١(‏ رواه مسلم (oA)‏ في (المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة. 

(۲) فى (ق) و(ك): «بن عياش». (۳) فى «سننه» .)۳٥۹/۱(‏ 

.)٦۷١/۲( في «المجروحين» (۸/۲٤۱)ء وانظر «الميزان»‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في الأصول» والصواب «حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن» 
كما قدمتاه سابقا . 

(5) فى «العلل» رواية عبد الله (79575). 

(۷) وقال ابن معين في رواية (الدوري) )١179/7(‏ «ضعيف»» وانظر «الميزان» (۲/ 10). 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() كذا نقله المزي في «تهذيب الكمال» )١٠/۳١(‏ عن عباس الدوري عنه» وفي تاريخ 
الدوري» (؟157/7): «یحیی بن راشد كان في مجلس معتمرء وكان يروي عن الجريري». 

(۱۰) لم يترجم له في «ضعفائه4. ولا ذكره صاحب «المستخرج 4« فيستدرك عليه وهو في 
ا (/۳۷۳). وانظر «تهذيب الکمال» (۲۹۹/۳۱ ۔ ۴۰۲). 

.)۱۸۱/۱١( فى «الاستذکار» (۲۹۱/۲)» وبنحوه فی «التمهيد»‎ )١١( 

(1۲( ا البزار  655(‏ زوائده)» والطبراني في «الأوسط» »)۸٤۷۳(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱۷۹/۲)» وفي «الخلافيات» /١(‏ ق ١١١/أ)‏ من طريق عبد الله بن عبد 
الحجبي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس رفعه ولفظه: ٠‏ 
رسول الله يل وأبو بكر وعمر وا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» رر 
تسليمة. . ٠.‏ وبعضهم اختصره. 

قال ابن حجر فى «الدراية» (ص :)4١‏ «ورجاله ثقات»» وصححه شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - 
في «السلسلة الصحيحة» (رقم )۳۱١‏ و«الإرواء» (۲/ 274 . 


يه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس بتسليمة واحدة» وغيره يروي 
فيه بتسليمتين»؛ ثم ذكر حدیثه عن مصعب بن ثابت «أن رسول الله ييو كان يسلم في 
الصلاة تسليمة واحدة)'ء ثم قال: وهذا وهم عندهم وغلط وإنما الحديث كما 
رواانن الجارك وخروصن مسع ين ساعن امامل بن سيد عو عام بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه «كان يسلم عن د بعينة عن :ساره ٤“‏ وقد روي هذا 
انيت اين من طرش ت كم ساق ارق ا كن عن معد لالم 
ساق من طريق ابن المبارك عن مصعب» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن 
سعد» عن ابه قال ارايت روا ا يسام عن به ون فال وكأني أنظر 
إلى صفحة خدّه)”7 "» فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله یل فقال 
له إسماعيل بن محمد: أكلّ حديث رسول الله كَل سمعت؟ قال: لاء قال: فنصفه؟ 
قال: لاء قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع. 


قال“ : وأما حديث عائشة وجا «أن النبئ بي كان يسلم تسليمة واحدة»”” » فلم 
يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة» رواه عنه عمرو بن أبي سلمة 
ل و 
معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما . 


= وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»» وقال: «ذكرته لأجل التسليمة» وباقيه في 

الصحيح». وانظر: «نصب الراية» (۱/ ٤۳۳‏ ۔ .)٤١٤‏ 

ورواه ابن أبى شيبة )"١١/١(‏ من طريق أبى خالد الأحمرء وابن المنذر في 
«الأوسط» )۲۲/۳ رقم 75) من طريق عبد 0 بن بكر كلاهما عن حميد: صلّيت مع 
أنس» فكان يسلم تسليمة واحدة» وهذا موقوف» ولعلّه أشبه. 

(۱) مضى تخريجه سابقا. 

(۲) هو تابع للحديث السابق» ورواية ابن المبارك عن مصعب» أخرجها الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» )۷/۷( وابن خزيمة (۷۲۷)» والبيهقي في «السنن» (۱۷۸/۲) ورواه 
جماعة عن مصعب أيضاً . 

فقد أخرجه أحمد في «مسنده» ۱۸١ /١(‏ و١۱۸)»‏ وابن أبي شيبة (١/۲۹۸)ء‏ وابن 
ماجه (416)» والطحاوي 755/١(‏ - 757) من طرق عثه. 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 227717 وابن خزيمة (۷۲۷)ء والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۱۷۸/۲)» وابن حبان (۱۹۹۲) من طريق ابن المبارك به. 

)٤(‏ أي ابن عبد البر في «الاستذكار» »)۲۹۳/٤(‏ وبنحوه في «التمهيد» )۱۸۹/۱١(‏ له أيضاً 

. سبق تخريجه قريباً‎ )٥( 

(7) في المطبوع: «وذكر يحيى»ء وكذا في «الاستذكار. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس""» ولم 
يسمع أيوب من أنس"'" عندهم شيئا . 
قال: وقد روي عن الحسن”" مرسلاً «أن النبئ يي وأبا بكر وعمر كانوا 
بعلفيوة: لين E‏ ذكره وكيع عن الربيع 5 تال :«والعمل المشهور 
بالمدينة التسليمة الواحدة» وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابراً عن كابرء ومثله 


راا 


[الكلام على عمل أهل المدينة] 
قلت: وهذا أصل قد نازعهم فيه الجمهورء وقالوا: عمل أهل المدينة كعمل 
غيرهم من أهل الأمصارء ولا فرق بين عملهم وعمل أهل الحجاز والعراق 
والشام» فمن كانت السنة معهم فهم أهل العمل المتبع» وإذا اختلف علماء 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (١/٠٠۳)ء‏ والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق )/١١١‏ من طريق 
جرير بن حازم عن أيوب به. وسنده منقطعء اا فزي . وجاء من طريق حميد عن 
اق ورجا فاته ويقين يان ذلك رياد 

(۲) قاله أبو حاتم في «المراسيل» (رقم 78)» وأحمدء كما في «جامع التحصيل» (ص76١))‏ 
ولاتحفة التحصيل» (ص5")» وقال ابن حبان في «الثقات» (5/ :)٥۳‏ «قيل إنه سمع من 
أنس» ولا يصح ذلك عندي». وانظر: «شرح علل الترمذي» (۲/ )09١0‏ وفيه (۷۰۲/۲): 
«وقال الأثرم عن أحمد: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب»» وهذه علّة أخرى 
للحديث. 

(۳) في مطبوع «الاستذكار»: «الحسين»» وهو خطأ. 

(5) رواه ابن أبي شيبة )”754/١(‏ من طريق الربيع عن وكيع به. 

والربيع هذا هو ابن أنس» قال أبو حاتم والعجلي: صدوق» وقال النسائي: ليس به 
بأس» ولم يتكلم فيه ابن حبان إلا من رواية أبي جعفر الرازي حيث قال: الناس يتقون 
من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً. 

فلا داعى إذن أن يقول فيه ابن حجر فى «التقريب»: صدوق له أوهام؛ لأن أوهامه من 
و أن تو ق 1 

وروا عيذ الرذاق (66 © عه قر بن شما ن عن العيلك ين دكار جن الحسن به: 

والصلت هذا متروك. 

(5) انظر كلام ابن القيم على عمل أهل المدينة النبوية في «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۳۲)» وازاد 
المعاد» »)١٠١/١(‏ وانظر «مجموع الفتارى» (۲۲۹/۲۰ - )٠١‏ واصحة أصول أهل 
المدينة» كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» و«المستصفى» /١(‏ ۱۸۷) = 


المسلمين اع يكن عمل بف حجة على يقي > وإنما الحجة اتباع السنة» ولا 
تنرك السنة لكون عَمَل , بعض المسلمين على خلافها أو عَمِل بها غيرهم» ولو ساغ 
ترك السنة لعمل بعض الأمة على خلافها لتُركت السئن وصارت تبعاً لغيرهاء فإن 
عَمِل بها ذلك الغير عُمِل بها وإِلّا فلاء والسنة هي العيار على العملء وليس العمل 
عياراً على السنة» ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون 
سائرهاء والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال» وإنما التأثير 
لأهلها وسكانهاء ومعلوم أن أصحاب رسول الله ية شاهدوا التنزيل» وعرفوا 
التأويل» وظفروا من العلم بما لم يظفر به من بعدهم» فهم المُقدَّمون في العلم 
على من سواهم» كما هم المقدّمون في الفضل والدين» وعملهم هو العمل الذي 
لا يُخالف» وقد انتقل أكثرهم عن المدينة» وتفرّقوا 3 الأمصارء سر 
علمائهم صاروا إلى الكوفة والبصرة والشام مثل عليّ بن أبي طالب" وأبي 
موسى» وعبد الله بن مسعود» وغبادة بن الصامت» واي الدرداى وعمرو بن 
العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» ومعاذ بن جبل» وانتقل إلى الكوفة والبصرة نحو 
ثلاث مئة صحابي ونيّف» وإلى الشام ومصر نحوهم» فكيف يكون عمل هؤلاء 
معتبراً ما داموا في المدينة» فإذا خالفوا غيرهم لم يكن عمل من خالفوه معتبراء 
فإذا فارقوا جدران المدينة كان عمل من بقي فيها هو المعتبر» ولم يكن خلاف 
مَنْ”" انتقل عنها معتبراً؟! هذا من الممتنع» وليس جعل عمل الباقين معتبراً أؤلى 
من جعل عمل المفارقين معتبراًء فإن الوحي قد انقطع بعد رسول الله لاء ولم 
يبق إلا كتاب الله وسئة رسوله» فمن كانت السنة معه فعمله هو العمل المعتبر 
حقاًء ثم كيف" نترك السنة المعصومة لعمل غير معصوم؟. 


ثم يقال: أرأيتم لو استمرٌ عمل أهل مصر من الأمصار التي انتقل إليها 
الصحابة على ما أذَّاه إليهم مَنْ صار إليهم من ن الصحابة» ما الفرق بينه وبين عمل 


= للغزالي» و#المحصول»؛ ,)١59-1١57/5(‏ و«الإحكام» للآمدي (۳۰۲- »)۳٠١‏ | 
و«الإحكام» (5/ )5١8 ٠١54‏ لابن حزمء (ومنه نقل المصنف كثيراً من الأمثلة الاتية)› 
و«روضة الناظر» (ص١١١)ء‏ و«الرسالة» »)٥٠١  57(‏ و«المسودة) 0 _ «(NTT‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص۸۲) للشوكانى» ورسالة الدكتور أحمد محمد نور سيف «عمل أهل 
الد ن ممطتحات مالف و را الاما 

)١(‏ بعده في المطبوع : «كرّم الله وجهه) . (؟) في المطبوع: «ما 

(۳) في المطبوع: «فكيف». 
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أهل المدينة المستمرٌ على مَنْ أَدّاه إليهم من بها من الصحابة» والعمل إنما 
استند إلى قول رسول الله ييه وفعله؟ فكيف يكون قوله وفعله الذي أذَّاه من 
بالمدينة موجباً للعمل دون قوله وفعله الذي أذَّاه غيرهم؟ هذا إذا كان النص مع 
عمل أهل المدينة» فكيف إذا كان مع غيرهم النص» وليس معهم نص يعارضهء 
وليس معهم إلا مجرد العمل؟ ومن المعلوم أن العمل لا يُقابل النص» بل يقابل 
العمل بالعمل» ويسلم النص عن المعارض . 

وأيضاً فنقول: هل يجوز أن يخفى على أهل المدينة بعد مفارقة جمهور 
الصحابة لها سنة من سنن رسول الله ية ويكون علمها عند مَنْ فارقها أم لا؟ فإن 
قلتم: «لا يجوزاء أبطلتم أكثر السنن التي لم يروها أهل المدينة» وإن كانت من 
رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» ومن رواية أهل بيت علي عنه» ومن رواية 
أصحاب معاذ عنه» ومن رواية أصحاب أبي موسى عنهء ومن رواية" عمرو بن 
الفاض »> زابنة عيذ اللا وآبي اللات معا ويا واش ريق ماللكة -وعمان رين باس 
وأضعاف هؤلاءء وهذا مما لا سبيل إليه. 


وإن قلتم : اليجوز أن يخفى على من بقي في المدينة بعض السّئن ويكون علمها 
عند غيرهم»» فكيف تُترك السنن لعمل من قد اعترفتم بأنْ السنة قد تخفى عليهم؟ . 
وأيضاً فإن عمر بن الخطاب كان إذا كتب إليه بعض الأعراب بسنة عن 
رسول الله ية عمل بهاء ولو لم يكن معمولاً بها بالمدينة» كما كتب إليه 
الصحاك بن سفيان الكلابي : «أن رسول الله كل وَرّث امرأة أَشْيّم الصّبابي من دية 
زوجها»» فقضى به عمر”" . 
وأيضاً فإن هذه السنة التي لم يعمل بها أهل المدينة لو جاء مَّن رواها إلى 
المدينة وعمل بها لم يكن عمل مَنْ خالفه حجّة عليه» فكيف يكون حجة عليه إذا 
خرج من المدينة؟ . ١‏ 


)١(‏ في (ق) و(ك): «أسند». (۲) بعدها في المطبوع زيادة كلمة لأصحاب». 
(۳) رواه ابن أبي شيبة (9/ 20717 وأبو داود (۲۹۲۷) في (الفرائض): باب في المرأة ترث 
من دية زوجهاء والترمذي (E7)‏ في (الدیات)» و(۲۱۹۳) في (الفرائتض)» وابن ماجه 
(4)5541, وأحمد )٤۳(‏ والطبراني في «الكبير» رقم ۸۱٤۰(‏ و۲٤۸۱)»‏ وابن ا 
عاصم في «الآحاد والمثاني» ١597(‏ و591١)‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب كان يقول... حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان. 
قال الترمذي: هذا حديث حَسَّن صحيح. 
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م فإن هذا يُوجب أن يكون جميع أهل الأمصار تبعاً لأهل المدينة”'' فيما 
يعملون به» وأنه لا يجوز لهم مخالفتهم في شيء» فإن عملهم إذا قُدَّمِ على السنة فلأن 
يُقدّم على عمل غيرهم أولى» وإن قيل: إن عملهم نفسه سنة لم يحل لأحد مخالفتهم» 
ولكن عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء لم يأمر أحد منهم أهل الأمصار أن لا 
يَعْملوا بما عرفوه" من السنّة وعَلّمهم إياه الصحابة إذا خالف عمل أهل المدينة 
وأنهم لا يعملون إلا بعمل أهل المدينة» بل مالك نفسه منع الرشيد من ذلك» وقد عزم 
عليه» وقال له: قد تفرّق أصحاب رسول الله ية في البلاد» وصار عند كل طائفة منهم 
غلم ليس عند غيره” "» وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة 
لجميع الأمةء وإنما هو اختيار منه لما رأى عليه العمل» ولم يقل قط في «موطته» ولا 
غيره لا يجوز العمل بغيره» بل يخبر إخباراً مجرداً أن هذا عمل أهل بلده فإنه طب 
وجزاه عن الإسلام خيراً ادعى إجماع أهل المدينة في نيّف وأربعين مسألة. 

ثم هي ثلاثة أنواء“ : 

أحدها: لا يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم. 

والثاني : ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم وإن لم يعلم اختلافهم فيه. 

والثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم»› ومن ورعه رحمه الله لم 
يقل: إن هذا إجماع الأمة الذي لا يحل خلافه. 

[هل حقاً أن عمل أهل المدينة حجة؟] 

وعند هذا فنقول: ما عليه العمل إمّا أن يراد به القسم الأول» أو هو 
والثانى» أو هما والثالثء. فإن أريد الأول فلا ريب أنه ححّة يجب اتباعه» وإن 
أريد الثانى والثالث فأين دليله؟ وأيضاً فأحق عمل أهل المدينة أن يكون حجة 
الل الع "الذي “كان ي رمن ومرن :اله كلها راما رمن غلقانه رانين 
وهذا كعملهم الذي كأنه مُشاهد بالحس ورأي عين في“ إعطائهم أموالهم التي 


. كذا في (ق) وفي سائر الأصول: «تبعاً للمدينة»‎ )١( 

(۲) فى (ن): «أن لا يعملوا إلا بما عرفوه»» وفى (ق): «ألا يعلموا إلا بما عرفوه»!. 

(۳) انظر «الموافقات» للشاطبي (/ 77١‏ ١۲۷)ء‏ وتعليقي عليه. 

© الظرها مع خم اها ربالا اكور اه ند نوز نت فيل اهن الت 
بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» (ص١7"‏ وما بعد). و«المسائل التي بناها الإمام 
مالك على عمل أهل المدينة» للدكتور محمد المدني بُوساق. 

(5) في المطبوع: «من». 
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قسمها رسول الله يك على من شهد معه خيبر فأعطوها اليهود على أن يعملوها 
بأنفسهم وأموالهم والثمرة بينهم وبين المسلمين› يقرونهم ما أقرّهم الله 
ويخرجونهم متى شاءوا”''» واستمرّ هذا العمل كذلك لا ريب إلى أن استأثر الله 
بنبيه ييه مدة أربعة أعوام» ثم استمرٌ مدة خلافة الصدّيق» وكلهم على ذلك» ثم 


00 فهذا هو 


استمرٌ مدة خلافة عمر وق إلى أن أجلاهم قبل أن يستشهد بعام 
العمل حقا. 

ومن ذلك عمل الصحابة مع نبيهم بيه على الاشتراك في الهَذْي: البَدَنة عن 
عشرة" والبقرة عن سبعة”” » فيا له من عمل ما أحقّه وأولاه بالاتباع» فكيف 
يخالف إلى عمل حادث بعده مخالف له؟ . 


)١(‏ رواه البخاري (۲۳۳۸) في (الحرث والمزارعة): باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما 
أقرّك اللهء و(۲١٠۳)‏ في (فرض الخمس): باب ما كان النبي بء يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه. 

ومسلم )100۱( %0( في (المساقاة): أوّله من حديث ابن عمر. 
(ملاحظة): الحديث في «صحيح البخاري» ورد في مواطن كثيرة» لکن ما أراده 
المؤلف موجود في الموطنين اللذين ذكرت. 
وانظر «صحيح البخاري» )١5١180(‏ فأطرافه هناك . 
ار القصة مطولة في «سنن أبي داود» (٦٠۳۰)ء‏ و«صحيح ابن حبان» (0199)) 
سنن البيهقي» (5/ »)١١5‏ و«دلائل النبوّة» له (٤/۲۲۹)ء‏ ووقع في (ق): «متى شاء». 

0( 0 «الأموال» (ص49) لأبي عبيد و(407) لابن زنجويهء والمذكور نقله ابن حزم في 
«الإحكام» 0 

(9) في (ق) و(ن): « 

(:) روى 2 والترمذي في «سننه» (0 )4١‏ في (الحج): باب ما 
جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة» والنسائي RH‏ في (الضحايا): باب ما تجزئ 
عنه البدنة في الضحاياء وابن ماجه )۳٠١١(‏ في (الأضاحي): باب عن كم تجزئ البدنة 
والبقرة» وابن حبان (5001)»: والطبراني »)١١979(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 
)۲۴١ 0‏ من طرق عن الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عِلباء بن أحمر 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: كُنَا مع النبيٍ ية في سفر فحضر النحر فذبحنا البقرة عن 
ببعة والسر عل ر دوع ي اصحيح ابن حباذه على الشك: وفي البعير سبعة أو 
عَشّرةء قال الترمذي: حين غريب! 

ورواه الحاكم (4/ طن ب 1 الع و UG ANE‏ 
عكرمة به بإسقاط علباء بن أحمر» وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي . = 
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[سجود التلاوة فى «الانشقاق»] 


ومن ذلك عمل أهل المدينة الذي كأنه ك في: ڌا 
لَه أنتَقّتَ4 [الإنشقاق: ]١‏ مع نبيّهم يي وتبعه بو هريرة"» وإنما صحب 
النبي َة ثلاثة أعوام وبعض الرابع» وقد E‏ 
آخر أمره» فهذا والله هو العمل» فكيف يُقدّم عليه عمل من بعدهم بما شاء الله من 
الستين» قال العمل على ترك الشجرة؟: 


5 أقول: الحسين بن واقد هذا وإن أخرج له مسلم ووثقه غير واحدء o‏ 
يُنكرء قال الذهبي ف ال «واستنكر أحمد بعض حديثه وحَرّك رأسه كأنه لم يَرْضْه 
لما قيل له: إنه روى : 
ولذلك قال ار وقد تفرّد به الحسين بن واقدء وحديث جابر أصح. 
أقول: حديث جابر في صحيح مسلم )۱۳١۸(‏ - ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 
 )29١5/5(‏ وغيره. قال: نحرنا مع رسول الله ي عام الحديبية الْبَدَنة عن سبعة والبقرة 
عن سبعة. 
وروى الحاكم أيضاً من طريق محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي 
الزبير عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن عشرة... وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 
فتعقبه الذهبي بقوله: وخالفه ابن جريج وزهير عن أبي الزبير فقالوا “الش ن 
وجاء عن سفيان كذلك. 
وقال البيهقي في «سننه» (77277/65): وما روي عن سفيان من أن البدنة تجزئ عن 
عشرة لا أحسبه 7 وهم فقد رواه الفريابي عن الثوري وقال: ا سبعة» وكذلك 
قاله مالك بن أنس وابن جريج وزهير بن معاوية وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر قالوا: 
البدنة عن سبعة» وكذلك قاله عطاء بن أبي رباح عن جابرء ورجح مسلم بن الحجاج 
روايتهم لما أخرجها دون رواية غيرهم. 
أقرل: وهذه الروايات في صحيح مسلم (1718)  "00(‏ 707). 
وفي حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن 
بحرم اا حدّثاه جميعاً أن رسول الله ل خرج يريك زيازة الت لا يريد خريا» وساق 
معه الهدي سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة. 
أخرجه البيهقي في «سننه» (770/5) وبيّن وهم ابن إسحاق» وإن الروايات الثابتة أن 
عددهم كان أكثر من ألف. 
وانظر «معرفة السنن والآثار» (/ 5 2)77 و«الإحكام» ٠*۷ - 5٠١7/4(‏ حرم لابن حزم» 
وانصب الراية؛ (7/5 .)5١١ 5١9‏ 
)۱( في المطبوع : (ومعهم . 
(۲) مضى تخريجهء وهذا المثال وما قبله في «الإحکام» 7١5/4(‏ - ۲۰۷) لابن حزم . 
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ومن ذلك عمل الصحابة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وقد قرأ 
السجدة على المنبر في خطبته يوم الجمعة ثم نزل عن المنبر فسجد» وسجد معه 
أهل المسجد» ثم صعد"» وهذا العمل حق»ء فكيف يقال: العمل على خلافهء 
ويقدم العمل الذي يخالف ذلك عليه" . 


[الاقتداء بالنبي َيه وهو جالس] 
ومن ذلك عمل الصحابة مع النبيّ بي في اقتدائهم به» وهو جالس”", 
وهذا كأنه رأي عين» سواء كانت صلاتهم خلفه قعوداً أو قياماً. فهذا عمل في 
غاية الظهور والصحة”*'؛ فمن العجب أن يُقدَّم عليه رواية جابر الجعفي 8 
الشعبي ‏ وكلاهما كوفيان - أن رسول الله كله قال : «لا يؤمنّ أحدٌ بعدي 
جال “! وهذه من أسقط روايات أهل الكوفة. 


)١(‏ رواه البخاري (لا/ا١٠)‏ في (سجود القرآن): باب من رأى أن الله عر وجل لم يوجب 
السجود. 
وانظر كلام الحافظ في «الفتح» على الحديث فإنه قد زعم بعضهم أنه معلق» وانظر 
«التلخيص» أيضاً .)١١/۲(‏ 
(۲) سيأتي بحث نفيس في سجود القرآن بعد قليل» وانظر: «زاد المعاده 2»)41/١(‏ و«تهذيب 
السئن» .)١١7/9(‏ ° 
(۳) ورد من حديث عائشة» رواه البخاري (188) في (الأذان): باب إنما جعل الإمام ليؤتم 
بهء و(۱۱۱۳) في (تقصير الصلاة): باب في صلاة القاعد. TY,‏ في (السهو): باب 
الإشارة في الصلاةء و(01048) في (المرض): باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة 
فصلى بهم جماعة» ومسلم (؟511) في (الصلاة): باب ائتمام المأموم بالإمام. 
ومن حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (۳۷۸) - وأطرافه كثيرة جداً تنظر هناك - 
ومسلم (6). 
)٤(‏ انظر: «زاد المعاده (؟//ا9)» و«إغاثة اللهفان» .)751//1١(‏ 
(5) في المطبوع و(ن): «وهما كوفيان». 
(7) رواه الدارقطني »098/١1(‏ والبيهقي (۳/ )8١‏ من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعاً به. 
قال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» وهو متروك» والحديث مرسل 
لا تقوم به حجة. 
ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه 
لا يثبت لأنه مرسل؛ ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ :)١57/5(‏ وهو حديث لا يصح عند أهل العلم 
بالحديث» إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي رسلا 0 الجعفي لا يحتج بشيء = 
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[الطيب قبل الإفاضة 


ومن ذلك أن سليمان بن عبد الملك عام حج» جمع ناسا من أهل العلم» فيهم 
عمر بن عبد العزيزء وخارجة بن زيد بن ثابت» والقاسم بن محمد وسالمء 
وعبد الله" ابنا عبد الله بن عمرء ومحمد بن شهاب الزهري» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فسألهم عن الطيب قبل الإفاضةء فكلّهم أمره 
بالطيب» وقال القاسم: أخبرتني عائشة أنها طَيِّبت رسول الله يي لِحرّمه حين أحرم 
ر وف بي > ولم يختلف عليه أحد منهم» > إلا أن عبد الله بن 
عبد الله" قال كاعد اله رايا ذا كيدا كان يروي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق 
ثم يركب فيفيض”' ' قبل أن يأتي منزله» قال سالم كر اساي فهذا 
عمل أهل المدينة وفتياهم» فأي عمل بعد ذلك يخالفه د يستحق التقديم عليه؟ . 


[المزارعة على الثلث والربع ] 
ومن ذلك ما رواه البخاري في (صحيحه») غق اقسا تن شل عن آي 
جعفر قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع 
على» وسعد بن مالك» وعبد الله بن مسعودء وعمر بن عبد العزيز› والقاسم بن 
محمد» وعروة بن الزبير» وآل ا بكر» وآل عمر» وال علي» وابن سيرين » 
وعامل عمر بن الخطاب الناس على [أنه]”" إن جاء عمر بالبذر من عنده فله 
الشّطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا [وكذا]“»ء فهذا والله هو العمل الذي يستحق 


= يرويه مسنئداً» فكيف بما يرويه مرسلاً؟! وقال ابن حزم في «الإحكام» :)5١1//5(‏ «وهذه 
رواية ليس في رواية أهل الكوفة أنتن منها»» والمثل المذكور مأخوذ منه. 

. كذا في (ن)ء و«الإحكام» وفي سائر النسخ: «وعبيد الله»‎ )١( 

(۲) مضى تخريجه. (۳) © في المطبوع: «عبد الله بن عبيد الله» . 

)٤(‏ كذا في المطبوع › ومصادر التخريج» وفي النسخ الخطية: «ثم يفيض». 

)٥(‏ في «الكبرى» )5١5١(‏ في (الحج): باب إباحة الطيب بمنى قبل الإفاضة ‏ ومن طريقه 
ابن حزم في «الإحکام» (09/ ۷ - ۲۰۸) - من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر قال : 
کان عبد الله جاداً مجداً . 

. (7) في النسخ المطبوعة: «قاسم»!» وما أثبتناه من «صحيح البخاري» و«الإحكام». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(A)‏ هو في «صحيح البخاري» في (الحرث والمزارعة) : باب المزارعة بالشطر» ونحوه قبل 
حديث (۲۳۲۸) تعليقاًء وما بين المعقوفتين ليس فيه. = 
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= ووصله عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر به» عبد الرزاق »)٠٠١ /۸( )١5415(‏ وابن 

أبي شيبة )١45 /٥(‏ من طريق الثوري عنه. 

وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. 

وقيس بن مسلم من الثقات. 

وأثر علي : رواه عبد الرزاق 2»)١5571(‏ وابن أبي شيبة  ١55/5(‏ ط. دار الفكر) أو 
۳4/0 رقم ۱۲۷۵ و5١/لاا؟‏ رقم ١48757‏ ط. الهندية)» والطحاوي في «المشكل» 
(/591 - ط. الهندية)ء أو۷/ ٠۲٠۲‏ _ ط مؤسسة الرسالة)ء وابن المنذر في «الأوسط» 
(/ق ذه/ب)ء وابن حزم في «المحلى» (۸/ )۲٠٠١‏ من طريق الثوري عن الحارث بن 
حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع عنه أنه لم ير بأساً بالمزارعة على 
النصف» والحارث بن حصيرة: صدوق يخطى» وونّقه النسائي وابن معين والعجلي وابن 
حبان (1977/5). 

وصخر بن الوليد: ترجمه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
ووثقه ابن حبان (477/57)» وروى عنه جماعة» فإسناده حسن» وحسنة الطحاوي. وأثرا 
سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص - وابن مسعود: رواهما ابن أبي شيبة (60/ »)١57‏ 
والطحاوي في «المشكل» (۷/ ۱۲۳٠ء ١15‏ ط. مؤسسة الرسالة)» وسعيد بن منصور قي 
«سننه» - كما في «تغليتق التعليق» (۳/ ١١۳)ء‏ و«الفتح» )١١/0(‏ - ومن طريقه البيهقي (5/ 
5 ؛» من طرق إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود 
يزارعان بالثلث والربع» وإسناده جيد. 

ورواه بسياق أطول عبد الرزاق )١5470(‏ من طريق الثوري عن إبراهيم بن المهاجر 
به» وهذا إسناد جَيّد كذلك. 

ورواه نحواً من سياق عبد الرزاق ابن أبى شيبة »)١47/6(‏ والطحاوي فى «المشكل» 
:.)١74/0(‏ وفي «شرح معاني الآثار؛ )١١5 /٤(‏ لكن في إسناده شريك القاضي وهو على 
كل حال متابع. 

وأثر عمر بن عبد العزيز: رواه ابن أبي شيبة (5/ )٠٤١‏ من طريق خالد الحذاء أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع. 

ورواه أيضاً من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيزء وهذان إسنادان 
صحيحان . 

ورواه ابن حزم في «المحلى» )5١7/48(‏ من طريق ابن أبي شيبة بالإسنادين. 

وأثرا القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين: رواهما عبد الرزاق )١5415(‏ قال: سمعت 
هشاماً يحدث قال: أرسلني محمد بن سيرين إلى القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال 
لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع» فقال: لا بأس بهء قال: فرجعت إلى 
ابن سيرين فأخبرته» فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض. 

وهذا إسناد صحيح . 
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فيالله [العَجب]'''! أي عمل بعد هذا يقدم [عليه]”''؟ وهل يكون عمل يمكن 


أن يقال: إنه إجماع» أظهر من هذا وأصح منه؟”". 


لق 
)۳( 


0 


[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها] 
وأيضاً فالعمل نوعان : 


ورواه ابن أبي شيبة )٠٤١ /٥(‏ - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»  )١١7/8(‏ من 
طريق هشام به» وفي لفظه مغايرة واختصار. 

وروى النسائي (7/ 07) في (الأيمان والنذور): باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في 
المزارعة عن ابن سيرين جواز ذلك. 

وأثر عروة بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (0/ )٠٤١‏ من طريق أبي أسامة عن هشام بن 
عروة قال: كان أبى له يزع يكرى "الأرضل باساً: 

وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

وقوله: آل أبي بكر وآل عمر وآل علي : رواه عبد الرزاق »)١51417/(‏ وابن أبي شيبة 
»)١56 /٥(‏ وابن حزم (117/4) من طرق عن عمرو بن عثمان بن موهب سمعت أبا 
جعفر محمد بن علي يقول: آل أبو بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرج ابن أبي شيبة (۷/ ۳۳۹ - ط. الهندية)» والطحاوي في «المشكل» ا 
ولاشرح معاني الآثارار »)١١5/5(‏ وابن حزم )5١60/8(‏ عن كليب بن وائل قال: 
لابن عمر: آتي رجلاً له أرض وماء» وليس له بذر ولا بقرء أخرّتثٌ أرضه 0 
فزرعتها ببذري وبقري» فناصفتهاء فقال: حسن» وإسناده حسن. 

وروى عبد الرزاق »)١54177(‏ وابن أبي شيبة »)۳٤۳/1(‏ وابن حزم (۲۱۹/۸) عن 
أبي جعفر محمد بن علي بن حسين» قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة» لا يُعطون 
أرضتهع بالثلث والريع»؛ وإسناده صحيح . 

وقوله: وعامل عمر بن الخطاب الناس. . . 

رواه ابن أبي شيبة - كما في «الفتح» )١1/5(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن عمر. 

قال الحافظ: هذا مرسل. 

ورواه البيهقي )١175/7(‏ من طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر ثم قال: هو مرسل. 

قال الحافظ ابن حجر: فيتقوّى أحدهما بالآخر. 

وانظر ‏ غير مأمور ‏ «تغليق التعليق» (۳/ .)٠١‏ 
سقطت من (ك). )۲( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۹/ ۰۹۷ )۱۳٤‏ و(80/ 2))١10 21١5 21١١‏ وتعليقي 
على «الإشراف» (۳/ ۱۸۹ - 1917) للقاضي عبد الوهاب المالكي . 
ما تحته مأخوذ من «الإحکام» )75١4/5(‏ لابن حزم» مع زيادة تفريع وتأصيل وتقعيد. 
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« نوع لم يعارضه نص ولا عمل قبله ولا عمل مصر آخر غيره. 

ه وعمل عارضه واحد من هذه الثلاثة. 

فإن سوّيتم بين أقسام هذا العمل كلها فهي تسوية بين المختلفات التي فرّق 
النّضٌُ والعقل بينهاء وإِنْ فرّقتم بينها فلا بد من دليل فارق بين ما هو معتبر منها 
وما هو غير معتبرء ولا تذكرون دليلاً قط إلا كان دليل مَنْ قدَّم النص أقوىء 
وكان به أسعد. ۰ 

وأيضاً فإنَا نقسم عليكم هذا العمل من وجه آخر ليتبيّن به المقبول من 
المردودء فنقول: عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان: 

أحدهما: ما كان من طريق النقل والحكاية. 

والثاني : ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال. 

فالأول على ثلاثة أضرب: 

أحدها: نقل الشرع مبتدأ من جهة النب كَل وهو أربعة أنواع: أحدها: 
نقل قولهء والثاني: نقل فعلهء والثالث: نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو 
أخبرهم به» الرابع : نقلهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله. 

الثاني : نقل العمل المتصل زمناً بعد زمن من عهده بلا . 

والثالث: نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير عن حالها. 


[نقل القول. وطريقة البخاري في ترتيب «(صحيحه»] 

ونحن نذكر أمثلة هذه الأنواع» فأما نقل قوله فظاهرء وهو الأحاديث المدنية 
التي هي أمَّ الأحاديث النبوية» وهي أشرف أحاديث أهل الأمصارء ومن تأمّل 
أبواب البخاري وجده أوّل ما يبدأ في الباب بها ما وجدهاء ثم يتبعها بأحاديث 
أهل الأمصارء وهذه كمالك عن نافع عن ابن عمرء وابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وأبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وابن شهاب عن سالم عن أبيه» وابن شهاب 
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» وابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» ومالك عن 
موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد» والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي 
عن أبي أيوب» وأمثال ذلك. 
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ْ [نقل الفعل] 
أما نقل فعله فكنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة"» وأنه كان يخرج كل عيد 


)١(‏ «هي بضم الباء» وكَسَرَّها بعضهم» وهي دار بني ساعدة بالمدينة» وبثرها مشهورة معروفة) 
(و). 
الحديث يرويه أبو سعيد الخدري» وفيه اختلاف : 
فقد رواه النسائي في «سننه» )۱۷٤/١(‏ في (المياه): باب ذكر بثر بضاعة» وأبو يعلى 
(105)» وابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم »)٠٠١١‏ والخطيب في «الموضح» (۲/ 
اللي ا زواين سود فى #يحفن الغالق فق اراد و ۹ ب + والببيقي فى 
«سننه» (۱/ ۲٥۷‏ -0)7168 و«الخلافيات» (۳/ ۰٤‏ رقم 91/0 بتحقيقي)» وعبد الى 8 
سعيد في «إيضاح الإشكال» ‏ كما في «البدر المنير» (؟ )58/1‏ من طريقين عن 
عبد العزيز بن مسلم القسملي عن مطرف عن خالد بن أبي نوف عن سَليط عن ابن ابي 
سعيد الخدري عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله كله وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: 
يا رسول الله أتتوضأ منهاء وهي يُلقى فيها ما يلقى من النّتّن؟ فقال: إن الماء لا ينجسه 


٠. 


00 
او ا و ابن کرک اف ف اشم فقيل “هوالت بن قفر ووت ابو 
حاتم أنه غيره» وقال: يروي ثلاثة أحاديث مراسيل» وذكره ابن حبان في «الثقات»! 

كعادته . 

وسليط هذا هو ابن أيوب لم يوثقه أحد» وذكره ابن حبان في «ثقاته». 

وابن أبي سعيد هو عبد الرحمن» وباقي الإسناد ثقات. 

لكو ور عم 1578 :03ت رحن ره الط قي الو زا كماد 
والطحاوي في «معاني الآثار» )١1/١(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» وعيسى بن 
إبراهيم عن عبد العزيز به دون ذكر (سليط). 

وأخرجه ابن عدي )٤٥۹/۲(‏ وبكير هذا ضعيف. 

ورواه بكير بن خُنيس عن مطرف به كذلك» بإسقاط (سليط). 

ورواه محمد بن فضيل وأسباط بن محمد عن مطرف عن خالد عن ابن إسحاق عن 
سليط عن أبي سعيد» دون واسطة بين (سليط) و(أبي سعيد)ء فرجع الحديث إلى ابن 
إسحاق» وأرسله إلى أبي سعيد. 

رواه ابن جرير في «تهذيب الآثار» )۲٠۹/۲(‏ والخطيب في «الموضح» (87/5). 

ورواه الطيالسي (۲۱۹۹)» وابن جرير (رقم 65) والطحاوي (۱۱/۱)»› والبيهقي 
في «الخلافيات» (رقم )4٦۸‏ عن حماد عن ابن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن 
(وعند البيهقى: ابن عبد الله) عن أبى سعيد دون واسطة بين (ابن إسحاق) و(عبيد الله). 

ورؤاء آبو مغاوية الضرين عن أبن إسحاق+ فلم يقم إسباده وخلط فيه فقال :عن 
عبيد الله بن عتبة» ومرة قال: عن عبيد الله بن عمر» وكذلك قال حماد بن سلمة (وسبقت 
روايته قريباً) عن محمد بن إسحاق» وقال جرير بن عبد الحميد: عن ابن إسحاق بلغني = 
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ووع يم ع ا ماوع وو عع ووو وووووة 


= عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع عن أبي سعيد. وقد قارب؛ لأن ابن إسحاق رواه عن 

سليط عن عبيد الله » أفاده الدارقطنی فى «العلل» (۱۱/ ۲۸۷). 

فواء محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عنه عن شبد اله بن عبد الرحطن بن راقع بن 

حر و 2 (0) في (الطهارة): باب ما جاء في بئر بضاعة ‏ ومن طريقه البيهقي 
في اسئنه الكيرى» (١//ا0؟)2‏ و«المعرفة» (۲/ ۷۸ رقم ۷ - والدارقطني )۳۰/۱( 
- ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» ( 4/6 - بتحقيقي) -) وابن جرير في اتهذيب 
الآثار؛ (رقم »)٠١١١‏ وسقط عند ابن جرير والدارقطني : «عبيد الله بن»! وهو من أوهام 
محمد بن سلمة» قاله الدارقطنى فى «العلل» )11/ كم؟ _ (YAY‏ . 

وقد اختلف فيه على ابن إسحاق في إسناده» وفي أسم الراوي عن أبي سعيد 
الخدري. 

فرواه أحمد الوهبي» وإبراهيم بن سعد» ويونس بن بكير عنه: حدثني سليط عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد. 

أخرجه البخاري فى «التاريخ» (۳۸۹/۰)» وأبو عبيد في «الطهور» (رقم ١55‏ 
قتي والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١۱١/١(‏ والدارقطني ۱/۷0(« والبيهقي 

فى «الخلافيات)(7/ ۰۱ ۰ رقم ۹۷۱ ۹7۲ «(VY‏ وكذا رواه شعيب بن إسحاق» وهر 
بالصواب» أفاده الدارقطني في «العلل» (۱۱/ ۲۸۷). 

SS 
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أخرجه الدارقطني )۳۲/١(‏ - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (رقم )4۷٤‏ - وابن 
جرير في «تهذيب الآثار» »)١977(‏ وسمويه في بعض الثالث من فوائده (ق۱۳۷/ ب)» 
والبخاري في «تاريخه» (289/5)» وهذا السند الأخير توبع عليه ابن إسحاق» فرواه 
ايا بزاح ابن مد عن ارد بن کیو عن و الله ی أن سلمة به» لكن قال 
عبيد الله بن عبد الله أخرجه أحمد في «مسنده» (۸1/۳). 

والوليد بن كثير اختلف عليه. 

فرواه أبو أسامة عنه عن محمد بن كعب القرظي عن عُبيد الله بن عبد الله بن رافع عن 
أبى سعيد. 

فزاد أبو أسامة: «محمد بن كعب». 

أخرجه أحمد :)7١/(‏ وابن أبي شيبة »)١47 - ٠١١/١(‏ والبخاري في «التاريخ» = 
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ومفورو ةو فلوو و وده و ووو لو ووو وود دة دودو 9و9 


»)۳۸۹/٩( =‏ وأبو داود (57)» والترمذي (57) في (الطهارة): باب ما جاء في أن الماء 

لا ينجسه شيء» والنسائي »)١75/١(‏ وابن الجارود (۷٤)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
»)»5594/١(‏ والدارقطنى »)70/١(‏ وابن منده ‏ كما فى «البدر المنير» (۲/ )٥۷‏ - وسمويه 
في «بعض الغالث من فوائده» (ق۱۳۹/)» والييهقن  5/١(‏ ه وا50؟). وفي 
«الخلافیات» ١1957/7(‏ - ۱۹۷ رقم 5 ٩٩۷‏ بتحقيقي)» والبغوي (۲/ ٠١‏ رقم ۲۸۳). 

قال الترمذي: حديث حسن» وقد جَوّده أبو أسامة. 

وقال الدارقطني في «العلل» :)۲۸۸/١١(‏ «وأحسنها إسناداً حديث الوليد بن كثير؟؛ 
ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» )٠۳/۱(‏ تصحيحه عن أحمد وابن معين. 

ونقل عن ابن القطان أنه أعلّه بجهالة راويه عن أبي سعيدء واختلاف الرواة في اسمه 
واسم أبيه . 

أقول: وقد قال ابن القطان: فى هذا الرجل - أي الراوي عن أبي سعيد ‏ خمسة 
أقوال ثم قال: وكيفما كان فهو ممن لا يعرف له حال. ١‏ 

وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث. 

ورواه الشافعي في (مسنده) (١/١5؟):‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم 
5 ) والبيهقي )١08/١(‏ وفي «المعرفة» (۲/ ۷۷ رقم )۱۸٠١‏ من طريق ابن أبي ذئب 
عمّن لا يتهم عن عبد الله بن عبد الرحمن العدوي (وفي إسناد الشافعي عن الثقة عنده 
عمّن حدثه» أو عن عبيد الله بن عبد الله) عن أبي سعيد. والثقة الذي حدث ابن أبي 
ذئب ابن إسحاق» فيكون هذا قولاً آخرء حكاه ابن القطان قولاً لابن إسحاقء وانظر: 
«نیل الأوطار» .)58/١(‏ 

ويشوّش على هذاء ما أخرجه أبو عبيد في «الطهور»  ١55(‏ بتحقيقي) عن ابن 
إسحاق وابن أبي ذئب عمّن أخبرهم عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد. 

وأخرجه عبد الرزاق (05؟) عن معمر عن ابن أبي ذئب عن رجل عن أبي سعيد به. 

فقد رواه أبو داود الطيالسي (50١؟)»:‏ ومن طريقه البيهقي »)۲٥۸/١(‏ وفي 
«الخلافيات» (رقم ۸۸ من طريق قيس ب بن الربيع عن طريف عن أبي نضرة عنه قال: 5 
مع رسول الله 6 فأتينا على غدير فيه جيفة. . .» وقيس ضعيف . 

ورواه البيهقي 4/1 وفي «الخلافيات» (رقم 4»؛» والطحاوي (۱۲/۱) وابن 
جرير في اتهذيب الآثار» (رقم ۷ من طريق شريك عن طريف عن جابر أو أبي 
سعيدء وشريك ضعيف. وطريف هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي» ضعّفه ابن معين 
والدارقطني» وقال النسائي: متروك. 

ورواه أبو عبيد في «الطهور) (رقم 1 وابن ماجه (0:070)» وابن عدي في 
«الكامل )۱٤۳۸ - ٠٤۳۷ /٤(‏ من طريق شريك بهء عن أبي سعيد بالجزم . 

ورواه ابن جرير (رقم 42١609‏ والبيهقي أيضاً )۲٨۸/۱(‏ بإسناد فيه عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 
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إلى المصلى فيصلي به العيد هو والناس" وأنه كان يخطبهم قائماً على المنبر 


5 وقد روي من حديث سهل بن سعد. 

رواه قاسم بن أصبغ في «مصنفه»» ومحمد بن عبد الملك ب بن أيمن في امستخرجه) 
على سنن أبي داود ‏ كما في «التلخيص»  )1/١(‏ من طريق محمد بن وضاح: حدثنا 
عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عنه. 

كال لاف ابن حيو ابن أبي سكينة مجهول لم نجد عنه راوياً إلا محمد بن 
وضاح . 

أقول: ورواه أيضاً من حديث سهل بن سعدء الدارقطني .)۳۲/١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (١/١۱)ء‏ وسمويه في «بعض الثالث من فوائده» (ق94١/أ):‏ 
والبيهقي )199/١(‏ وابن حزم في «المحلى» )٠٠١/١(‏ من طريقين عن محمد بن أبي 
يحيى عن أبيه عن سهل به. 

وفي «سنن الدارقطني»: محمد بن أبي يحيى عن أمّه قالت. . 

أقول: محمد بن أبي يحبى هذا وثقه أبو داود والخليلي» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال أبو حاتم: تكلم فيه يحيى القطان» وقال ابن شاهين: فيه لين . 

وأبوه أبو يحيى اسمه سمعان» روى عنه ابناه: محمد وأنيس» ذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» وقال النسائي: ليس به بأس 1 

أقول: والراويان عن محمد بن أبي يحيى حاتم بن إسماعيل» وفضيل بن سليمان 
كلاهما كان في حفظه شيء. 

أحدهما قال: : عن محمد عن أبيه . 

والآخر: عن محمد عن أَمّه . 

والحديث مححيت اعد يو في نان الخلال: قال أحمد: حديث بثر بضاعة 
صحيح» ونقله عنه أبو بكر عبد العزيز في «الشافي»» كما قال ابن الجوزي في «التحقيق» 
0/1 والمزي في «تهذيب الكمال» (۲/ ق .)۸۸١‏ وصححه أيضاً يحيى بن معين 
وابن حزم» وحسّنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام»؛ (ق٠/۸٠۲)ء‏ وقال ابن أصبغ: 
أحسن شيء في بئر بضاعة. وقال العيني: إسناده صحيح وصححه النووي وابن الملقن. 

انظر: «التلخيص الحبير؛ (١/؟١)2‏ واتحفة المحتاج» /١(‏ ۷١۱)ء‏ و«المجموع؛ /١(‏ 
۲ و«#المغني» .)۲١ /١(‏ واخلاصة البدر المنير؛ (١/۷)ء‏ و«البناية في شرح الهداية» 
»)١/0(‏ و«إرواء الغليل» /١(‏ 50 55)» و«الهداية في تخريج أحاديث البداية» /١(‏ 
1( و«تحفة الطالب» لابن كثير (رقم 57) واتنقیح التحقيق» »)۲١۷  57١6/١(‏ 
و«البدر المنير؛ .)5١ - ١١/۲(‏ 

)١(‏ في هذا أحاديث منها: حديث أم عطية» رواه البخاري )۳۲٤(‏ في (الحيض): باب شهود 

الحائض العيدين ودعوة المسلمين» و(١80”؟)‏ في (الصلاة): باب وجوب الصلاة في 
الثياب» و(191) في (العيدين): باب التكبير أيام منى» و(٤4۷)‏ باب خروج النساء 
والحيض إلى المصلى» و(480) باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد» و(981) باب 
اعتزال الحيض المصلى» و(1017١)‏ في (الحج): باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا = 
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وظهره إلى القبلة ووجهه إليه"» وألها کا ف یرون فا کل شت شاا براك" 


(1) 


(۲) 


الطواف بالبيت» ومسلم (840) في (صلاة العيدين): باب ذكر إباحة خروج النساء في 
العيدين إلى المصلى . 

وحديث ابن عباس: رواه البخاري (877) في (الأذان): باب وضوء الصبيان» ومتى 
يجب عليهم » و(4۷۷) في (العيدين): باب العلم الذي في المصلى - وأطرافه كثيرة جداً - 
تنظر رقم (94). 

وحديث أبي سعيد الحُدري: رواه البخاري (107) في (العيدين): باب الخروج إلى 
المصلى» ومسلم (884) في (العيدين) . 
أما خطبة النبئ كل قائماً : فقد رواه البخاري (470) في (الجمعة): باب الخطبة قائماًء 
و(4۲۸) باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» ومسلم )۸٦١(‏ في (الجمعة): باب ذكر 
الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» من حديث ابن عمر. 

ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة (855). 

وأما أنه كان يخطب مستقبل الناس: فقد روى البخاري )1١١17(‏ في (الاستسقاء): باب 
الاستسقاء ء في المسجد الجامع؛ ومسلم (۸۹۷) في (الاستسقاء): باب الدعاء في الاستسقاء 
من حديث أنس قال: أن رجلا حمر سحيو ات أب ا لخر لفقا 
ورسول الله كل قائم يخطب» > فاستقبل رسول الله يل قائماً ثم قال : يا رسول الله. . 

ويفهم هذا أيضاً من حديث جابر الذي رواه البخاري ٩۳۰(‏ و۳۱٩‏ و55١١)غ)‏ 0 
(0/اى) قال : بينا النبئ ككل يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي كلهِ: أصليت 
يا فلان؟ قال: لاء قال: قم فاركع. 

أقول: وقد ترجم البخاري في «صحيحه»: (باب يستقبل الإمام القوم» واستقبال الناس 
الإمام إذا خطب) ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبي يك جَلْسَ ذات يوم على المنبر 
وجلسنا حوله. 

قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي 
نظرهم إليه غاليا . 

أقول: وما ذكرتُ كالصريح في استقبال الإمام للناس . 

ونقل الحافظ عن ابن المنذر قال: «لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء»» وهو ليس 
في كتابه «الإجماع»؛ وإنما معناه في «الأوسط) .)۷٤/٤(‏ 

قال: وقال الترمذي: لا يصح عن النبي يي فيه شيء» قال الحافظ : أي ریخا : 

أقول: أي : من قوله اة أما فعله فواضح . 
أما زيارته قباء راكباً وماشياً: فرواه البخاري )١١91(‏ في كتاب (فضل الصلاة في مسجد 
بكذ E‏ بان تكد يا 0 ا تعن شاع کل شک 
و(٤۱۱۹)‏ باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباًء و(7377/) في (الاعتصام): باب ذكر 
النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم» ومسلم (۱۳۹۹) في (الحج): باب فضل مسجد 


قباء» من حديث ابن عمر. 
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وأنه كان يزورهم في دوره, ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم ۰ ونحو ذلك. 


[نقل التقرير] 
وأما نقل التقريرء فكنقلهم إقراره لهم على تلقيح التُخل'", وعلى تجاراتهم 
التي كانوا يتجرونهاء وهي على ثلاثة أنواع : تجارة الضرب في الأرض» وتجارة ‏ 
الآدازة «وتصارة الف 1 > فلم يُنكر عليهم منها تجارة واحدةء وإنما أن » 
عليهم فيها الربا الصريح ووسائله المفضية إليه أو التوسل بتلك المتاجر إلى الحَرَام 


: وأما زيارته لأصحابه في دورهم فهذا ثابت في أحاديث منها‎ )١( 
فى (الصلاة): باب الصلاة على الحصيرء‎ )۳۸١( حديث أنس بن مالك: رواه البخاري‎ 
و(۷۲۷) فى (الأذان): باب المرأة وحدها كرون صقا و(850) باب وضوء الصبيان»»‎ 
و(۸۷۱ و٤۸۷) باب صلاة النساء خلف الرجال» و(75١١) في (التهجد): باب ما جاء في‎ 
1 . التعطؤع می منتئ» ومسلم (198) في (التهجد) : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى‎ 
وحديث أنس أيضاً في زيارة النبي كل لأم أيمن: رواه مسلم (5505) في (فضائل‎ 
الصحابة): باب من فضائل أم أيمن.‎ 
.)۱۹۱۲( وحديث أم حرام: رواه البخاري (199؟ و۲۷۸۰)» ومسلم‎ 
وأما عيادته لمرضاهم» ففي هذا أحاديث منها:‎ 
و95" و1108 و0705‎ ۲۷٤٤و‎ ۲۷٤۲و‎ ١١96( حديث سعد: رواه البخاري‎ 
.)١5؟8( و0569 و11۸ و۷۳ و۳( ومسلم‎ 
.)۷٤۷ ١و‎ ٥٦٥٦و وحديث ابن عباس: رواه البخاري (7515 و0577‎ 
.)475( ومسلم‎ »)۱۳۰٤( وحديث ابن عمر: رواه البخاري‎ 
: وأما تشييع الجنائز‎ 
في (الجنائز): باب ركوب المصلي‎ )٩٦١( منها حديث جابر بن سمرة: رواه مسلم‎ 
على الجنازة إذا انصرف.‎ 
۳۱۸۲( وحديث عبد الرحمن بن جوشن: رواه أحمد (5/0” و۳۸)ء وأبو داود‎ 
وإسناده صحيح.‎ »)۲۲/٤( و7187)» والنسائي (5/ 57 57)» والبيهقي‎ 
/4( وحديث ابن عمر: : رواه آبو داود (711/6)» والترمذي (۷١۱۰و۸١٠١)» وُالنسائي‎ 
.)۲٤ 277 /5( والبيهقي‎ »)۷٠/۲( وأحمد (۸/۲)» والنارقطني‎ »)۱٤۸۲( وابن ماجه‎ 7 
ورد من حديث طلحة بن عبيد الله : ا الس باب وجوب‎ (۲) 
: + 5 امتثال ما قاله شرعاً.‎ 
وحديث رافع بن خديج: رواه ه مسلم (۲۳۹۲)» ومن حديث عائشة وأنس رواه مسلم‎ 
. )۲۳۹۳( أيضاً‎ 
«أن ن تعطي ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم» فكأنك قد أسلمت الثمن إلى‎ )۳( 
| اج ا‎ 
« في المطبوع:‎ (©0 
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كبيع السلاح لمن يقاتل به المسلم» وبيع العصير لمن يعصره خمراًء وبيع الحرير 
لمن يلبسه من الرجال ونحو ذلك مما هو معاونة على الاثم والعدوان. 

ا على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة» 

وإنما حرّم مدع فيها الغش والتوسّل بها إلى المحرمات»› وكإقرارهم على إنشاد 

الأشعار ا ٠‏ وذكر أيام اللا والمسابقة على الأقدام ' وكإقرارهم 

على المناهدة”*' في السفر””» وكإقرارهم على الحُيلاء في الحرب"" » ولبس 


)000 في هذا أحاديث منها حديث خسان بن ثابت في إنشاده الشعر في مسجد رسول الله لله وله 
رواه البخاري (5017) في (الصلاة): باب الشعر في المسجدء ومسلم )١1144(‏ في 
«فضائل الصحابة»: باب فضائل حسان بن ثابت. وانظر مطلع كتابي «شعر خالف الشرع» 

يسر الله إتمامه بخير وعافية. 

)۲( من ذلك ما رواه مسلم (181) في (القضائل): باب تبسّمه يهل عن سماك بن حرب 
قال: قلت لجابر بن سَّمّْرة: أكنت تُجالس رسول الله ككله؟ قال: نعمء كثيراء كان لا 
يقوم من مصلاه ه الذي يصلي فيه الصّبح حتى تطلع الشمس» فإذا طلّعت قام وكانوا 
يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسّم بي . 

)۳( قد يدل على هذا مسابقته هو نفسه يكل لعائشة أم المؤمنين في الحديث الذي رواه أحمد 
٤ 1 4 ۹ ۹/7‏ ۸۰) وابن أبي شيبة (۱۲/ 0۰۸ _ »)0٨۹‏ 
والحميدي (111)» وأبو داود )۲١۷۸(‏ في (الجهاد): باب السبق على الرجل» وابن ماجه 
۹ ) في (النكاح): باب حسن معاشرة النساءء والنسائي في «عشرة النساء» (05 و۷٥‏ 
و۸٥‏ و09)» والطيالسي .)١57(‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» »)٤٠٠٤(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (1880)» والطبراني (17؟/ رقم 2174 242١15‏ والبيهقي 
(۱۰/ ۱۸-۱۷ و18)» وابن ا عه عائشة قالت: سابقتٌ رسول الله يل 
فسبقته» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: «هذه بتلك»» وعند بعضهم أطول من 
هذاء وهو حديث صحيح. وانظر «الفروسية» ۸٥(‏ 0 و«الإرواء» (0//ا711). 

)٤(‏ كذا في (ق) و(ك) وهو الصواب» وفي ساك ئر الأصول والنسخ: «المهادنة»!! 
و(المناهدة): إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه» انظر: السان 
العرب» (۳/ 57١‏ مادة نهد)» وكتابي «المروءة وخوارمها» (ص95١).‏ 

© تدلل عليه نصوصاً عديدة» جمع البخاري في «صحيحه» أربعة منها ووضعها في (كتاب 
الشركة) وبوّب عليها (باب الشركة في الطعام والنهد والعروض)» منها (رقم 5) عن 
أبي موسى الأشعري رفعه: «إنَّ الأشعريين إذا أرملوا فى الغزوء أو قلّ طعامٌ عيالهم 
بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد» م اموه بينهم في إناء واحد بالسوية» 
فهم مني وأنا منهم»» ورواه أيضاً مسلم )١5٠١(‏ في «فضائل الصحاية»: : باب من فضائل 
الأشعريين و“ وانظر: «زاد المعاد» (۲/ ¥۷ cE ١47 TT 1٠‏ 555). 

(5) روى ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام (۱۱/۳ - )١١‏ - في قصة أبي دجانة - 
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الحرير فيه" وإعلام الشجاع منهم بعينه بعلامة من ريشة أو غيرها. 


وكإقرارهم على لبس ما نَسَجه الكفار من الثياب"» وعلى إنفاق ما ضربوه 
من الدراهم» وربما صار عليها صورة ملوكهه"”". ولم يضرب رسول الله م ولا 
خلفاؤه مدة حياتهم ديناراً ولا درهماء وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار. 


= يماك بن خرشة في تبختره بين الصفين في غزوة أحد» قال ابن إسحاق فحدثني جعفر بن 
عدا بن اسل e‏ لاجد عن بي جلها قال قال 
رسول الله ية : «إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن» ورواه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (۳/ 7 7754) من طريق ابن إسحاق لكن سَّمَى الرجل الذي من بني سلمة 
معاوية بن معبد بن كعب بن مالك. 

أقول: ومعاوية بن معبد هذا ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/8/8”) 
وذكر أنه يروي عن جابر بن عبد الله ونقل فيه قول ابن معين: لا أعرفه. قال ابن أبي 
حاتم: يعني لأنه مجهول» فهذا مرسل ضعيف. 

ثم وجدت له طريقاً آخر رواه الطبراني في «الكبير» ارده خالد بن 
سليمان بن عبد الله بن خالد بن ع سماك بن خرشة عن أبيه عن جده فذكره مثله 

قال الهيئمي في «المجمع؛ :)٠١9/5(‏ وفيه من لم أعرفه. 

أقول: وأظنه مرسلاً كذلك! كما هو ظاهر الإسناد. 

وروی الدارمى )١54/7(‏ وأحمد فى «مسنده» ٤٤٥ /٥(‏ و5575) وأبو داود )١709(‏ 
في الجهاد: باب في الخيلاء في الحرب» والنسائي (78/0) في الزكاة: باب الاختيال 
في الصدقة» وابن حبان )٤۷٦۲(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (5044) والطبراني في 
«الكبير» (۱۷۷۲ ۔ ۱۷۷۷) والبيهقى فى «سننه الکبری» )۷/ ۳*۸ ,107/۹( وفي «الأسماء 
والصفات» )٠٠١١(‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» (144؟) من طرق عن يحيى ابن أبي 
كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك قال: قال 
رسول الله يكلِ: «... ومن الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يُحب الله فأما الخيلاء التي 
يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة. . ٠.‏ وإسناده ضعيف فإن 
لجابر وابنين وكلاهما مجهول» ومع هذا فقد صحح الحافظ ابن حجر إسناده في 
«الإصابة» في ترجمة جابر بن عتيك! 

)١(‏ روى البخاري في «صحيحه» في مواطن منها )١1970(‏ في (الجهاد): باب الحرير في 
الحرب» ومسلم 7٠١177(‏ بعد 17) في (اللباس والزينة): باب إباحة لبس الحرير للرجل 
إذا كان به حكة أو نحوها عن أنس «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي كَل 
- يعنى القمل - فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة»» وانظر: «فتح الباري» 
٠ 1/7‏ 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» .)٠١۳١/١(‏ 

(۳) في المطبوع: «وربما كان عليها صور ملوكهم». 


512 2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكإقراره لهم 8 على 0 المباح"» وعلى الشبع في الأكل”"', 
وعلى النوم في المسجد"» وعلى شركة الأبدان“» وهذا كثير و السنن 
احتج به الصحابة وأئمّة الإسلام كلهم . 


وقد احتجٌ به جابر في تقرير الربَ في زمن الوحي؛ كقوله: «كنا نعزلُ 


)000( ب وجدت في هذا قصة طويلة في سفر أبي بكر ومعه جماعة فيهم تُعيمان وسويبط وكان 
أحدهما رجلاً مرّاحاً (وقد اختلف هل هو جماعة» فيهم نعيمان أو سويبط) وحصل معهما 
قصة طريفة فلما قدموا على رسول الله اة وأخبروه ضحك النبى اة وأصحابه منه حولاً . 
روى القصة أحمد في «مسنده» ۳11/0(« وابن ۾ ماجه 9 الات باب المزاح 
- وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع في «مسنديهما» كما في «مصباح الزجاجة» (۲/ 
١‏ من طريق زمعة بن صالح عن الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم 
سلمة؛ قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف زمعة بن صالح وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج 
له مقروناً بعيره ) وقد ضعَفه وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والنسائي» 
وقد دك القصة الحافظ ابن حجر فى «الإصابة») فى ترجمة سویہط ساکتاً عليها. 
أقول: ومزاحه هو ية مع أصحابه مشهور ذكره المؤلف من قبل» وخرجنا الأحاديث 
هناك . 
(؟) في هذا أحاديث كثيرة منها حديث أنس في أكل الصحابة في دار أبي طلحة بحضرة 
النبي كَل رواه البخاري في مواطن منها (0881) في (الأطعمة): : من أكل حتى شبع» 
ومسلم )5١50(‏ في (الأشربة): باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء ومنها 
حديث أبي هريرة في خروج النبي كك وأبي بكر وعمر من بيوتهم جوعى وفيه: «فذبح 
لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا. » أخرجه مسلم 
((. 
(۳) في هذا أحادیث» منها حديث عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أغرّب لا أهل له 
في مسجد النبي بء رواه البخاري في «صحيحه» في مواطن كثير» انظر أطرافه عند رقم 
)٤٤١(‏ في (الصلاة): باب نوم الرجال في المسجد. 
التب إلا له: قم یا أن ات وا ار اا (46). 
SS (4)‏ اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم 
بدر» قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أ نا وعمار بشيء . 
أخرجه أبو داود (۳۳۸۸) في (البيوع): باب الشركة على غير رأس مال» والنسائي في 
1 000 في (البيوع): باب الشركة بغير مال» وفي «الكبرى» (8709): باب الأشرء 
بن ماجه(۲۲۸۸) (التجارات) : باب الشركة والمفارنةة والبيهقي في (سننه الكبرى» 
0 ال 4 ل ل ال وهذا 
إمنات فيه القطاع ٠»‏ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه » وذكره الحافظ في «التلخيص» )44/۳( 
ساكتاً عليه ! ! وانظر: «الإرواء» .)٤۷€(‏ 
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والقرآن ينزل» فلو كان شيء يُنهى عنه لنهى عنه القرآن»» وهذا من كمال فقه 
الصحابة وعلمهم» واستيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركهاء وهو يدل على 
ا 

أحدهما: أن أصل الأفعال الإباحة» ولا يحرم منها إلا ما حَرَّمه الله على 
لمان وسوا 

الثاني : أنَّ علم الرب تعالئ بما يفعلون”" في زمن شرع الشرائع ونزول 
الوحي وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه» والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي 
قبله أنه في الوجه الأول يكون معفوًاً عنه استصحاباًء وفي الثاني يكون العفو عنه 
تقريراً لحكم الاستصحابء ومن هذا النوع تقريره لهم على أكل الرُرُوع التي 
تلاس ابقر من غير أمر لهم بغسلهاء وقد علم يه أنها لا بد أن تبول وقت 
الدياس» ومن ذلك تقريره لهم على الوقود في بيوتهم وعلى أطعمتهم بأرواث 
الإبل وأخثاء البقر وأبعار الغنم» وقد علم أن ذخاتها ورمادها يصيب ثيابهم 
وأوانيهم» ولم يأمرهم باجتناب ذلك» وهو دليل على أح. :رين ولا بد طهارة 
ذلك» أو أن دخان النجاسة ورمادها ليس بنجس. 

ومن ذلك تقريرهم على سجود أحدهم على ثوبه إذا اشتدٌ الحر". ولا يقال 
في ذلك: إنه ربما لم يعلمهء لأن الله قد عَلِمه وأقرّهم عليه ولم يأمر رسوله 
بإنكاره عليهم» فتأمل هذا الموضع. 

ومن ذلك تقريرهم على الأنكحة التي عقدوها في حال الشرك ولم يتعرّض 
لكيفية وقوعهاء وإنما أنكر منها ما لا مَسَاعْ له في الإسلام حين الدخول فيه . 


)١(‏ رواه البخاري (0707 و0708 و2004) في (النكاح): باب العزل» ومسلم )١550(‏ في 
(التكاح): باب حكم العزل. 

(۳) في (ك): «يفعلونه». 

(۳) في هذا حديث أنس بن مالك قال: كُنَا نصلي مع النبيّ اة فيضع أحدّنا طرف الثوب من 
شدة الحرٌ فى مكان السجودء أخرجه البخاري )۳۸١(‏ في (الصلاة): باب السجود على 
النوث: فى شنة الحر و(١٤6)‏ بات اوقت الظهر عند الزولةء 011602 في العمل في 
الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة في السجودء ومسلم )٠۲١(‏ في (المساجد): باب 
استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. 

(©) وذلك مثل أمره كل لمن عنده أكثر من أربع نسوة أن يبقي أربعاً ويطلق سائرهن» ومثل 
من كان عنده أختان» أن يفارق إحداهما... وقد ذكر المؤلف ذلك في غير هذا الموطن 
وخرّجناه مفصلاً في (178/7). 


دي ال تك 1113 199915995990107 ناسود 2 ل 1 تمض 
ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من الأموال التي اكتسبوها قبل الإسلام 
بربا أو غيره» ولم يأمر بردهاء بل جعل لهم بالتوبة ما سلف من ذلك» ومنه تقرير 
الحبشة باللعب في المسجد بالحرّاب» وتقرير عائشة على النظر إليهه”"'. 
كتقرير النساء على الخروج والمشي في الطرقات وحضور المساجد”" وسماع 
الخطب التي كان ينادى بالاجتماع لها" وتقريره الرجال على استخدامهنّ فى 
الحن والغسل والطبخ والعجن وعلف الفرس والقيام بمصالح البيت“» ولم يقل 
للرجال قط : لا يحل لكم ذلك إلا بمعاوضتهن أو استرضائهن حتى يتركن 
الأجرةء وتقريره لهم على الإنفاق عليهن بالمعروف من غير تقدير فرض ولا حبٌ 
ولا خبزء ولم يقل لهم: لا تبرأ ذممكم من الإنفاق الواجب إلا بمعاوضة 
الزوجات من ذلك على الحبٌ الواجب لهنّ مع فساد المعاوضة من وجوه عديدة» 
أو بإسقاط الزوجات حقهنّ من الحَبّء بل إقرارهم على ما كانوا يعتادون نفقته 


)١(‏ لعب الحبشة في المسجد ونظر عائشة إليهم بحضرة النبي ية ثابت من حديث عائشة نفسهاء 
أخرجه البخاري في (الصلاة) (504 و500): باب أصحاب الحِرّاب في المسجد ‏ وأطرافه 
هناك ومسلم (897) (۱۷) - )۲١(‏ في (صلاة العيدين): باب الرخصة في اللعب. 

(۲) أحاديث خروج النساء إلى المساجد كثيرة» منها حديث ابن عمر رواه البخاري (850) 
في (الأذان): باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والعَلّسء و(877): باب استئذان 
المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء ومسلم )٤٤١(‏ كتاب (الصلاة): باب خروج النساء 
إلى المساجد. 
وحديث أبي هريرة: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات» وقد تقدم تخريجه. 

(۳) مثل حطبة الجمعةء وفي هذا تقول أم هشام بنت حارثة بن النعمان - وهي أخت عمرة بنت 
عبد الرحمن لأمها _: ما حفظتٌ (ق) إلا من في رسول الله يك يخطب بها كل جمعة . 

وخطبة العيدين فقد روى ابن عباس أن النبئ بي صلَّى يوم العيد ثم بعد خطبته أتى 
النساء فوعظهن وذكرهنَّ أمرهن بالصدقة» وأخرج ذلك البخاري (4۷۷) في (العيدين): 
باب العَلّم الذي بالمصلى ومسلم )۸۸٤(‏ أول صلاة العيدين. 

)6( زوق المخاري في اجا فى براق ا اي رضن اكمس :يات الدليل 
على أن الخمس لنوائب رسول الله ب و(١0751)‏ في (النفقات): باب عمل المرأة في 
بيت زوجهاء و(0757): باب خادم المرأة» ومسلم (VY)‏ في (الذكر والدعاء): 
التسبيج أول النهان وعند النوم عن علي بن ابي طالب ا طب أن فاطمة اشتكت ما تلقى من 
الرَّحَى في يدها و... وذكر أنها طلبت من النبئ ييل خادماً فعلمها النبي بهل ما تقول 
عند النوم» وقال: «فهو خير لكما من خادم)» وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» ١ ۰٦ /٥(‏ و۷٥).‏ والسخاوي في «رجحان الكفة» (ص ۲٠۱١ء )١١5‏ فإنه هام . 


(5) في المطبوع: «بل أقرهم». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين aD‏ 
قبل الإسلام وبعذه» وقرر وجوبه بالمعروف» وجعله نظير نفقة نه نفقة الرقيق في م 
ومنه تقريرهم على التطوّع بين أذان المغرب والصلاة» وهو يراهم ولا نها 

ومنه تقريرهم على بقاء الوضوء» وقد خفقت رؤوسهم من النوم في انتظار 
الصلاة ولم يأمرهم اغا وتطرق احتمال كونه لم يعلم ذلك مردود بعلم الله 
به» وبأن القوم أجل وأعرف بالله ورسوله أن لا يخبروه””*' بذلك» وبأن خفاء مثل 
ذلك على رسول الله كله وهو يراهم ويشاهدهم خارجاً إلى الصلاة ممتنہ“ 

ومله تقريرهم على جلوسهم في المسجد وهم مجنبون إذا و 


.)١19ص( وكتابي «من قصص الماضين»‎ ,)5980 - ۲۳٤ /۲( انظر «الفتاوى الکبری؟‎ )١( 

فق رو مل في صا (851) في إصلاة المتائرين؟ : باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب عن مُختار بن قُلفل عن أنس: «. . . وكنا نصلي على عهد رسول الله ب ركعتين بعد 
غروب الشمس قبل صلاة المغرب» فقلت له: أكان رسول الله يه صلاهما؟ قال: كان يرانا 
نصليهما فلم يأمرنا ولم يَنْهناء» وانظر: «بدائع الفوائد» (5/ .)١1١8 1١5‏ 

)۳( روى أبو داود في «سننه» )۲٠١(‏ في (الطهارة): باب الوضوء من النوم - ومن طريقه 
البيهقي في «سننه الكبرى» )١١94/١(‏ -» والدارقطني )١۳١/١(‏ أو (رقم 474 بتحقيقي) 
من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله َك ينتظرون 
العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصون ولا يتوضّؤون. قال الدارقطني: صحيح. 

وروی الدارقطني (۱/ ۱۳۰ ۔ ۱۳۱)ء والبيهقي )١١١ /١(‏ من طريق ابن المبارك عن معمر 
عن قتادة عن أنس قال: «رأيت أصحاب رسول الله ية يوقظون للصلاة حتى أني لأسمع 
لأحدهم غطيطاً ثم يقومون فيصلون ولا يتوضّئون»» قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم 
جلوس› وصححه الدارقطني» وحديث قتادة عن أنس هذا في ااصحيح مسلم) )۳۷١(‏ في 
(الحيض) : باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء ولفظه: «كان أصحاب 
رسول الله َة ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون»» وفي «صحيح البخاري» )٦٤۲(‏ و(51437) 
و(1۲۹۲)» واصحیح مسلم؛ (117) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : أقيمت 
الصلاة ورجل يناجي رسول الله يك فما زال یناجیه حتى نام أصحابه» ثم قال : فصل .' 

وفي لفظ مسلم: فلم يزل یناجیه حتى نام أصحابه» ثم جاء فصلّى بهم. 

وانظر للفائدة: «(صحيح ابن حبان» (۳/ ۳۷۹ و٠۳۸)ء‏ ولانصب الراية؟ »)٤۷  55/1١(‏ 
و«التلخيص الحبير» »)١١77/1١(‏ وافتح الباري»  ”١5/١(‏ 516). 

في (ق): «ولم يأمرهم بإعادة الوضوء». 

.)89/5( في (ن): «أن لا يخبره». (0) انظر: «بدائع الفوائد»‎ )٤( 

300( أخرج ابن أبي شيبة )١57/١(‏ عن وكيع› واب بن أبي شيبة /١(‏ و 
و(157) عن عبد العزيز بن محمدء كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار قال: «كان أصحاب رسول الله ية يدخلون المسجد ويخرجون منه» ولا يصلون فيه» 
ورأيت ابن عمر يفعله» لفظ عبد العزيز. وله لفظ آخر: #رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله = 
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ومنه تقريرهم على مبايعة عميانهم على مبايعتهم وشرائهم بأنفسهم من غير نهي 
لهم عن ذلك يوم ماء وهو يعلم أن حاجة الأعمى إلى ذلك كحاجة البصير”“. 

ومنه تقريرهم على قبول الهدية التي يخبرهم بها الصبي والعيد واا وق 
وتقريرهم على الدخول بالمرأة التي يخبرهم بها النساء أنها امرأته» بل الاكتفاء 
بمجرد الإهداء من غير 0 
ما 07 لأخذ به كتغزل كعب بن زهير بسعاد"» وتغزّل حسان في 
شعره» وقوله فيه : 


= يجلسون في المسجد وهم مجنبون» إذا توضئوا وضوء الصلاة». ولفظ وكيع عن هشام عن 
زيد (دون ذكر عطاء) قال: كان الرجل منهم يجنب» ثم يدخل المسجدء فيحدث فيه» 
وإسناده حسن . وانظر: «تهذيب السنن» «(10A - ٠١١ /١(‏ و«طريق الهجرتين» (ص۳۷۹) . 
010( بيع العميان من زمن الرسول ية إلى الوقت الحاضر لم يمنعوا من بياعاتهم ولم ينكر 
عليهم أحدء قاله الكاساني في «بدائع الصنائع» .)١1514/0(‏ 
قلت وجور النبئ كَل لحبان بن منقذ البيع والشراءعء وقال له: «إذا بايعت فقل لا 
خلابة»؛» وكان ضريراً. 
وأدلّة المانعين لا تنهض وليست في المسألة» انظرها ومناقشتها في كتاب أستاذنا ياسين 
دراركة ‏ حفظه الله : «نظرية الغرر فى الشريعة الإسلامية) (١/“*لا”  »)۳۸١‏ 
«الإشراف» (۲/ ٤۹۷‏ مسألة )۸٠١‏ للقاضى عبد الوهاب وتعليقى عليه . 
(۲) انظر: «إغائة اللهفان 20)9757/١(‏ واابدائع الفوائد» 5/1١(‏ و ٠٤١/٣‏ ۔ .)١٤١‏ 
)۳( روى قصته ابن إسحاق - كما في «سيرة ابن هشام» (5/ا6١) ‏ قال: حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة فذكر قصة كعب بن زهير» وتغزله بسعاد في بداية القصيدة» وعاصم بن 
ورواه من طريق ابن إسحاق الحاكم في «المستدرك» )/ 084). 
وللقصة إسناد آخر وفيها تغرّل كعب» أخرجها ابن أبي عاضم ي ا والمثاني» 
)۷*7( والحاكم في «المستدرك» (9/ 09 ) ومن طريقه البيهقي ذ فى «دلائل النبوّة») (0/ 
)5١١- 560‏ وابن ديزيل في «جزئه» (ص2)57 وتعلب في ماله (۲/ ٠‏ ) وأبو الفرج 
ولد او سمي ب اميه ود ١‏ :4) من طريق 
TT‏ ل ل r‏ 
الإسناد الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» فى ترجمة كعب وقال: «ووقعت لنا بعلو في جزء 
إبراهيم بن ديزيل الكبير» وسكت على الإسناد! مع أن الحجاج وأباه وجده لا ترجمة لهم!! 
وروى القصة أيضا الحاكم في «المستدرك» (۳/ 087) ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوّة؛ 
)١١١/5(‏ من طريق موسى بن عقبة في «مغازيه» لكن دون إسناد من موسى إلى النبئ ةا 
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ا“ 20 6 
ثم ذكر وصف الشراب» إلى أن قال: 
OL o E a‏ 


فأقرّهم على قول ذلك وسماعه» لعلمه ببرٌ قلوبهم ونزاهتهم وبعدهم عن كل 
نس وعيب» وأن هذا إذا وقع [مقدمة]”" بين يدي ما يحبه الله ورسوله من مدح 
الإسلام وأهله وذم الشرك وأهله والتحريض على الجهاد والكرم والشجاعة 
فمفسدته مغمورة جدا في جنب هذه المصلحة» مع ما فيه من مصلحة هر النفوس 
واستمالة إصغائها وإقبالها على المقصود بعده» وعلى هذا جرت عادة الشعراء 
بالتغرّل بين يدي الأغراض التي يريدونها بالقصيد. 


ومنه تقريرهم على رفع الصوت بالذكر بعد السلام» بحيث كان مَنْ هو 
خارج المسجد يعرف انقضاء الصلاة بذلك» ولا ينكره عليه“ . 


= وروى أولها فقط الحاكم (۳/ 087) من طريق محمد بن عبد الرحمن الأوقص عن ابن جدعان . 
وابن جدعان هو علي بن زيد ضعيف. ثم بينه وبين النبي كَل مفاوز. 
ولعل القصة بهذه الطرق يكون لها أصلء والله أعلم. وانظر «القول المستجاد في بيان 
صحة قصيدة بانت سعاد» للعلامة إسماعيل الأنصاري رحمه الله و«توثيق قصيدة بانت 
سعاد فى المتن والإسناد» للدكتور سعود الفنيان. 
)١(‏ في المطبوع «خبيئة»» وفي (ق): #سبية». 
(۲) ذكر هذه الأبيات ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام (47/5) - وأن حَسّاناً قالها بعد 
فتح مكة - دون إسناد. 
أما المؤلف ‏ رحمه الله - فقد ذكر فى «زاد المعاد» 5١77/(‏ طبعة مؤسسة الرسالة) إن 
حساناً فالها بعد عمرة الحديبية» وعلى السآلتين كان ذلك قبل تحريم الحمر»«راجم: 
«أفعال الرسول» للأشقر )١١5 - ۱۱٤/۲(‏ وقارن ب«نظم الدرر» للبقاعي ١١9/١5(‏ 
2٠‏ وانظر: «ديوان حسان بن ثابت» (ص55 - )٥۷‏ بشرح البرقوقي» وفيه: «ما 
ينهنهنا»» وفي المطبوع : «كأن خبيئة»» والتصويب من «الديوان» و(ن). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
€3 روى البخاري (851) في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة ومسلم (02817) )١111(‏ في المساجد: 
باب الذكر بعد الصلاة عن ابن عباس: «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد رسول الله ية قال ابن عباس : كنت أعلمٌ إذا انصرفوا لذلك إذا سمعتة. 
ومن الوجه نفسه؛ رواه البخاري )٤۸۲(‏ ومسلم )۱۲١( )٥۸۳(‏ و(١1١)‏ ولفظه: كنا 
نعرف انقضاء صلاة رسول الله عة بالتكبير. 
وانظر لبيان معنى الحديث: «فتح الباري» (۲/ .)۳۲٣ - ۲۲٢‏ 
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فصل“ 
وأما نقلهم لتركه ية فهو نوعان» وكلاهما سنة: 
أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله» كقوله في شهداء أحد: 
«ولم يغسلهم ولم يُصل عليهم)”"'. وقوله في صلاة العيد: «لم يكن أذانْ ولا 
إقامة ولا نداء»””". وقوله في جمعه بين الصلاتين: «ولم يُسبّح بينهما ولا على إثر 
واحدة منهما»»ء ونظائره 


والثاني : عدم نَقُلهِم لِما لو فَعَله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو 
ا E Es‏ 
أبداً علم أنه لم يكن» وهذا كتركه التلقّط بالنية" عند دخوله في الصلاة”"'» 
وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمّنون على دعائه دائماً بعد 
الصبح والعصر أو في جميع الصلوات"» وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة 
الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية» وقوله: «اللهمٌ اهدنا فيمن هديت»»: يجهر 
بها ويقول المأمومون" كلهم: «آمين““ ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله 
عنه صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا رجلّ ولا امرأةٌ ألبنَّةَ»ء وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا 
يخل به يوماً واحداًء وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفةء ولرمي الجمارء ولطواف 


)١(‏ ما تحته تأصيل وتقعيد في الرد على رسالة الغماري: «حسن التفهم والدرك لمسألة الترك». 

(۲) رواه البخاري )١1747(‏ في (الجنائز): باب الصلاة على الشهيدء و(17457١)‏ باب من لم 
ير غسل الشهداءء و(١٤۱۳)‏ باب من يقدم في اللحدء و(1767١)‏ باب اللحد والشق في 
القبرء و(50794) في (المغازي): باب من قتل من المسلمين يوم أحدء من حديث جابر. 

(۳) رواه البخاري (450) في (العيدين): باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا 
إقامة» ومسلم (487) في (العيدين)» من حديث ابن عباس» ورواية مسلم أتم. 

. في (الحج): باب من جمع بينهما ولم يتطوع‎ )١737/5( هو بهذا اللفظ الصريح : رواه البخاري‎ )٤( 

وانظر أطراف الحديث في «صحيح البخاري» .)1١91(‏ 

(0) فى (ن): «اللفظ بالنية». 

(3) انظر: «زاد المعاده /١(‏ ١٠)ء‏ و«إغاثة اللهفان» ١5/١(‏ - ۳۹٠)ء‏ و«تحفة المودود» 
(ص”9)» وكتابي : «القول المبين في أخطاء المصلين» .)۲٠٠(‏ 

(۷) انظر: «زاد المعاد» :»)757/١(‏ وكتابي «القول المبين في أخطاء المصلين» (۲۹۸). 

(4) في المطبوع: «المأمون»» ولعل الصواب ما أثبته 

(9) انظر مبحث القنوت مطولاً فى: «كتاب الصلاة» (۱۲۷ - 2)١79‏ و«زاد المعاد» 1۹/١(‏ - 
0) للمؤلف رحمه الله» وكتابي «القول المبين» ۱۲ - 177). 
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الزيارة» ولصلاة الاستسقاء والكسوفء ومن شهنا"'' يُعلم أن القول باستحباب 
ذلك خلاف السئّةء فإن ركه ية سنة كما أن فِعْله سنةء فإذا استحبينا فعل ما تَرَكه 
كان نظير استحبابنا ترك ما فعله» ولا فرق. 

فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله» وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ 

فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنّتهء وما كان عليه» ولو صح هذا 
السؤال وقُبل لاستحبٌ لنا مستحبٌ الأذانَ للتراويح» وقال: من أين لكم أنه لم 
يُنقل؟ واستحبٌ لنا مستحب آخر العْسُلَ لكل صلاة» وقال: من أين لكم أنه لم 
ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة: يرحمكم الله ورفع بها 
صوته» وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحبٌ لنا آخر لبس السواد والطرحة 
للخطيب» وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم 
الله واسم رسوله جماعة وقُرادى» وقال: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ واستحبّ لنا 
آخر صلاة ليلة النصف من شعبان» أو ليلة أول جمعة من رجب» وقال: من أين لكم 
أنَّ إحياءهما لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة» وقال: كل من دعا إلى بدعة: من أين 
لكم أن هذا لم ينقل؟ ومن هذا تركه أخذ الزكاة من الخضروات والمباطخ وهم 
يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنةء فلا يطالبهم بزكاة» ولا هم يؤدّونها إليه . 

فصل 
[نقل الأعيان] 

وأما نقل الأعيان وتعيين الأماكن فكنقلهم الضّاع والمد وتعيين موضع المنبر» 
وموقفه للصلاة والقبر والحجرة ومسجد قباء وتعيين الروضة والبقيع والمصلى ونحو 
ذلك. ونقل هذا جار مجرى نقل مواضع المناسك كالصّفا والمروة ومني ومواضع 
الجمرات ومزدلفة وعرفة ومواضع الإحرام كذي الحُلَيْفة والجُحفة وغيرهما. 

فصل 
[نقل العمل المستمر] 

وأما نقل العمل المستمر فكنقل الوقوف والمزارعة» والأذان على المكان 
)١(‏ في (ق) و(ك): ١هنا؛».‏ 
(؟) انظر: «زاد المعاد» (١/۹٤۱)ء‏ و«تهذيب السئن» (۲/ )۱۹١‏ كلاهما للمصنف» وانظرِ 


مسألة الزكاة في الخضروات في «الإشراف» (۲/ ٠١٤‏ مسألة 577) للقاضي عبد الوهاب 
المالكي» وتعليقي عليه . 
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المرتفع"» والأذان للصبح قبل الفجرء وتثنيه الأذان وإفراد الإقامة» والخطبة 
بالقرآن وبالسنن دون الخطبة الصناعية وبالتسجيع والترجيع التي لا تسمن ولا تغني 
من جوعء فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتّباعهاء وسنّة متلقاة بالقبول على 
الرأس والعينين» وإذا ظفر العالم بذلك قَرَّت به عينه» واطمأنت إليه نفسه. 
فصل 
[العمل الذي طريقه الاجتهاد] 

وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك النزال ومحل 
الجدالء قال القاضي عبد الوهاب”: وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه نه ليس بحجة أصلاً وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق 
النقل» ولا يرجح به أيضاً أحد الاجتهادين على الآخرء وهذا قول أبي بكر””. 
وأبي يعقوب الرازي» والقاضي أبي بكر بن منتاب“» والطيالسي والقاضي أبي 
الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري» وأنكروا أن يكون هذا مذهباً لمالك أو لأحد 
من معتمدي أصحابه . 

والوجه الثاني: أنه وإن لم يكن حجة فإنه یرجح به اجتهادهم على اجتهاد 
غيرهم» وبه قال بعض الشافة: 

والثالث: أن ا من طريق الاجتهاد حجّة وإن لم يحرم خلافهء 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» (5/5/ا ‏ 

(؟) في كتابه «أصول الفقه»» كما صرّح به ابن تيمية في «صححة أصول أهل المدينة» (۳۳)ء 
ونقل القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٤۷/١(‏ وما بعد) والزركشي في «البحر 
المحيط» (5/ 85:) والقرافي في «نفائس الأصول» جل هذا النقل عنهء وانظر: «عمل 
أهل المدينة» (ص88 وما بعد). 

(۳) هو أبو بكر القاضي» محمد بن الطيب الباقلاني (المتوفى 407ه) الملقب بشيخ السنةء 
من رؤساء المذهب المالكي» له مصنفات كثيرة» ترجمته في «الديباج» (YY)‏ 
و«شذرات الذهب» )١158/7”(‏ ثم وجدته في «ترتيب المدارك» :)65١ /١(‏ «ابن بكير» وهو 
الصواب والله أعلم . 

)٤(‏ كذا في المطبوع. وهو الصواب وفي (ن): «ابن مساب؟. 

)٥(‏ وهذا الذي صححه الباجي ة في «إحكام الفصول» (؟58). 

(57) في المطبوع: «بعض امات الشافعي» وقال القاضي عياض في «ترتيب المدارك» /١(‏ 
١‏ «ولم يرتضه القاضي أبو بكر [الباقلاني]» ولا محققوا أئمتنا ولا غيرهم». 
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٠‏ كإجماعهم من طريق النقل» وهذا مذهب قوم من أصحابناء وهو الذي [يدل] عليه 
ظ كلام أحمد بن المعذّل وابن بكير”'' وغيرهماء وذكر الشيخ أن في «رسالة مالك 
إلى اللبث بن سعد ما يدل عليه» وقد ذكر أبو مصعب”" في «مختصره» مثل 
[ذلك]”": والذي صرّح به القاضي أبو الحسن بن أبي كه في المساليه: التي 
صتفها على ای بكر الصيرفي». نقضاً لكلامه على أصحابنا في إجماع أهل 
المدينة» وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم. 


[حال خبر الآحاد] 

فأمَّا حال الأخبار من طريق الآحاد فلا تخلو من ثلاثة أمور: 

* إما أن يكون صحبها عمل أهل المدينة مطابقاً لها . 

# أو أن يكون عملهم بخلافها . 

* أو أن لا يكون منهم عمل أصلاً لا بخلاف ولا بوفاق. 

فإن كان عملهم موافقاً لها كان ذلك آكد في صحتها“ ووجوب العمل بهاء 
إذا كان العمل من طريق النقل» وإن كان من طريق الاجتهاد كان" مرجحاً للخبر 
على ما ذكرنا من الخلاف» وإن كان عملهم بخلافه نُظرء فإن كان العمل المذكور 
على الصفة [المذكورة]'" التي ذكرناها فإن الخبر يُترك للعمل عندناء لا خلاف 
بين أصحابنا في ذلك» وهذا أكبر الغرض بالكلام في هذه المسألة» وهذا كما 
نقوله في الصاع والمد وزكاة الخضراوات وغير ذلك. 


)١(‏ في المطبوع: «وأبي بكر»» والمثبت من النسخ الخطية. و«نفائس 5 وعند القاضي 
عياض : «وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل وأبي مصعب وإليه ذهب أبو الحسن بن أبي 
عمر من البغداديين وجماعة من المغاربة من أصحابنا» . 

- (۲) هو أحمد بن أبي بكر الزهري (المتوفى 47١ه)»‏ له كتاب «مختصر في قول مالك»» 
مشهورء فقيه آهل المدينة من غير مدافع» روى عنه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» 
ترجمته فى «ترتيب المدارك» .)۳٤١ /٤(‏ 

:عا نين المعقوفين سقط عن (ق) ورك 

هق هو علي بن ميسرة القاضي› ولي قضاء إنطاكية» له كتاب في «إجماع أهل المدينة؛ من 
طبقة الأبهري من العراقيين» ترجمته في «الديباج المذهب» (۱۹۷)» ووقعت كنيته في 
النسخ المطبوعة من «الإعلام» و(ك): «أبو الحسين»!! 

)0( في (ق): («تصحيحها) . (5) في (ن): «وكان». 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط . 
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وإن كان العمل منهم اجتهاداًء فالخبر أولى منه عند جمهور أصحابناء إلا 
من قال منهم : إن الإجماع من طريق الاجتهاد حجة. 


وإن لم يكن في المدينة''' عمل يوافق موجب الخبر أو يخالفه» فالواجب 
المصير إلى الخبرء فإنه دليل منفرد عن مُسّْقِط أو معارض. 


[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد] 

وهذا" جملة قول أصحابنا فى هذه المسالة» وقد تمن ما خكاه أن 
عملهم الجاري مجرى النقل حجةء فإذا أجمعوا عليه فهو مقدّم على غيره من 
أخبار الآحادء وعلى هذا الحرف بى المسألة وقرّرهاء وقال: والذي يدل على ما 
قلناه أنهم إذا أجمعوا على شيء نقلاً أو عملاً متصلاًء فإن ذلك الأمر معلوم 
بالنقل المتواتر الذي يحصل به العلمء [وينقطع العذر فيه» ويجب ترك أخبار 
الآحاد له؛ لأن المدينة بلدة جمعت من الصحابة مَنْ يقع العلم]”" بخبرهم فيما 
أجمعوا على نقله» فما هذا سبيله إذا ورد خبرٌ واحدٍ بخلافه كان حبّة على ذلك 
الخبر ورك له» كما لو روي لنا خبر واحد فيما تواتر به نقل جميع الأمة لوجب 
ترك الخبر للنقل المتواتر من جميعهم» فيقال: من المحال عادةً أن يُجمعوا على 
شيء نقلاً أو عملاً متصلاً من عندهم إلى زمن رسول الله هة وأصحابه وتكون 
السنة الصحيحة الثابتة قد خالفته» هذا من أَبْيّن الباطل» وإن وقع ذلك فيما . 
أجمعوا عليه من طريق الاجتهاد فإن العصمة لم تُضْمن لاجتهادهم» فلم يجمعوا 
من طريق النقل ولا العمل المستمر على هذه الشريطة على بطلان خِيّار المجلس» 
ولا على التسليمة الواحدة» ولا على القنوت في الفجر قبل الركوع» ولا على ترك 
الرفع عند الركوع والرفع منه» ولا على ترك السجود في المفصّلء ولا على ترك 
الاستفتاح والاستعاذة قبل الفاتحة» ونظائر ذلك» كيف وقدماؤهم الذين نقلوا 
العلم الصحيح الثابت الذي كأنه رأي عين عن النبيّ ييه وأصحابه بخلاف ذلك؟ 
فكيف يقال: إن تركه عمل مستمر من عهد رسول الله ية إلى الآن؟ هذا من 
المحال» بل نقلهم الصاع والمد والوقوف والأخاير” وترك زكاة الخضراوات 
)١(‏ في المطبوع: «بالمدينة». (؟) في (ق) و(ك): «هذا» دون واو في أوله. 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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حق» ولم يأت عن رسول الله ية سنة تخالفه ألبتّة» ولهذا رجع أبو يوسف إلى 
ذلك كله بحضرة الرشيد لمّا ناظره مالك" وتبيّن له الحق» فلا يلحق بهذا عملهم 
من طريق الاجتهاد» E Rs‏ تترك له السنن 
الثابتة» فهذا لون [وذلك]9) لون» وبهذا التمييز والتفصيل يزول الاشتباه ويظهر 


[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة] 

ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة 
بالمدينة كان بحسب مَنْ فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على الأسواق» ولم 
تكن الرعية تُخالف هؤلاءء فإذا أفتى المفتون نمذه الوالي» وعمل به المُحتسب» 
وصار عملاًء فهذا هو الذي لا يُلتفت إليه في مخالفة السنن» لا عمل رسول الله يك 
وخلفائه والصحابة فذاك هو السئة» فلا ا أحدهما بالآخرء فنحن لهذا العمل 
اشد تحكيماً . وللغمل: الآخر إذا خالف السئة أشد تركا» :وبالله التوفيق 

وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يفتي وسليمان بن بلال المحتسب يمذ 
فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذاء كما يظرد العمل في بلد أو إقليم ليس 
فيه إلا قول مالك على قوله وفتواه» ولا يجوّزون العمل هناك بقول غيره من أئمّة 
الإسلام» فلو عمل به أحد لاشتدٌ نكيرهم عليه» وكذلك [كل]”" بلد أو إقليم لم 
يظهر فيه إلا مذهب أبي حنيفة» ا ا يد وكل طائفة 
اطرد عندهم عمل [من]““ وصل إليهم قوله ومذهبه ولم يألفوا غيره. 

ولا فرق في هذا العمل بين بلد وبلد؛ء والعمل الصحيح ما لبجم 


وإذا 0 وضوح ذلك فانظر ا أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب 5 دنه في جهره بالاستفتاح في الفرض في مصلَّى النبي يلل وعمل 
الصحابة 0 0 57 ثم العمل في زمن مالك بوصل التكبير بالقراءة من غير 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» (ص۳۹). 

(۲) في (ق) و(ك): «وذاك». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ن) و(ك): «ما وافقته». 

(5) رواء مسلم في «صحيحه» (۳۹۹) (0۲) في (الصلاة): باب حجة من قال: لا يجهر- 
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استفتاح وا 


وانظر العمل في زمن الصحابة كعبد الله بن عمر في [اعتبار] خيا 


المجلس ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العقد”" ولا يخالفه في ذلك صحابي» ثم 
العمل به في زمن التابعين» وإمامُهم وعالمهم سعيد بن المسيب يُفتي به ويعمل به 
ولا ينكره عليه مُنكرء ثم صار العمل في زمن ربيعة وسليمان بن بلال بخلاف 


ذلك. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


بالبسملة من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان 
يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك الهم وبحمدك. 

وعيدة هو ابن أبي لبابة» قال أبو حاتم: رأى ابن عمر رؤية» وقال العلائي 
(ص۲۳۱) : أخرج له مسلم عن عمر والظاهر أنه مرسل إذا كان لم يدرك ابن عمر وأم 
سلمة. 

أقرل: ورواية مسلم هذه في الشواهدء وانظر: «تذكرة المحتاج» (ص45 - )٤١‏ لابن 
الملقن» واشرح النووي على مسلم» ».)١١15-5(‏ و«غرر الفوائد المجموعة» (؟/ 
7 ملحق بآخر كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح»)» و«التلخيص الحبير» /١(‏ 
۹). 

وروی الطحاوي في «(شرح و (۱۱۱/۱) من طريق الحكم عن عمرو بن 
ميمون»› قال: لي ا ع 5 ذه بذي الحليفة فقال: الله أكبر سبحانك اللَهمّ 
وبحمدك. . . ورجاله ثقات. 

وله طريق آخرء خرجته في «الطهور» (رقم 47) لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

وفي «مصنف عبد الرزاق» (۲/ )۷٠١‏ روايات عن عمر في دعاء الاستفتاح› لكن ليس 
فيها أنه كان يجهر بها. 

وانظر حول دعاء الاستفتاح» وترجيح ابن القيم القول بسنيته: «زاد المعاد» /١(‏ ؟0)» 
و«الإشراف» 70١1/١(‏ مسألة )۱۷١‏ للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 
«عقد الجواهر الثمينة» .)١77/١(‏ و«التلقين» (١/١١٠٠)ء‏ و«الذخيرة» (۲/ »)١۱۸۷‏ 
«المدونة» »)١5١/1١(‏ «المعونة» »)5١7/١(‏ «بداية المجتهد» »)457/١(‏ «قوانين الأحكام» 
(ص٥۷)»‏ «جامع الأمهات» (ص44)» «الإشراف» 719١1/١(‏ مسألة ٠۷١‏ - بتحقيقي). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه البخاري )۲۱٠۷(‏ في (البيوع): باب كم يجوز الخيار؟ وعلّقه في (5117) باب إذا 
اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرّقاء ولم ينكر البائع على المشتري» وهذا وصله 
أبو نعيم والإسماعيلي ‏ كما في «الفتح» (75/54) -» ومسلم )٠١١١(‏ في (المساقاة): 
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. 

وانظر: «فتح الباري» »)۳۲۸/٤(‏ و«الموافقات» ٤٤٥ /١(‏ - بتحقيقي)› و«الإشراف» 
(45/5 مسألة 708 بتحقيقي). 
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وانظر إلى العمل في زمن رسول الله بي والصحابة حَلفه وهم يرفعون أيديهم 
. ت 5 ١١‏ ه 7 5 2 : 
في الصلاة في الركوع والرفع منه'''» ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان 
عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حَصبه» وهو عمل كأنه”" رأي عَيْنء 
وجمهور التابعين يعمل به في المدينة““ وغيرها من الأمصار كما حكاه البخاري 
ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما 0 ١‏ صار العمل بخلافه . 
E‏ دده لا 


)١(‏ تقدم تفصيل لهذا الإجمال وتخريجه هناك» وذكر في «زاد المعادا (۲۱۸/۱ ۔ ۲۱۹ _ ط. 
مؤسسة الرسالة) أنه ورد الرفع عن ثلاثين نفسا 
(0) رواه البخاري في «جزء رفع اليدين» )٠١(‏ عن 1716 في «مسنده» (رقم 71١9‏ 
ط. الأعظمي» ورقم 511" ط. حسين أسد) ‏ والدارقطني »)۲۸۹/١(‏ والحاكم في 
امعرفة علوم الحديث» (ص18١2))5‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص”57)ء وابن 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص ”87) جميعهم من طريق الوليد بن مسلم : سمعت 
زيد بن واقد يحدث عن نافع به» وإسناد صحيح» وصرح الوليد بالتحديث. 
لكنه قال: رماه بالحصی . 
وباللفظ الذي ذكره المؤلف عزاه الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» )77١/١(‏ اللمسند» 
- ولم أجده فيه - ولم يذكره الهيئمي في #مجمع الزوائد» 220١ - 1١١/5(‏ ولا ابن حجر 
نفسه فى «أطراف المسند» واقتصر فى «إتحاف المهرة» (9/ )۹١‏ فى عزوه على الدارقطنى» 
وأهمل أحمدء وقد ذكره الحافظ أيضاً في «الفتح» (۲/ ١٠۲)ء‏ وعزاه للبخاري في «جزئه» 
فقطل وهو في «مسائل عبد الله لاأبيه» ( ص ۷° - ط. المكتب الإسلامي). 
وعزاه ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 10) لأبي بكر الأثرم عن أحمدء وانظر: «تنقيح 
التحقيق» .)759/1١(‏ 
(۳) في المطبوع: «كان». (6) في المطبوع: «بالمديئة». 
)٥(‏ انظر: اابدائع الفوائد» (۳/ 9م 9١٠‏ و5/١9).:‏ وازاد المعاد» /١(‏ 2657 208 ”57 2)5179 
و«تهذيب السنن» (۱/ ۳۹۸ - 20959 جميعها للمصنف. 
وانظر: «جزء رفع اليدين» للبخاري (ص؛ ١5‏ وما بعد)» و«المحلى» »)۸٠ -۷۹/٤(‏ 
و«الاستذكار» (؟/7؟١ ‏ ط. المصرية القديمة)» و«إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع 
اليدين» لأبي حفص عمر بن عيسى الباريني (ت54ل/اه)» نشر دار البخاري» المدينة النبوية. 
ما بين المعقوفين سقط :من (ق) و(ك: 
(5) رواه مسلم (917) )٠١١(‏ من حديث عائشة» قالت: والله ما صلّى رسول الله با على 
ابني بيضاء إلا في المسجد: سُهيل وأخيه. 
ورواه )٩۹۷۳(‏ (44) و(١٠٠)‏ قالت: «مسا صلى رسول الله ل على هيل بن 
بيضاء. . .» فقط. 
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5 وقاص في ال 


وصُلَّى على عمر بن الخطاب في المسجدء ES‏ 
عبد اش قال الشافعي: ولا نرى أحداً من الصحابة حضر موته فتخلف عن 
جنازته»› قهاا عمل مجع E‏ » قاله لبعض المالكية» وروی هشام عن أبيه 
أذ ااك مل عليه فى الد فهةا العمل و ولرک ال 
للعمل لتعظلت سنن رسول الله ية ودرست رسومها وعَمت آثارهاء وكم من عمل 
قد اظرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان وإلى الآنء وكل وقت تترك سنة 
ويُعمل بخلافها ويستمر عليها العمل فتجده''' يسيراً من السنة معمولاً به على نوع 


تقصير . 


)١(‏ هو في الحديث السابقء لكن هي أمرت أن يدخل إلى المسجدء فيُصِلَى عليه. 
وجزم الحافظ ابن حجر في «الإصابة» أنه صلي عليه في المسجد. 

(؟) في (ق): «وصلى علي على عمر». 

(۳) رواه مالك (۲۳۰/۱)» ومن طريقه ابن أبى شيبة »)۲٤۲/۳(‏ وعبد الرزاق )10٥۷۷(‏ عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لي على عمر في المسجدء وإسناده صحيح غاية. 
وانظر الهامش الآتي. 

وله إسناد آخر: رواه ابن أبي شيبة (۳/ 47 7)» وفيه مجاهيل. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق )1٥۷١(‏ - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )١77/0(‏ - وابن أبي 
شيبة (۳/ »)۲٤۲‏ وابن سعد .۲٠٦/۳(‏ 207017 وأبو بكر الدينوري في «المجالسة» (رقم 
3-949 بتحقيقي) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه - وفي رواية عند ابن سعد: عن 
أبيه أو غير ا ما صلَي على أبي بكر إلا في المسجدء وهذا إسناد 
منقطع عروة لم يدرك أبا بكرء ولد في خلافة عثمان. 

ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ۱۸١ - ۱۸١ /١(‏ رقم ٣‏ عن ابن أبي عمر عن 
سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مولى لهم قال: «صُلّي على أبي بكر ڪي في 
المسجد). 

وأخرج ابن سعد )۲٠٠/۳(‏ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن أبا بكر وعمر صلّي 
عليهما في المسجد تجاه المنبر. 

وأخرج ابن سعد (۳/ ۷٠۲)ء‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص١8‏ - أخبار الشيخين) 
عن أبن جريج عن بعض ولد سعد: أن عمر حين صلى على أبي بكر في المسجد ربّع . 

وذكره الحافظ في «الفتح» (۳/ ۱۹۹) ساكتا عنه. 

(0) انظر: «زاد المعاد) ١5٠/١(‏ و٣/۷٤)ء‏ و«تهذيب السنن» (7"75/5). و«الإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 97 45 مسألة رقم )٤١١‏ وتعليقي عليه. 

(7) في (ق): « 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
[تعطيل السنن بتركها] 
ودلا خان ما اء لله من سنن قد أهملت وعُظل العمل بها جملةء 
فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس: تركت السنة» فقد تقرّر أن كل عمل خالف 
السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل ألبتّة» وإنما يقع من طريق الاجتهادء 
والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردوداًء وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف 


فلنرجع إلى الأمثلة التي ترك فيها المحكم للمتشابه» فنقول: 
[الجهر بآمين] 


المثال السابع والخمسون: ترك السنة المحكمة الصحيحة في الجهر بآمين في 
الصلاة”“؛ كقوله في «الصحيحين»: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه مَنْ وافق تأميئه 
تأمينَ الملائكة عفر له [ما تقدَّم من ذنبه»)» ولولا جهره بالتأمين لما أمكن 
المأموم أن يؤمّن معه ويوافقه في التأمين» وأصرح من هذا حديث سفيان الثوري› 
عن سلمة بن كُهَيْل عن حجر بن عَنْبَسء عن وائل بن حجر قال: «كان 
رسول الله ية إذا قال: ولا الضالين» قال: آمين» ورفع بها ع وفي لفظ : 
«وطوّل بها“ رواه الترمذي وغيره» وإسناده صحيح. 


)١(‏ في المطبوع: «بلا حساب». 

(۲) انظر: «زاد المعاد» 2)01/١(‏ و«بدائع الفوائد» (۳/ 2)07 و«تهذيب السنن» ٤۳۸/١(‏ - 
۹ ). 

(۳) رواه البخاري )78٠0(‏ في (الأذان) باب جهر الإمام بالتأمين» و(1407) في (الدعوات): 
باب التأمين» ومسلم )5٠١(‏ في (الصلاة): باب التسميع والتحميد والتامين »من حي 
أبي هريرة. 

وله لفظ آخر عن أبي هريرة أيضاً: «إذا قال الإمام: «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا: آمين» فإنه من وافق...» 

رواه البخاري (۷۸۲ و٥۷٤٤)»‏ ومسلم (١6()5ل/).‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

»)۳١۷و‎ ۳۱٣/۶ رواية سفيان عن سلمة به: أخرجها ابن أبى شيبة (؟/ 2))478 وأحمد‎ )٤( 
وأبو داود (4۳۲) في (الصلاة): باب التأمين وراء الإمام» والترمذي (144) في‎ 
/۲۲( والطبراني في «الكبير»‎ »)584/١( (الصلاة): باب ما جاء في التأمين» والدارمي‎ 
والبغوي ركمة).‎ «(0V /۲) والبيهقي‎ 0/1١ والدارقطني‎ Ké رقم‎ 
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وقد خالف شعبة سفيان فى هذا الحديثء فقال: «وخفض بها صوته»» 
كم آنا الحديت وتحفاظه في تعدا لات فال الترطوي217؟ لمعت م لين 
إسماعيل يقول: حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كُهَيْل في هذا الباب أصح من 
حديث شعبة» أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضعء فقال: «عن حجر أبي 
العَنْبس)» وإنما كنيته أبو السّكن» وزاد فيه: علقمة بن وائل» وإنما هو حجر بن 
عَنْبّس عن وائل بن حجر» ليس فيه علقمة» وقال: «وخفض بها صوته»» 
والصحيح أنه جهر بها». قال الترمذي”": «وسألت أبا زرعة عن حديث سفيان 
وشعبة [هذا]"» فقال: حديث سفيان أصح من حديث شعبة» وقد روى العلاء بن 
صالح عن سلمة بن كُهَيْل نحو رواية سفيان». 

وقال الدارقطني“ : «كذا قال شعبة: «وأخفى بها صوته»» ويقال: إنه وَهِمَ 
فيه؛ لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كُهَيْل وغيرهما رووه عن سلمة 
فقالوا: «ورفع صوته بآمين»» وهو الصواب». وقال البيهقي”*؟: «لا أعلم اختلافاً 
بين أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان"» وقال 


- ورواه أيضاً عن سلمة ابنه محمدء أخرجه الطبراني في «الكبير» (7؟/ رقم .)١17‏ 
ؤزواة :انفضا العلاء بن صالح: رواه ابن أبي شيبة (۲۹۹/۱)ء وأبو داود (۳۳٩)ء‏ 
والترمذي »)۲٤۹(‏ والطبراني (؟١/‏ رقم 22١١5‏ ووقع عند أبي داود (علي بن صالح) وهو 
وهمء قاله المزي . 
والذي قاله في هذا الحديث: «وأخفى بها صوته» شعبة» وروايته عند الطيالسي 
)وم طريقه 07 0 وقد ا غلية» روا هرة وا عات 
أصحابه» أخرجه الطبراني (۲۲/رقم »)01١9‏ ورواه مرة فأقام إسناده ومتنه» أخرجه 
البيهقي (۲/ 01) وصحح إسناده في «المعرفة»» والمشهور عن شعبة خلاف رواية الثوري» 
والصحيح رواية الثوري» قال ابن حجر في «التلخيص»: «قد رجحت رواية سفيان بمتابعة 
اثنين له» بخلاف شعبة» فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح»» انظر نقولات المصنف 
الآتية» وكلامه في «تهذيب السنن» .)٤۳۸/١(‏ وانظر: «تنقيح التحقيق» (۲/ ۸۳۲ - ۸٣۳‏ 
ط.عامر صبري)» و«الأحكام الوسطى» (۲/ ۱۷۷)ء وابيان الوهم والإيهام» (۳/ ۳۷۳ - 
00,؛ و«السلسلة الصحيحة» (رقم 555). وانظر: «نصب الراية» »)۳۷١/١(‏ 
و«التلخيص» /١(‏ ۲۳۷)ء وجزئنا المفرد في طرق هذا الحديث: «القول الجلي في صفة 
ملاة ال كله الراردة فل جديث وائل أبن حجر الحشرفن يسن الله إتمامة وه 
(۱) فى «جامعه» (78/9- 74 ط. شاكر). (۲) فى «جامعه» أيضاً (۲۹/۲). 
(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في «سننه» .)۳۳٤/۱(‏ 
(5) فى «الخلافيات» (۲/ ٠٤‏ - مختصره)» وبعضه فى «معرفة السئن» .)٥۳١/١(‏ 
000( ا «تهذيب التهذيب» .)١١٠١ _ ١١١/۲٤(‏ 1 
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يحيى بن سعيد: ليس أحد أحبٌّ إلى من شعبة» ولا يعدله عندي أحدء وإذا خالفه 
سفيان أخذت بقول سفيان» وقال شعبة: سفيان أحفظ مني“ فهذا ترجيح 
لرواية سفيان» وترجيح ثان» وهو متابعة العلاء بن صالح" ومحمد بن سلمة بن 
كهيل”" لهء وترجيح ثالثء» وهو أن أبا الوليد الطيالسي - وحسبك به رواه عن 
شعبة بوفاق الثوري في متنه لكك فقد اختلف على شعبة كما ترى» قال الق 
«فيحتمل أن يكون ننه لذلك فعاد إلى الصواب في متنه» وترك ذكر [ذلك]“ 
علقمة فى إسناده»» وترجيح رابع » وهو أن الروايتين لو تقاومتا لكانت رواية الرفع 
متضمنة لزيادة وكانت أولى بالقبول» وترجيح خامس» وهو موافقتها وتفسيرها 
لحديث أبي هريرة: (إذا أمَّن الإمام فأمَّنواء فإن الإمام يقول: آمين» والملائكة 
تقول: آمين › فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له)” ى وترجيح سادس» وهو 
ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن ا هريرة قال: «كان رسول الله ل إذا فرغ 
من قراءة 3 القرآن رفع صوته ا ولأبي داود بمعئاه» وزاد نا فقال: 


.)١١5 - ١١7 /5( رواية الدوري)» و«التهذيب»‎ - 5١6 /۲( انظر: "تاريخ ابن معين»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. (۳) تقدم تخريجه. 

. في «الخلافيات» (۲/ ۵ - مختصره)‎ )٥( .)0۷/۲( رواه البيهقي‎ )٤( 

© هاابين المعقوقين سقط من (ى) ر(ك): 

(۷) رواه البخاري )۷۸١(‏ في (الأذان): باب جهر الإمام بالتأمين» و(١۷۸)‏ باب فضل 
التأمين» و(۷۸۲) باب جهر المأموم بالتأمين» و(1470) في (التفسير): باب غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين»» و( (1٤٠‏ في (الدعوات): باب التأمين» ومسلم 
(5)» من حديث أبى هريرة قريباً منه . 

وأقرب لفظ لهذا المذكور: رواه النسائي (؟/1454١)‏ في (الصلاة): باب جهر الإمام 
بأمين. 00 

وعزاه الحافظ في «الفتح» (114/7) للسراج وأبي داود» ولكن ليس لفظه هكذا في 
لاسئن أبي داود). 

(۸) هو في «المستدرك» (۲۲۳/۱)ء ورواه أيضاً ابن حبان »)١807(‏ وابن خزيمة »)٥۷١(‏ 

203 والدارقطني (۱/١۳۳)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ (۷/٤٠)ء‏ والبيهقي في «السنن» (؟/ 
۸) وابن الجوزي في «التحقيق» ۲٤۷/۲(‏ رقم 019 ط. قلعجي) كلهم من طريق 
إسحاق بن إبراهيم ب بن العلاء الزُبيدي عن عمرو بن الحارث: حدثنا عبد الله بن سالم عن 
ل و O‏ سلمة عنه. 

قال الدارقطني : إسناده حسن» وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» )175/١(‏ أن البيهقي قال: حسن صحيح. 
وليس هو في «سننه)» وإنما نقل تحسينه عن الدارقطني . 
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«قال اللراختي عت as‏ 3 وفي رواية عنه: «كان 
النبيّ كَل إذا قال: #عَبر لْمعْضوب عم 1 لصَآلِين» [الفاتحة: ۷]ء قال: 
أمين ؛ e‏ صوته» ويأمر ب بذلك)50 0 0 00000 0 الله وجھه ا 
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000 


(۲) 


(۳ 
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أقول: وهذا إسناد فيه مقال» إسحاق بن ام قال أبو حاتم : شيخ لا بأس بهء 
ولكنهم یحسدونه» سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيراًء وقال النسائي: ليس بثقة. 
وعمرو بن الحارث هو الحمصي› ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي: دلا 
تعرف عدالته»» واختلف فيه عن الزبيدي في إسناده ومتنه» قاله الدارقطني في «العلل» 
»)۸١ /۸(‏ وانظر: «مرويات الإمام الزهري المعلة؛ (؟/ 830). رن 
وقد علق معناه عن أبي هريرة البخاري في «صحيحه» بعد (۷۸۲) من حديث أبي نعيم 
المجمر عنه. 
وهذا وصله أحمد (5917/5)؛ والنسائي (۲/٤۱۳)ء‏ وابن الجارود »)١184(‏ وابن 
خزيمة (2))599 والحاكم يل وابن ¿ حبان (۱۷۹۷)» والبيهقي )۲/ 0۸(« من طريق 
سعيد بن أبي هلال عنهء قال: «صلَيتُ وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم 
ثم قرأ بم الكتاب حتى إذا بلغ ع غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمين» وقال 
الناس: آمين... ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله يله 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
رواه أبو داود (95) في (الصلاة): باب التأمين وراء الإمام» وابن ماجه (857) في 
(إقامة الصلاة): باب الجهر بآمين» وأبو يعلى (١1۲۲)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
(58/5) من طريق بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة . 
قال البوصيري فى «الزوائد» :)١1/56/١(‏ «هذا إسناد ضعيف أبو عبد الله لا يعرف 
الو داعي 
أقول: وقد ذكره البوصيري في «الزوائد» مع أنه في «سئن أبي داود» لوجود زيادة في 
وانظر: «نصب الراية» .)۳۷١ /١(‏ و«التلخيص الحبير» (١/84؟2)5‏ واتنقيح التحقيق» 
۸۳٥ /۲(‏ _ ط. عامر صبري). 
في سنن الدارقطني» )۱/ (o‏ من طريق بحر السقاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة: أن رسول الله ية كان إذا قال: ولا الضالين» قال: آمين» ورفع بها صوته. 
وقال: بحر السقاء ضعيف. وانظر: «علل الدارقطني» (89/8). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه ابن ماجه (805) في (إقامة الصلاة): باب الجهر بآمين» وابن أبي حاتم في «علله» 
»)9/١(‏ والمستغفري في «فضائل القرآن» (ق47/أ) من طريق ابن أبي ليلى عن سَلَّمة بن 
كهيل عن خجيّة بن عَديّ عن علي به. 


حدس ساف ل لخ ا س 

[وعنده أيضاً]"'' «أن النبي كَل كان إذا قرأ ولا الضالين رفع صوته 
بآمين»» وعند أبي داود عن بلال أنه قال للنبي كَلهِ: «لا تسبقني بآمين»"» قال 
الرّبيع : سثل الشافعي عن الإمام: هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم» ويرفع بها مَنْ 
خلفه أصواتهم» فقلت: وما الحبّة؟ فقال: أخبرنا مالك» وذكر حديث أبي هريرة 
المتفق على صحتهء ثم قال: ففي قول رسول الله ية : «إذا أمّن الإمام فأمنو ا 
دلالة على أنه تر الاما أن يجهر بآمين؛ لان مَنْ خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا 
بأن يسمع تأمينه» ثم بيّنه ابن شهاب فقال: وكان رسول الله َو يقول: آمين» 
فقلت للشافعي : فنا نکره للومام أن يرفع صوته بآمين » فقال: هذا خلاف ما روى 
صاحبنا وصاحبكم عن رسول الله مء ولو لم يكن عندنا وعندهم علم إلا هذا 
الحديث الذي ذكرناه عن مالك» فينبغي أن يستدلٌ بأن النبي بيه كان يجهر بآمين» 
وأنه أمر الإمام أن يجهّر بهاء فكيف ولم يزل أهلّ العلم عليه؟)”” . 

وروی وائل بن حُمجر أن النبي يكلِ: «كان يقول: آمين يرفع بها صوته» 
ويحکي مل إياهاء :ركان أبو'هريرة يقول للاما : لا تسبقتي بامين» وكات يوذن 
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= قال أبو حاتم: هذا خطأ إنما هو سلمة عن حجر أبي العنيس عن وائل بن حجر عن 
النب ية وهذا من ابن أبي ليلى. كان ابن أبي ليلى» سيّء الحفظ . 
ومما يدل على وهم ابن أبي ليلى أن المطلب بن زياد رواه عنه عن عدي بن ثابت عن 
زر عن علي به. 
ذكره ابن أبي حاتم :)97/1١(‏ قال أبو حاتم: هذا خطأ. 
رياه أيضا عن عد الكريم عن عب ال بن الحارت عن ابن عاب أب عل 1 
الدارقطني في «علله» (/187) ثم قال: والاضطراب في هذا من ابن أبي ليلى لأنه كان 
سيء الحفظ. والمشهور عنه حديث حجية بن عدي . 
وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)١76/١(‏ 
(تنبيه): عزا المؤلف الحديث للبيهقي» ولم أجده لا في «السنن» ولا في «المعرفة»» 
وهو في «الخلافيات» (525/0 - ۷ - مختصره) له. 
)۱( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «وعنه أيضاً رضي الله عنه» وفي (ق) : «وعنده أيضاً عنه) . 
)۲( سبق في الذي قبله. 
(۳) مضى تخريجه» وهو في «سنن أبي داود» (4۳۷)» وروي مرسلاًء أفاده المنذري في 
«مختصر سنن أبي داود» (۱/ .)٤٤١‏ 
(8) أقرب لفظ لهذا ما رواه مسلم ( )۷٤( ٠‏ و(٥۷)»‏ وهو في «الأم» (۱۰۹/۱)» 
و«الخلافيات» /١(‏ 1۷ مختصره). 
() انظر: «الأم» (۱۰۹/۱). و«الخلافيات» (۲/ 1۷ - 1۸ - مختصره). 
(1) مضى تخريجه. 


CY 2‏ إعلام الموقكين عن رب العالمين 
[له]'"» أنبأنا مسلم بن خالد» عن ابن جُرَيْجِ» عن عطاء: كنت أسمع الأئمّة: 
ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمينء ومَنْ خلفهم آمين. حتى إن لس 
للج" وقوله: «كان أبو هريرة يقول للإمام لا تسبقني بآمين»» يريد ما ذكره 
البيهقي بإستادة عن :ابي راقع أن أبا هريرة كان یودن لمروان بن الحكمء » فاشترط 
[عليه]“ أن لا يسبقه بالضالين» حتى يعلم أنه قد وَصلَ إلى الك فكان 0 
إذا قال: ولا الان قال أبو هريرة: (آمين) يمد بها صضوته ‏ > وقال: 
وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم . وقال عطاء: أدركت مئتين 

0 


من أصحاب 7 الله في ه هذا ا إذا قال الإمام: غر المغضوب 


دق مضى تخريجه » وما ر بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) رواه الشافعي في «مسنده» »)۸۲/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (591/5), 
و«الخلافيات» (۲/ 1۸ - مختصره)» ومسلم بن خالد هذا وثقه 0 معين » وضعَفه في مرة 
أخرى» وقال البخاري : ا وال اد حاتم: لا ي 

وضعفه أبو داود» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهء وهو حسن الحديث. 

وذكر له الذهبي جملة من الأحاديث ثم قال: فهذه الأحاديث وأمثالها يُرَدّ بها قوة 
الرجل ويُضَعّفء وفيه عنعنة ابن جريج» ولعله تلقاه عن خالد بن أبي نوف فقد رواه عن 
عطاء بلفظ : «أدركت مئتين من أصحاب رسول الله بء في هذا المسجد (يعني الحرام)ء 
إذا قال الإمام: #ولا الضالين) رفعوا أصواتهم بآمين»» وفي رواية: «(سمعت لهم رجة 
بآمين؟» أخرجه ابن حبان في «الثقات» (۲/ 204 والبيهقي »)٥۹/۲(‏ وخالد هذا مترجم 

في «الجرح والتعديل» /١(‏ ”080/7 -07”) ولم يذكر فيه ونا رل عدي 

والأثر علّقه البخاري في «صحيحه» باب جهر الإمام بالتأمين قبل رقم )۷۸١(‏ بصيغة 
الجزم» وقال ابن حجر في «الفتح» :)۲٠۸/۲(‏ «وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء» وقال: ويعني ابن جريج؛ قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: 
نعم» ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد لجّة» ثم قال: إنما آمين دعاء؟» وهو في 
«مصنف عبد الرزاق» (2»)51540 ومن طريقه ابن حزم في «المحلى) (7/ 20774 وقد 
ع ابن جريج في هذه الرواية ا مباشرة» فأمنًا بذلك تدليسه» 
وثبت بذلك هذا الأثر عن الزبير» قاله شيخنا الألباني في «الضعيفة» (407). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) رواه البيهقى في «السنن الکبری» (۹/۲٥)ء‏ و«الخلافيات» (۲/ 017 - 01١5‏ مختصره)» 
وإسناده صحيح . 

(0) مضى تخريجه. 

(7) رواه ابن حبان في «الثقات» (5/ 4074 والبيهقي (54/7) من طريق علي بن الحسن بن 
شقيق أنبانا أو حط عن مطرف: عن شالك بن أبي نوف اعنه. - 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين CD‏ 
فرد د هذا كله بقوله تعالل: ولا فى الان اا وَأَنصُِوا 4 

[الأعراف: »]۲٠٤‏ والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي رفع صوته بالتأهين» 

والذين أمروا بها رفعوا به أصواتهم»› ولا معارضة بين الآية والسنة بوجو ما. 


[بيان الصلاة الوسطى] 

المثال الثامن والخمسون: ترك القول بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
أن الصلاة الوسطى صلاة العصر بالمتشابه من قوله: فمو يله مَدِبِتي» 
[البقرة: ۲۳۸]ء وهذا عَجبٌ من العجب» وأعجب منه تركها بأن في مصحف 
عائشة: (وصلاة العصر)ء وأعجب منهما تركها بأن صلاة الظهر تقام في شدة 
الحر وهي في وسط النهارء فأكّدها الله تعاليل بقوله: #وَالصّكرة الْوْسَطن» [البقرة: 
۸ وأعجب من ذلك تركها بأن المغرب وسطى بين الثنائية والرباعية» فهي 
أ بهذا الاسم من غيرهاء وأعجب منه تركها بأن صلاة العشاء قبلها صلاة آخر 
النهار» وبعدها صلاة اول النهار» وهي وسطى بينهماء فهي أحقٌّ بهذا ا من 
غيرهاء وقول رسول الله ية ونضّه الصريح [المحكم”" الذي لا يحتمل إلا ما 


= وخالد بن أبي نوف هذا تقدم في الذي قبله. 
وأبو حمزة هو محمد بن ميمون المروزي ثقة فاضل . 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم 218)» والترمذي في «الجامع» (رقم ۱۸۱ و2)5986 
والطيالسي في «المسند» (رقم 257» وأحمد في «المسندا )*95/١(‏ 240 404» 
7) وغيرهم عن ابن مسعود مرفوعا. 

وأخرجه الترمذي في «جامعه» (أبواب الصلاة): باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها 


العصر (۱/ /"4١ - "5٠‏ رقم »)١87‏ و(أبواب تفسير القرآن): باب ومن سورة البقرة 
E‏ رقم ۳))» وأحمد في «المسند» c(۲ c۱۳ c1۲ c۸ ۷ /٥(‏ والطبراني 


في «الكبير» (رقم ۳ A‏ دمت )۰ وابن جرير في «التفسير' (۲/ 
«(ret‏ والبيهقى فى «الكبرى» »)٤٤١ /١(‏ والدمياطي في «كشف المغطى في تبيين 
الصلاة الوسطى؟ (رقم )٣١ ۳٤ , ۳۲ ۳١‏ من وا کن ی 

والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة› وتابع الحسن سليمان بن سمرة» 
فرواه عن أبيه ضمن وصية جامعة كما عند ابن زَبْر في «وصايا العلماء» (۸۸ - ۸۹)» - 


ومن طريقه الدمياطي في اكشف المغطى» (رقم ۷ والطبراني في «الكبير) (رقم 
(Vel WV} WVoeeA VV Vee Voel\‏ مفرّقاً» وإسناده ضعيف ) فيه خبيب بن 


سليمان من المجهولين» وجعفر بن سعد ليس بالقوي . 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


CAD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


دل عليه الى بالاتباع""» والله الموفق 


]ما ف 00 في الرفع من الركوع 

«ربنا ولك الحمد»؛ كما في «الصحيحين)» من حديث أني هريرة: «كان 
رسول الله اة إذا قال: سَمِعَ الله لمن حمدهء قال: اللَّهِمّ ربنا لك الحمد. 

وفيهما أيضاً عنه: «كان رسول الله ب يكبّر حين يقوم» ثم يكبّر حين يركع» 
ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعةء ثم يقول وهو قائم: 
وتنا تولك اليد 

وفي (صحيح مسلم» عن ابن عمر: «أن النب ية كان إذا رفع رأسه من الركوع 
م الهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء 
ما شعت من شيء ہیں“ > وعن أبي سعيد: «أن رسول الله يا كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمدء ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد٬‏ أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد - 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجذٌه* 2 فردت 


.)"٤ص( انظر: «زاد المعاد؛ (۲/ ۸۷)» و«كتاب الصلاة»‎ )١( 

(۲) حديث أبي هريرة الذي في «صحيح البخاري» (7297) في (الأذان): باب فضل «اللهم 
ربنا لك الحمدا» و۳۲۲۸) في (بدء الخلق): باب إذا قال أحدكم : آمين» و«اصحيح 
مسلم» (509) 7 (الصلاة): باب التسميع والتحميد. . . لفظه: «إذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده:... فقولوا» فهو من قوله عليه السلام. 

(۳) رواه البخاري (۷۸۹) في (الأذان): باب التكبير إذا قام من السجودء و(607) باب يهوي 
بالتكبير حين يسجدء ومسلم (۳۹۲) (۲۸). 

)٤(‏ لم أجد هذا الحديث في «صحيح مسلم» من حديث ابن عمرء وإنما وجدته من حديث 
ابن أبى أوفى (477) في (الصلاة): باب ما يقول: إذا رفع رأسه من الركوع» ومن 
حديث علي بن أبي طالب )۷۷١(‏ في (صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه»› وفي ااصحيح البخاري» (5”/ا) عن ابن عمر أن رسول الله َل كان يرفع يديه 
حذو منكبيه» إذا الصلاة» وإذا كبّر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رفعهما 
كذلك أيضاًء وقال: « سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد». 

.)٤۷۸( وقريباً منه من حديث ابن عباس أيضاً‎ )٤۷۷( رواه مسلم‎ )٥( 

وقال (و): «ولا ينفع ذا الغنى غناهء وإنما ينفعه الإيمان والطاعة» وقد انتقد أبو عبيد 
من قالها بكسر الجيم» أه. 


اسل ست لحا ا ا 
هله السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمذه 
فقرل ا رتا ولك الحم : 


[إشارة المتشهد بإصبعه] 
المثال الستون: رد السنة الصحيحة المحكمة في إشارة الميفلي في التشهد 
فک كقول ابن عمد * «كان رسول الله لا إذا جلس في الصلاة وضع كمه 
57 على فخذه اليمنى وقبضٍ أصابعه كُلّهاء وأشار ا التي تلي 
الإبهام». رواه مضل : وعنده أنضا عنه : «أن رسول الله ياو كان إذا جلس فى 
الصلاة وضع يديه على ركبتيه ووضع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها»"''» وعنده 
أيضاً عن عبد الله بن الزبير : أن رسول الله كه كان إذا ر وضع يديه 
على ركبتيه وأشار بأاصبعه»» ورواه مُُفاف بن إيماء بن 0 » ووائل بن 
)١(‏ سبق تخريجه آنفاًء وانظر: «زاد المعاد» »)577/١(‏ و«کتاب الصلاة» (ص‌۱۲۲ .)١77-‏ 
(۲) انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 50). (۳) في النسخ الخطية: (الأيمن». 
)٤(‏ «في الأصبع تسع لغات» فهمزته مثلثة» ومع كل حركة تثلث الباء» (و). 
(ه) (٠١48ه)‏ () في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين. 
(0) رواه مسلم (رقم 0 في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة. 
(۷) رواه مسلم في «الصحیح» )٥۷۹(‏ في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة. 
(A)‏ وفي المطبوع و(ق): «بن رحضة»» وفي (ك): لابن حصبة)» والصواب ما أثبتناه . 
أخرج حديثه أحمد في (مسنده) )0۷/6( وأبو تعيم في امعرفة الصحابة) (۲/ ٥‏ - 
٣ 0 165‏ والبيهقي في «سننه» اليد من م ابن إسحاق عد ا بن 
المدينةء فذكر إشارته بأصبعه في الشلاة: 0 خفاف له وأن النبي يل كان هكذا 
عت ذكره الهيثمي في «المجمع» (۱۳۱/۲) وعزاه لأحمد وقال: ازا خا ك 
وسمّى المبهم الحارث» ولم أجد من ترجمه ولم يسمه أحمد». 
أقرل: هو في «مسند أبي يعلى» (۹۰۸)» وقال محقّقه ‏ حفظه الله بعد أن ذكر إسناد 
أحمد والبيهقي: وهذا إسناد ظاهره أنه منقطع غير أن الرواية التي عندنا ‏ أي في «مسند 
أبي يعلى» - لعلها تعين في تعيين الرجل المجهول وأنه ابن حُفاف» فإذا كان الأمر كذلك 
يكون الإسناد صحيحاً . 
أقول: لخفاف ولد اسمه الحارث مترجم في «التهذيب»» روى عنه خالد بن 
عبد الله بن حرملة فقط. وقد أخرج له مسلم ولم يذكروا لمقسم رواية عنه» 0000 
طرق الحديث هذا ما يدل على أنه ليس هو؛ إذ قد وقع عند البيهقي قول حُفاف له: ابن 
أخي لم تفعل هذا؟ ثم قوله كذلك في بعض الروايات قال: فرآني خفاف بن إيماء ا 
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ل وعبادة بن الات : ومالك بن ين الخزاعى عن كين كلهم عن 


= له صحبة مع رسول الله َه وأنا أصنع ذلك»... فهذا يدل على أنه ليس ابنه» والله 

أعلم» وأن الحارث ‏ كما قال الهيئمي يحتاج إلى نظر -. 

ثم وجدت الحديث في «معجم الطبراني» (4177) من طريق ابن إسحاق أيضأ عن 
عمران به بإسقاط الرجل الذي من أهل المدينة» ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 
4 وقال: ورجاله ثقات! 

أقول: مقسم له رواية عن حُفاف لکن هل سَّمِع منه؟ لم أجد من صَرَّحء وواضح في 
هذا الحديث أنه لم يسمعه منه وإنما سمعه بالواسطة. فتبقى جهالة حال هذا الرجل» 
والله أعلم. 

)١(‏ أخرج حديثه الحميدي »)۸۸٥(‏ والطيالسي »23١7١(‏ وعبد الرزاق »)٠٠۲۲(‏ وأحمد 
”١5/5(‏ و۳۱۷ و۳۱۸ و9١")2‏ وأبو داود )۷۲١(‏ في (الصلاة): باب رفع اليدين في 
الصلاة» و(۷٥۹)‏ فى باب كيف الجلوس فى التشهد» والنسائى (5؟/1757) فى 
(الافتتاح): باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول» و(8/ 4) في (السهو): باب 
صفة الجلوس في الركعة التي يقضى فيها الصلاة» و(75/7): باب موضع الذراعين 
وباب موضع المرفقين» وفي «الكبرى» (رقم 5994 و97١٠‏ و۹۷٠۱)»‏ وابن ماجه (4۱۲) 
في الإقامة: باب الإشارة في التشهد. وابن حبان »)۱۹٤٥(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ 
رقم 08 24١‏ 4 40)» و«الدعاء؛» (رقم 1۳۷)ء وابن خزيمة (071» والدارقطني 
»)591١-540/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2»)509/١(‏ والبيهقي في «سننه 
الكبرى؟ (؟/ ”لا و١/١١)»2‏ والبغوي (577)»: وابن حزم (5/ )۱۲١ ١59‏ كلهم من 
طرق كثيرة عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه في وصف صلاة النبي كَل وفيها إشارته يكن 
بالسبابة» وإسناده قوي. 

وانفرد زائدة في الرواية عن عاصم عن کلیب» فقال: «فرأيته يحركها يدعو بها»» 
أخرجه من طريقه أحمد في «مسنده» »)۳۱۸/٤(‏ وأبو داود (۷۲۷)» والنسائي (7/5؟١‏ - 
۷ في (الافتتاح): باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» و(۳۷/۳) في 
(السهو): باب قبض الثنتين من 5 اليد اليمنى» وفي «السنن الكبرى» (رقم e‏ 
)ل والندارمى /١(‏ كا «(1o0‏ واين الجارود ١4(‏ 2 وابن خزيمة ( 1۹۷ 
۸ #الاء 207154 وابن حبان (1850)» والطبراني (۲۲/رقم ۸۲ ۸۳)» والبيهقي 
(137/9). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الخلافيات» ٩1/۲(‏ - مختصره). 

(۳) في النسخ المطبوعة و(ك) و(ق): «ومالك بن بهز»!! وهو خطأء صوابه ما أثبتناه. 

)٤(‏ أخرج حديثه أحمد في «مسنده» (۳/١۷٤)ء‏ وأبو داود (441) في (الصلاة): باب 
الإشارة فى التشهد» والنسائى (9/7”) فى (السهو): باب إحناء السبابة فى الإشارة» 
وفي «الكبرى» 3 )11١5 1٠١‏ وابن ماجه )41١(‏ في (الإقامة): باب الإشارة في 
التشهدء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۳۲۹) و(2)7770 وابن خزيمة ۷٠١(‏ 
وا۷( في «تاريخه الکبیر» »)1٦۱/۸(‏ وابن حبان 2»)١9557(‏ وابن قانع في = 
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النبيّ ب أنه فعل ذلك» وسئل ابن عباس عنه فقال: هو الإخلاص""'. 


(۱) 


فم 


فر ذلك كله بحديث لا يصح› وهو ما رواه محمد بن إسحاق» عن 


«معجم الصحابة» »)١١55(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ۲۹۸۸/٥(‏ رقم 27417 
4 © والبيهقي »)۱۳١/۲(‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» )١5/70(‏ من طرق عن 
عصام بن قدامة عن مالك بن تُمير الخزاعي عن أبيه أنه رأى النبئ ية واضعاً يده اليمنى 
على فخذه اليمنى رافعاً أصبعه السبابة قد حناها شيئاً وهو يدعو. 

ونمير الخزاعى لا يعرف إلا بهذا الحديث يرويه عنه ابنه مالك قال الدارقطنى: يعتبر 
به» وقال ابن القطان: لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره. وقال الذهبي: لا 
يعرف وذكره ابن حبان فى الثقات!! فهو فى عداد المجاهيل فالإسناد ضعيف» وقد ذكره 
الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر حديثه هذا ولم يتكلم عليه. 
رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١۳۳١/۲(‏ من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أبي 
إسحاق عن العيزارء قال: سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بأصبعه» فقال ابن 
عباس : هو الإخلاص. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» وأبو إسحاق هو السبيعي اختلط» وقد أخرج له مسلم من رواية 
الأعمش عنه» ورواه عنه أيضاً الثوري وقد أخرج له البخاري من روايته عنه ورواية الثوري هذه 
أشار إليها البيهقي» قال: ورواه الثوري في «الجامع» عن أبي إسحاق عن أربدة عن ابن عباس . 

أقول: وأربدة هذا صدوق» وذكر أبو الفتح الأزدي في «ذكر اسم كل صحابي. ..' 
(رقم )9١‏ أنه لم يرو عنه إلا أبو إسحاق السبيعي» ومثل هذا الاختلاف لا يضرء فهو 
اختلاف بين اثنين مقبولين في الرواية. 

وقد روي مرفوعاًء أخرجه الحاكم (٤/١۳۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي (177/7) من 
طريق الحسن بن علي بن زياد عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن 
عباس بن عبد الله بن معبد عن أخيه إبراهيم بن معبد عن ابن عباس أن رسول الله يك 
قال: «هكذا الإخلاص» يشير بأصبعيه التي تلي الإبهام. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإإسنادء ولم يخرجاه . 

فتعقبه الذهبي» قلت: ذا منكر بمرة. 

أقول: رجاله كلهم ثقات» غير الحسن بن علي فينظر في حاله» فإني لم أجد له 
ترجمة إلا في «الأنساب» )١15/17(‏ للسمعاني» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وترجمته هكذا عنده: «والحسن بن علي بن زيد الشّريء يروي عن أحمد بن الحسن 
اللهبي» حدث عنه أبو بكر بن إسحاق الصّبغي النيسابوري». 

قلت: وعليه فهو مجهول. 

وبناءً على انفراده به أعلّه الذهبى بالنكارة. 

وهذه من نقدات الإمام الذهبي التي لا يصل إليها إلا من حبر حديث رسول الله كلا 
فرحمه الله ورضي عنه. 
في المطبوع و(ن): «فردوا». 
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يعقوب بن عُنْبة» عن أبي عَطَفان المَرَيَء عن أبن هويزة قرعا التسبيح 
للرجال» والتصفيق للنساءء ومن أشار فى صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها»' . 

قال الدارقطنى" : «قال لنا ابن أبى داود: أبو عفان هذا مجهول”"» وآخر 
الحديث زيادة في الحديث» ولعله من قول ابن إسحاق» والصحيح عن النبي يِل 
أنه كان يشير فى الصلاة» . 


[ما يصنع بشعر المرأة الميتة] 
المثال الحادي والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة في ضفر رأس المرأة 
الميتة ثلاث ضفائر؛ كقوله في «الصحيحين» في غسل ابنته : «اجْعَلْنَ رأسها ثلاثة 
قرون»» قالت أم عطية: ضَمَّرْنا رأسها وناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون وألقيناه من 
خلفها“ فرد ذلك بأنه يشبه زينة الدنياء وإنما يرسل شعرها شقّين على 


(۱) رواء أبو داود (455) في (الصلاة): باب الإشارة في الصلاة» والدارقطني (۲/ ۸۳) ومن 
طريقه البيهقي (577/1): وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم 0777 من طريق ابن 
إسحاق به. 

قال أبو داود: هذا الحديث وهم. 
وقال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا مجهول» وآخر الحديث زيادة 
في الحديث» ولعله من قول ابن إسحاق» والصحيح عن النبي كل أنه كان يشير في 
الصلاة» رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي ي قال الدارقطني: وقد رواه ابن عمر 
وعائشة». ١‏ 1 
قلت: إعلال الحديث بأبي غطفان غير صحيح » فقد وثقه ابن معين والنسائي» وأخرج 
له مسلم في «صحيحه» .)۱٦٠١٠/۳(‏ لكن آخره معلول لمخالفته للأحاديث الصحيحة» 
وقد أعلّه غير من ذكرت» منهم: الإمام أحمد ‏ كما في «نصب الراية» (۲/ )٩١ - ٩۰‏ - 
وأعلّه أبو حاتم» فقال كما في «علل ابنه» :)۷٥/١(‏ وليس في شيء من الأحاديث هذا 
الكلام» وليس عندي بذاك الصحيح› إنما رواه ابن إسحاق. 
أقول: وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن» وأوهامه معروفة» فيظهر أن هذا منه» وليس 
من أبي غطفان, والله أعلم. 
وانظر: «نصب الراية» (۲/ »)4٠‏ وذكره مغلطاي في «الدر المنظوم» (رقم )٠١١‏ في 
الضعيف . 
وفي (ق) و(ك): «ومن أشار إشارة في صلاته تفهم. . .٠.‏ 
(۲( في «سننه» (۲/ ۰)۸۳ وعنه البيهقى فى «الخلافيات» (۲/ ٩۷‏ - مختصره) . 
)۳( بل معروف وموئق» كما قدمناه تحت تخريج الحديث . 


= أقول: رواية «الصحيحين» ليس فيها أمرء وإنما قالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون» وفي‎ )٤( 
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ثدييها'2» وسنة رسول الله لا أولى بالاتباع9. 


[وضع اليدين فى الصلاة 
المثال الثاني والستون: ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها الجماعة 


عن سفيان الثوريء عن عاصم بن كُلَيْبِء عن أبيه» عن وائل بن حجر قال: 
«صلیت مع رسول الله ی فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»”"؛ ولم 


000( 
لوف 


رواية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون» انظر «صحيح البخاري» (05؟١‏ و1769 و١١١٠‏ 
و۲ و۳( وم (44). 

نعم ورد الأمر بهذا في «صحيح ابن حبان» »)٠۳١۳(‏ والطبراني في «الكبير» (6؟/ 
4۸( وإسناده صحيح . 

وانظر للفائدة «فتح الباري» (۳/ 175). 
في (ق): «شقتين على ثديها». (۲) في المطبوع: «أحق بالاتباع». 
طريق سفيان عن عاصم الذي أشار إليه ابن القيم: رواه أحمد في «مسنده» »)۳۱۸/٤(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۷۸/۲۲) وعندهما: يضع يده اليمنى على اليسرى» وليس فيه: 
«على صدره»» ولم يحك هذه العبارة غير مؤمل بن إسماعيل» كما قال المصنف. 

وقد روى الحديث جمع عن عاصم غير سفيان كلهم قال: «وضع يده اليمنى على ظهر 
كفه اليسرى»؛ لکن دون تحديد المكانء» كما عند أحمد ,"١١/5(‏ ۳۱۸ ۳۱۹)»› 
والدارمي (۱/٤۳۱)ء‏ وابن أبي شيبة »)۳۹١ /١(‏ والطيالسي (ص77١)»‏ والنسائي (۲/ 
وا عه 0 وابن الجارود (ص۸۹ء »)۸١‏ والطبراني في «الكبير؛ 
/١١(‏ رقم ۷۸)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ »0)7١/7١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ 
١‏ والبيهقي (۲۲۸/۲) وغيرهم» كما بيّنته بالتفصيل في جزء مفرد» وله الحمد 
والمئة) وانظر: «فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» (ص١"‏ وما بعد) لمحمد 
حياة السندي» وادرهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة» (ص۲۸)ء وما بعده للتتوي» 
و«إبكار المنن» (ص” 22٠١‏ و«تحفة الأحوذي» (۲/ ۸۹). 

وأما رواية مؤمل عن سفيان الثوري بوضعها على الصدرء فأخرجها ابن خزيمة /١(‏ 
۲٤۳ - ۲‏ رقم »)٤۷۹‏ والبيهقي (۲/ 207١‏ ومؤمل ضعيف. 

وله طريق آخر ضعيف أيضاً. ش ش 

(تنبيه): قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته: «فتح الغفور؛ (ص5”): «فهم 
بعض الناس (أي من كلام المصنف السابق) أنه يقصد به ترك السنة الصحيحة الصريحة» 
وهي وضع اليدين فوق الصدر» وليس هذا من غرضه» بل إنه ينتقد المالكية القائلين 
بالإرسال؛ لأنه ذكر في الفصل نفسه عدة أحاديث منها ما رواه مالك عن عبد الكريم بن 
أبي المخارق في وضع اليمين على الشمال... ثم قال رحمه الله. فردّت هذه الآثار 
برواية ابن القاسم عن مالك قال: «تركه أحب إل ولا أعلم شيئاً قط ردت به سواه؛» 
فافهم ذلك . 
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يقل: «على صدره»ء غير مُوَمَّل بن إسماعيل» وفي «صحيح مسلم» عنه: «أنه 
رأى النب يي رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم كبّرء ثم التحف بثوبه» ثم وضع 
35 اليمنى على الیسری؛ فلما ا أن يرگ أخرج يديه ثم ر و 0-0 


وأبو داود: «ثم وضع يده اليمنى على كمه اليسرى والرسغ الا وفي 
«صحيح البخاري» عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل 
اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»» قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا 

1 “ ذلك إلى رسول الله يار وفي «السئن» عن ابن مسعود أنه كان يصلي 
فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه النبيّ با فوضع يده اليمنى على اليسرى"» 


)١(‏ رواه مسلم )٤١١(‏ في (الصلاة) : باب وضع يده اليمنى على اليسرى. 

(۲) في المطبوع: «فرفع». 

(۳) رواه أحمد (٤/۳۱۸)ء‏ وأبو داود (۷۲۷)» والنسائي (۱۲۹/۲ - ۱۲۷)» وفي «الكبرى» 
(رقم ۸۷۳» »)١٠٠١‏ وابن الجارود (۸٠۲)ء‏ وابن خزيمة (١۸٤)ء‏ وابن حبان »)۱۸٦١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۲۲/رقم 81)» وابن المنذر في «الأوسط» (۳/۳٩)ء‏ والبيهقي 
۰۲۸/۲ 1727 ) من طريق زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل . 

(5) في المطبوع: إلا ينهى». 

(5) رواه البخاري )۷٤١(‏ في (الأذان) : باب وضع اليمنى على اليسرى» وفي (ق) و(ك): 
«إلى النبي كل . 

(7) رواه ابن أبي شيبة 2079١ /١(‏ وأبو داود (755) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على 
اليسرى في الصلاة» والنسائي )11/1( في (الافتتاح): في الإمام إذا رأى رجلاً قد 
وضع شماله على يمينهء وفي «الكبرى») (رقم ۲) - ومن طريقه ابن عبد البر في 
«التمهيد» (۲۰/ ۷۲) - وابن ماجه )81١١(‏ في (إقامة الصلاة): باب إذا وضع اليمين على 
الشمال في الصلاة وابن عدي في «الكامل» )167/۲ c(TfAg‏ وأبو يعلى ,)505١(‏ 
والدارقطني في «سننه» 587/١(‏ - ۲۸۷)» والعقيلي »)۲۸٤ - ۲۸۳ /١(‏ والبيهقي (۲۸/۲) 
من طريق هشبم : حدثنا الحجاج ب بن أبي زيتب عن أبي عثمان النهدي عنه. 

ورواه ابن عدي والدارقطني من طريق محمد بن زيد الواسطي عن حجاج به. 

وحجاج بن أبي زينب هذا وإن أخرج له مسلمء فقد قال أحمد بن حنبل: «أخشى أن 
يكون ضعيف الحديث» وقال ابن المديني : ضعيف» وقال الدارقطني: ليس بقوي ولا 
حافظ» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وقال ابن معين 
وأبو داود وابن عدي: لا بأس به» وقال الدارقطني في رواية أخرى: ثقة». 

ومما يؤيّد سوء حفظ حجاج هذا: أن ابن أبي شيبة »)177//١(‏ وابن عدي روياه من 
طريق يزيد بن هارون عنه» عن أبي عثمان مرسلاً. ْ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
وال PN‏ امن ال فى 1 لإ وضع إ1 4 ضف على ال (Ds.‏ 85 5 
السرة»» رواه أحمد"» وقال مالك في «موطته»““: وضع اليدين إحداهما“ على 
الأخرى في الصلاة» ثم ذكر حديث سهل بن سعد. 

وذکر عن عبد ا ابن أبي المُخَارِق البصري أنه قال: من كلام النبوّة: 
«إذا لم تستح فافعل ما شئت» ووضع إحدى اليدين في الصلاة على الأخرى يضع 
التمق على السرئ» وتعجيل الفطرء. والاشنيتاء اجون" : 


5 قال ابن عبد البر: «أرسله يزيد بن هارون عن الحجاج عن أبي عثمان» وهشيم أحفظ 

من الذي أرسله». 

ورواه محمد بن الحسن الواسطي عنه عن أبي سفيان عن جابر به. 

رواه ابن عدي EL »)1٤۸/۲(‏ وانظر: «تحفة الأشراف» (۷/ .)۸٠‏ 

وقال الدارقطني: ووهم فيه» وقول هشيم عنه أصح» وكذا في «العلل» له -۳۳۸/١(‏ 
۹ (. 

أقول: محمد بن الحسن هذا ثقة» فلماذا لا يكون هذا الاختلاف من أوهام 
الحجاج بن أبي زينب» وليس من محمد بن الحسن؟! 

والحديث حسنه الحافظ في «الفتح» (2/0, والنووي في «الخلاصة» (رقم 
© وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»  779/0(‏ 02757 وانظر «نصب الراية» 
8/1 و«تنقيح التحقيق») ۷۸٤ /١(‏ - ط. 0 صبري) . 

)١(‏ سقطت من (ك). (۲) سقطت من (ك) و(ق): «الأكف». 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند» »)١١١/١(‏ وأبو داود (957)» وابن 
أبئ شيبة شيبة »)٤۲۷/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 44 رقم »)١54٠9‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (۷۷/۰). والدارقطني )587/١(‏ ومن طريقه البيهقي (۳۱/۲) من طرق عن 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جُحيفة عنه. 

وهذا إسناد ضعيف» قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (0] رقم 1 : 
عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي» > قال فيه ابن حنبل» وأبو حاتم: منكر 
الحديث» وقال ابن معين : : ليس بشیء» وقال البخاري : فيه نظرء وزياد بن زيد هذا لا 
يعرف» وانظر: «نصب الراية» (١/١٠۳)ء‏ و«التنقيح» -۷۸٦/۲(‏ ط. عامر صبري)» 
و«الإرواء» (1۹/۲ رقم 7007). 

وقال البيهقي: وعبد الرحمن بن إسحاق متروك. 

وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؟/؟5). 

ومما يدل على ضعف عبد الرحمن أنه اضطرب فيه» فرواه عن النعمان بن سعد عن 
علي » أخر جه الدارقطني (۱/٦۲۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي .)١/۲(‏ 

والنعمان بن سعد هذا مجهول . 

©( (١/8ه١).‏ (5) فى (ق): «إحديهما). 

(3) هو في «الموطأ» (١/۸١٠)ء‏ وعبد الكريم ضعيف. ٠‏ 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وذكر أبو عمر في «كتابيه» من حديث الحارث بن عُطَيْف أو غطيف بن 


الحارث قال: مهما رأيثٌ شيئاً فنسيته فإني لم أنس أني رأيت رسول الله وَل 
ناهذا يذه اليمنى على اليسرى في الصلاة" , 


000 
(۲) 


وقد ثبت هذا في حديث: رواه ابن حبان »)۱۷۷١(‏ والطبراني في «الكبير» )١١586(‏ 
من طريق عمرو بن الحارث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً: «إنا معشر 
الأثبياء أَمنا أن نؤخر سُحُورنا ونُعَجُل فظرناء وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في 
الصلاة» 

وله طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني أيضاً »23١801(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)٠٠١١‏ ورجاله رجال الصحيح. 

وانظر: «التلخيص الحبیر» .)۲۲٤/۱(‏ 
في المطبوع و(ن): «في كتابه؛! والمراد: «الاستذكار» (5/ 95١)غ‏ و«التمهید» /5١(‏ ۷۳). 
الحديث يرويه معاوية بن صالح» وقد رواه عنه جماعةء وقد اختلف عليه في اسم راوي 
الحديث» فبعضهم يجعله بالضاد وبعضهم بالطاء» وبعضهم يرويه بالشك وبعضهم يرويه 
دون شك» فقد رواه أحمد في «مسنده» ٠ ٥ /٤(‏ وه/190)- ومن طريقه ابن الأثير في 
«أسد الغابة» )٤٠١ /٤(‏ - وابن أبي شيبة (١/555)»؛‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۳۳٤۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۳۳۹۹)» وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» 
ع ووصله أيضاً: عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» (؟/559 و7/١١)»‏ 

بن قانع في لامعجم الصحابة ٠/١‏ ۰ رقم 07 © وابن عبد البر في فى «التمهيد» 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ۲۲۷١ »۲۲۷٤/٤(‏ رقم 2)07717 والبغوي 
في «الصحابة» وسمويه وابن السكن ‏ كما في «الإصابة» (0)©- من طرق عن 
معاوية بن صالح عن يونس بن سيف العنسي عن الحارث بن غضيف» أو غضيف بن 
الحارث به. . 

وعلقه أبو الفتح الأزدي في «ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله كل أمراً ونهياً» 
(رقم ۳۸۲) عن يونس» وعنده: اوضع إحدى رجليه!! على الأخرى»»؛ والصواب «يديه» 
E‏ (؟/5١23):‏ رجاله ثقات. 

أقول: معاوية بن صالح على إمامته إلا أن بعضهم كان لا يرضاه فلا أدري لعل هذا 
الاختلاف في اسم الراوي يكون منه. 

وقد رواه الطبراني في «الكبير )٠٠١(‏ وابن منده» والبارودي وابن شاهين - كما في 
«الإصابة» (۱/ ۲۸۷) - من طريق ابن وهب» ورشدين بن سعد عن معاوية عن يونس عن 
أبي راشد الحبراني عن الحارث بن غطيف به. 

فزادا في إسناده: «أبا راشد»» قال ابن منده: ذكر أبي راشد فيه زيادة. 

وقد اختلف فى صحبة الراوي» فانظر: «الإصابة» (1817/1 و/ 184)»: والظاهر 
صحة صحبتهء والله أعلم. 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين CAD‏ 


وعن قبيصة بن هُلْب”» عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ية واضعاً يمينه 
على شماله في الصلاة»”'"'. وقال علي بن أبي طالب" : «من السنة وضع اليمين 
على الشمال في الصلاة»“ وعنه أيضاً أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه 
على رُسْعْهء فلا يزال كذلك حتى يركعء إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده” . 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «قبيصة بن ثابت»!! وفي (ق): «قبيصة بن بدرا. 

(؟) رواه أحمد فى «مسنده» (7/0؟١!‏ و۲۲۷)»ء وابنه عبد الله (0777/0 ۲۲۷). والترمذي 
في «الصلاة» (01؟) باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاةء وابن 
ماجه )۸٠۹(‏ في (إقامة الصلاة): باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» oa - ۲٤۹۳(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ رقم 
١‏ و٣٤‏ و٣٤‏ و٤٤‏ وآ١٤)»‏ وعبد الرزاق (۷٠۳۲)ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 
1) وابن عبد البر فى «التمهید» (۲۰/ ۰۷۳ .)۷٤‏ والبيهقى (۲۹/۲)» والدارقطني 
»)۲۸١/۷(‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» )٤۹٥/۲۳(‏ من طرق عن سماك بن حرب 
عن قبيصة به. 

قال الترمذي : حديث حسن . 

أقول: قبيصة هذاء روى عنه سماك وَحْدَهء قال العجلي: تابعي ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» أما ابن المديني والنسائي فقالا: مجهول؛ وهو اللائق بحاله» والعجلي 
على قاعدته في توثيق التابعين» وابن حبان قاعدته في هذا معروفة! 1 

ولهذا قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. وانظر: «تنقيح التحقيق» )۷۸۲/١(‏ 
لمحمد بن عبد الهادي وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم ع١‏ ). 

(۳) بعده في المطبوع زيادة: «كرم الله وجهه). 

)٤(‏ مضى ذكره قريباً ذكره عند المصنف بزيادة فى آخره: «تحت السرة» وتخريجه هناك» وهو 
فى «الاستذكار» (1/ )١94‏ باللفظ الذي أورده المصنف - دون إسناد ‏ وكذا الأحاديث 
والآثان قبل وعد بالتزتيب الذي عند المصف» فهو ينقل مله : 

() رواه ابو داود (لاه/ا) في (الصلاة) : باب وضع على اليسرى في الصلاة وابن 
أبي د شيبة )٤۲۷/۱(‏ أو (۱/ ۳۹۰ و 519/7‏ ط. الهندية)» - ومن طريقه ابن عبد البر في 
«التمهيد» )۲°۰/ (VV‏ -» والبيهقي 00 الكبرى» (۲۹/۲)» وعلقه البخاري في 
«صحيحه» في أول العمل في الصلاة» ووصله في «التاريخ الكبير؛ (۲/١١۲)ء‏ والسلفي 
في «السفينة الجرائدية؛ كما في «الفتح» (۳/ 2017 ومن طريقه ابن حجر في «التغليق» (؟/ 
۲ من طريق عبد السلام بن أبي ي حازم - شداد - عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه 
عن علي به. 

أقول: غزوان هذا لم يرو عنه إلا عبد السلام» والأخضر بن عجلان» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

ووالده جرير: ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الذهبي : لا يعرف. 

ومع هذا قال البيهقي: هذا إسئاد حسن. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


کا ر o‏ 


وقال علي“ في قوله فصل اريك ونر [الكوئر: ؟]: إنه وضع 


الو غل الال فى الاد : تخت الد > ودک ایی ای أشيبة عن أبن کر 
الصديق أنه كان إذا قام إن الصلاة قال هکذاء ووضع اليمنى على اليسرى [في 
الصلاة] وقال أبو الدرداء: من أخلاق التَّبيين وضع اليمين على الشمال في 


(1) 
(۲) 


(۳) 


بعده في المطبوع زيادة: «عليه السلام». 
هذا الأثر يرويه عاصم الجحدري واختلف عنه. 

فرواه يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عنه عن عقبة بن ظهير عن علي : أخرجه ابن 
أبى شيبة (۱/ )٤۲۷‏ - ومن طريقه ابن عبد البر فى «التمهيد» /5١(‏ لالا) » وابن جرير فى 
«التفسير» )۲١٠/١١(‏ والدارقطني /١(‏ ١۲۸)ء‏ والخطيب في «الموضح» (۲/١٠٠)ء‏ 
والثعلبي في «الكشف والبيان» (ق١۹/ب)»‏ والبخاري في «التاريخ» 0/) ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹/۲)ء ووقع عند الأخيرين عقبة دون تسمية والده. 

ورواه حماد بن سلمة عنه عن عقبة بن صهبان عن علي: رواه الحاكم في «المستدرك» 
(۲/ ۳۷)» ومن طريقه البيهقي (/93». من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد به. 
وقال البيهقي: كذا قال شيخنا (أي الحاكم) عن عقبة بن صُهبان عن علي» وكذا رواه 
شيبان عن حماد به» عند البيهقي (؟5/١57).‏ 

لكن رواه البخاري في «التاريخ» (/57)» ومن طريقه البيهقي (۲۹/۲) من طريق 
موسى بن إسماعيل» وابن المنذر في «الأوسط» ٩١/۳(‏ رقم »)١184‏ والثعلبي في 
«الكشف والبيان» (ق/١15/ب)ء‏ من طريق حجاجء وابن جرير (۲۰۱/۳۰) من طريق 
أبي صالح الخراساني» والخطيب في «الموضح» (۲/ )٠٠‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي 
جميعهم عن حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن علي . 

ورواه عبد الرحمن عن حمادء وقال: «عن عقبة بن ظبيان عن أبيه»» أخرجه ابن جرير 
(۳۰/*). 

وعقبة هذا ترجمه البخاري ۷/7 ) وابن اي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/ 
۳ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

وهذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 0917) وقال: «لا يصح»ء قلت: وهو مضطرب»› 
قاله ابن التركماني في «الجوهر النقي» (759/17)» وانظر: «الجرح والتعديل» (5/ 2)711 
و«فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» (ص‌۲۷-۱۹)ء و«تفسير القرطبي» ( ۰ 
۹ ۲۲۱)» وتعليقى على «الإشراف» 577/١(‏ -70717) للقاضى عبد الهادي . 
رواه ابن أبي شيبة  )477//١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيده /۲١(‏ ۷۷) - وابن 
المنذر في «الأوسط» (91/7) من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد 
مولى آل دراج عن أبي بكر. 

وهذا إسناد ضعيف» أبو زياد هذا ذكره الذهبى فى «الميزان»» وقال: لا يعرف» وقال 
الدارقطني: يترك . ا 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
الصلاة""» وقال ابن الزبير: صف القدمين ووضع اليد على اليد من الستة"» 
ذكر هذه الآثار أبو عمر بأسانيدهاء وقال: 5 آثار ثابتة”"ء وقال وهب بن بقية: 
سوحن يو االنطلت ع انان بو كين ا كنا بجی ن ای کن نيا ابو 
سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «ثلاث من النبوّة: تعجيل الفطر› 
وتأخير السحور» ووضع اليمنى على اليسرى في الضلاة > وقال سعبد بن 


(1) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


أخرجه ابن أبي شيبة )۳۹١ /١(‏ - ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» /۲١(‏ 074 - وابن 
المنذر في «الأوسط» 9١/6(‏ رقم »)١786‏ والطبراني في الكبيرا مرفوعاً وموقوفاًء 
والموقوف صحيح› قاله الهيثمي في «المجمع» »)٠١6/50(‏ قلت: رجاله ثقات» وفيه 
عنعنة الأعمش» وانظر الهامش الآتي. 
أخرجه أبو داود )۷١ ٤(‏ في (الصلاة): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ‏ ومن طريقه 
ابن عبد البر في «التمهيد» /۲١(‏ ۷۳) - والطبراني في «الكبير» (رقم 54 -القطعة المتبقية) من 
طريق العلاء بن صالح ‏ وفيه ضعف - قال ET‏ ن الزبير به . 

ووارد عنه أنه كان إذا صلی أرسل يدیه» أخرجه ابن اس ش 7 (۳۹۱/۱)» وابن المنذر 
في «الأوسط) (0/"”ة رقم ۱۲۸۸). 
ذكرها فى «الاستذكار» )١95  ١945/5(‏ مجردة عن أسانيدها وقال: «وكل هذا مذكور 
فی «التمهيد» بأسانيده» - ومنه ينقل المصنف - وذكر الأسانيد فى «التمهيد» (۷۲/۲۰ ۔- 
٤‏ وأمًا نقل المصنف عنه: «هي آثار ثابتة» في «الاستذكار» (2»)198/5 وذكر ابن 
عبد البر عقبها حديث وائل بن حجر السابق» فقولته هذه تعود عليه فحسب» فتنبه . 
رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» (91//5 رقم 8514) » و«التمهيد» (۲۰/ )8١‏ من طريق 
وهب بن بقية به وإسناده ضعيف» محمد بن المطلب مجهول. انظر: «اللسان» (6/ 0587 
وأبان مثله. انظر: «اللسان» )۲١/١(‏ أيضاً وله عن أبي هريرة طريق آخر مرفوع ولفظه: 
«أمرنا معاشر الأنبياء. . . ونضرب بأيماننا عن شمائلنا في الصلاة». 

رواه الدارقطني )۲۸٤/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (۱۹۱/۲ رقم 144١‏ - 
ط. قلعجى)؛ وإسناده ضعيف جداً فيه طلحة بن عمرو متروك» واضطرب فيه» فجعله 
مرة أخرى عن عطاء عن ابن عباس رفعه» رواه الدارقطني )1١84/١(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «التحقيق» (۲/ ۱۹١‏ رقم 2»)579 وانظر: «تنقيح التحقيق» )۷۸١ /١(‏ لمحمد 
عبد الهادي» وله طريق آخر من حديث ابن عباس رواه ابن حبان »)1١7917/0(‏ والطبراني 

فى «الكبير؛ )١١546(‏ ولفظه: إا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سّحورنا...» قال 
الهيشمي : ورجاله رجال الصحيح› وله طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير) 
أيضاً »)۱٠۸١١(‏ ورجاله رجال الصحيح أيضاً » وفي الباب عن أبي الدرداء. 

درام ار - كما في «المجمع» (۲/ 223١5‏ وقال الهيئمي : «رواه مرفوعاً 
وموقوفاً على أب بي الدرداء» والموقوف صحيحء والمرفوع في رجاله من لم أجد له ترجمة؛؛ 
وإسناده عند الزيلعي في «نصب الراية» (470/1) . 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
منضور: كنا هُسَيّم» آنا منصور بن زَاذَانَء عن محمد بن أبان الانصاري» عن 
عائشة قالت: ثلاث من النبوّة: تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليمنى ‏ 
على الْيسرى في الصلاة"“» فردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك» قال: 


رکه أ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


حب إل ولا أعلم شيئاً قط ردّت به سواه . 


أقول: وهذا الموقوف له حكم المرفوع بلا شك. 

وفي الباب عن يعلى بن أمية: رواه الطبراني في «الكبير» »)1۷7/۲١(‏ وفي «الأوسط» 
50813 والعقيلي في «الضعقاء» (۳/ ۱۷۷)» وقال الهيثمي : فيه عمر بن ا الله بن 
يعلى وهو ضعيف. 
رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» »)١191//5(‏ و«التمهيد» /۲١(‏ ٠۸)ء‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (7/ 947 رقم ۱۲۸۷) من طريق سعيد بن منصور بهء وتابع سعيداً: شجاع بن 
مخلد» رواه الدارقطني )584/١(‏ ومن طريقه البيهقي (۲۹/۲)» وتابعهما: قتيبة» ورواه 
عنه البخاري في «التاريخ الكبير» )۴١/١(‏ وقال: «ولا نعرف لمحمد سماعاً من عائشة». 
قلت: فهو منقطع» وكذا قال النووي في «المجموع» (۳/ 007١‏ وانظر: «الميزان» (؟/ 
4» و«الجوهر النقي» (۲۹/۲) ومن العجب قول المعلق على «الاستذكار»: 
«ومنصور بن زاذان ضعيف»!! وهو ثقة ثابت» روى له الجماعة. 
انظر «المدونة» )١594/١(‏ و«شرح زروق على الرسالة؛ )١50 /١(‏ و«أحكام القرآن» لابن 
العربي (5/ ۱۹۹۰) و«الإشراف» ۲٠١ - ٠٠٠ /١(‏ مسألة 187) وتعليقي عليه. 
انظر: «بدائع الفوائد» 2»)9١/(‏ و«تهذيب السنن» /١(‏ 05" ١٠)ء‏ «الموطأ» ٠١۸/١(‏ 
»)۱٥۹ -‏ وشروحه: «المنتقى» (۲۸۱/۱)» «شرح الزرقاني» (۱/ ۳۲۰ - »)۳۲١‏ «عقد 
الجواهر الثمينة» /١(‏ ١١۱۳)ء‏ «المدونة» /١(‏ ١۱۷)ء‏ «التاج والإكليل» .)٥۳٦/١(‏ «بداية 
المجتهد؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ «الكافي» (١/٠١٠۲)ء‏ «الخرشي» (١/٦۲۸)ء‏ «الشرح الصغير» /١(‏ 
7 «جامع الأمهات» (44). 

وانظر لزاماً تقديمي لرسالة علي القاري: «شفاء السالك في إرسال مالك» (ص١٠‏ وما 
بعد» 77 ۴۳)» «الصوارم والأسنة في الدب عن السنة» لمحمد بن أبي مدين 
الشنقيطي» وفيه (ص ۰٤١‏ 58) نقل عن المصنف»› وفيه (ص9” - 19) النعين الثاني : 
فى نصوص المالكية على مطلوبيته» و(ص۹٤‏ - 550/ الفصل الثالث): فى كونه هو 
الراجح من مذهب مالك والمشهورء ولمحمد الخضر الشنقيطي: «إبرام النقض لما قيل 
من أرجحية القبض؟. 

ذهب فيه إلى أرجحية الإرسال على القبض فى مذهب مالك!! بينما صئّفت ما 
يقارب ثلاثين رسالة في كشف الغلط هذاء سوى الأبحاث التابعة في الشروح 
والمطولات. 

انظر: «التعالم» )٠٠١(‏ للشيخ بكر أبو زيدء «المثنوي والبتار»» «جؤنة العطار؛؛ 
كلاهما لأحمد الغماري» «مختصر الخلافيات» (۳۳/۲/رقم .)۷١‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CAD‏ 
[التعجيل بصلاة الفجر] 
المثال الثالث والستون": رد السنة المحكمة الصريحة فى تعجيل الفجر وأن 
النبى يل كان يقرأ فيها بالستين إلى المثة» ثم ينصرف منها والنّساء لا يُعْرَفن 
من ! غلم 3 وأن صلاته كانت التغليس 9 حتى د توقاة ا وأنه إنما أسفر بها 
مرة ا 1 وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين لي" فرو( ذلك بمجمل 


)١(‏ أخطأ ناسخ (ق) في العدء فجعل هذا المثال الثاني والستين. 

(۲) رواه البخاري )٥٤١(‏ في (مواقيت الصلاة): باب وقت الظهر عند الزوال» و(۷٤٥)‏ باب 
وقت العصرء و(248) في ما يكره من السمر بعد العشاءء و(١717)‏ في (الأذان): باب 
القراءة في الفجرء ومسلم )45١(‏ في الصلاة: باب القراءة في الصبح» و(147) في 
(المساجد): باب«استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء من حديث أبي بَرْرَّة الأسلمي. 

(۳) رواه البخاري (۳۷۲) في (الصلاة) : باب كم تصلي المرأة في الثياب ‏ وأطرافه هناك ومسلم 
(144) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها من حديث عائشة. 

)€3 «الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح. . . (و). 

(5) أما إن صلاته عليه السلام كانت التغليس» > ففي حديث أي مسعود الأنصاري الطويل في 
صلاة جبريل بالنبي ييو قال : «وصلًّى الصّبح مرة بلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء 
ثم كانت صلاته بعد ذلك بِالعَلّس حتى مات ب ولم يعُد إلى أن يُسفر»» أخرجه أبو داود 
)۳۹١(‏ في (الصلاة): باب ما جاء في المواقيت» وابن خزيمة (۲١)ء‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (۲/ ۳۸۰). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)177/١(‏ والطبراني 0 
e‏ وابن حبان )١559(‏ و(٤۹٤۱)ء‏ والدارقطني  )١9١/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي 

فى «التحقيق» (۲/ +١‏ رقم ۷ _ ط. قلعجي) - والبيهقي )1۳/1 _ «(TE‏ وفي 
«الخلافيات؛ (١/ق‏ 54١/أ):‏ والخطيب في «الفصل للوصل» (5758/7 وما بعد ط. 
ابن الجوزي) وهو حديث جيّد رواته كلهم ثقات غير أسامة بن زيد الليئي وهو حسن 
الحديث» وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (۳/ رقم 22١1١17‏ وافتح الباري» (؟/ 4 - 
75)» و«تنقيح التحقيق» (۱/ »)٠۲‏ و«الإرواء» (1798/5). 

(ننبيه) : ذكر الخطيب في «الفصل» (170/1) أن أسامة بن زيد وهم إذ ساق جميع 
الخذيث بهذا الإسقار؛ لأن قصة المواقيك ليست من حديث أبي م مسعود» وإنما كان 
الزهري يقول فيها: بلغنا أن رسول الله يَكل. 

(*) هو مذكور في الحديث السابق. 

(۷) رواه البخاري (6177) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الفجرء و(74١١)‏ في (التهجد): 
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح من حديث أنس بن مالك» ورواه البخاري )٥۷٥(‏ 
و(١۱۹۲)‏ في (الصوم): باب قدر كم بين السجود وصلاة الفجرء ومسلم )1١917(‏ في 
(الصيام): باب فضل السحور وتأكيد استحبابه من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت. 

(۸) في (ق): «فردوا». 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


حديث رافع بن حديج: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»' وهذا بعد ثبوته إنما 
المراد به الإسفار بها دواماء لا ابتداءء فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما 
كان يفعله يد فقوله موافق لفعله» لا مناقض له» وكيف يظن به المواظبة على 
فعل ما الأجر الأعظم في خلافه" . 


(۱) رواه أحمد فى «مسنده) (۳/ 555 و٤/ ۱٤١‏ و475١‏ و5#١)ء‏ وابن أبى شيبة 2)*84/١(‏ 
وعبد الرزاق (7159)» والحميدي (408)»: والطيالسي فى «مسنده» (01" منحة)ء 
والشافعي في «مسنده؛ »)01/١(‏ وأبو داود (474) في (الصلاة): باب صلاة الصبح» 
والترمذي )٠١٤(‏ في (الصلاة): باب ما جاء فى الإسفار بالفجرء والنسائي (۱/ ۲۷۲) في 
العدلاة :باب ا لسار وا ا(۷ فى الا بات زفت اة ال 
والدارمي (۲۷۷/۱)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۷۸/۱ و٩۱۷۹)ء‏ وابن حبان 
١589(‏ و590١‏ و١551١)»‏ والطبرانى فی «الكبير» ٤۲۸۳(‏ - ۲۹۳٤)ء‏ والبيهقى فى «سننه 
الكبرى» /١(‏ ۷٥٤)ء‏ والبغوي (004: وأبو نعيم في «الحلية» (44/1): واذكر أخبار 
أصبهان» (۲/ ۳۲۹)ء والحازمى فى «الاعتبار؛ (ص7268)»: والقضاعى فى «مسند الشهاب» 
(رقم «(f0۸‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (46/8) من طشن عن مسو نے لين عن 
رافع بن خديج به . 

ووقع لفظه عند بعضهم: «أصبحوا بالصبح. ..». 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقد رواه بعضهم فجعله عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبي بل . 

ورواه بعضهم فجعله في مسند محمود بن لبيد ومثل هذا لا يضر إن شاء الله تعالئ» 
وانظر: «نصب الراية» »)۲۳۸/١(‏ وقد فصل القول فيه البيهقي في «الخلافيات» (مسألة 
رقم /2)51 وانظر: «الإرواء» (۲۸۱/۱ - ۲۸۷) وحكم فيه شيخنا الألباني - رحمه الله - 
بصحة الحديث. 

والعجب من السيوطي في «الأزهار المتناثرة» (ص5١)»‏ فإنه عدّه متواتراً؛ فقال: 
«أخحرجه الأربعة عن رافع بن خديجء وأحمد عن محمود بن لبيد» والطبراني عن بلال 
وابن مسعود وأبي هريرة وحواء» والبزار عن أنس وقتادة» والعدني في ا(مسنده» عن رجل 
من الصحابة) . 

ولم يتفطن رحمه الله أن زيد بن أسلم اضطرب في طرقه؛ فجعله تارةٌ من مسند رافع» 
وتارة من مسند أنس» وتارة عن محمود بن لبيد» وتارة عن رجل من الأنصار» وتارة عن 
حواء؛ فهؤلاء خمسة يرجع حديثهم إلى اضطراب زيد بن أسلم» وحكم ابن حبان في 
«المجروحین» -775/١(‏ 77050) على حديث أبي هريرة بالوهم» وحديث بلال وابن مسعود 
ضعيمان» ورواه عاصم بن عمر بن قتادة» واختلف عليه فيه؛ فجعله مرة عن رافع› ومرة عن 
قتادة بن النعمان» فلم يسلم من هذه الأحاديث إلا حديث رافع» وهو صحيح . 

وانظر: «الخلافيات» للبيهقي (4 مسألة رقم 87) وتعليقنا عليه. 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» (2»)89/5 و«طريق الهجرتين» (ص787 - ۳۸۸). 


امعد ع ل الس 521 ا 1 ا 


[وقت المغرب] 

المثال الرابع والستون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في امتداد وقت 
المغرب إلى سقوط الشفق كما في (صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن 
[عمرو]”'' عن النبيّ بيه قال: «وَفْتُ صلاة الظهر ما لم تحضر صلاة العصرء 
ووقت صلاة العصر ما لم تصفرٌ الشمس» ووقت [صلاة] المغرب ما لم يسقط نور 
الشفق» ووقت [صلاة] العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع 
الشمس"”"» وفي «صحيحه» أيضاً عن أبي موسى أن سائلاً سأل رسول الله بلا 
عن المواقيت فذكر الحديث» وفيه: «ثم أمره فأقام المغرب حين وَجَبَت الشمس» 
فلما كان في اليوم الثاني قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق [وفي 
لفقل فصان المر ت تل انينب افيا ك فال ارت ها عن اهدي 
وهذا متأخر عن حديث جبريل“؛ لأنه كان بمكة» وهذا قول» وذاك" فعل» 
وهذا يدل على الجوازء وذلك. [يدل1؟ على الاستحباب» وهذا في «الصحيح»» 
وذاك”" في «السنن»ء وهذا يوافق قوله كلِ: «وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت 
التي بعدها» وإنما حص منه الفجر بالإجماع» فما عداها من الصلوات داخل 
في عمومه» والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص . 


)١(‏ في المطبوع: «عمر»! والتصويب من «صحيح مسلم» و(ن) و(ق). 

(۲) رواه مسلم )1١7(‏ في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) رقم )5١14(‏ في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس. 

(4) حديث جبريل في إمامته بالنبي كك رواه جمع من الصحابة» وخرجته في كتابي «الجمع 
بين الصلاتين فى الحضر بعذر المطر» ( ص ۲۱ - ۲۲ - ط. الثانية)» وذكر طرقه مفصلة 
الزيلعي في 55 الراية» (۲۲۱/۱ - ۲۲۷)» وليس شيء منها مروي في أحد 
«الصحيحين»؛ وكلها فيها أن النبي بك صلّى المغرب في وقت واحدء ولكن هذه لا 
تعارض أحاديث الصحيح» كما قال المؤلف رحمه الله. 

(5) في المطبوع: «وذلك». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۸) في المطبوع: «وذلك». 

(9) لم أجد حديثاً بهذا اللفظء ولعله في «الخلافيات»» فإن المصنف يكثر النقل منه» وفي 
ااصحيح مسلم» (181) في (المساجد): باب قضاء الصلاة الفائتة من حديث ا قتادة : 
«أما أنه ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخرى». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[وقت العصر] 

المثال الخامس والستون: رد السنة الصريحة المحكمة الثابتة فى وقت العصر 
أنه" إذا صار ظل كل شيء مثلهء وأنهم كانوا يصلّونها مع النب يل ثم يذهب 
أحدهم إلى العَوّالي قدر أربعة أميال والشمس مرتفعة"» وقال أنس: صلَّى بنا 
رسول الله ية العصرء فأتاه رجل من بني سّلّمة فقال: يا رسول اللهء إنا نريد أن 
ننحر جزوراً لناء وإنا نحبٌ أن تحضرّهاء قال: نعم» فانطلق وانطلقنا معه» فوجد 
الجزور لم تُنحرء ا ل ل ا 
الشمس”"» ومحال أن يكون هذا بعد المثلين» وفي «صحيح مسلم» عنه: اوقت 
صلاة الظهر ما لم تحضر العصرا“» ولا معارض لهذه السنن» لا 5 ولا 
في الصراحة والبيان» فردّت [هذه السنن] بالمجمل من قوله 6" 2: «مَتلُكم 
ومثل آهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فقال: مَنْ يعمل لي إلى نصف 
النهار على قِيرّاط؟ فعملت اليهودء ثم قال: من يعمل لي إلى صلاة العصر على 
قيراط؟ فعملت النصارى» ثم قال: اع إلى أن تخي المي على 
قيراطين”"'» > فعملتم أنتم» فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر عملاً 
وأقل أجراًء SS a‏ شا قالوا: لاء قال: فذلك فضلي 
أا من أشاء)80 3 ويالله العجب! أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت 


)۱( في المطبوع : «وأنه» . 
(۲) رواه البخاري )٠٥١(‏ في (المواقيت): باب وقت العصرء ومسلم )1۲١(‏ في (المساجد): 
باب استحباب التبكير بالعصر. 
وهناك أحاديث أخرى في «صحيح البخاري» في الأبواب المذكورة. 
قال (و): «العوالي»: أماكن بأعلى أراضي المدينة» وأدناها من المدينة على أربعة 
أميالء وأبعدها من جهة نجد ثمانية» وروى حديثه هذا الجماعة إلا البخاري» اه. 
(۳) رواه مسلم )1۲٤(‏ في (المساجد): باب استحباب التبكير بالعصر. 
(5) لم أجد في «صحيح مسلم؟ حديثاً عن أنس بهذا اللفظء وإنما هو في )11١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو كما تقدم. 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(7) عنون في هامش (ق) هنا قائلاً: «مستدل من يؤخر العصر من الحنفية وغيرهم»؛ 
(۷) في (ك): «قيراطين قيراطين». 
(۸) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل _ 
(5946/5 -595 رقم )٣٤٥٩۹‏ عن ابن عمر ويا . 


العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة؟ وإنما يدل على أن صلاة 
العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصرء وهذا لا رَيْبَ 
[تخليل الخمر] 
ا ال E‏ مسلم) ا î‏ الله ية عن الخمر 
تتخذ خلاًء قال: لا“ وفي «المسند» وغيره من حديث أنس قال: «جاء رجل 
إلى النبي ية وفي ججره يتيم» وكان عنده خمر حين حرمت الخمرء » فقال: يا 
رسول الله اصديااخة؟ قال: ا الوادي)” "كع وال أحمد: 
ثنا وكيع: :كنا سنيان» فن الشدئ عن أبن هبر" '» عن أنس: «أن أبا طلحة 
سأل النبئ بيه عن أيتام ورثوا خمراء فقال: أهرفها“» فقال: أفلا نجعلها خلاً؟ 
قال : ل كي وروى الحاكم والبيهقي من حديث انين انشا قال: «كان في حجر 


= وأخرجه في «صحيحه؛ أيضاً (كتاب الإجارة) : باب الإجارة إلى نصف النهار (5/ 
٥‏ رقم 4 عن ابن عمر مطولاً مرفوعاًء وفيه: «مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل 
رجل استأجر أجراء. . ٠.‏ نحوه. 
وأخرجه في «صحيحه» أيضاً (كتاب الإجارة): باب الإجارة إلى صلاة العصر (4/ 
17 -447/ رقم 68» واكتاب فضائل القرآن) باب فضل القرآن على سائر الكلام 
1/0 رقم ۱ عن أبن عمر نحوه. 
وأخرجه في «(صحيحه) أيضاً (كتاب الإجارة): باب الإجارة من العصر إلى الليل (5/ 
۷ رقم ١71؟)‏ عن أبي موسى مرفوعاً نحوه» وفيه: «مثل المسلمين واليهود والنصارى 
كمثل رجل استأجر قوماً». 
(۱) هو فيه (۱۹۸۳) في (الأشربة): باب كذ هيل انير 
(۲) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحمدء وإنما رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
(١۳۳۳)ء‏ والبيهقي (7//7”) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان 
عن السّدي عن أبي هريرة يحبى بن عباد عن أنس به. 
وهذا إسناد فيه مقال» أبو حذيفة سيء الحفظء لكنه متابع فانظر ما بعده. 
)۳( في المطبوع و(ك) و(ق): بي هريرة)») وهو خطأ. 
)٤(‏ في (ك): «أهريقوها»» وفي (ق): «أهريقها) . 
)٥(‏ هو في «المسند» (۱۱۹/۳ و۱۸۰) من طريق وكيع به. 
ورواه أيضاً أبو داود )۳٣۷١(‏ في (الأشربة): باب ما جاء فى الخمر تخلل» والترمذي 
09 في (البيوع): باب النهي أن يتخذ الخمر خلاًء وأبو يعلى ٤٠٤٥(‏ و١4001)غ:‏ 


»© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أبي طلحة يتامى”', فاشترى لهم خمراء فلمًا أنزل الله تحريم الخمر أتى 
النبي ي فذكر ذلك لهء فقال: أأجعله خلاً؟ قال: [لا]ء فأهرقه»"» وفي 
الباب عن أبي الزبير عن جابر» وصح ذلك عن عمر بن الخطاب”© © ولا يعلم 
لهم في الصحابة مخالف» فرذت بحديث مجمل لا يثبت» وهو ما رواه القَرَجِ بن 
فَضَالةء عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرة» عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبهاء 
ففقدها النبي بيد فقال: «ما فعلت شاتك؟0*) فقلت: ماتت» قال: أفلا انتفعتم 


= وأبو عبيد في «الأموال» (۲۸۲)ء وابن الجارود (٤٥۸)ء‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(471)» والطحاوي في «مشكل الآثار» ۳۳۳٣(‏ و۳۳۳۷)ء والدارقطنى (4/ 50؟) ‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 1١5/1(‏ رقم ٠١4‏ ط. قلعجي) » والبيهقي (5/ 
۷ وفي المعرفة (۸/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة (517/0) -» من طرق عن سفيان به» 

وإسناده حسن لحال السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة . 

ورواه أحمد (۳/ ١6؛‏ والترمذي (۱۲۹۳)» والدارقطني (550/4)» والطبراني 
)٤٤(‏ من طريق الليث د NEG Cs‏ 
وقال في آخره: «أهرق الخمر واكسر الدنان»» وجعله من (مسند أبي طلحة) وكذا فعل 
قيس بن الربيع فرواه عن السدي مثله» رواه الطبراني »)٤۷١١(‏ وهو في «مسند أحمد) 
)۲١/(‏ من طريق إسرائيل عن الليث» وليس فيه كسر الدنان» قال الدارقطني في 
«العلل» :)١١ _ ۱۲/١(‏ «والصحيح قول الثوري وإسرائيل»» وانظر طريق إسرائيل في 
الحديث الاتي. 

والحديث أصله في «صحيح مسلم» كما مضی . 

)١(‏ في (ق) و(ك): «أيتام». 

(؟) رواه أحمد (۳/ »)۲٠۰‏ والدارمي (۱۱۸/۲)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳۳۳۸ 
و۳۳۳۹)» والدارقطني (4/ ١٠۲)ء‏ والبيهقي (77/5) من طرق عن إسرائيل عن السدي 
عن يحيى بن عباد عنه» وإسناده حسن. ٠‏ 

وأقرب لفظ للمذكور هنا هو رواية البيهقي. 
ما 3 المعقوفتين ليس في (د) و(و)» وفي (ق): «فأهراقه». 

(۳) حديث أبي الزبير عن جابر هذا: رواه البيهقي (17/5*) من طريق أبي جناب عن أبي 
ال وان جناب هذا ضعفوه لشدة تدليسه كما في «التقريب». 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق (۱۷۱۱۱)» والطحاوي في «مشكل الآثار» e‏ و۳( وأبو عبيد في 
«الأموال» (۲۸۸)» والبيهقي في «سننه» /١(‏ ۳۷)» وابن حزم في فى «المحلى» )٤۹۸/۷(‏ من 
طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمرء قال: 
«لا تشرب خل الخمرء أفسدت حتى يبدي الله فسادهاء فعند ذلك يطيب الخل». 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(5) في المطبوع: «بشاتك». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 
ااا قلت إا ما فال فان اها يبدل كما بل الل الخ .> قال 

إضة 5 2457 ua ٣‏ : وريه 5 
الحاكم : اتمرد به الفرج بن فضالة عن يحيى ‏ والفرج ممن له يحتج بحديته» 
ولم يصح تحليل خحل الخمر من وجه). وقد فُسّره راويه الفرج فقال: يعني 3 
الخ إذا كيرت فصازثت عيذ حل ٠‏ لي هذا التفيبير الى سوه رادي 
الحديث يرتفع الخلافء, وقد قال الدارقطني”“ : كان عبد الرحمن بن مهدي لا 
مقلوبة منكرة» وقال البخاري : القَرّج بن فَضَالة منكر الحديث. 

ورت e‏ واو من رواية مغيرة بن زياد» عن ا الزبير» عن جابر 
يرفعه: «خيرٌ خَلُكم خل حَمُركم» ومغيرة هذا يقال له: أبو هشام المكفوف 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» .)۲۰٠٤/1(‏ ومن طريقه البيهقي (77/7” - ۰)۳۸ والطبراني 
في «الأوسط» (رقم 4۳۹۰)ء والكبير (77/ رقم ۷٤۸)ء‏ والدارقطني 59/١(‏ و555/4)») 
وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ رقم (۳١۱۷)ء‏ وعلّته الفرج بن قضَالةء وتفرد به» كما قال 
الدارقطني . 

وقال البيهقي في «المعرفة» (۲۲۹/۸): "تفرد به الفرج» وكان عبد الرحمن بن مهدي 
لا يحدث عنه» ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث منكرة مقلوبة» 
وضعفه سائر أهل العلم بالحديث»» وقد تكلم عليه ابن القيم» وانظر: «التلخيص الحبير 
c(£1/1(‏ و«المجمع» (۲۲۳/۱). 

(۲) نقله عنه البيهقي في «الخلافيات» (۳/ 77/7 مختصره)»ء ومنه ينقل المصنف . 

(۳) هذه رواية محمد بن بكار عن الفرج» رواها البيهقي في «الخلافيات» (۳/ ۳۷۲ - ۳۷۳ - 
مختصره) . 

(17 وفي «سؤالات البرقاني» له (رقم‎ )٤ »59/1١( ضعفه الدارقطني في (سننه»‎ )٤( 
وانظر‎ 2)7"97/١7( وروی تضعيفه القاضي أبو الطيب الطبري» كما في «تاريخ بغداد»‎ 
.)١15١ /۲۳( «تهذيب الكمال»‎ 

والعبارة التي نقلها المصنف ليست للدارقطني» وإنما هي ل (عمرو بن علي) وهو 
الفلاس» نقلها عنه البيهقي في «الخلافيات» (۳/ ۳۷١‏ - مختصره)» وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (۷/ رقم «(AY‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (۲۳/١١۱)ء‏ فظن 
المصنف أنه الدارقطني» واسمه (علي بن عمر)» وسبب وهمه تشابه الأسماء. 

)0( في «ضعفائه») (رقم ۰( و«التاريخ الكبير» (۷/ .)١75‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳۸/7) من طريق الحسن بن قتيبة: حدثنا مغيرة بن 
زياد به» وأوله: «ما أقفر آهل بيت من أدم فيه خل. . 3 قال البيهقي: قال أبو عبد الله: 
هذا حديث واهي والمغيرة بن زياد صاحب مناكير. 

أقول: المغيرة بن زياد قال فيه أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث له مناكير» وقال ابن = 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 


صاحب مناكير عندهم» ويقال: إنه حدّث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير 
بجملة من المناكير» وقد حَدَّثْ عن عبادة بن نُسَيَ بحديث غريب موضوع» فكيف 
يعارض بمثل هذه الرواية الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن رسول الله ب في 
النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل مدينة رسول الله ية ينكرون ذلك» قال 
الحاكم": سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحيري يقول: سمعتٌ محمد بن 
إسحاق [أخبرنا العباس] يقول: سمعتٌ قُتيبة بن سعيد يقول: قدمت المدينة أيام 
مالك» فقدمت إلى فامي'" فقلت: عندك حل خمر؟ قال: سبحان الله! في حرم 
رسول الله ككي؟ قال: ثم قدمت بعد موت مالك» فذكرتٌ ذلك لهمء فلم يُنكر 
عي 

وأمّا ما روي عن علي ول من اصطباغه بخل الخمر”"». وعن عائشة أنه لا 


0 معين: ليس به بآس» له حديث واحد منكرء وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس په 
وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال أيضاً: ليس به بأس» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس 
بالمتين عندهم. 

وقد أعلّه الحافظ في «التلخيص» أيضاً بالراوي عنه» وهو الحسن بن قتيبة» قال ابن 
عدي: أرجو أنه لا ا به» قال الذهبي: بل هو هالك» قال الدارقطني في رواية 
البرقاني: متروك الحديث» وقال أب بو حاتم: ضعيف» وقال الأزدي: واهي الحديث. 

والحديث قال فيه ابن الجوزي في «التحقيق»: «لا أصل له؛» وسكت عليه صاحب 
«التنقيح» "1/1١‏ ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» /5١(‏ 186): «هذا الكلام لم يقله 
النبي كَل ومن نقله عنه فقد أخطأء ولكن هو كلام صحيح». 

وقال البيهقي: «أهل الحجاز يقولون لخل العنب: خل الخمرء وهو المراد بالخبر إن 
صح؟ . 

)١(‏ نص كلام الحاكم: «هذا حديث واه شاذء لا أعلم أنا كتبناه إلا بهذا الإسنادء 
والمغيرة بن زياد الموصلي» يقال له: أبو هشام. . ٠.‏ وذكر الكلام السابق عند المصنف» 
إلى قوله هنا: «سمعت أبا الحسن. . .»: ونقله عن الحاكم البيهقي في «الخلافيات» (؟/ 
 ”»‏ مختصره)» ومنه ينقل المصنف» وما بين المعقوفتين منه» وسقط ما بين 
المعقوفتين من جميع نسخ «الإعلام» الخطية والمطبوعة. 

)۲( تحرفت في جميع نسخ «الإعلام» إلى «قاض». 

)۳( عبد الرزاق (۱۷۱۰۷ و8١١٠7١)»‏ وابن أبي شيبة .)٥۱۲/٥(‏ أو (۲/۸ رقم 4١47‏ - 

. الهندية)» وأبو عبيد في «الأموال» (رقم ١١۲)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
00 وابن زنجويه في «الأموال» (رقم ۲ والأنصاري في «حدیثه» (ق۳۷/ 
ب)» والبيهقي «(A/D‏ وفي «الخلافيات» (۳/ ۳۷٤‏ ۔ مختصره)» وابن حزم في - 
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بأس به فهو خل الخمر الذي تخللت بنفسها لا باتّخاذها. 


[تسبيح من نابه شيء في صلاته] 

المثال السابع والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة في تسبيح المصلي إذا نَابَه 
شيء في صلاته""» كما في «الصحيحين» من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة عن 
النبن ل قال : «التسبيح في الصلاة للرّجالء والتصفيق زلا" وفي و 
أيضاً عن سهل بن سعد الساعدي : «أن النبئ ية ذهب إلى بني عَمرو بن عوف ليصلح 
بينهم»» فذكر الحديث» وقال في آخره: فقال انبح ككل : «ما ی اراگ أكثرتم 
التصفيق؟ مَنْ نابه شيء في صلاته فليسبّحء فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنما التصفيق 
للنساء»» وذكر البيهقي من حديث إبراهيم بن طَهُمانء عن الأعمش» عن 
ذَكُوانء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا استؤذن على الرجل» وهو 
يصلي فإذنه التسبيح» وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق»"» قال 


= «المحلى» (017/7) من طريق سليمان التيمي عن أم خراش عنه. 
وأم خراش أو خداش أو حراش هذه لم أجد فيها كلاماً لأئمة الجرح والتعديل» 
وترجمها ابن سعد (۸/ »)٤۸٥‏ واقتصر على قوله: «روت عن علي؟. 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة (5/ »)٥۱۲‏ والبيهقى فى «الخلافيات» (۳/ ۳۷٤‏ - مختصره) من طريق 
مسربل العبدي عن أمه عنهاء قالت: «لا بأس بخل الخمر؛» وذكره البيهقي (١/۳۸)ء‏ 
وقال: إسناده مجهول» وزاد في «الخلافيات»: «مظلم» . 

قلت: وذلك من أجل مسربل وأمهء انظر: «طبقات الأسماء المفردة» (ص49)» 
و«التاريخ الكبير» (۸/٤1)ء‏ و«الجرح والتعديل» (۳۳/۸٤)ء‏ و«ذكر اسم كل صحابي 
روى عن رسول الله أمراً ونهياً ومن بعده من التابعين» (رقم .)٤۹۸‏ 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» »)07777/١(‏ و«تهذيب السئن» (۳/ ۸۸ - )4١‏ فإنه مهم . 

(۳) رواه البخاري )١١١7(‏ في (العمل في الصلاة): باب التصفيق للنساء» ومسلم (؟55) في 
(الصلاة): باب تسبيح الرجال» وتصفيق المرأة إذا نابها شيء في الصلاة. 

(4) في (ق) و(ك): «رسول الله». 

() رواه البخاري (184) في (الأذان): باب من دخل ليؤمٌ الناس فجاء الإمام الأول 
- وأطرافه هناك ومسلم )47١(‏ في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا 
تأخر الإمام. 

() رواه في «سننه الكبرى» (۷/۲٤۲)ء‏ و«الخلافيات»  ١0١/17(‏ مختصره) من طرق عن 
حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان به. 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. 
وروى أحمد في «(مسنده» (۲/ 0٠4؟7):‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أنا يزيد بن = 
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البيهقي' : «رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» فردّت هذه السنن بأنها معارضة 
لأحاديث تحريم الكلام في الصلاة» وقد تعارض حاظر ومبيح» فيقدّم الحاظر. 
والصواب أنه لا تعارض بين سنن رسول الله ب بوجوء وكل منها له 
وجهء والذي حَحرّم الكلام في الصلاة ومنع منه هو الذي شرع التسبيح المذكورء 
وتحريم الكلام كان قبل الهجرة» وأحاديث التسبيح بعد ذلك» فدعوى نسخها 
بأحاديث تحريم الكلام محال» ولا تعارض بينهما بوجو ماء فإن «سبحان الله»» 
ليس من الكلام الذي منع منه المصلي» بل هو مما أُمِرَ به أمْر إيجاب أو 
استحباب» فكيف يُسوَّى بين المأمور والمحظور؟ وهل هذا إلا من أفسد قياس 
واعتبار؟ . 


[سجدات المفصل والحج] 
المثال الثامن'"' والستون: رد السنة الثابتة في إثبات سجدات المفصل» 
والسجدة الأخيرة من [سورة] الحج”"» كما روى أبو داود في «السئن»: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم البَرقي: [ثنا سعيد]””'' بن أبي مريم» أخبرنا نافع بن يزيدء 
عن الحارث بن سعيد العْتّقي””' عن عبد الله بن مين" » عن عمرو بن العاص: 
«أن النبي ييه أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآنء منها ثلاث في المُفصّلء وفي 


= كيسان استأذنتُ على سالم بن أبي الجعد وهو يصلي فسبّح بي فلما سلم قال: إن إذن 
الرجل إذا كان في الصلاة يسبح» وإنّ إذنْ المرأة أن تصفق وقال أحمد: حدثنا مروان أنا 
عوف عن الحسن عن النبي وه مثله . 
وأخرجه أحمد (۲۹۰/۲) وابن حبان 7١77(‏ الإحسان) من طريق مروان: أخبرني 
عوف عن أبن سيرين عن أبي هريرة مثله» فهذه ثلاثة أسانيد: الأول مقطوع› والثاني 
مرسل» والثالث: مرفوع على شرط الشيخين. 
(1) فى «السئن الكبرى» (۲/ .)۲٤۷‏ و«الخلافيات» (۲/ ١0١‏ - مختصره). 
() في (ك): «السابع». 
(۳) تقدمت الإشارة إلى هذا المبحث» وتتميماً للفائدة انظر: «زاد المعاد» »)45/1١(‏ 
و«تهذيب السئن» .)١١79//7(‏ ش 
ونا بيق المحعوفتين قط دن (3) و( 
)€( بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض يسع لفظه «ثنا»» وقبلها في (ن)» و(ق): «البرتي» 
بالتاء» وفي (ك): «الزبري». 
(5) في (ق) و(ك): «العنفي». 
03 في المطبوع و(ك) و(ق): «منير» براء في آخره» والصواب نون. 
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سورة الحج سجدتان»'» تابعه محمد بن إسماعيل السَّلمِيء عن سعيد بن أبي 


مريم. 


وقال ابن وهب: أنا ابن لّهيعة» عن مِشْرّح بن هاعَّان» عن عقبة بن عامر قال : قال 


رسول الله کل : «فُضّلت سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجد فيهما”' فلا يقرأهما»”*'» 


(010 


00 
(۳) 
(€) 


رواه أبو داود )١501(‏ في (الصلاة): باب تفريع أبواب السجود كم سجدة في القرآن؟ 
وابن ماجة )٠٠١۷(‏ فى (إقامة الصلاة): باب عدد سجود القرآنء والدارقطني )٤١۸/١(‏ 
- ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 53/6 رقم 353 ط. قلعجي) + والحاكم 
2/1 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» .)٥۷/۲(‏ وابن عبد الحكم في 
«فتوح مصر؛ (41 و۹٤۲)‏ من طريق الحارث بن سعيد العتقي به. 

قال الحاكم: وقد احتجٌ الشيخان بأكثر رواته» وليس في عدد سجود القرآن أتمَ منه. 

ونقل في «التلخيص» عن المنذري أنه حسنه (۱۸/۲)» ولم أجدها في «مختصره على 
أبى داود). 

قال عبد الحق في «أحكامه» (47/1): وعبد الله بن منين لا يحتج بهء قال ابن القطان 
في «بيان الوهم والإيهام» (۱۸/۳ رقم 49 وذلك لجهالتهء فإنه لا يعرف روى عنه 
غير الحارث بن سعيد العتقي» وهو رجل لا يعرف له حال. 

وانظر: «نصب الراية» 08/0). 

قلت: عبد الله بن منين وثقه يعقوب بن سفيان» كما في «التهذيب» و«التقريب». 

وأما الخارت رد سيت قال ابن حجر فى الود قال ابن القطات الناس + ا 
فرق لها كال وو اة كط ال ل بعرت الا ٠‏ 

فهذا إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. 

وضعفه شيخنا الألباني في «تمام المنة» (ص5519). 
في المطبوع: «بن عاهان»» وفي (ق): «ماهان»» والصواب ما أثبتناه. 
فى (ك): «بهما). 
رواه أحمد في «مسنده» (6/ ۱۵۱ و50١)»‏ وأبو داود )١1501(‏ في (الصلاة): باب تفريع 
أبواب السجودء وكم سجدة في القرآن؟ والترمذي )٥۷۸(‏ في (أبواب الصلاة): باب ما جاء 
في السجدة في الحج» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۹٤۲)ء‏ والروياني في «مسنده» /١(‏ 
۳ رقم ۲۲۰)» والدولابي في «الكنى» »)۱۱١/۱(‏ وابن عبد الحكم في «فتوح مصرا 
(ص۲۸۹)» وأبو نعيم في «المعرفة» ۲٠٠۳ /٤(‏ رقم ۳۹۳٥)ء‏ والطبراني في «الكبير» /١17(‏ 
«(AY‏ والدارقطني »)٤١۸/١(‏ والحاکم (۲۲۱/۱) و(۲/ ۳۹۰)ء والبيهقي في «اسننه 
الكبرى» (۲/ ۳۱۷)» والبغوي في «شرح السنة» (4/ 207١4‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(ق٠٠٠/أ)ء‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» (م٠/‏ ق017/أ) كلهم من طرق عن ابن لهيعة . 

وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي» وقال الحاكم: هذا حديث لم 
نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجهء وعبد الله بن لهيعة الحضرمي أحد الأئمة إنما نقم عليه 
اختلاطه في آخر عمره. 
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وحديث ابن لهيعة يحتجٌ منه''' بما رواه عنه العبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله بن 
المبارك: وعبك الله ين يزيد المقرئ قال آأبو ل بن لهيعة» كان ابن 
المبارك وابن وهب يتبعان أصوله» وقال عمرو بن علي" من كتب عنه قبل 
احتراق كتبه مثل ابن المبارك والمقرى“ ogg‏ احتراقهاء وقال 
ابن وهب : كان ابن لهيعة صادقاًء وقد انتقى النسائي('' هذا الحديث من جملة 


= أقول: ابن لهيعة اختلط ورواية العبادلة عنه صحيحةء وهنا روى عنه اثنان: عبد الله بن 
يزيد» وابن وهبء إلا أن هناك علّة أخرى» وهي مشرح بن هاعان. 
قال الذهبى: صدوق لينه ابن حبان» وقال ابن معين: ثقة» وقال ابن حبان: يروي عن 
عقبة مناكير لا يتابع عليهاء وقال الذهبي: الصواب ترك ما انفرد به. 
ثم وجدت ابن لهيعة يضطرب في هذا الحديث» فقد رواه ير و القرآن» 
(ص۹٤۲)›‏ والطبراني في «الكبير» )847/١1(‏ من طريقه عن أب بي عُشَّانة عن عقبة بن 
عامر. 
وأبو عشانة هذا هو حي بن يؤمن وهو ثقة» لكن هذا من تخاليط ابن لهيعة» ويشهد له 
حديث ابن العاص المتقدم. 
ومرسل خالد بن معدان» رواه أبو عُبيد فى «فضائل القرآن» ۲٤۸(‏ ۔ 559)» وأبو داود 
في «المراسيل» (رقم ۷۸)» ومن طريقه البيهقي (۷/۲٠۳)ء‏ قال: وقد أسند هذاء ولا 
يصحء وقد ذكر له الحاكم والبيهقي شواهد موقوفة عن عدد من الصحاية» قال الحافظ 
ابن كثير في «تفسیره» (۲۲۱/۳): وهذه شواهد يكذ ها فا وانظرها في 
«الخلافيات» (مسألة رقم ٠١4‏ - بتحقيقي)» و«فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص748 ۔ ۲٤۹‏ 
- ط. دار ابن كثير)» والمحات الأنوار ونفحات الأزهار وريّ الظمآن لمعرفة ما ورد من 
الآثار فى ثواب قارئ القرآن» (۲/ ۸٠١‏ - 811)» و«موسوعة فضائل سور وآيات القرآن» 
0 م 
)١(‏ في (ك): «به 
(0) في ل الضعفاء» )1۳١(‏ ومقولته هذه أوردها ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(5/ رقم 45») وانظر: «الميزان» (۲/ .)٤۷۷‏ 
(۳) نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ رقم »)1۸١‏ وانظر «الميزان» (؟/ 
۷( 
)٤(‏ في المطبوع: «وابن المقرئ». 
)٥(‏ نقل كلامه الذهبي في «الميزان» (0/لالاء). 
(5) لم أظفر بالحديث في «السنن الصغرى» ولا «الكبرى» للنسائي» ولا عزاه المزي في 
«تهذيب الكمال» )۳۲٠/۷(‏ له» واكتفى بعزوه للترمذي وأبي داود» ولم يتعقبه ابن 
العراقي ولا ابن حجرء ولم يرمز المزي أيضاً في «تهذيب الكمال» )٤۸۷/٠١(‏ في 


ترجمة (ابن لهيعة) للنسائي» وكذا من اختصر کتابه» وختم تم المزي ترجمته بقوله: وروی = 1 
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حديثه» وأخرجه» واعتمده» وقال: «ما أخرجتٌ من حديث ابن لهيعة قط إلا 
حدقا واخدا أخيرناء هلال يق العلا تنا معافى بن سليمان» عن موسق بن 
أعين» عن عمرو بن الحارث» عن ابن لهيعة» فذكره». 

وقال ابن وهب : حدثنى الصادق البار ‏ والله ‏ عبدٌ الله بن لهيعة» وقال 
الإمام أحمد": مَنْ كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟! 
وقال ابن عيينة : كان عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع» وقال أبو داود: 
ع ارا يقول: ما كان محدّث مصر إلا ابن لهيعة. وقال أحمد بن صالح 
الحافظ : كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلَاباً للعلهم”” . 

وقال ابن حبان": «كان صالحاً لكنه يدلس عن الضعفاءء ثم احترقت 
كتبه» وكان أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة: 
ابنُ وهب» وابن مبارك» والقعنبي» والمقرئ فسماعهم صحيح)”" . 


= النسائي أحاديث كثيرة من رواية ابن وهب وغيره يقول فيها عن عمرو بن الحارث وذكر 
آخر: : وعن فلان» وذكر آخرء ونحو ذلك» وجاء كثير من ذلك مبيّناً في رواية غيره أنه 
ابن لهيعة». 

ثم وجدثٌ كلام النسائي الذي عند المصنف في «الميزان» (۲/ )٤۷۷‏ - وينقل المصنف 

منه كما بينته في «فوائد حديثية» و«الفروسية» ‏ وقبله: «وقال أبو سعيد بن يونس: قال 
النسائي وما ) وذكره. 

)١(‏ رواه عنه أبو الطاهر بن السرح» وقال: «وما سمعته يحلف بمثل هذا قط»). انظر: 
«الكامل» لابن عدي :)١577/54(‏ و«تهذيب الكمال» »)546/١6(‏ و«الميزان» (؟/ 
۷( 

)۲( في (د): «حمد»!ء ومقولته في «سۇالات أبي عبيد الآجري أبا داود» (۲/ ۱۷۵ رقم 
»© و«تهذيب الكمال» /١5(‏ 545)» وفيه «قال النسائي عن أبي داود» والنسائي خطأ 
شنيع › صوابه «الآجري٤»‏ والعبارة و فى «الميزان» (؟/لالاع). 

(۳) هذه مقولة سفيان الثوري» كما فى «تهزيب الكمال» /٠١(‏ 545)» ورأى المصنف العبارة 
فى «الميزان» (۲/ )٤۷۷‏ معزوة لسفيان هكذا دون تعيين» فظنه «ابن عيينة»!! فأخطأ. 

)٤(‏ «تهذيب الكمال» (١٠/۹1٤)ء‏ و«الميزان» »)٤۷۸/۲(‏ وفى (ق): «من كان...» 

(5) في المطبوع: «طالباً للعلم»» والصواب ما أثبتناه» كما في «المعرفة والتاريخ» (۲/٤۱۸)ء‏ 
واتهذيب الكمال» »)٤۹۷ /٠١(‏ و«الميزان» (۲/ »)٤۷۷‏ و(ق). 

() فى «المجروحين» »)١١/۲(‏ وتسمية العبادلة من الذهبي في «الميزان» (۲/ )٤۸۲‏ 

ش والتصرف في عبارة ابن حبان منه. 

0) ألحق بعض العلماء جمغاً بالعبادلة» فمشوا روايتهم عن ابن لهيعة» وألحقوهم بهم 

بسبب قيام الأدلة أو القرائن على روايتهم عنه قبل اختلاطه (المزعوم!!)ء وإليك ما - 
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وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي بل في «إدَا ألتما سمت 
وصح عنه بي أنه سجد في النجمء ذكره اناري : 

فرذت هذه السنن برأي فاسد وحديث ضعيف : أما الا فهو أن آخر 
الحج السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع. 00 0 إن 00 
فيها مجرد عن ذكر الركوع» ولهذا لم يكن قوله تعال: يريم أف يد ا 
وارگی مع اميت 4 [آل عمران: »]٤١‏ ص مواضع الات 526 

وأما الحديث الضعيف نان وا أبو داود: ثنا محمد بن رافع: ثنا 
أزهر بن القاسم: ثنا أبو قدامة» عن مطر الوَرّاق» عن عكرمة» عن ابن العباس: 
«أن النبئّ يي لم يسجد في شيء من المُفصّل منذ تحول إلى المدينة» . 


= وقفت عليه» وأكتفي بسرد الأسماءء تجنباً للإطالة: 
قتيبة بن سعيدء سفيان الثوري» شعبة بن الحجاج» الأوزاعي» عثمان بن الحكم 
الجذامي» عمرو بن الحارث المصري» إسحاق بن عيسى الطباع» ليث به سعد لهيعة بن 
عيسى بن لهيعة (أخذ عنه قتيبة من كتابه)» عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد أبو سعد 
مولى بني هاشم» بشر بن بكر البجلي» عثمان بن صالح السهمي» النضر بن عبد الجبار. 
)0( رواه مسلم )٥۷۸(‏ في (المساجد) باب سجود التلاوة. 
(؟) في «الصحيح» كتاب «سجود القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها )٠١5137(‏ 
و(١۷٠٠):‏ باب سجدة النجم» و(867) في «مناقب الأنصار»: 0 ما لقي النبى بيا 
وأصحابه من المشركين ل 0 في (المغازي): باب قتل أبي جهل» و(1877) 
في (التفسير): باب فاتجدنا للم عيدو © ® ومسلم (65) من حديث ابن مسعود» 
ورواه البخاري (۷۱ E‏ 000 من حديث ابن عباس . 
(۳) وهو قول عد أبي حنيفة»» انظر «المبسوط» (1/۲). 
(5:) هو في المطبوع: «فما 
(6) رواه ا «المسند» -١١77/١(‏ المنحة)» وأبو داود في (۰۳ ٠١‏ ) في (الصلاة): 
باب من لم ير السجود في المفصل» وابن خزيمة (050)» والبيهقي (717/1): وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» »)٤٤٤/١(‏ - وعزاه الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ )٠١‏ 
لابن السكن في «صحيحه» ‏ من طريق أبي قدامة به. 
قال الحافظ ابن حجر: وأبو قدامة» ومطر من رجال مسلم» ولكنهما ضعَفا. 
أقول: أبو قدامة» قال فيه أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث» وقال ابن معين: 
ضعيف» وقال مرة: ليس بشيء؛ وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: كان 
شيخاً صالحاً وكثر وهمه. 
ومطر فيه ضعف أيضاً . 
قال ابن عبد البر - كما في «نصب الراية؛ (۲/ 187) -: هذا حديث منكرء وأبو قدامة = 


فأما الرأي فيدل على فساده وجوه: منها أنه مردودٌ بالنص» ومنها أن 
اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا يُخرجه عن كونه [موضع سجدة» 
كما أن اقترانه بالعبادة التي هي أعمّ من الركوع لا يخرجه عن كونه سجدة]» 
وقد صح سجوده بي في النّجم''» وقد قَرَنَ السجود فيها بالعبادة كما قرنه 
بالعبادة في سورة الحج» والركوع لم يزده إلا تأكيداًء ومنها أن أكثر السجدات 
المذكورة فى القرآن متناولة لسجود الصلاة» فإن قوله تعالى: #وله سح من في 
لْسَّمنواتِ رض طعا وها [الرعد: »]٠١‏ يدخل هوداي وها 
وكيف لا؛ وهو أجل السجود وأفرضه؟ وكيف لا يدخل هو في قوله: ##فامهدوا 
له اباۋ [النجم: ؟7]» وفي 9 لا طعَه وَأسْجْدٌ وَأقرّب9* [العلق: 
۹ [وقد قال قبل: اریت الى ب © نا إا صل [العلق: 9 "706٠١‏ 
ثم قال: وکر لا عَه واسجد وأمَرَّب 8 4 1 89 فأمره بأن يفعل هذا الذي 
00 عنه عدو الله فإرادة سجود الصلاة بآية السجدة لا تمنع كونها سجدة» بل 
وتقويها . 
يوضحه أن مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبارء وأمرء فالإخبار 
رم ا ال عن خرو اانه له موا أو ضوف قسن لقال 
والسامع زوا أو اهكان أن يتشبّه بهم عند تلاوة آية السجدة أو E‏ 
وآيات الأوامر بطريق الأؤلى. 
وهذا لا فرق فيه بين أمر وأمرء فکیف يكون الأمر بقوله: امد للد 
وََعبْدُوأ 48 [النجم: ا لد دون الام ق AA‏ اب اا 


- 
لله 


= ليس بشيء» وأبو هريرة لم يصحب النبيَ ب إلا بالمدينة» وقد رآه يسجد في «الانشقاق - 
والقلم» - أي العلق -. 
أقول: وحديث أبي هريرة ثابت في «الصحيح» 
وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» (۹۰۰) (۳/ )۳٤۳‏ عن معمر عن طاوس عن ابن 
عباس قال: ليس في المفصل سجدة» وهذا إسناد صحيح. 
لكن العمدة ما ثبت عن النبي بيا في «الصحيح». وانظر: «تنقيح التحقيق» (939/5) 
لابن عبد الهادي» و«فتح الباري» (۲/ »)٠٠١‏ وتعليقي على «الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (۳۱۸/۱ رقم 570). 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «سجوداً». 
(؟) هو في «صحيح البخاري»» وقد سبق تخريجه قريباً . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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أركعوا وَأَسْجدَأ» [الحج: ۷۷]ء فالساجد إما متشبه بمن أخير به أو ممتثل لما 
أمر اناه :وغلى التقايرين سق له الود في آخر الحم كما يسن له [اللسيعوو]0؟ 
في أوَّلهاء فلما سوّت السنة بينهما سوى القياس الصحيح والاعتبار الحقّ بينهماء 
وهذا السجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستماعهاء وقربة 
إليه» وخضوعاً لعظمته» وتذلّلاً بين يديه» واقتران الركوع ببعض آياته» مما يؤكّد 
ذلك وقوه لا يضعقه وير وا الستعان9. 

واا قوله تعالی: یریم ای ایك سجر دارگ م اکور( آل عمران: 
۳ فإنما" لم يكن موضع سجدة لأنه خبر خاص عن قول الملائكة لامرأة 
بعينها أن تُدِيمَ العبادة لربّها بالقنوت وتصلي له بالركوع والسجودء فهو خبرٌ عن 
قول الملائكة لها ذلك وإعلام من الله تعالئ لنا أن الملائكة قالت ذلك لمريم» 
فشياق ذلك غير سباق ابات السيجدات. 


وأما الحديث الضعيف فإنه من رواية أي قدامة ‏ واسمه الحارث بن عبيد - 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) قال شيخنا العلامة الألباني ‏ رحمه الله في «تمام المنة؛ (ص 559 )77١‏ بعد تضعيفه 
لحديث عمرو بن العاص السابق: 
«ولذلك اختار الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرهاء وهو مذهب ابن 
حزم في «المحلى»» قال: «لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله كو ولا أجمع عليهاء 
وصح عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها»» ثم ذهب ابن 
حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة في الكتاب» وذكر أن العشر 
الأولى متفق على السجود فيها عند العلماء. 
وكذلك حكى الاتفاق عليها الطحاوي في «شرح المعاني» (١/١٠۲)ء‏ إلا أنه جعل 
سجدة (فصلت) بدل سجدة (ص). 
ثم أخرجا كلاهما بأسانيد صحيحة عن رسول الله ية أنه سجد في (ص).؛ و(النجم)ء 
و(الانشقاق)» و(اقرأ)ء وهذه الثلاث الأخيرة من المفصل التي أشير إليها في حديث 
عمرو هذا. 
وبالجملة؛ فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبهء 
ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيّته إلا سجدة الحج الثانية فلم يوجد ما يشهد لها 
من السنة والاتفاق» إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد يستأنس بذلك على 
مشروعيتهاء ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف» والله أعلم» اه. 
)۳( في (3): «فإنه) . 
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قال 0 5: هو مضطرب الحديث» وقال يحيى”": ليس بشيء» 
وقال النسائي”": ليس بالقوي» وقال الأزدي: ضعيف» وقال ابن حبان”*؟2: لا 
يحتج به إذا ا 

فلت وفك انكر عليه هذا الخدت 3 الإنكار, فإن أ 
هريرة دنه شهد سجوده يي في المفصل في #إدا لماه أنتَقَتٌ 40 واد وا 
يك أل حى 4©9» ذكره مسلم في «(صحیحه»» وسجد معه» حتى لو صح خبر 
أبي قدامة هذا لوجب تقديم خبر أبي هريرة عليه؛ لأنه مثبت فمعه زيادة علمء 
والله سبحانه أعلم. 


ا 


[سجود الشكر] 
المثال التاسع والستون: رد السنة" الثابتة الصحيحة في سجود الشكر”", 


)١(‏ في «العلل ومعرفة الرجال» (رقم ٤٠٠٤ء‏ ١٠٠٤)ء‏ ونقله المزي في «تهذيب الكمال» 
(559/5).» والذهبي في «الميزان» .)٤۳۸/۱(‏ 

(؟) كذا في «الميزان» .)47"8/1١(‏ 

وقال عباس الدوري في «تاريخه» (4۳/1) عنه: «ضعیف»» وكذا روى عنه أحمد بن 
زهير» كما في «المجروحين؟ :»)775/١(‏ والدقاق أيضاً (رقم ١076‏ ). 

(۳) في «ضعفائه» (رقم )١١4‏ ونقل ابن حجر في «التهذيب» )١5١  ١59/7(‏ أنه قال عنه: 
«صالح»» ونقل المزي في «تهذيب الكمال» (5/ )۲٠١‏ قوله: «ليس بذاك القوي». 

(:) عبارته في «المجروحين» :)۲۲٤/۱(‏ «كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه» حتى خرج عن 
جملة من يحتج بهم إذا انفردوا». 

(5) قال الذهبي في «الميزان» )44/1١(‏ في ترجمته» وأورد له هذا الحديث: «مطر رديء 
الحفظ. وهذا منكرء فقد صح أن أبا هريرة سجد مع الب ڳل في إا الآ أنسَنَّت 9 4 
وإسلامه متأخر». 

(5)- سی تحر يجه قزياً. (۷) في (ك): «السنن». 

(۸) قال ابن المنذر فى «الأوسط» /٥(‏ ۲۸۷) بعد أن سرد الأقوال فى المسألة: «وبالقول 
الأول د آي 'مشروعية سجود الشكر + آقول» لأن ذلك قد روي عن رسول الله له وعن 
أبى بكر وعلى وكعب بن مالك» فليس لكراهية من كره ذلك معنى»» وقال شيخنا 
الألباني ‏ رحمة الله عليه في «الإرواء»  711/5(‏ 187) بعد أن خرج الأحاديث 
والآثار الواردة فى ذلك: «ويالجملة فلا يشك عاقل فى مشروعية سجود الشكر بعد 
الوقوف على هذه الأحاديث» ولا سيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح وإ . 

وانظر مبحث مشروعية سجود الشكر للمؤلف ‏ رحمه الله - في «زاد المعاد) 0 
٩‏ و۳/ ۲۲)» و«تهذيب السنن» (86/4)» و«الخلافيات» متا 7 - بتحقيقي)» = 
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كحديث عبد الرحمن بن عوف: «أن رسول الله ا خرج نحو صدقته فخرٌ ساجداً 
فأطال السجودء ثم قال : إن جبريل أتاني وبَشّرني فقال: : إن الله عر وجل يقول لك : 
مَنْ صلى عليك صليت عليه؛ ومَنْ سلَّم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكراً:”), 


(1) 


و«الموافقات» )١١١/۳(‏ للشاطبي» وتعليقنا عليه» وللسخاوي جزء «تجديد الذكر فى 
سجود الشكر»» انظر عنه كتابنا: «مؤلفات السخاوي» (ص37). 
له عن عبد الرحمن بن عوف طرق: 

الأولى : محمد بن جُبير بن مُطعم عنه. 

رواه أحمد في «مسنده» )۱۹١/١(‏ - ومن طريقه الضياء في «المختارة» (/ رقم 970, 
۱ - وابن ا عاصم في «الصلاة على النبي يي  )44(‏ ومن طريقه «الضياء» (رقم 
4۹ _ وأبو يعلى »)۸1٩(‏ والحاكم (۲۲۲/۱ - ۲۲۳)ء والبيهقي (۳۷۰/۲ "1/١‏ 
و86/9١)‏ من طريق عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عنه به. 

وهذا إسناد ضعيف : أبو الحويرث هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث» سيء الحفظ . 

أما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي!! ومحمد بن جبير بن 
مطعم يظهر أنه لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف فإن محمداً مات قريباً من المثة» وابن 
عوف مات سنة (۳۳)» وقد نص الدارقطني ‏ كما في «التهذيب» ‏ على أنه لم يسمع من 
عثمان» وعثمان مات بعد عبد الرحمن بن عوف. 

الثانية : E‏ محمدد بن N‏ عرفا 

رواه أحمد في «امسنده» )١91/1(‏ - ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم )4۲١‏ - 
وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبيّ بيا رقم 4 ومحمد بن نصر المروزي 
في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم 02777 وابن أي عاصم في «الصلاة على النبي ككل (رقم 
۷) وابن شاهين في «الترغيب» (رقم »)١5‏ وعبد بن حميد »)١51(‏ والحاكم /١(‏ 
)»© ومن طريقه البيهقي (۳۷۱/۲) من طريقين عنه به. 

قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۸۷): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

أقول: عبد الواحد بن محمد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان فقطء وذكره البخاري» وابن 
أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» ثم ينظر في سماعه من جده» ووقع فيه 
خلاف بيّنه الدارقطنی فی «العلل» (595/4 - ۲۹۷)ء وذكرته فى تعليقى على «جلاء 
الأفهام» (ص٤١٠‏ - )١45‏ للمصنف. ا 

الثالثة : مولى لعبد الرحمن بن عوف. 

رواه أبو يعلى »)۸٤۷(‏ وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي كي (رقم 0۷)ء 
والبيهقي فى «شعب الإيمان» )١1665(‏ من طريق ابن أبى سندر الأسلمى عنه به. 

قال الهيثمي في «المجمع» (15/ 154 :31 رواء أن بعلن ودوفه من لم أعرفه. 

أقول: يريد ابن أبي سندرء ومولى عبد الرحمن فإنهما مجهولان. 

الرابعة : إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

رواه ابن ابي شيبة في «مصنفه» (5/ 484 و١١/607)»‏ والبزار في «مسنده» »)۱٠١١(‏ = 
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وكحديث سعد بن أبي وقاص في سجوهه ي شكراً لربّه لما أعطاه ثلث أمته» ثم سجد 
ثانية فأعطاه الثلث الآخر ثم [سجد]”'' ثالثة فأعطاه الثلث الباقي"» وكحديث أبي 
نک :دان رسول الله يكل كان إذا جاءه كر ايه د مادا شكراً لله 

اسالا و أتاه بشيرٌ ليبشره بظفر جندٍ له على عدوّهم» فقام و اچد 
SS us‏ وسجد أبو بكر حين جاءه قتل 


= وإسماعيل القاضى (١٠)ء‏ وأبو يعلى »)۸٥۸(‏ والعقيلى (۳/ ٤1۷‏ - ۸٦٤)ء‏ وابن أبي 
عاصم (51): وابن أبي الدنيا ‏ كما في «جلاء الأفهام»  ١40(‏ بتحقيقي)ء و«الترغيب» 
للمنذري (۲۷۸/۲) و«القول البديع» )٠١5(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن قيس بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سعد بن إبراهيم عنه به. 

وهذا إسناد ضعيف» لضعف موسى بن عبيدة. 

وقيس هذا ذكره العقيلي» ونقل عن البخاري قوله: ولم يصح حديثه. 

أقول: هذه طرق متعدّدة يقري بعضها بعضاً. وانظر: «الإرواء» (۲۲۸/۲ ۔ ۲۲۹)ء 
و«العلل» للدارقطني (5/ رقم 0177) وتعليقي على «جلاء الأفهام» ( ص۳٤۱‏ - .)۱٤۷‏ 

ووقع في (د) و(ط) و(ح): انحو أحد» بدلاً من نحو صدقته». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۲) رواه أبو داود )۲۷۷١(‏ في (الجهاد): باب سجود الشكرء ومن طريقه البيهقي (۲/ )۳۷١‏ 
من طريق يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد 
عن أبيه» فذكره وهو حديث طويل. 

وهذا إسناد ضعيف يحيى هذا مجهول الحال» كما في «التقريب»» ولم أجده في 
«تهذيب ابن حجر»!. 
والأشعث لم يوئقه إلا ابن حبان. 

(۳) في المطبوع: «أبي بكر». () في (ق) و(ك): «عز وجل». 

(0) رواهأحمد فى «مسنده» »)٤٥ /٥(‏ وأبو داود (5/ا/ا؟) فى (الجهاد): باب صلاة الشكرء 
والترمذي (19178) فى (السير): باب ما جاء فى سجدة الشكرء وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 
٥‏ وابن المنذر في «الأوسط» (/ ۲۸۷ رقم 22788١‏ والدارقطني »)5٠١ /١(‏ والحاكم 
»)۲۹۱/٤(‏ وابن ماسي في «فوائده» (رقم ۲۷)» 50 أصبهان» (۲/ :")2 
والبيهقي (۲/ )۳۷١‏ كلهم من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة به . 

قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي!! 

أقول: بكار بن عبد العزيز هذا قال ابن معين: ليس بشىء؛ء وقال ابن عدي: هو من 
جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم» وذكره العقيلي في «الضعفاء» فمثلہ لا بحسن حديثه» 
وانظر تعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم ۳١١٠ء .)١19١5‏ 

(5) رواه البخاري (1518) في (المغازي): باب حديث كعب بن مالك» ومسلم (۲۷۹۹) في 
(التوبة): باب حديث توبة كعب بن مالك. 
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مُسيلمة الكذاب“» وسجد علي حين وجد ذا الثّدية في الخوارج الذين قتلهه”", 


للق 


(۲) 


عزاه المؤلف في «الزاد» )۳١١ /١(‏ لسعيد بن منصور في سننه». 

والذي وجدته في «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ »)۳٦۷‏ و«سنن البيهقي» )۳۷١/۲(‏ من 
طريق أبي عون الثقفي محمد بن عبيد الله (وفي المصنّف: ا 1 
رجل لم يسمّه أن أبا بكر لما جاءه فتح اليمامة سَجَدَء وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي 
الذي لم يُسم . 

ورواه عبد الرزاق ۳١۸/۳(‏ رقم  )09717‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
4 رقم ۲۸۸۲) - عن الثوري عن أبي عون قال: سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة. 
رواه أحمد في «مسنده» ٠١8 - ٠١1//١(‏ و57١)+‏ وفي «الفضائل» »)١775(‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (رقم ١١٤٠ء »)١544‏ وابن ل في «الطبقات الكبرى» (5/ 777), 
ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم ۷٤۲)ء‏ والبزار (891)» والنسائي في 
«خصائص علي» »)181١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (57/6”) من طريق إسرائيل عن 
لداجي م الاعي طن طارك يي SES IRM‏ 
ذا الدية قتيلاً . 

وهذا إسناد ضعيف» طارق بن زياد هذا مجهول» ووقع في «السنة» :)١5159(‏ «زياد بن 
طارق». 

وقد روى موضع الشاهد منه - آي سجود علي ابن أبي شيبة (۲/ »)۳٦۷‏ أو (۲/ ٤۸۳‏ 
و١١/ ٠۲۹٠‏ ١۹ط‏ . الهندية)» والشافعي في «الأم» (۱/ ۱۱۷ و۷/ »)٠٠١‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (رقم )2 ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم ١٤۲)ء‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ 708 رقم  )0477‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
YAA /0)‏ رقم '5887)-» والحاكم (۲/ »)١54‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (رقم »)٦١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۳۷١/۲(‏ و«الدلائل» (7/ ۳) والخطيب في «تاريخ 
بغداد؛ (707/4و1١198/1).»‏ والذهبي في «السير» (۲۱۲/۸) من طريق سفيان الثوري» 
وشريك وإسرائيل عن محمد بن قيس عن رجل يقال له: أبو موسى ‏ يعني: مالك بن 
الحارث ‏ عن علي» ومالك بن الحارث هذا لم يوثقه إلا ابن حبان» وهو الحارث بن قيس 
عند الخطيب. وأخرج له الشيخان» ولذا قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه بذكر سجدة الشكر» وهو غريب صحيح في سجود الشكر». 

ورواه ابن أبي شيبة (؟/758)» وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (۹/ ۲۳۰) من طريق 
ريان بن صبرة الحنفي عن علي. وريان هذا لم يوثقه إلا ابن حبان. 

تنبيه : ريان هذا براء مهملة وياء آخر الحروف» وتصحف في مطبوع «المصنف» إلى 
«زبان» بزاي وموحدة؛ ووقع على الجادة في 59/1١7‏ رقم ۱۲۸۹۸) الطبعة الهندية» 
ولكن وقع محرفاً في خبر آخر منه )4١/4(‏ فليصحح. 

وانظر: «المؤتلف» ( ٠١‏ للدارقطني» > و#تصحيفات المحدثين» (۲/ 1۳۸) 
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۶ 5 27 2 34 (1) 8 5 . 1 ٠. 
ولا أعلم شيئاً يدفع هذه السنئن''' والآثار مع صحتها وكثرتها غير رأي فاسدء وهو‎ 
أن نِعَمّ الله سبحانه وتعالئ لا تزال واصلة إلى عبده» فلا معنى لتخصيص بعضها‎ 
بالسجود» وهذا من أفسد رأي وأبطله.‎ 


[نوعا النعم الإلهية] 

فإن النعم نوعان: مستمرة» ومتجدّدة» فالمستمرة شكرها بالعبادات 
والطاعات» والمتجددة شرع لها سجود الشكر» كرا لله عليهاء ا له» 
وذلاً في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لهاء وذلك من أكبر أدوائهاء فإن الله 
سبحانه لا يُحبٌ المّرِحين ولا الأشرين» فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل 
والانكسار لرب العالمين» وكان فى سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما 
ليس في غيره: :ونر عدا السجوة عن الآياك؟"" النى هوف ا يها عباده كينا 
في الحديث: «إذا رأيتم آي فانج دو وقد فزع النبب يله عند رؤية انكساف 
الشمس إلى الصلاةء وأمر بالفَرَع إلى ذكره“» ومعلوم أن آياته [تعالئ]””' لم تزل 
مشاهدة معلومة بالحسٌ والعقل» ولكن تجدّدها يحدث للنفوس"'' من الرهبة 
والفزع إلى الله ما لا تحدثه الآيات المستمرة» فتجدّد هذه النعم في اقتضائها 
لسجود الشكر كتجدّد تلك الآيات في اقتضائها للفزع إلى السجود والصلاة"› 


= وورد سجود علي في الحادثة نفسها عن عبيدة السلماني عن علي» وجل المصادر لم 

تذكر السجود من هذا الطريق» ورواه بذكره الآجرّي في «الشريعة» (رقم 08). 

فهذه طرق لا شك أنه يتقوّى بها الحديث» والله أعلم. 

قال (و): «... وكان [أي: ذا الثدية] في يده مثل ثدي المرأة» على رأسه حلمة مثل 
حلمة الثدي عليه شعرات مثل سبالة السنور» اه. 

)١(‏ في (ق): «هذا السياق». 

(۲) ثبت في «مصنف عبد الرزاق» (4۲۹٤ء )597٠‏ عن ابن عباس وحذيفة أنهما صليا في 
زلزلة» الأول بالبصرة» والثاني بالمدائن في الآيات» وقال عبد الله في «مسائل أحمد»: 
«رأيت أبي إذا كانت ريح أو ظلمة» أو 2 يفزع الناس منه يفزع إلى الصلاة كثيراً 
والدعاء حتى ينجلي ذلك»» وذهب إلى هذا أبو ثور وأهل الرأي وابن حزم» ولعلّه المراد 
بالسجود فى الحديث الآتى» وانظر: «المحلى» »)41/٥(‏ و«المغني» (۲/ ۲۸۲)» 
و«المقنع» (77/1): و«الإنصاف» (459/7): وافقه الإمام أبي ثورة (ص١۲۷).‏ 

(۳) سيأتي تخريجه ضمن قصة ابن عباس الآتية. 

)€( تقدم تخريجه. )6( في (ق) و(ك): «سبحانه). 

(5) في المطبوع: «للنفس». (۷) في المطبوع: «الصلوات». 
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ولوذا e‏ وترجمان القرآن عبد الله بن عباس موت ميمونة زوج 
النبي وَل خر راخدا فقيل له: أتسجد لذلك؟ فقال: قال رسول الله كلِ: «إذا 


رأيتم آية فاسجدوا»» وأيّ آية أعظم من ذهاب أزواج [النبي]“ بل من 
أظهرنا”''؟ فلو لم تأتِ النصوص بالسجود عند تجدّد النعم TT‏ 
القياس» ومقتضى عبودية الرغبة» كما أن السجود عند الأيات مقتضى عبودية 
الرهبة» وقد أثنى الله سبحانه على الذين يسارعون في الشيراك وده وه رقا 
ورهباً» ولهذا فرّق الفقهاء بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بان" هذه صلاة 
رهبة وهذه صلاة رغبة» فصلوات الله وسلامه على من جاءت سئته وشريعته بأكمل 
ما جاءت به شرائع الرسل وسننهم“ [وعلى آله]. 


(1) في (ق) و(ك): «رسول الله». 

(۲) رواه أبو داود (۱۱۹۷) فى (الصلاة): باب السجود عند الآيات» والترمذي (۳۸۹۱) في 
(المناقب): .بات فضل أزواج التب ل والطبراني في «الكبير» »)2١11714(‏ وابن حبار 
في «المجروحين» 2))١١5/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳/ 207537 والبغوي في «شرح 
السنة» (١١٠١)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟١2)8‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» )15١/١١(‏ من طريق إبراهيم بن الحكم وسَلّْم بن جعفرء كلاهما عن الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس به. 

ووقع في سنن الترمذي: «مسلم بن جعفر» وكان ثقة). وقال الترمذي : حسن غریب » 
وفي لسخة: ااحسن صحيح) » ونقله محب الدين الطبري في «السمط الثمين» (ص١٠)‏ 
عنه: (حسن صحيح غريب»»› ولعله الصواب. 
أما ابن الجوزي فقال: هذا حديث لا يصح» قال يحيى: إبراهيم بن الحكم بن أبان 
ليس بشيء . 
وقال أحمد: ليس بثقة 
أقول: وإبراهيم كما ترى توبع» وسَلْم هذا وثقه ابن المديني» ويحيى بن كثير» 
والترمذي وابن حبان وابن شاهين. 
وقال الأزدي: متروك الحديث لا يحتج به. 
أقول: الأزدي نفسه مجروح! 
رالحكواين اة وثقه ابن معين والنسائي وسفيان بن عيينة وابن نمير وابن المديني 
وأحمد وقد تكلم فيه بعضهم ولعل البلاء من ابنه إبراهيم» فهو حسن الحديث إن شاء الله 
وحسن شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في تعليقه على «المشكاة» (رقم )١59١‏ إسناد هذا 
الحديث. 
9) في (ق): «فإن». 
)€( في (ق3): : «وسنتهم؟»› وما بين المعقوفتين بعدها سقط منها. 
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[انتفاع المرتهن بالمرهون] 

المثال السبعون: رد السنة الثابتة الصحيحة بجواز ركوب المرتهن للدابة 
المرهونة وشربه لبنها بنفقته عليهاء كما روى البخاري في «صحيحه): ثنا محمد بن 
مقاتل: أنا عبد الله: أنا زكرياء عن الشعبىء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «الرَّهنُ يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبنُ ادر يشرب بنفقته إذا 
كان مرهوناًء وعلى الذي يركب يشر 0 وهذا الحكم من أحسن 
الأحكام وأعدلهاء ولا أصلح للرّاهِنين”' منه» وما عداه ففساده وھ فإن 
الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن» ويشق”ا 
عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر 
نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك» وفي هذا من العْسْر 
والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة» فشرع الشارع الحكيم القيّم بمصالح 
العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته» وهذا محض 
القياس لو لم تأتِ به السنة الصحيحة» وهو يخرج على أصلين: 

أحدهما: أنه إذا أنفق على الرهن صارت النفقة دَيْناً على الراهن؛ لأنه 
واجب أذّاه عنه» ويتعسّر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت واستئذان الحاكم» 
فجوّز له الشارع استيفاء دينه من ظهر الرهن ودرّهء وهذا مصلحة محضة لهماء 
وهي بلا شك أؤْلى من تعطيل منفعة ظهره وإراقة لبنه أو تركه يفسد في الحيوان أو 
ا حيث يتعذّر الرفع إلى الحاكم» لا سيما ورهن الشاة ونحوها إنما يقع غالباً 
بين أهل البوادي حيث لا حاكم» ولو كان فلم يول الله ولا رسوله الحاكم هذا 
الأمر. 

الأصل الثانى : أن ذلك معاوضة فى غيبة أحد المعاوضين للحاجة والمصلحة 
الراجحة» وذلك وق من الأخذ ا وفنا المشتري؛ لأن الضرر في ترك 
هذ الاو ع تعن ليون ف و بالعفعة رو ايقن إن المرتون و 
حفظ الوثيقة لثلا يذهب ماله» وذلك إنما يحصل ببقاء الحيوان» والطريق إلى ذلك 
إما النفقة عليه» وذلك مأذون فيه عرفاً كما هو مأذون فيه شرعاً . 


)١(‏ رواه البخاري (0۱۱. ۲ في (الرهن): باب: الرهن مركوب ومحلوب. 
(۲) في المطبوع: «للرهنان». (۳) في (ك): «وتسقط». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رن العالحين 


[العرف يجري مجرى النطق] 


وقد أجوئ العرف مجرى النطق في أكثر من مئة موضع''' منها نقد البلد في 
المعاملات» وتقديم الطعام إلى الضيف» وجواز تناول اليسير مما يسقط من الناس 
من مأكول وغيره» والشرب من حَرّابي السيل ومصانعه في الطرق» ودخول الحَمّام 
وإن لم يعقد عقد الإجارة مع الحمامي لفظاً. وضرب الدابة المستأجرة إذا حرنت 
في السير وإيداعها في الخان إذا قدم بلدة أو ذهب في حاجةء ودفع الوديعة إلى 
من جَرّت العادة بدفعها”" إليه من امرأة أو خادم أو ولدء وتوكيل الوكيل لما لا 
يباشره مثله بنفسه» وجواز التخلى فى دار من أذن له بالدخول إلى داره والشرب 
من مائه والاتكاء على الوسادة ال وأكل الثمرة الساقطة من الغصن الذي 
على الطريق» وإذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه أو أضيافه في الدخول 
والمبيت والثواء عنده والانتفاع بالدار وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة لفظاً اعتماداً 
على الإذن العغرفي» وغسل القميص الذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى 
الغسل» ولو وگل غائباً أو اضرا في بيع ج والعرف فيضن ثمنه ملك ذلك» 
ولو اجتاز بحرث غيره فى الطريق 0 التفاحة إلى التخلي فيه فله ذلك إن لم 
يجد موضعا سواه إن لفق الطريق أو لتتابع المارّين فيهاء فكيف بالصلاة فيه 
والتيمّم بترابه؟ ومنها لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظاً لمالكها(" عليه كان 
ذلك أَوْلى من تركها تذهب ضياعاًء وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك 
ويقول: هذا تصرف في ملك الغيرء ولم يعلم هذا البائس“ أن التصرف في ملك 
الغير إنما حَرَّمه الله لما فيه من الإضرار به وترك التصرّف ههنا هو الإضرار. 

ومنها لو استأجر غلاماً فوقعت الأكلة”“ في طرفه فتيقّن أنه إن لم يقطعه 
سرت إلى نفسه فمات جاز له قطعه ولا ضمان عليه. : 

ومنها لو رأى السيل يمر بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه 
عليه جاز ذلك» ولم يضمن نقب الحائط. 


)١(‏ انظر مباحث العرف لابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (۳/ ۰۱۳۷ 2)١94‏ وفي 
«إغاثة اللهفان» (؟/ 2)5١‏ وابدائع الفوائد» .)80١/5(‏ 

هق في (ق): : بدفع الوديعة». ( في المطبوع : «علماليتها» . 

)٤(‏ كذا (ك) و(ق) وفي باقي النسخ: «اليابس». 

)٥(‏ «أي الحكة» (و). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين DP‏ 

ومنها لو قصد العدوٌ مال جاره فصالحه ببعضه دفعاً عن بقيّته2 جاز لهء 
ولم يضمن ما دفعه إليه . 

ومنها لو وقعت النار في دار جاره فهدم جانبا منها على النار للا تسري إلى 

ومنها لو باعه 00 عظيمة أو عا أو حجارة ونحو ذلك جاز له أن 
يدخل ملكه من الدواب والرجال ما ينقلها [به]'”"» وإن لم يأذن له في ذلك 

ومنها لو جد ثماره أو حصد زرعه ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة جاز 
لغيره التقاطه وأخذهء وإن لم يأذن فيه لفظاً . 

ومتها" لق وجات هديا عقي | متحورا ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع ام 

ومنها لو أتى إلى دار رجل جاز له طرق حلقة الباب عليه» وإن كان 
تصرف“ في بابه لم يأذن له فيه لفظا . 

ومنها الاستناد إلى جداره والاستظلال به . 

ومنها الاستمداد من محبرته» وقد أنكر الإمام 59 على من استأذنه فى 
ذلك. 

وهذا أكثر من أن و وعليه يخرّج حديث عروة بن الجعد البارقي””"©) 
حيث أعطاه النبئ يه ديناراً يشتري له به شاة» فاشترى شاتين بدينار» فباع 
إحداهما بدينار وجاءه بالدينار والشاة الأخرى””» فباع وأقبض وقبض بغير إذن 
لفظى اعتماداً منه على الإذن العرفى الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر 
المواضع» ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجو ماء وإنما الإشكال في 


)١(‏ في (ن): نفسه. 

(۲) «الصبرة: الكومة من الطعام» ويقال: اشترى الطعام صبرة» جزافاً بلا كيل أو وزن» (و). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) كذا في (ق) وفي غيرها من الأصول: «تصرف». 

5( في (ك) والمطبوع : اليحصر؟ . 

(۷) انظر حديث عروة البارقي وكلام ابن القيم عليه في «تهذيب السنن» (58/0 -55). 

(۸) رواه البخاري )۳٦٤۲(‏ في المناقب» باب (۲۸). 
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استشکاله» فإنه جار على محض القواعد كما عرفته" . 
فصل 
[الشرط العرفى كالشرط اللفظى] 

ومن :هذا الشرط العرفئ كاللفظل :ولك كو جوب تقد الد عبد 
الإطلاق» ووجوب الحلول حتى كأنه مشترط لفظأ فانصرف العقد بإطلاقه إليهء 
وإن لم يقتضه”" لفظهء ومنها السلامة من العيوب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب 
تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عُرْفاً منزلة اشتراطها لفظا . 

ومنها وجوب وفاء المسلّم فيه في مكان العقد وإن لم يشترطه لفظاً بناءة على 
الشرط العرفي . 1 

ومنها لو دفع ثوبّه إلى مَنْ يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن 
رآ الا لمق بط أو خا لين بطشضيه أو مفاعا لمن بحمله وجو ذلك 
ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله» وإن يشترط معه ذلك 


)١(‏ «وقد تم - بحمد الله وتوفيقه ‏ الجزء الثاني من كتاب «إعلام الموقعين» عن رب 
العالمين»» للإمام الحجة أبي بكر شمس الدين المعروف بابن قيّم الجوزية» ويليه ‏ إن 
شاء الله تعالئ ‏ الجزء الثالث منه» وأوّله: «فصل» ومن هذا الشرط العرفي كاللفظي»» 
نسأل الذي بيده كل شيء أن يمنّ علينا بإكماله» إنه لا معين سواه» (د). 

(۲) قاعدة فى الشرط العرفى كاللفظى ذكرها المؤلف - رحمه الله - فى «روضة المحبين» 
5000 مالي وابدائع الفوائد» »)0١/5(‏ و«زاد المعاد» ۸/0 أو ۱٠۹/٩‏ -ط 
مؤسسة الرسالة). 

وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص١9):‏ «اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع 
إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة» وقال إمام الحرمين: إن المعاملات تُبنى على 
مقاصد الخلق. لا على صيغ الألفاظ. سيما إذا ع العرف في باب فهو المتبع» وقال: 
«وأما العادة المطردة. فيِعُم المرجح في في أمثال هذه المعاملات» وقال: «ومن لم 
يخرّج العرف في المعاملات تفقّهاً. لم يكن على حظ كامل فيها» من كتابه «الأساليب في 
الخلافيات» بواسطة كتاب «فقه إمام الحرمين» (ص 770 - )۳۷١‏ وانظر: «مجموع فتاوى 
ابن تيمية» (91/75) واشرح مختصر الروضة» (۳/ )71١7‏ و«القواعد والأصول الجامعة» 
(ص۳۸ - )٤١‏ و«المختارات الجلية» (ص20) كلاهما للشيخ السعدي و«العرف: حجيته 
وآ ه في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة» للشيخ عادل بن عبد القادر» وهي دراسة 
جيدة ومفيدة» مطبوعة في مجلدين. 

(۳) كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «يقتضيه». 
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لفظاء عند جمهور أهل اللممء حتى عند المنكرين لذلك؛ فإنهم ينكرونه بألسنتهم 
ولا يمكنهم العمل إلا به» بل ليس يقف الإذن فيما يفعله الواحد من هؤلاء 
وغيرهم على صاحب المال خاصة؛ لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
فى الشفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ ولهذا جاز 
لخدف ضم”" اللقطة ورد الآبق وحفظ الضالة» حجن انه ی ا 
الضالة والآبق واللقّطة وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه لما كان حفظا 
لمال أخيه وإحساناً إليه؛ فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع وأن 
إحسانه يذهب باطلاً في حكم الشرع لما أقْدَمَ على ذلك ولضاعت مصالح 
الناس» ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضاء وتعطلت حقوق كثيرة» وفسدت 
أموال عظيمة» ومعلوم أن شريعة مَنْ بَهَرَتْ شريعتُه العقول''' وفاقت كل شريعة 
واشتملت على كل مصلحة وعطّللت كل مفسدة تأبى ذلك كَل الإباءء وأين هذا من 
إجازة أبي حنيفة تصرف الفُصُولي”". ووقف العقود تحصيلاً لمصلحة المالك ومنع 
المرتهن من الركوب والحلب بنفقته؟ فيا لله العجب! يكون هذا الإحسان للراهن 
وللحيوان ولنفسه بحفظ الرهن حراماً لا اعتبار به شرعاً مع إِذْنٍ الشارع فيه لفظا“ 
وإذن المالك عرفاً وتصرّفُ الفضولئ معتبراً مرتباً عليه حكمه؟ 

هذا ومن المعلوم نا في إبراء الذمم أَحْوَّحُ منا إلى العقود على أولاد الناس 
وبناتهم وإمائهم وعبيدهم ودورهم وأموالهم؛ فالمرتهنٌ محسنٌ”*' بإبراء ذمة المالك 
من الإنفاق على الحيوان مؤدٌ لحقٌّ الله فيه ولحق مالكه ولحق الحيوان ولحق نفسه 
متناول ما أذن له فيه الشارع من العِوّضٍ بالدّرٌ والظهرء وقد أوجب الله سبحانه 
وتعالى على الآباء إيتاء المَرَاضِع أجرهن بمجرد الإرضاعء وإن لم يعقدوا معهن 
عقد إجارة؛ فقال تعالى: ين أ ا شمن لك فَاوْهُنَّ لُجْورَشُنَ» [الطلاق: 5]. 


)١(‏ في (ق): «ردا. 

)۲( في (ن) و(ك) و(ق): «من بهرت العقول شريعته»» كذا بتقديم وتأخير. 

(۳) «الفضولي لغةً: المشتغل بما لا يعنيه» والخياط» وشرعاً: من لم يكن ولياً ولا وصياً ولا 
أصيلاً ولا وكيلاً» (و). 

(5) بقوله يَكّ: «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً» ولبنُ الدّرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». رواه البخاري »76١١(‏ ؟١951١)‏ عن أبي هريرة 
مرفوعاً . وانظر تفصيل المسألة في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ١4/(‏ مسألة رقم 
وتعليقي عليه. 

)٠(‏ انظر: «الإحسان الإلزامي في الإسلام» للأستاذ محمد الحبيب التجكاني. 
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فإن قيل: فهذا ينتقص عليكم بما لو كان الرهن داراً فخربَ بعضها فعمّرها 
ليحفظ الرهن؛ فإنه لاا يستحق السكنى عندكم بهذه العمارة» ولا يرجع بها . 

قيل: ليس كذلك» بل يحتسب له بما أنفقه؛ لأن فيه إصلاح الرهن» ذكره 
القاضي”'' وابنه وغيرهما. وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي حرب الجرجرائي”" 
في رجل عمل في قَنَاة رجل بغير إذنه» فاستخرج الماءء لهذا الذي عمل أجرٌ في 
نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة» هذا مع أن الفرق بين الحيوان والدار 
ظاهرء لحاجة الحيوان إلى الإنفاق و على مالكه» بخلاف عمارة الدار» فإن 
صح الفرق بطل السؤال» وإن بطل الفرق ثبت الاستواء في الحكم. 

فإن قيل : في هذا مخالفة 222000 

أحدهما: أنه إذا أذّى عن غيره واجباً بغير إذنه كان متطوعا"» ولم يلزمه 
القيام [له]”؟2 بما أذَّاه عنه. ش 

الثاني: أنه لو لزمه عوضه فإنما يلزمه نظير ما أذَّاهء فأما أن يُعاوض عليه 
بغير جنس ما أداه بغير اختياره فأصولٌ الشرع تأبى ذلك" . 

قيل: هذا هو الذي رُدَّتْ به هذه السنة» ولأجله تأوّلها من تأولها على أن 
المراد بها أن النفقة على المالك فإنه الذي يركب ويشرب» وجعل الحديث” دليلاً 
على جواز تصرف الراهن في الرهن بالركوب والحَلْب وغيره» ونحن نبين”" ما 
في هذين الأصلين من حق وباطل. 

فأما الأصل الأول فقد دل على فساده القرآنُ والسنةٌ وآثار الصحابة 00 
[الصحيح]”” ومصالح العبادء أما القرآن فقوله تعالى: ن اسن لک فاون 
4 [الطلاق: ]٦‏ وقد تقدم تقرير الدلالة منه» وقد ل 
الاستدلال بأن المراد به أجورهن المسماة فإنه أمرُ لهم بوفائهاء لا مر لهم بإيتاء 


(1) في «الخلاف الكبير» بينما ذهب في «المجرد» أنه لا يرجع إلا بأعيان آلته» وانظر في 
الشاك «المحرر؛ »)775/١(‏ و«المغني» (5/ 707 رقم ۳۳۷۲)» و«القواعد لابن 
رجب (۲/ ۸۲ - ۸۳ - بتحقيقى)» و«الإنصاف» /٥(‏ ۱۷۷). 

(۲) ذكرها ابن رجب في «القواعد الفقهية» (۲/ ۷١‏ - بتحقيقي)» وأطال النفس في توجيهها. 

وفي الأصول الجرجاني والمثبت من (ق) و(ك). 

(۳) في المطبوع: «متبرعاً». (©) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(0) في (ق): «هذا». () المتقدم تخريجه قريبا. 

0) في (ك): «نذكر». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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رر 


ما لم يسموه من الأجرة» ويدل عليه قوله [تعالى] : #وإن تفاسم فسارضع له 
أ [الطلاق25] ودا العاسن إتما ركون شال القت شلك طليها الشطط”'" من 
الأجر أو حظها عن أجرة المثل» وهذا اعتراض فاسد؛ فإنه ليس في الآية ذكر 
التسمية» ولا يدل عليها بدلالة من الدلالات الثلاث؛ أما اللّفظيتان فظاهرء وأما 
اللزومية فلانفكاك التلازم بين الأمر بإيتاء الأجر وبين تقدّم تسميته» وقد سَمّى الله 
سبحانه وتعالى ما يؤتيه" العاملَ على عمله أجراً وإن لم يتقدم له تسمية كما قال 
تعالى عن خليله [عليه السلام](©: وات َّرم فى الا امل فاو لن 
لمَبلِحِنَ]”"» [العنكبوت: 17]» وقال تعالى: #ومن بيقنت منک لو ورسوله. وَيَصَمَلَ 
مسلا زتها أجرها مَرَبينِ» [الأحزاب: ]۳١‏ ومعلوم أن ا ما يعود إلى العامل 
ا عد فهو كالثواب الذي [يَنُوبُ إليه: أي]“ يرجع من عمله» وهذا 
ثابت سواء سمي أو لم يُسمّء وقد نص الإمام أحمر<“ ظلِيه على أنه إذا افتدى 
الأشير و عليه كا غر عا ولم يختلف قوله فيه. واختلف قوله فيمن 


قضى"'' دَيْنَ غيره عنه بغير إذنه؛ فنص في موضع على أنه يرجع عليه؛ فقيل له: 


هو متبرع بالضمان» فقال: وإن كان متبرعاً بالضمان» ونص في موضع آخر على 
أنه لا يرجه””"» [فإنه قال: إذا لم يقل: اقْض عني ديني كان متبرٌعاًء ونص”" 
على أنه يرجع] على السيد بنفقة عبده البق إذا رده" وقد كتب عمرٌ بن 
الخطاب إلى عامله في سبي العرب ورقيقهم» وقد كان التجار اشتروه فكتب إليه: 


أيما حر" اشتراه التجار فاردد عليهم رؤوس أموالهم '» وقد قيل: إن جميع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ك): «الشطر». 

(۳) في (ن) و(ك): «ما يؤتى». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) انظر: «القواعد» لابن رجب (۲/ ۷١‏ - بتحقيقي)ء و«المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين» (۲/ ۳۷۵ - 7187/5) . 

(5) في المطبوع: «أدّى). 

(۷) انظر: «المحرر» )۳٤١/١(‏ و(17/5/5١):‏ و«القواعد) لابن رجب ۷٤/۲(‏ - 
بتحقيقي)» و«المغني» (5/ 01 رقم )۸٥۸۳‏ «أحكام الإذن» .)0745/١(‏ 

(۸) في «مسائل عبد الله ٠١(‏ رقم .)٤٥٩۲‏ 

(9) انظر: «القواعدا لابن رجب (۲/ ۷۷ - بتحقيقى)» و«المحرر» »)775/١(‏ و«المغني» (7/ 
۲ "7 رقم ١ .)٤0۳۲‏ 

)٠١(‏ في (ن) و(ك): «أيما رجل». 

= أخرج سعيد بن منصور في «سننه» (رقم 7807 ط الأعظمي) عن عثمان بن مطر‎ )1١( 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الفرّق تقول بهذه المسألة وإن تناقضوا ولم يطظردوها؛ فأبو حنيفة يقول: إذا قضى 
بعض الورثة دينَ الميت ليتوصل بذلك إلى أخذ حقه من التركة بالقسمة فإنه يرجع 
على التركة بما قضاه» وهذا واجب قد أذَّاه عن غيره بغير إذنه» وقد رجع به» 
ويقول: إذا بنى صاحبٌ العلو [أو]“ السفل بغير إذن المالك لزم الآخر غرامة ما 
يخصه» وإذا أنفق المُرتهن على الرّهن في غيبة الراهن رجع بما أنفق» وإذا اشترى 
اثنان من واحد عبداً بألف فغاب أحدهما فأدَّى الحاضر جميع الثمن 0 
العبد كان له الرجوع. والشافعي يقول: إذا أعار عبداً لرجلٍ ليرهنه فرهنه ثم إن 
صاحب الرهن قضى الدين بغير إذن المستعير وَافْتَكٌ الرَعن رجع بالحق» وإذا 
استأجر جِمَالاً ليركبها فهرب الجَمَّالُ فأنفق المستأجر على الجمّال رجع بما أنفق» 
وإذا ساقى رجلاً على نله فهرب العامل فاستأجر صاحبٌُ النخل مَنْ يقوم مَقَامه 
رجع [عليه]”" بهء واللقيط إذا أنفق عليه أهلّ المحلة ثم استفاد مالا رجعوا عليه. 
وإن أذن له في الضمان فضمن ثم أدّى الحق بغير إذنه رجع عليه. وأما المالكية 
والحنابلة فهم أعظم الناس قولاً بهذا الأصلء والمالكية أشد قولاً به؛ ومما 
يوضح ذلك أن الحنفية قالوا في هذه المسائل: إن هذه الصور كلها أَحْوَّجَنْه إلى 
استيفاء حقه أو حفظ ماله؛ فلولا عمارة السفل لم يثبت العلوء ولو لم يقض 
الوارث الغرماء لم يتمكن من أخذ حقه من التركة بالقسمة» ولو لم يحفظ الرهْنّ 
بالعَلّف لتلف محل الوثيقة» ولو لم يستأجر على الشجر مَنْ يقوم مقام العامل 
لتعطلت الثمرة» وحقه متعلق بذلك كلهء فإذا أنفق كانت نفقته ليتوصل إلى حقه» 
بخلاف مَنْ أذَّى دين غيره فإنه لا حقٌّ له هناك يتوصل [به] إلى استيفائه بالأداء؛ 
فافترقا؛ وتبين أن هذه القاعدة لا تلزمناء وأن مَنْ أذََّى عن غيره واجباً من دين أو 
نفقة على قريب أو زوجة فهو إما فُصُولي وهو جدير بأن يفوت عليه ما فوّته على 


= الشيباني قال: أنا أبو حريز عن الشعبي؛ قال: وذكره ضمن قصة طويلة. 
وأخرجه البيهقي )١١7/9(‏ من طريق ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل 
عن الشعبي . 
وانظر تعليقي على : «القواعد» (717/5) لابن رجب. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(۲) في (ن): اليتسلم». 
© ما بين المعقوفين سقط ن (ن) و(ك) ؤ(ق): 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cm‏ 

نفسه» أو متفضل فحوالته على الله دون مَنْ تفضّل عليه؛ فلا يستحق مطالبته» 
وزادت الشافعية وقالت: لما ضمن له المؤجر تحصيل منافع الجمّال» ومعلوم أنه 
لا يمكنه استيفاء تلك المنافع إلا بالعلف» دخل [في]“ ضمانه لتلك المنافع إِذْنه 
له في تحصيلها بالإنفاق عليها ضمناً وتبعا؛ فصار ذلك مستحقا عليه بحكم ضمانه 
عن نفسه لا بحكم ضمان الغير [عنه]"» يوضحه أن المؤجر والمُسَاقي قد علما 
أنه لا بد للحي من قوام» ولا بد للنخيل من سمي وعمل عليها؛ فكأنه قد حصل 
الإذن فيها في الإنفاق عرفاًء والإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي» وشاهده 
ارت فن المسائل » فيقال: هذا من اقرى الحجم عليكم في مساك فلت 
المَرْنهن للرّهنء واستحقاقه للرجوع بما غرمه» وهذا نصف المسافة» وبقي نصفها 
الثاني» وهو المعاوضة عليها بركوبه وشربه» وهي أسهل المسافتين وأقربهما؛ إذ 
غايتها تسليظ الشارع له على هذه المعاوضة التي هي من مصلحة الراهن والمرتهن 
والحيوان» وهي أولى من تسليطه الشفيع”" على المعاوضة عن الشقص المشفوع 
لتكميل ملكه وإنفراده به وهي أولى من المعاوضة في مسألا افر بغير اختيار مَنْ 
عليه الحق؛ فإن سبب الحق فيها ليس ثابتاء والآخذ ظالم في الظاهرء ولهذا 
ميعه اي 15 من الأخيد وسماه اتنا يقوله: «أدْ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا 
تَحُنْ مَنْ خانك»”*' وأما ههنا فسبب الحق ظاهر» وقد أذن في المعاوضة للمصلحة 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(۲) سقطت في (ك). (۳) في المطبوع: «تسليط الشفيع». 
)٤(‏ انظر: «زاد المعاد» (٤/۹٤۱)ء‏ و«إغاثة اللهفان» (۲/ .)۷١‏ 
)٥(‏ ورد من حديث أبي هريرة وأنس وأبي أمامة وأبي بن كعب ورجل من قريش عن أبيه. 
أما حديث أبي هريرة» فقد رواه الدارمي »)۲٦٤/۲(‏ وأبو داود (7075) في (البيوع): 
باب في ال اع تحت يدهء والترمذي )١١75(‏ في (البيوع): باب (۳۸)» ومن 
طريقه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (91/7)» والطحاوي فى «مشكل الآثار» (1 21817 
7 » والدارقطني (۳/ ١۴)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ »)۳٠١‏ والحاكم (۲/ 
47)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص١”")‏ وتمام في «الفوائد» (رقم 7١1‏ - ترتيبه)» 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/۹٠۲)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (755)) 
والبيهقي ( ٠°‏ وفي «معرفة السنن والآثار» /١5(‏ ۰ رقم ۳۷۹ )٠‏ من طريق طلق بن 
غنام عن شريك وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عنه مرفوعاً به . 
وقال الترمذي: : حسن غریب . 
وقال الحاكم: «حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم»» ووافقه 
الذهبى. = 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
التي فيهاء فكيف تمنع هذه المعاوضة التي سببٌ الحقٌّ فيها ظاهر وقد أذن فيها 
الشارعء وتجوز تلك المعاوضة التي سبب الحق فيها غير ظاهر وقد منع منها 


ومسا يدل على أن من أل عن شیر واج نيجع عليه به قول على 
#هل جرا + الْإِحْسَن إِلا آل حم لحسدن # [الرحمن: 0[ وليس من جزاء هذا المحسن 
0 ا دینه وفك أسره منه وحل وثاقه أن يضيع عليه معروفه 
وإحسانه» وأن يكون جزاؤه منه بإضاعة ماله ومكافأته عليه بالإساءة» وقد قال 


النيق ا : المَنْ أسدّى إليكم معروفاً فكافئده)() وأي معروف فوق معروف هذا 


= أقول: مسلم إنما أخرج لشريك متابعة وهو في حفظه شيء» لكن تابعه قيس بن الربيع 
وهو سيء الحفظ أيضاًء کک ری شاا بعتا 
وقد أعل هذا الطريق | أبو حاتم - كما رواه عنه ابنه في «علله» (۱/ 5/ا"ا) ‏ حيث قال : 
طلق بن غنام روى حديثاً منكراً عن شريك وقيس قال: لم يرو هذا الحديث غيره. 
أقول: طلق بن غتام وثقه الأئمة فلا أدري ماذا يريد الإمام أبو حاتم بالنكارة؟ 
وأما ابن الجوزي ‏ رحمه الله فقد قال: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح! 
وأما حديث أنس» فقد رواه الطبراني في «الكبير» (0775): وفي «الصغير» »)٤١٥(‏ 
والدارقطني (5/ 076 والحاكم (55/7)» وابن عدي /١(‏ 207054 والقضاعي في امسند 
الشهاب» .)۷٤١(‏ والبيهقي )۲۷٠/٠١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 0 


أقول: ومدار الحديث عند جميعهم على أيوب بن سويد وهو ضعيف» ولكنه غير 


موجود في إسناد الطبراني «الكبير»ء لذلك قال الهيثمي في «المجمع» :)١55/5(‏ ورجال 
«الكبير» ثقات. 

أقول: لكن في إسناد «الكبير؛ أحمد بن زيد القزاز ينظر في حاله. 

وأخشى أن يكون في السند خطأ. 

وأما حديث أبي أمامة» فقد رواه الطبراني في «الكبير» ٠ ٠(‏ والبيهقي في «المعرفة 
(۳۸۱-۴۸۰/۱ رقم ۲۰۳۸۰) وفي «السنن الکہری» (۲۷۱/۱۰) وقال: ازاز حفن 
الدمشقي مجهول». ومكحول لم يسمع من 12110100939097 

وأما حديث أبي بن كعب» فقد رواه الدارقطنى (۳/ 70)» ومن طريقه ابن الجوزي 
)۹۷٥(‏ قال ابن حجر فى «التلخيص» (۳/ 4۷): وفى إستاده من لا يعرف. 

راطا ديت الرجل تن :فريش هن أضةه ققد رواة احمة 029 وات و وارد 
(085*). والبيهقي (۲۷۰/۱۰). 

وظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في «التلخيص» أنه يضَْعّف الحديث؛ أقول: وطريقه 
الأول قوي فيظهر أن له أصلاً والله أعلم. وانظر: «نصب الراية» )١١9/5(‏ و«التلخيص 
الحبير» (*//91) و«السلسلة الصحيحة» .)٤١۳(‏ 

)۱( رواه أحمد في «مسنده» (1۸/۲ و٩۹‏ و۱۲۸)ء والبخاري في «الأدب المفردة (رقم ١٠۲)ء‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cr)‏ 
الذي افْتكَ أخاه من أسْر الدّين؟ وأي مكافأة أقبح من إضاعة ماله عليه وذهابه؟ 
وإذا كانت الهَدِيّةٌ التي هي تبرع محض قد شرعت المكافأة عليها وهي من أخلاق ' 
المؤمنين» فكيف يشرع جواز ترك المكافأة”'' على ما هو من أعظم المعروف؟ 
وقد عقد الله سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين وجعل بعضهم أولياء بعض » 
فمن أدَّى عن وليه واجباً كان نائبه فيه بمنزلة وكيله ووّليَ من أقامه الشرع للنظر في 
مصالحه لضعفه أو عجره. 1 


ومما يوضح ذلك أن الأجنبي لو أقرض رب الدَيْن قدر دينه وأحاله به على 
المَدِين ملك ذلك» وأي فرق شرعي أو معنوي بين أن يوفيه ويرجع به على المدين 
أو يقرضه ويحتال به على المدين؟ وهل تفرق الشريعة المشتملة على المصالح 
العباد بين الأمرين؟ ولو تعيّن عليه ذبح هَدْي أو أضحية فذبحها [عنه]”" أجنبي 
بغير إذنه أجزأت وتأذى الواجب بذلك» ولم تكن ذبيحة غاصب» وما ذاك إلا 
لكون الذبح قد وجب عليه فأدى هذا الواجب غيره وقام مقام تأديته هو بحكم _ 
النيابة عنه شرعاًء وليس الشأن في هذه المسألة لوضوحها واقتضاء أصول الشرع 


واب و داود 013900 قي «الزكات باب خطية امن سال با :و93 616) في (الادبة): باب 
في الرجل يستعيذ بالرجل» والنسائي )8١/50(‏ في (الزكاة): باب من سأل الله عز وجل» 
والطيالسي (١۱۸۹)ء‏ والحاكم (1/؟١4‏ - 41 و5/ 7 - 14): والقضاعي في «مسند 
الشهاب» »)57١(‏ وابن حبان (7108) وأبو نعيم في «الحلية» (037/9) ا 0/ 
۹ والطبراني في «الكبير» ١1474(‏ و477١‏ و٠1848)‏ كلهم من طرق عن الأعمش 


عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً: «... ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه. ..» 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين وقال: ولم يخرجاه للخلاف الذي بين أصحاب 
الأعمش فيه. 


أقول: رواية الثقات من أصحاب الأعمش هو ما ذكرت. 
وقد رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش فقال: عن أبي حازم عن أبي هريرة. 
أخرجه أحمد (؟/017)»: والحاكم .)117/١(‏ 
وقال الحاكم: «إسناده صحيح» فقد صح عند الأعمش الإسنادان جميعاً على شرط 
الشيخين» ونحن على أصلنا في قبول الزيادات من الثقات في الأسانيد والمتون». 
أقول: أبو بكر بن عياش أخرج له البخاري فقطء لكن له أوهام فلا تقبل منه مخالفة 
الثقات» والله أعلم. 
والحديث ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (0/7؟7) وصحح إسناده. 
)١(‏ في المطبوع: «المكافآت». 
(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وفروعه لهاء وإنما الشأن فيمن عمل في مال غيره عملاً بغير إذنه ليتوصل بذلك 
العمل إلى حقه» أو فعله حفظاً لمال المالك واحترازاً له من الضياع؛ فالصواب أنه 
يرجع عليه بأجرة عمله» وقد نص عليه الإمام أحمد َه في عدة مواضع: منها أنه 
إذا حصد زرعه في غيبته فإنه نص" على أنه يرجع عليه بالأجرة» وهذا من أحسن 
الفقهء فإنه إذا رفن أو حي أو قاض ان دل زرغ بد كماد O‏ فإذا 
علم مَنْ يحصده له أنه يذهب عليه عمَلّه ونفقتُه ضياعاً لم ر يِقَدِمُ على ذلك» وفي ذلك 
من إضاعة المال وإلحاق الضرر بالمالك ما تأباه الشريعة الكاملة؛ فكان من أعظم 
محاسنها أن أَِنَتْ للأجنبي في حَصّاده والرجوع على مالكه بما أنفق عليه حفظاً 
لمال وال التحسن إلبده وف خللاك ذلك إضاعة لماليهنا أ رمال أحدهما ‏ وا 
ما نض عليه فبمن عمل فۍ فاه رجل بغير إذنه فاستخرج الماءء قال: لهذا الذي 
عمل نفقته» ومنها لو انكسرت سفينته فوقع متاعه في البحر فخلصه رجل فإنه 
لصاحبه» وله عليه أجرة مثله» وهذا أحسن من أن يقال: لا أجرة له؛ فلا تطيب 
تسه بالتعرضن للف والمشقة الشديدة ويذهب علاطلا أو يدهن مال الآ 
ضائعاً» وكل منهما فساد محض”"» والمصلحة في خلافه ظاهرة» والمؤمنون يرون 
يجا ان يدعت عمل مل هذا انعا ومال هذا تماقا ورو هن اس الح 
أن يسلم مال هذا وينجح سَّعْىُ هذاء والله الموفق 
[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء] 
المثال الحادي والسبعون: رد السنة الثابتة الصريحة المحكمة في [صحة]©» 
ضمان دين الميت الذي لم يلف وفاءء كما في «الصحيحين» عن أبي قتادة قال: 
«أَتِيَ رسول الله ية بجنازة ليصلي عليها > فقال: أعليه دَيْن؟ فقالوا : نعم ديناران» 
فقال: أُتَرَكَ لهما وفاء؟ قالوا: لاء قال: صلوا على صاحبكمء فقال أبو قتادة: 
هما علي يا رسول الله [فصلى عليه]»”” فردت هذه السنة برأي لا يُقَاومهاء وهو 


)١(‏ انظر: «القواعد» (۷۱/۲ - ۷۲ - بتحقيقي). 

(؟) في رواية أبي حرب الجرجرائي» ومضت 

(۳) في (ن): «وكلها فساد محض»» وفي (ق): «وكلاهما فساد محض». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) حديث أبي قتادة هذا ليس في «الصحيحين»! فقد رواه أحمد في «مسنده» ٠٠٠/١(‏ - 
۲ و٤۰‏ و١١"),‏ والدارمي (42577/15 والترمذي )٠١59(‏ في (الجنائز): باب ماع 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CW‏ 


أن الميت قد حربت ذمته؛ فلا يصح ضمان شيء خَرَاب في محل خراب» بخلاف 
الحيّ القادر فإِنَ ذمته بصَدّد العمارة فيصح ضمان دينه» وإن لم يكن له وفاء في 
الحال» وأما إذا خلف وفاء فإنه يصح الضمان [في الحال] تنزيلاً لذمته بما 
خلفه من الوفاء منزلة الحي القادر. قالوا: وأما الحديث فإنما هو إخبار عن 
ضمان متقدّم على الموت؛ فهو إخبار منه بالتزام سابق» لا إنشاء للالتزام حينئذ» 
وليس في ذلك ما ترد به السنة الصريحة» ولا يصح حملها على الإخبار 9 

أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث: «فقال أبو قتادة: أنا الكفيل”" به 
زل ا ن ع ر الله لله كا" رواه النسائي بإسناد صحيح . 

الثاني: أن في [بعض]“ طرق البخاري: «فقال أبو قتادة: صل عليه يا 
رسول الله وعليّ دینه» فقوله: «وعلى دينه؛ كالصريح في الالتزام أو صريح فيه ؛ 


= جاء فى الصلاة على المديون» والنسائى )٠١ /٤(‏ فى (الجنائز): باب الصلاة على من 

عليه دين وابن ماجه (/14017) فى (الصدقات): باب الكفالة» وعيد الرزاق »)١151788(‏ 
وابن حبان (۳۰۵۸ و7009 و00): والطحاوي فی «مشكل الآثار؛ )5١57(‏ من طريق 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به» وإسناده صحيح . ْ 

ورواه أحمد /٥(‏ ۲۹۷)» وابن حبان )۳۰٥۹(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن 
أبي سلمة عن أبي قتادة» وأخشى أن يكون هذا من أوهام محمد بن عمروء وقد ذكر 
الطحاوي للحديث علة» حيث بين أن عبد الله بن أبي قتادة لم يسمع الحديث من أبيهء 
فقد رواه 5١51(‏ و58١4)‏ من طريق عمرو بن الحارث» والليث بن سعد عن بكير بن 
عبد الله عن ابن أبي قتادة أنه قال: سمعت من أهلي من لا أنّهم يُحَدَثْ أن رجلاً توفي 
على عهد رسول الله يل وعليه ديناران. . 

أقول: وأسانيد الطرق التي ذكرتها صحيحة» ففيه رجل مبهم» وعلى كل حال 
فللحديث شواهد. 

فقد روى البخاري (۲۲۸۹) في (الحوالة): باب من أحال دين الميت على رجل جازء 
ES‏ باب من تكفل عن ميت دين فليس له أن يرجع من حديث 

سَلّمة بين الأكوخ نحوه» وفيه تحمل أبي قتادة لدين الميت. 

وروی عبد الرزاق (/5751١)غ‏ ومن طريقه أبو داود »)۳۳٤۳(‏ والنسائي (54/ 564 -55) عن 

معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر نحوه» وفيه تَحمّل أبي قتادة لدين الميت كذلك. 


وإسناده على شرط الشيخين. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)١(‏ سقط من (ك) و(ق). (۲) في (ك) و(ق): «أتكفل». 
eS 4 (۳)‏ و(ك). 


CEA)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فإن هذه الواو للاستئناف» وليس قبلها ما يصح أن يعطف ما بعدها عليه» كما لو 
قال: صل عليه وأنا ألتزم ما عليهء [أو وأنا ملتزمٌ ما عليه]. 
الثالث: أن الحكم لو اختلف لقال له النبي يَكةِ: هل ضمنت ذلك في حياته 
أو بعد موته؟ ولا سيما فإن الظاهر منه الإنشاءء وأدنى الأحوال أن يحتملهما على 
السواءء فإن كان أحدهما باطلاً في الشرع والآخر صحيحاً فكيف يقرّه على قول 
محتمل لحق وباطل ولم يستفصله عن مراده به؟ 
الرابع : أن القياس يقتضي صحة الضمان وإن لم يخلّف وفاءء فن مَنْ صح 
ضمان دينه إذا خلّف وفاءَ صح ضمانه وإن لم يكن له مال کالحي» وأيضاً فمن 
صح ضمان دينه حياً صح ضمان دينه ميتاًء وأيضاً فإن الضمان لا يُوجِبٌ الرجوع. 
وإنما يوجبٌ مطالبة رب الدين للضامن» فلا فرق بين أن يخلف الميت وفاءًَ أو لم 
يخلفه» وأيضاً فالميت أَحْوَّجُ إلى ضمان دينه من الحي لحاجته إلى تبريد جلد 
ببراءة ذمته وتخليصه من ارتهانه بالدين» وأيضاً فإن ذمة الميت وإن خَرِبَتٌ من وجه 
- وهو تعذر مطالبته - لم تخرب من جهة بقاء الحق فيهاء وقد قال النبي 56: 
اليس من ميّت يموت إلا وهو مربَهنٌ بدينه»”" ولا يكون مرتهناً وقد خربت ذمته. 


05 مقط اهن ك و 0) فى (ن) و(ق): «جلدته». 
9© ج ا ن حت علن بن ای طالب وال قار خلا الا 
ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (۷/ ۲٠۷‏ رقم 1750 - ط قلعجي) - والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (5/ 77 من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي 
إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عنه» وفيه قوله كلل لعلي: جزاك الله خيراًء فك الله 
رهانك؛ كما فككت رهان أخيك» إنه ليس من ميت يموت. . . فذكره. 
وهذا إسناد ضعيف جداًء عطاء بن عجلان هذا قال ابن معين والفلاس: كذاب» وقال 
البخاري: منكر الحديثء» وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. وقال البيهقي عقبه: 
«عطاء بن عجلان ضعيف» والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح». 
وروی نحوه أبو يعلى )۳٤۷۷(‏ من طريق يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس 
مرفوعاً: «أن صاحب الدين مُرْتهن فى قبره حتى يُقْضِى عنه دَيْنه؛ قال الهیٹمی (/89 - 
٠١‏ «وفيه من لم أعرفه». ١ ١‏ 
أقول: بل رجاله معروفون» وقد وقع اسم يوسف هذا دون يَسْبة فلعله لم يتبين من 
هوء وهو الصفار لأنه يروي عن ثابت» وفى ترجمته فى «الميزان» ذكر الذهبي حديثه 
هذاء قال البخاري: منكر حديث» وقال النسائي: متروك» وقال ابن معين: ليس بشيء»› 
وقال الذهبي: مُجْمَعٌّ على ضعفه. 1 
ورواه أبو يعلى )٤١٤٤(‏ من طريق عيسى بن صدقة بن عباد اليشكري عن أنس فذكر نحوه. 


وأيضاً فإنه لو خربت ذمته لبطل الضمان بموته؛ فإن الضامن فرعه» وقد 
خربت ذمة الأصلء فلما اسْتدِيُمَ الضمان ولم يبطل بالموت علم أن الضمان لا 
ينافي الموت؛ فإنه لو نافاه ابتداء لنافاه استدامّة؛ فإن هذا من الأحكام التي لا 
يفرق فيها بين الدوام والابتداء لاتحاد سبب الابتداء والدوام فيها؛ فظهر أن 
القياس المحض مع السنة الصحيحة» والله الموفق. 


[الجمع بين الصلاتين] 

المثال الثاني والسبعون: ترك السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
جَمْع التقديم الاير بين الصلاتين للعذرء كحديث أنس: «كان رسول الله بلا 
إذا ارتَحَلَ قبل أن تزيغ لشن ا الظينر: إلى قات العصين ثم نزل فجمع 
بينهما»"“ وفي لفظ له: «كان رسول الله ب إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 
السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر”". ثم يجمع بينهما»» وهو في 
«الصحيحين»”*'» وكقول ان جَبَل: «كان رسول الله يكل في غزوة تَبُوك [إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس”' أخر الظهر حتى يجمعها مع" العصر فيصلَيهما 
جميعاًء وإذا ارتحل بعد رَيْْ الشمس صلى الظهر eT‏ سار 
وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل 
بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب»“ وهو في «السئن» و«المسنداء 


قال الهيثمي في «المجمع» (۳۹/۳): وعيسى اد ار 
أقول: أبو حاتم لم يوثقة بل قال: يكتب حديثه» وحكى.عن أب 0 

الطيالسي) أنه قال: ضعيف» وقال أبو زرعة: شيخ» وشنّع عليه ابن ا 

.)١1؟١ص( انظر: «كتاب الروح»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )١١١١(‏ في (تقصير الصلاة): باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس» و(7١١١)‏ باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب» 
ومسلم ف ) في (صلاة المسافرين): باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. 

)۳( في (ن) و(ق): «أخر الظهر إلى وقت العصرا. 

)٤(‏ هو بهذا اللفظ في «صحيح مسلم» فقط ۷٠٤(‏ بعد ۷٤)ء‏ ولم أجده في «صحيح 
البخاري». 

(5) في (ن) و(ك): «قبل زيغ الشمس». (7) في (ق) و(ك): «إلى». 

(۷) ما بين المعقوفتين مكرر في (ك). 

(A)‏ رواه أحمد في «مسنده» (۵/ «(YEY - ۲٤۱‏ وأبو حاتم كما في «علل ابنه» )91/١(‏ - وأبو 

داود )١110(‏ في (الصلاة): باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» والترمذي (5017 و٤٥٥)‏ = 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


soeceuuunavunCbenBnentonnonoansuanaunnbninoecnennennananoncnntvoennnacsananennoennoneesscescnesvoeccscocnon 


= في «الصلاة): باب ما جاء ف في الجمع بين الصلاتين» وابن ¿ حبان )۱0۸ وc(104۳‏ 
والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ( ص۱۱۹ - »)١١١‏ والدارقطني (۲۹۲/۱ - ۲۹۳) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۳١٠)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )٤٦١ ٤٦٥ /١۲(‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» )٠٠١ /٠۲(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (۲۳/ )٥۴۴ _ ٥۳۲‏ 
من ا بي الطفيل عنه. 

وهذا الحديث أعله غير واحد منهم أبو داود والترمذي» وأ ا وقد ا 
الحاكم في الحديث عنه حيث قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع» وقتيبة بن سعيد ثقة 
مأمون. 

ونقل عن البخاري قوله: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد 
حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني: قال 
البخاري» وكان خالد المدائني يدخل الحديث على الشيوخ . 

أقول: الرواة المشهورون: قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغيرهم» رووه عن 
أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ مختصراً في ذكر الجمع بين الصلاتين» وليس فيه 
التفصيل الوارد هناء ولذلك تكلموا في رواية قتيبة هذه. 

فأخرجه مالك فى «الموطأ»  )١57/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (5799) وأحمد (0/ 
۷ _ م38 ۲۳۸) والشافعى (۱/ ۱۸۷ - 188 - ترتيب المستد)ء والدارمی )807/١1(‏ 
وعنه مسلم »)۱۷۸١ - ۱۷۸١ /٤(‏ والنسائي (0817) وأبو داود 2»)١1١7(‏ وابن خزيمة 
)١17١8 »9548(‏ وابن حبان لماي لور عر ا م 
/٠١(‏ رقم ؟١١٠)‏ والبيهقي (7/ )١517‏ وفي «الدلائل» (575/5) والبغوي )۱۹۳/٤(‏ - 
أبى الزيير عن أبي الطفيل أن معان جره أنهم خرجوا مع رسول الله كك عام 0 
فكان رسول الله ية يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء قال: فأخر الصلاة 
يوماًء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 
جميعاًء هذا هو اللفظ المحفوظ ورواه E‏ الزبير به بلفظ: «جمع رسول الله لا 
في سفرة سافرها في غزوة تبوك» فجمع بين والعصر والمغرب والعشاء» رواه 
الطيالسي (559) ومسلم /١(‏ ۰ رقم 57 وأحمد (۲۲۹/۰) وابن خزيمة (955) 
والطحاوي /١(‏ ا (۱۳۳۸) والبزار (۲/ق٤٤)‏ وابن حبان )١691١(‏ 
والطبراني ( باع بو الشيخ في «الجزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» (رقم 
5 ) ورواه عن أي بى الزبير هكذا مختصراً دون ذكر جمع التقديم قبل السفر: 

* زهير بن معاوية؛ رواه مسلم (۱/ )٤۹۰‏ والطبراني )088/7١(‏ والبزار (؟/ق57). 

* سفيان الثوري: رواه عبد الرزاق (۲/ )٠٤٥‏ وابن أبي شيبة )۲١١ /٤(‏ وأحمد (5/ 
۰ 75) وابن ماجه )۱١۷۰(‏ والطبراني )01/5١(‏ والبيهقي (117/8) وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (۸۸/۷). واختلف فيه على سفيان على نحو فصله الدارقطني في «العلل» (”/ 
)٤١ - ٠‏ ورجح هذه الطريق. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
وإسناده صحيح» وعلَّتُه واهية» وكقول ابن عباس: «كان النبي كل إذا زاغت 
O oT‏ 00 

۰( 
ا الى بسنل و م ع م 
إذا كان العشاء نزل فجمع VEE‏ 5 وهذا متابع لحديث معاذ» وفى بعض طرق 


2 # ابن لهيعة وعنه قتيبة بن سعيد. رواه أبو الشيخ (رقم .)٤١‏ 
# عمرو بن الحارث» رواه الطبراني (١؟/08).‏ 
وقد رد المصنف على هذا فى «زاد المعاد» (/الا 5 )58٠‏ وذكر له متابعة يزيد بن 
خالد بن عبد الله بن مَوّهب. ١‏ 
لكن يزيد هذا خالف فى إسناده» فقال: حدثنا المفضل بن فضالة» والليث بن سعد عن 
هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ» رواه أبو داود (۱۲۰۸) - ومن طريقه 
الدارقطنى /١(‏ ۳۹۲) والبيهقى (۳/ )١17- ١77‏ وابن عبد البر فى «التمهيد؛ (؟1١/5١7-‏ 
)٠٠ .‏ - وأبو الشيخ في «الجزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» (رقم )٤١‏ ويزيد ثقة. 
وهشام بن سعد هذا لم يكن بالحافظ» وتكلم فيه أحمد وابن معين والنسائي وابن 
عدي» وخالف أصحاب أبي الزبير - مالك وغيره ‏ فذكر ما لم يذكروه» فهذه المتابعة لا 
تنفع فإعلال الحديث ما زال قائماً وأما قول شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» 
(0/): (إن قتيبة ثقة فلا يضر تفرده» أما الوهم فمردودء إذ لا دليل عليه إلا الظن 
والظن لا يغني من الحق شيئاً ولا يرد به حديث الثقة» ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا 
حديث) فعليه ملا حظتان: 
الأولى: فرق بين تفرد الراوي وبين مخالفته. فجميع الرواة الثقات رووا الحديث دون 
ذكر جمع التقديم» ورواها قتيبة وحده فهذه مخالفة وهي غير التفرد. 
الثانية: الظن الذي لا يغني من الحق شيثاً هو إذا كان من غير دليل أما هنا فليس هذا 
بظن» بل هو مع دليله وكبار أهل الحديث يُعِلُون بزيادات الثقات» حتى وإن كانوا من 
المشاهير كمالك والثوري» وكتب «العلل» طافحة بهذا. 
والخلاصة ما قاله ابن حجر في «التهذيب» (۸/ )۳٠١‏ أنه وقع في متن الحديث الذي 
رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى» وليس ذلك في حديث مالك من 
تابعه» وإذا جاز أن يغلط في رجل في الإسنادء فجائز أن يغلط في لفظة في المتن» 
والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جداًء والله أعلم. 
وفي الباب عن ابن عباس» ينظر في الذي بَعْده. 
)1١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «جاءت». 0) في (ن) و(ك): «لم تجيء؟. 
(۳) رواه الشافعي في «مسنده» »)١1857/١(‏ وعبد الرزاق »)٤٤٠٥(‏ وأحمد ””1//١(‏ - ۳۹۸)» 
والطبراني في «الكبير؛ :»)١١555- ۱۱١۲۲(‏ والدارقطني (۳۸۸/۱ و۳۸۹)» والبيهقي 
7/5 و54١).‏ والترمذي ‏ كما في «تحفة الإشراف» )١١١/5(‏ في رواية أبي حامد = 


CD‏ ْ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
هذا الحديث: «وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أحُر الظهر حتى يجمع بينها وبين 
العصر في وقت العصر»ء وكقول ابن عمر وقد أخر المغرب حتى غاب الشفق ثم 
نزل فجمع بينهما ثم أخبر «أن رسول الله يي كان يفعل ذلك إذا“ جد به 

ال 
كل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة» ولا معارض لها؛ فردّت بأنها 


= أحمد بن عبد الله التاجر المروزي عنه ‏ من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن 
عكرمة وكريب عنهء مطولاً ومختصراً. 
وبعضهم يرويه عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس» وبعضهم يرويه عن حسين عن 
كريب عن ابن عباس» وبعضهم يجمع بينهماء وقد صحح الدارقطني في «علله» )4٠/5(‏ 
كلا الوجهين» لكن العِلّة هي فى حُسين هذا الذي عليه مدار الحديث. 
قال الحافظ في «التلخيص» »)٤۸/۲(‏ وفي «الفتح» (087/1): حُسين ضعيفء 
ويقال: إن الترمذي حسّنه» وكأنه باعتبار المتابعة وَعْمْل ابن العربي فصحح إسناده» لكن 
له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في «مسنده» عن أبي خالد الأحمر 
عن الحجاج عن مقسم عن ابن عباس . 
وروى إسماعيل القاضي في «الإحكام» عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن 
سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس نحوه. 
أقول: الطريق الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر فيه يحيى الحِمّاني ‏ راويه ‏ كان 
يسرق الحديث» والحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث» وأما الطريق الثاني الذي 
رواه إسماعيل القاضي - فقد ذكره أيضاً مسنداً ابن القيم في «زاد المعاد» )٤۸١ /١(‏ لكن 
وقع في مطبوعه - سليمان بن مالك!! بدلاً من سليمان بن بلال» وسليمان بن مالك لم 
أجد له ترجمةء وأما سليمان بن بلال فهو ثقة مشهور. 
وإسماعيل ب بن أبي أويس وإن روى له البخاري ومسلم إلا أنه أخطأ في أحاديث كان 
يرويها من حفظه. 
وذكر الحافظ في «الفتح» (۲/ )٥۸۳‏ طريقاً آخر للحديث من طريق حماد عن أبي أيوب 
عن أبي قلابة عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» رواه البيهقي (7/ )١14‏ قال الحافظ: إلا أنه 
مشكوك في رفعه والمحفوظ أنه موقوف» وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزؤوماً بوقفه 
على ابن عباس . 
(1) في المطبوع: «إذ»! ٍ 
(۲) رواه البخاري ٠١91(‏ و91١١٠)‏ في (تقصير الصلاة): باب يُصلي المغرب ثلاثا في 
السَّفره و(97١٠)‏ باب في الجمع في السفر بين المغرب والعشاء» و(9١١١)‏ باب هل 
يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاءء و(١٠۱۸)‏ في العمرة: باب المسافر إذا جد 
به السير يُعَجل إلى أهله» و(٠٠٠)‏ في (الجهاد): باب الشّرعة في السيرء ومسلم 
(V۳)‏ في (صلاة المسافرين): باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» وفي (ك): 
«المسير». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

أخبار آحاد”'2» وأوقات الصلوات”" ثابتة بالتواتر» كحديث إمامة جبريل للنبى بل 
وصلاته به كل صلاة في وقتها ثم قال: «الوقت ما بين هذين”" فهذا في أول 
الأمر بمكة» وهكذا فعل النبى يلل بالسائل فى المدينة سواء» صلى به كل صلاة 
فى أول وقتها وآخره وقال: «الوقت ما بين هذيه)(*) وقال: فى حديث عبد الله بن 
عمرو: «وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر»› ووقت صلاة العصر ما لم تصقر 
الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفة ”2 ووقت ضلذة العشاء 
إلى نصف الليل» وقال: «وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها»“ 
ويكفي [قوله]“ للسائل وقد سأله عن المواقيت ثم بيّنها له بفعله: «الوقت فيما 
بين هذين 20" فهذا بيان بالقول والفعل» وهذه ادت هة شخ رة 0 


في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة» وجميعهم احتجوا بها في أوقات 
الصلاة فقدمتم عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه؛ 
يجوز" أن يكون المراد بها الجمع في الفعل» وأن يراد بها الجمع في الوقت» 
فكيف يترك الصريح المبيّن للمجمل المحتمل؟ وهل هذا إلا ترك للمحكم وأخذ 
بالمتشابه » وهو عين ما أنكرتموه فى هذه الأمثلة؟ 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» )١7١/١(‏ وكتابي: «الجمع بين الصلاتين» (ص ٥٤‏ وما بعد ط 
الأولى). 

() في المطبوع: «وأوقات الصلاة». 

(۳) أحاديث إمامة جبريل بالنبي با كثيرة. وردت من حديث ابن عباس» وجابر بن عبد الله 
وأبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرة وغيرهم وفيها قول جبريل للرسول كَهِ: «الوقت ما 
بين هذين» انظرها مُخُرّجة مفصلة في «نصب الراية» )۲۲١/١(‏ والطبعة الثانية من كتابي: 
«فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر» (ص١ 7‏ 77). 

40 زوا مسلم في ای (11) في (المساجد): باب أوقات الصلوات ا 
حديث برّيدة» ورواه مسلم أيضاً (515) من حديث أبي موسى الأشعري» وانظر - 
مأمور ‏ «المجالسة» "١55(‏ - بتحقيقي)» وفي (ق): «الوقت فيما بين هذين». 

(5) تصحفت في المطبوع و(ك) إلى «نور الشفق»» وتحرفت في (ن) و(ق) إلى «فور الشفق». 

(5) سبق تخريجه. 

(۷) في معناه ب مح كر ع عو باب قضاء الفائتة» من حديث؛ أبي قتادة 
قال: قال رسول الله كخِ: اليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل حتى 
يجي ء وقت صلاة أ 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (9) مضى تخريجه قريباً. 

)١(‏ في (ق) و(ك): «صريحة صحيحة) . )١١(‏ في المطبوع: «لجواز». 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فالجواب أن يقال: الجميع حق» فإنه من عند الله» وما كان من عند الله فإنه 
لا يختلف. فالذي وَقَتَ هذه المواقيت وبيّنها بقوله وفعله هو الذي شرع الجمع 
بقوله وفعله؛ فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضهاء والأوقات التى بينها النبى يلا 
AE‏ تزعاة يحمت حال N CBRE SEG EU‏ 
والصرورةولكل عدي احجام a e E LS‏ 
تختلف باختلاف القُدْرة والعجز فهكذا أوقاتهاء وقد جعل النبي يه و فت النائم 
والناسي“ حين يستيقظ ويذكرء أيّ وقتٍ كان" وهذا غير الأوقات الخمسة» 
وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة: وقتين مشتركين» ووقتاً مختصاً؛ فالوقتان 
المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأرباب الرفاهية» ولهذا جاءت الأوقات فى 
كان ال وع ى فر بات من الان اة اهن 
الرفاهية والسعةء والثلاثة لأرباب الأعذان وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه 
وبيان أسبابه» فتوافقت دلالة القرآن والسنة» والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى 
حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح؛ فأحاديث الجمع مع أحاديث 
الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات؛ 
فالسنة بين بعضها يعض إره ينينها يع وت تسل RE‏ 
كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل» وعلم أن - جمع الفعل أشق 
وأصعب من الإفراد بكثير؛ فإنه ينتظر بالرخصة ا 1 0 قدر فعلها 
فقطء بحيث إذا سلّم منها دخل وقت الثانية فأوقع كل واحدة منهما في وقتهاء 
وهذا أمر في غاية العسر والحرج والمشقة» وهو مُنَافِ لمقصود الجمع» وألفاظ 
السنة [الصحيحة]”” الصريحة ترده كما تقدم» وبالله التوفيق . 


)١(‏ كذا الصواب» وفي الأصول: «والذاكر»!! فتأمل!. 
(0) بقوله ية : «من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها». 
أخر جه البخاري في «صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة) : باب من نسي صلاة فليصلها 

إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة. ..» (091)» ومسلم في «(صحيحه» (کتاب 
المساجد): باب قضاء الفائتة» واستحباب تعجيله (٤1۸)؛‏ من حديث أنس. 

© حابن النشورفين سقط نى 

(5) انظر كلام ابن القيم في هذه المسألة في «زاد المعاد» (۱۳۲/۱ - ۱۳۳ و"/ا- ۸» 
)٤‏ وبنحو المذكور هنا عند ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5؟7/ 54 »)٠١‏ وقارن 
بلامجموعة الرسائل والمسائل» (۲/ ۲١١‏ - وما بعد)» وكتابنا «فقه الجمع بين الصلاتين في 
الحضر بعذر المطر» (ص١5١  .)١١۳‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 1 ته 


[الوتر مع الاتصال] 


المثال الثالث والسبعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر 
بخمس متصلة وسبع متصلة كحديث أم سلمة: «كان رسول الله به يوتر بسبع 
وبخمس» لا يفصل بينهنّ بسلام ولا كلام" رواه الإمام أحمدء وكقول 
عائشة وا : «كان رسول الله ية يُصلّي من الليل ثلاتٌ عَشْرَةَ ركعة» يوتر من ذلك 
بخمس» ولا يجلس إلا في آخرهن» متفق عليه وكحديث عائشة و «أنه لا 
كان يصلي من الليل تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه ثم ينهض» ولا يسلّمء ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه» ثم يسلم تسليماً يُسْمِعْنَاهُ» ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو 
قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة» فلما أسَنَّ رسول الله كلخ وأخذه اللحم أوتر 
بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول)”" وفي لفظ عنها: «فلما أَسَنَّ 


)١(‏ رواہ أحمد (5/ ۲۹۰ ١ل"‏ ")م والنسائي في «سننه» (كتاب قيام الليل): باب كيف 
الوتر بخمس؟ (779/7)» وابن ماجه )١١97(‏ في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في الوتر 
بثلاث وخمس وسبع وتسع» و وأبو يعلى (”2)5957 وعبد الرزاق (5554)» ومن ريق 
الطبراني في «الكبير» (1117/7) من طريق منصور وجرير بن عبد الحميد الضبي عن 
الحكم بن عتيبة عن مقسم عنها به. 

أقرل: الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث» وهذا منها. 

وفي سماع مقسم من أم سلمة مقال فالإمام البخاري - رحمه الله نفى ذلك في 
«تاريخه الصغیر» (۱/٤۲۹)ء‏ وأما ابن سعد فى «الطبقات» )۲۹٠ /٥(‏ فقال: وقد روى 

والحديث رواه النسائي (۳/ ۹) من طريق إسرائيل» والخطيب في «تاريخ بغداد» 
)1١8/5(‏ من طريق سفيان الثوري كلاهما عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس عن أم سلمة به. 

وهذا قد يؤيد عدم سماع مقسم لهذا الحديث من أم سلمة. 

وقد ذكره ابن أبي حاتم في «علله» )١1١ - 109/١(‏ من هذا الطريق الثاني - بإثبات 
ابن عباس -» وقال: قال أبي: هذا الحديث منكر!! 

واعلم أنه ورد لفظ الحديث في بعض الروايات: سبع أو خمس. 

() هو في اصحيح مسلم» وحده» رواه في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل (۷۳۷)» 
وأما في «صحيح البخاري» (رقم )١٠٤١‏ فقد قالت عائشة: كان النبي وك يصلي من 
الليل ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر. 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين»: باب جامع صلاة الليل» ومن نام = 


رسول الله بي وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة 
والسابعة» ولم يسلم إلا في السابعة» وفي لفظ : «صلى سبع ركعات لا يقعد إلا 
في آخرهن» وكلها أحاديث صحاح صريحة"' لا معارض لها؛ فردت هذه 
بقوله ي : «صلاة الليل مَتْنَى مَتْنَىا وهو حديث صحيح» ولكن الذي قاله هو 
الذي أوتر [بالتسع”" والسبع والخمس» وسننه“ كلها حق يصدّق بعضها 
بعضاً؛ فالنبي ييه أجاب السائلَ له عن صلاة الليل بأنّها مثنى مثنى» ولم يسأله 
عن الوترء وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوترء والوتر اسم 
للواحدة المنفصلة مما قبلهاء وللخمس والسبع والتسع المتصلة» كالمغرب اسم 
للثلاث المتصلة؛ فإن انفصلت الخمس والسبع [والتسع]” بسلامين كالأحدى 
عشرة كان الوتر اسماً للركعة المفصولة وحدهاء كما قال النبي ككلِ: «صلاة 
الليل مثنى مثنى» فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما صلّى»"“ فاتفق 
فعله ية وقوله» وصَدَّقَ بعضه بعضاًء وكذلك يكون ليس إلاء وإن حصل 
تناقض فلا بد من أحد أمرين: 

ه إما أن يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر. 

« أو ليس من كلام رسول الله ية . 

فإن كان الحديثان من كلامه وليس أحدهما منسوخاً فلا تناقض ولا تضاد 
هناك البتة» وإنما يؤتى مَنْ يؤتى هناك من قِبَّل فهمه وتحكيمه آراء الرجال 
وقواعد المذهب على السنة؛ فيقع الاضطراب والتناقض والاختلافء والله 
السات : 


= عنها أو مرض »)۷٤١(‏ ووقع في المطبوع: «مثل صنعه في الأولى»» وفي (ن) و(ق): 

«مثل صنيعه في الأول» والتصويب من «صحيح مسلم». 
وقول المصنف الآتي: «وفي لفظ عنها: فلما أسنّ... وفي لفظ: صلى سبع. . ٠.‏ هو 

عند أبى داود .)۱۳٤۲(‏ 

)۱( قي (ق): الاصحيحة) . (۲) فى «الصحيحين»» وقد سبق تخريجه. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (4) في (ق) و(ك): «وسنته». 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(5) الحديث فى «الصحيحين؟» وسبق تخريجه. 

(۷) انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاده »)87/١(‏ و«بدائع الفوائده /٤(‏ 
۲. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CD‏ 
فصل 
[في تغير الفتوى› واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]7© 


[الشريعة مبنية على مصالح العباد] 

هذا فصل عظيم النفع جداًء وقع بسبب الجهل به غَلَط عظيم على الشريعة 
أوْجَبَ من الحرج والمشقة وتكليفٍ ما لا سبيل إليه ما يعله”" أن الشريعة الباهرة 
التي [هي]”" في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. 

[وصف الشريعة] 

فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسّهًا على الجكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي غل كلبا» ورخ ة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل 
مسألة حرجت عن العدل إلى الجَؤْرء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
اليد ورعن ال إلى العف تلضفت :من الف وة اة فما 
بالتأويل؛ فالشريعة عَذل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضهء 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله يلا أَتَمْ دلالةٍ وأصدقهاء وهي نوره الذي 
به أبصر المبصرون» وهُّدَاه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء 
كل عليل» وطريمّه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل؛ 
فهي قرّة العيون» وحياة القلوب» ولذة الأرواح ؛ فهي بها الحياة والغذاء والدواء 
والنور والشفاء والعصمة» وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل 
بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسومٌ قد بقيت [لخُربت 
الدنيا ووي العالم]“» وهي العصمة للناس وقوام العالم» وبها يمسك الله 
السموات والأرض أن تزولاء فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خرابٌ الدنيا وطيّ 


)٤١ /۳( و«زاد المعاد» (؟2)9/8/5 و«تهذيب السنن»‎ »)١١1//7( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
و«طريق‎ 2)488 2198 ۱٤۸ - ١4 و(۳/‎ ,)7/- ٤/۱( مهمء و«مدارج السالكين»‎ 
.)۷١١ - ۷١۲ الهجرتين» (ص‎ 

(۲) في (ن) و(ك) و(ق): «وما يعلم»» والصواب حذف «و». 

زفرة ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 62 ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


SZ‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


العالم رَفَع إليه ما بقي من رسومها؛ فالشريعة التي بعث الله بها رسولّه هي عمود 
العالم» وقطب [رحى'' الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة" . 


ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول الله وتوفيقه ومعونته 
بأمثلة صحيحة . 


[إنكار المنكر وشروطه] 
المثال الأول : أن ابي يله شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره 
نالروف عا سه الله ورس "» فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر 
منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويمقت 


أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والؤلاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر 
وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابةٌ رسول الله يي في قتال الأمراء الذين 
يؤتحرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ا 
الصلاة .وقال: من رأئ من أميره نا يكرهة فيصر ولا تعر يدا من 
طاعة)”” ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبّار والصغار رآها من 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(۲) انظر قاعدة شمولية الشريعة لأحكام المكلفين وكمالهاء وأنها محيطة بأحكام الحوادث 
في : : «مفتاح دار السعادة» (ص؟؟”” ۔ 207754 و«مدارج السالكين» (؟/558 _ »)٤٥۹‏ 
و«الصواعق المرسلة» :»)4٠ ۸۸ »٠ /١(‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ۳)» وانظر 
«الموافقات» للشاطبي مات . 

(۳) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان): باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 
رقم (59). أن رسول الله یی قال: «من رأى منكم منكرأء فليغيره بيده» فإن لم يستطع» 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

)٤(‏ يظهر أن هذا الحديث مركب من حديثين: فليس فى الأحاديث ‏ فيما اطلعت - قتال 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة» وإنما قال لهم: «صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم 
فصلها فإنها نافلة. . .» 

أما في الأمراء فقد روى مسلم في «صحيحه» )۱۸١٤(‏ في (الإمارة): باب وجوب 
الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» من حديث أم سلمة قال رسول الله ي إنه 
سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنکرون. . . قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما 
صلوا. 

ونحو هذا عن عدد كبير من الصحابة. 

)٥(‏ رواه البخاري ١5(‏ و55١7)‏ في (الفتن): باب قول النبي يَللِ: سترون بعدي أموراً 
تنكرونها»» و(4١7)‏ في (الأحكام): باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولّد منه ما هو أكبر 
منه؛ فقد كان رسول الله ية يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل 
لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام ر على تختير البيت ورّدُه على قواعد 
إبراهيم » ومنَعّه من ذلك - مع قدرته عليه - خشيةٌ وقوع ما هو أعظم منه من عدم 
احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حَدِيئي عه بكفر"""» ولهذا 
اد في الإنكار على اام نت ا بترتت عليه من وفرع با مر افق 
كما وجد سواء. 


(010 


[إنكار المنكر أربع درجات] 
فإنكار المنكر أربع درجات: 
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 
الثانية : أن يقل وإن لم يُزل بجملته. 
الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله. 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 
فالدرجتان الأولَتَانِ مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة محرمة؛ 


ومسلم )1۸44( في (الإمارة): باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» من حديث ابن 
عباس» ولفظه: «من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر»ء فإنه من يفارق الجماعة. »٠..‏ 
ورواه 0 في (الإمارة): باب خيار الأئمة وشرارهم عن عوف بن مالك 
رفعه: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ٠‏ قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تکرهون» 
فاكرهوا عملهء ولا تنزعوا يدا من طاعة». 
CO‏ «من طاعته) . 
يشير المؤلف إلى قوله يي لعائشة: «لولا أن قومك حديتٌ عهدهم قال ابن الزبير: 
كر - لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس» وباب يخرجون» لفظ 


ورواه البخاري )۱١١(‏ في (العلم): باب من ترك الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس» و(۱۵۸۳ و585١‏ و580١‏ و1585) في (الحج): باب فضل مكةء. و(۳۳۹۸) في 
(الأنبياء): باب رقم ٠ ١(‏ و(1484) في (التفسير): باب قول الله تعالى: وإ رقم 
هعم الْمَوَاِعِدَ بن ألْبَيْتِ وميل و(75147) في (التمني): باب ما يجوز من 7 
ومسلم (1777) في (الحج): باب نقض الكعبة وبنيانهاء من حديث عائشة وا . 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشظرنج كان إنكارك عليهم من عدم 
الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله كَرَمِيْ النشاب 
وسباق الخيل ونحو ذلك» وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو 
سماع مُكّاء وتّضدية”'' فإن نقلتهم عنه إلى طاعة [الله فهو المراد]" وإلا كان 
تركهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه 
شاغلاً لهم عن ذلك» وكما إذا كان الرجل مشتغلاً بكب المجون ونحوها وحِفْتَ 
من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسّحر”" فَدَعْهُ وكتبه الأولى» وهذا 
باب واسع؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه [ونوّر ضريحه]“ 
يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن السار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر 
عليهم مَنْ كان معي» فأنكرتٌ عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسّبي الذرية وأخذ 
الأموال فدهو" . 
[النهي عن قطع الأيدي في الغزو] 
المثال الشاني: أن النبي بي «نهى أن تُقْطع الأيدي في الغَرْوِ؛ رواه أبو 
داود"» فهذا حَدّ من حدود الله تعالى» وقد نهى عن إقامته فى الغزو خشية أن 
شركت حله بغرا عض إلن اذ من ا يروم لسر ىصاع 
بالمشركين حمية وغضباً”" . 


)١(‏ «المكاء: التصفير بالفمء أو التشبيك بالأصايع» والنفخ فيهاء والتصدية: التصفيق 

باليدين» (ط). 
قلت: وانظر: «المفردات» (ص ٤۸4١‏ و۷۷۷) - للراغب الأصفهاني. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

9 في (و) و(ك): «السحرة»ء وانظر كتابي «كتب حذر منها العلماء» .)494/1١(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(4) انظر: «الأمر بالمعروف» (ص ١7‏ -18) و«مجموع الفتاوى» )5١ _ ٥۷ /۲١(‏ 
و«الإستقامة» (۲/ )١58 - ٠١١‏ كلها لابن تيمية. 

(0) سبق تخريجه. 

(۷) انظر كتاب: «الحدود والتعزيرات» (ص ۳۹- 1۸) للشيخ الفاضل بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 4102 


كما قاله عمر وأبو الدرداء وحدّيفة"“ وغيرهم» وقد نص أحمد وإسحاق بن 
راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض 
العدوء وذكرها أبو القاسم الخرقي في مه فقال: ولا تقام الحدود'") و 
معام ف ارين العدوء وقد أتي بُسْر”" بن أزْطاة برجل من الغزاة““ قد سرة 

مجنة فقال: لولا المي را GS‏ «لا تقطع الأَيْدِي ذ ا 
لي جاه » رواه أبو داود"» وقال أبو محمد المقدسي: وهو ا 
الصحابة"» روى سعيد بن منصور في «سننه» بإسناده عن الأحوص بن حكيم» 
عن أبيه أن عمر گتب إلى الناس أن لا يجلدنً أميرٌ جيش ولا سرية ولا رجل من 
المسلمين حداً وهو غاز حتى يقطع الدّرب قافلاً لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق 

كار . وعن أبي الدرداء مثل ذلك . 


( 
بالكمار" 
وقال علقمة: كنا في جيش في أرض الروم» ومعنا حذيفة بن اليّمان» وعلينا 


(1) سيذكر آثارهم المؤلف بعد قليل» وهناك تخريجها. 


(؟) في المطبوع: «لا يقام الحدا. (۳) في المطبوع: «بشر»! وهو تصحيف. 
(4) في (ن) و(ق): «في الغزو»» وفي (ك): «في الغزاة». 
(5) في (ك) و(ق): «لقطعتك»). ) سبق تخريجه. 


(۷) انظر: «المغني» (۱۷۲/۱۳ - ١15‏ ط هجر). 
(۸) رواه سعيد بن منصور )۲٠٠۰(‏ عن إسماعيل بن عياش به» وإسماعيل بن عياش ثقة إذا 
روى عن آهل بلده وهذه منها. 
لكن الأحوص بن حكيم بن عمير ضعيف» إلا أنه توبع» تابعه أبو بكر بن أبي مريم 
عن حكيم به» رواه ابن أبي شيبة (/ 00( وأبو بكر هذا ضعيف أيضاًء وحكيم بن 
عمير الراوي عن عمر بن الخطاب لم يدركه» فالإسناد منقطع على كلا الوجهين. 
ورواه الببهقي في «السنن الكبرى» (۹/ )٠٠١‏ من طريق الشافعي عن أبي يوسف - وهو 
عنده في في «الرد على سير الأوزاعي» (۸۱ - ۸۲) قال: حدثنا بعض أصحابنا عن ثور بن 
يزيد عن حكيم بن عمير به وفيه إبهام وانقطاع إيضاً. 
ثم نقل عن الشافعي قوله: ما روي عن عمر بن الخطاب َيِه مستنكر وهو يعيب أن 
يحتج بحديث غير ثابت . 
ورواه عبد الرزاق )4۳۷١(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن 
الخطاب كتب أن لا يد أمير جيش... وبين ابن جريج وعمر مفاوز. 
(9) رواه سعيد بن منصور (2)75599 وابن أبي شيبة (077/5) من طريق أبي بكر بن أبي مريم 
عن حميد بن فلان بن رومان عنه. 
وأبو بكر ضعيف» وميد هذا لم أعرفه. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الوليد بن عقبة» فشرب الخمرء فأردنا أن نحدهء فقال حذيفة: أتحدّون أميركم 
وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فیک ؟٩‏ 


1 : تعن اا دض‎ 5 20 ٤ ا‎ ٤ 

8 ٿر مش دوم عل ونا 

فقال لابنة خصفة”" امرأة سعد: ا TT‏ 
أن أرجع حتى أضَعّ رجلي في القَيّْدء اوكرت امعو مني» قال: فحلته 

ت التقى الناس وكانت بسعدكل جراحة فلم يخرج يومئذ إلى الناس» قال: 
e‏ العذيب ينظر إلى الناس› واستعمل على الخيل خالد بن عُرْقْطة 
فوثب أبو مِحْبَنٍ على فَرَّس لسعد يقال لها: البلقاء» ثم أخذ رمحاً ثم خرج 
فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هَرّمهمء وجعل الناس يقولون: هذا 
ملك لما يرونه يصنع › وجعل سعد يقول: م البلقاءء والظفر ظفر أبي 
محجن › وأبو محجن في القيد» فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه 
فى القيدء فأخبرت ابتة خضصفة سعدا بها كان من أمره» فقال سعد: لا" والله لا 


)١(‏ هو في اسئن سعيد بن منصور» 2)١59١1(‏ وامصنف ابن أبي شيبة») (077/5) من طريق 
عيسى بن يونس وأبو يوسف في «الخراج» (ص 5١‏ ط إحسان عباس) كلاهما عن 
الأعمش عن إبراهيم به. 

وهذا إسناد صحيح › رجاله ثقات. 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (9177) من طريق ابن عيينة عن الأعمش بهء إلا أنه 
قرن بحذيفة بن اليمان أبا مسعود الأنصاري» وجعله من قولهما معاًء وإسناده صحيح 
كذلك . 

(؟) وقع في «الإصابة»: «ترتدي»؛ وفي رواية الطبري وابن الأثير والراغب: «تردي»» وفي 
كتاب «الشعر والشعراء»: «قطعن». وفي «المجالسة»: «تطعن». 

(؟) ذكر الاسم بعد قليل أيضاً محرفاً في المطبوع إلى: «حفصة 

)٤(‏ في (ن) و(ق): «ولك الله». (5) في المطبوع: «حتى» 

0ن في جميع النسخ المطبوعة: «الصبر صبر» بالصاد المهملة» وصوابه بالضاد المعجمة» قال 
الخطابي في «غريبه» :)۲۲٤/۲(‏ «الصَّبْر: عَدُو المّرس» وهو أن يجمع قوائمه ثم يَئِب؛ 
قال: «ومن هذا قيل للرجل المجتمع الخلق: مضُبورء وللحزمة من الكتب إضبارَّة» 


وللجماعة يغزون ضبرا. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 

أضرب اليوم رجلاً أَبْلى للمسلمين ما أبلاهم» فخلى سبيله» فقال أبو محجن: قد 

كنتٌ أشربها إذ يقام علي الحدٌ وَأَطهّرٌ منهاء فأما إذ بَهْرَجْتَني فوالله لا أشربها 
07( 

آبدا. 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم ٠١٠١‏ - بتحقيقي)» قال: حدثنا عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة» نا إسماعيل بن محمد» عن الأصمعي» عن ابن عون» عن عُمَيْر بن 
إسحاق؛ قال: ... وذكر نحوهء وإسناده ضعيف . 

عُمير بن إسحاق لم يرو عنه غير عبد الله بن عون» قاله خليفة في «طبقاته» (ص 2)550 
ومسلم في «الوحدان» (ص 18 - ط الهندية)ء والنسائي في «تسمية من لم يرو عنه غير رجل 
واحد»: (رقم 8 بتحقيقي)» وأبو حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ »)۳۷١‏ وأحمد في 
«العلل» (رقم ٤٤٤١ ٠٤٤٤١‏ - رواية ابنه عبد الله)» والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم 
۷ - بتحقيقي)» وابن عدي في «الكامل» (0/ 1715)» والذهبي في «الميزان» (197/7). 

وذكر ابن حجر فى «التهذيب» )١5!//48(‏ أن العقيلى ذكره في «الضعفاء» (911/7)؛ 
لأنه لم يرو عه غير واحد. ١ ١‏ 

ومن هذا تعلم أن ما في «طبقات ابن سعد» (۷/ ۲۲۰) في ترجمته: اروى عله 
البصريون ابن عون وغيره» فيه نظر كبير. 

وانظر له: «تهذيب الكمال» (17؟597/9” - .)۴۷١‏ 

قلت: ولا يعرف لعُمير سماع من سعد أو شهود لواقعة القادسية!! 

وقد رويت القصة عن غيره وسنه تتحملها؛ فقد أورد المزي من ضمن من روى عنهم: 
عمرو بن العاص» وأبو هريرة» والمقداد بن الأسود. 

وفي القصة نكارة ظاهرة» ولا سيما أن في آخرها: أن سعداً عزم على عدم سجنه مرة 
أخرى إن عاد إلى شرب الخمرء وليس ذلك من سلطته شرعاًء وليست عقوبة شارب 
الخمر السجن» وليس من سلطة سعد أو أم ولده ‏ إن صح أن عمر أمر بسجنه ‏ أن يفرج 
عن أبي محجن قبل أن يراجع عمرء واضطربت الروايات في سبب سجن أبي محجن؛ 
فرواية تذهب إلى أنه كان ممن شغب على سعد حين استخلف خالد بن عرفطة» وتذهب 
رواية إلى أن أبا جهراء لحق بعمر حين هرب منه أبو محجن» فكتب عمر إلى سعد 
بسجنه» ورواية ثالثة تقول أن أبا محجن هوى امرأة من الأنصار يقال لها: (شموس)» 
فحاول النظر إليها فلم يقدر؛ فآجر نفسه من بنّاء كان يبني بيتاً بجانب منزلهاء فأشرف 
عليهاء وأنشد شعراًء فاستعدى زوجها عمرء فنفاه» وكان ذلك سبب قصة أبي الجهراءء 
وفي رواية رابعة: أن عمر سجنه بسبب أبيات شعر قالها في الخمرء وفي رواية أن سعداً 
لم مي وقال له: «اذهب؛ فما أنا بمؤاخذك بشيء ن قعل ْ 

وفي هذا اضطراب شديد» وبعضها مصنوع. 

وأخرجه ابن قتيبة فى «عيون الأخبار؛ ۲۸٤/١(‏ - ط دار الكتب العلمية» و١/141-‏ 
ط المصرية): حدثني يزيد بن عمرو: حدثنا أسهل بن حاتم: حدثنا ابن عون» به نحو ما 
عند المصنف . 


» إعلام الموقعين عن رب العالمين 


موو ها ومو ا او ووو دوو وه ووودوو ووو 


= وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٠٠٠۲‏ ط الأعظمي) ‏ ومن طريقه الخطابي 
في «غريب الحديث» (7371/5) -» وابن أبي شيبة في «المصنف»ء وأبو أحمد الحاكم في 
«الكنى» ‏ كما فى «الإصابة» »)۱۷٤/٤(‏ -» وعمر بن شبّة - ومن طريقه محمد بن عمران 
العبدي في «العفو والاعتذار»  0994/1(‏ ١٠1)ء‏ وأبو الفرج في «الأغاني» ۱١/١۹(‏ - 
ط دار الكتب العلمية) -؛ جميعهم عن أبي معاوية محمد بن خازم: نا عمرو بن 
مهاجرء عن إبراهيم بن محمد بن سعد» عن أبيه؛ قال: أتي سعد بأبي محجن يوم 
القادسية» وقد شرب الخمر. . »٠.‏ وذكره بنحوه» وفيه قول سعد؛ «والله؛ لا أحبسه أبداً 
في الخمرا. 
ورجح ابن حجر في «الإصابة» )٠١١ /٤(‏ ألفاظ هذا الطريق» وقال :)١۷٤/٤(‏ 
«وأخرج عبد الرزاق [في «المصنف» ۲٤١/۹(‏ رقم )۷٠۷۷‏ وابن القاص الطبري في 
«أدب القاضي» (۱۲۸/۱ - ])١19‏ بسند صحيح عن ابن سيرين: كان أبو محجن الثقفي 
لا يزال يجلد في الخمرء فلما أكثر عليهم» سجنوه وأوثقوه» فلما كان يوم 
القادسية. . »٠.‏ وذكر نحوهء وانظر: «الاستيعاب» .07"1٠١/5(‏ 
قال ابن حجر بعد كلام طويل :)١75 - ١15 /٤(‏ «وأنكر ابن فتحون قول من روى 
yT‏ وقال: لا يظن هذا بسعد» ثم قال: لکن له وجه حسن» ولم 
يذكره» وكأنه أراد أن سعداً أراد بقوله: «لا يجلده في الخمر؛ بشرط أضمره» وهو: إن 
ليت عليه أنه رها فر الله آذ تاب رة فر افلم يعد الاد كينا فى ف 
القصة». 
قلت: وهذا التأويل بعيد» ولا يتناسب مع السياق الذي قيلت فيه هذه المقولة» وهذا 
- شرط عام يجب توفره في حق كل أحدء ويا ليت ابن فتحون صرح به! 
وأخرج نحوها مطولة: سيف بن عمر في كتاب «الفتوح» ‏ ومن طريقه أبو الفرج 
الأصفهانى فى «الأغانى» /١١(‏ ۷ - 8 ط دار الكتب العلمية)» وابن قدامة فى «التوابين» 
(ضن 50110148 عن محيد وة وان مراف راو الو > وذكزرها: 
وانفرد سيف بذكر أشياء فيها؛ قال ابن حجر في «الإصابة» (4/ :)۱۷١‏ 
«قلت: سيف ضعيف» والروايات التي ذكرناها أقوى وأشهر». 
وانفرد أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» ٥/۱۱(‏ ۔ )١١ - ١١ »٦‏ بذكر طرق أخرى 
عن قصاصين! وهي أشبه منها بالحكايات من الطرق الثابتات» والنيل من صحابى جليل» 
واتهامه بشرب الخمرء بله الإدمان عليه وغزل النساء والتشبب والتعلق والتفكير والعمل 
على لقائهن؛ والنظر إليهن أمر لا يقدم عليه إلا مَنْ حف دينه» وطاش عقله» نسأل الله 
السلامة. 
وعلى كلّ؛ هذه قصة شهر ذكرها في كتب الأدب والتاريخ» والنفس ليست مطمئنة إلى 
صحة تفصيلاتهاء وفيما ذكرناه كفاية» ولعل لي عودة لها في كتابي «قصص لا تثبت» 
والله الموفق. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Ci)‏ 


وهم هم 


وقوله: «إذ بَهْرَجتني» أي أهدّرتني بإسقاط الحد عني» ومنه: ابَهَرّج دم ابن 
الحارث»”“ أي: أيطلهء وليس في هذا ما يخالف نصاً ولا قياساً ولا قاعدة من 
قواعد الشرع ولا إجماعاًء بل لو أدعي أنه إجماع الصحابة كان أصوب. 


قال الشيخ”" في «المغني»: وهذا اتفاق لم يظهر خلافه. 
[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة] 

قلت: وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه 

أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفارء وتأخيرٌ الحد لعارض أمرّ وردت به 


الشريعة» كما يؤخّر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض؛ فهذا 
تأخير لمصلحة المحدود؛ فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى”". 


فإن قيل: فما تصنعون بقول سعد: «والله لا أضرب اليوم چا ابل 
للمسلمين ما أبلاهم»“ فأسقط عنه الحد؟ 


قيل: قد يتمسك بهذا من يقول: «لا حَدَّ على مسلم في دار الحرب» كما 


= وانظرها في: «الشعر والشعراء» »)557/١(‏ و«تاريخ الطبري» (۳/ 2)01/5 وافتوح 
البلدان» )۳١١۷ - ۳٠١/۲(‏ للبلاذري» و«طبقات الشعراء» لابن سلام (۸٠۲)ء‏ و«البداية 
والنهاية» (۷/ »)٤٥‏ و«تاريخ الإسلام» (ص ۳۰۰ - ١١‏ عهد الخلفاء الراشدين)» 
و«العقد الثمين» (۸/ 4۷)ء و«التذكرة الحمدونية» (؟/ 500 2)5575 وكتاب «القادسية» 
(ص ۱۹۹ ۔ )۲٤۸ - ۲٤١ ۰۱٦۱‏ لأحمد عادل كامل. 

والشعر في «ديوان أبي محجن» (۳۷) - وقد طبع قديماً بمصر» دون تاريخ» وهو 
ديوان صغير -» و«فتوح البلدان» (۲/ .)۳١۹‏ 

)١(‏ هو ذباب بن الحارث» والمذكور حديث أورده أبو موسى المديني في «المجموع المغيث» 
(۲۰۲/۱) وعنه - كعادته ‏ ابن الأثير في «النهاية» )١1771/١(‏ وابن منظور في «لسان 
العرب» (۲۱۷/۲)» ولم أظفر به مسنداً! وانظر مادة (بهرج) انشا في «غريب الحديث» 
)۲۲٤ /۲(‏ للخطابى و(”77/7١7)‏ لابن قتيبة و«الفائق» .)١٤١١ - ٠٤١ /١(‏ 

وفي (ق): وة أنه بهرج. . ٠.‏ 

(۲) (۱۳/ ۱۷۵ _ ط هجر)» وفى هامش (ق): «يعنى الموفق». 

(۳) انظر: «تحفة المودود؛ (ص ١٠٠)ء‏ و«زاد المعاد» (۳/ ٤٠۲٠ء‏ ۷١۲)ء‏ و«الحدود» (ص 
۸ *۷). 

)٤(‏ مضى تخريجه قريباً. 


CED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


-. 


يقوله أبو حنيفة"'': ولا حجة فيه والظاهر أن سعدا وك ابع في ذلك سنة الله 
تعالى؛ فإنه لما رأى من تأثير أبي محجن في الدين وجهاده وبَذْلِهِ نفسّه لله ما رأى 
درأ عنه الحد؛ لأن ما أتى به ف اعات غمرت هذه السيئة الواحدة وجعلتها 
كقّظرة نجاسةٍ وقعت في بحرء ولا سيما وقد شام منه مايل التوبة النصوح وقت 
القتال» إذ لا يُظن [في]“ مسلم إصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة القدوم 
على الله وهو يرى الموت» وأيضا فإنه بتسليمه نفسّه ووضع رجله في القيد اختيارا 
قد استحق أن يوهب له حده كما قال النبى يي للرجل الذي قال له: «يا رسول الله 
أَصَبْتُ حذاً فأقمه علىٌء فقال: هل صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم قال: 
اذْمَبْ فإن الله قد عَمَرَ لك حك“ وظهرت” بركة هذا العفو الإسقاط في صدق 
و قال و ارا ادا فى روا ابن ابه وف رو غا 
«قد كنت آنف أن أتركها من أجل لان فأما إذا تركتموني فوالله لا أشربها 
دا وقد برئ النبي يي مما صنع خالد ببني جذيمة» وقال: «اللهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد» ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره للإسلام. 

ومن تأمل المطابقة بين الأمر والنهي والثواب والعقاب وارتباط أحدهما 
بالآخر علم فقه هذا الباب. 


)١(‏ انظر: «الخراج» (۱۷۸)ء «الاختيار» .)4١/۲(‏ «تبيين الحقائق» (۳/ ١۱۸)ء‏ «المبسوط» 
»٠١/9(‏ «شرح فتح القدير» »)١57/5(‏ «حاشية ابن عابدين» (٤/۲۹)ء‏ وانظر: 
«الإشراف» (75/54 مسألة رقم )١54٠‏ وتعليقي عليه. 

(؟5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(9). «فى رواية سبقت: «أليس» بدلاً من: «هل»ء وعلقت عليهاء واستعمال «هل» هنا هو 
الصواب» (و). 

(8:) رواه مسلم )۲۷٠٠١(‏ في (التوبة): باب قول الله تعالى: ل لَلْسَكتٍ يذهب لكات 
من حديث أبى أمامة . 

ورواه البخاري (1۸۲۳) في (الحدود): باب إذا أقر بالحد ومسلم (1774؟) من حديث 


أنس. 
0 في (و) : «ظهر»» وفي (ك) و(ق): «وظهر؛. 
(7) في (و): «أبداً لأبد». ' ا رن د من و ى 


(۸) هذا في قصة أبي محجن السابقة» ومضى تخريجها. 

(9) رواه البخاري )٤۳۳۹(‏ في (المغازي): باب بعث النبي يي خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة» و(۷۱۸۹) في (الأحكام): باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم 
فهو رد» من حديث أبن عمر. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة] 


وإذا كان الله لا يعذب تائباً فهكذا الحدود لا ثُقام على تائب» وقد نص الله 
على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم 
جرمهم» وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق 
الال وقد روه في «سنن النسائي» من حديث سماك» عن علقمة بن وائل» 
عن أبيه أن امرأة وقع عليها [رجل] في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد 
بمكروه على نفسهاء فاستغاثت برجل مَرٌ عليهاء وفرٌ صاحبّهاء ثم مر عليها ذوو 
عددء فاستغاثت بهمء فأدركوا الرجل الذي [كانت]" استغاثت به فأخذوه. 
وسبقهم الآخرء فجاءوا به يقودونه إليهاء فقال [لها]”": أنا الذي أغثتك» وقد 
ذهب الآخرء قال: فأتوا به نبي الله صلی الله عليه [وآله] وسلمء فأخبرته أنه 
[الذي]”” وقع عليهاء وأخبر القوم أنهم أدركوه يَشْتَدّء فقال: إنما كنت أغثتها 
على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني» فقالت: كذبّء هو الذي وقع علىٌء فقال 
النبي 6: «انطلقوا به فارجموه» فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه 
وارجموني» فأنا الذي فعلت بها الفعل» فاعترف» فاجتمع ثلاثة عند رسول الله 4 
الذي وقع عليهاء والذي أغاثهاء والمرأة» فقال: «أما أنت فقد غَفِرَ لك» وقال 
للذي أغاثها قولاً حسنأًء فقال عمر: ارجم الذي اعترف بالزنى» فأبى 
رسول الله ِ؛ فقال: «[لا لأنه]*؟ قد تاب إلى ال رواه عن محمد بن 


- 4١7 و«طريق الهجرتين» (ص‎ .)٤١١ و"/‎ ٤١٤  ١/8/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
,)١5 :١5( و«الوابل الصيب»‎ »)5١5 ء٠٠١١‎ 2.١١ «والداء والدواء» (ص‎ )١ 
.)868 ١ و«الحدود والتعزيرات» (ص‎ 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) ما بين المعقوفتين من (ق)‎ 
ما بين المعقوفتين من نسخة» (و).‎ )5( 
. كذا في (ق) وفي المطبوع وباقي النسخ : «لأنه)‎ )5( 
كما قال المصنّف» ورواه أيضاً ابن الجارود في‎ )۷۳١١( رواه النسائى فى «الكبرى»‎ )1( 
والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ :)١8/85( «المنتقى» (ص 74؟) والطبرائى فى «الكبير»‎ 
و۲۸۵) من طريق عمرو بن حماد به» وقد توبع أسباط على هذا.‎ 784 /۸( 
في (الحدود) باب صاحب‎ )٤۳۷۹( فرواه أحمد في «مسنده» (5/ ۳۹۹)» وأبو داود‎ 
من طريق إسرائيل عن سماك به نحوه» وقال‎ )١55:8( الحد يجيء فيقرء والترمذي‎ 
الترمذي: هذا حديث حَسّن غریب صحيح.‎ 
= وهذا المتن مشكلء ولذلك قال البيهقي بعده: وقد وجد مثل اعترافه من ماعز‎ 


2440 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يحيى بن كثير الحراني: ثنا'ا' عمرو بن حماد بن طلحة: حدثنا أسباط بن نصر 
عن سماكء ولیس فيه بحمد الله إشكال”''. 


[إشكال في الحديث وحلّه] 
فإن قيل: فكيف أمر رسول الله وفك برجم المُغِيث من غير بينة ولا إقرار؟ 
[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال] 


قيل: هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن ا بشواهد الأحوال فى 
التّهم» وهو يشبه إقامة الحد”" بالرائحة والقيء كانتت عله ا ا 
افر IG EO‏ 
ظاهر مذهبه» وكذلك الصحيح أنه يقام الحد على المتهم بالسرقة إذا ون 
المسروق عندهء فهذا الرجل لما أذرك وهو تشد هرا وقالت المرأة: هذا هو 
الذي فعل بي» وقد اعترف بأنه نّا منها وأتى إليها وادعى أنه كان مُغيثاً لا مُرِيباًء 


= والجهنية» والغامدية» ولم يسقط حدودهمء وأحاديثهم أكثر وأشهر والله أعلم. 
أقول: والحديث مداره على سماك بن حرب» وهو ممن يغلطء وقد تكلم فيه غير 
واحد من أهل الجرح والتعديل» ففي انفراده بهذا الخبر نَظْرُ. 
وعلقمة قال فيه ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئاً أقول: كن و 
«صحيح مسلم»» وقال الترمذي: «وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من 
عبد الجبار بن وائل» وعبد الجبار لم يسمع من أبيه»» وما بين المعقوفتين سقط من 
المطبوع . 

)1( في (و) و(ك): «حدثنا». 

(۲) فى (ق): «وليس فيه إشكال بحمد الله تعالى». 

(۴) في المطبوع: «وهذا يشبه إقامة الحدودة. 

/۲( انظر إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة فى «الطرق الحكمية» (ص #)» وازاد المعاد»‎ )٤( 
.)747 - ۳۲٣۹ و۲۱۱/۳)ء و«الحدود والتعزيرات» (ص‎ 14 ۷۹ 4 

وانظر ما مضى أيضاً مع تخريجنا له. 

)٥(‏ هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري (5879) في (الحدود): باب الاعتراف بالزناء 
و(3180) باب رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت» ومسلم )١141(‏ في (الحدود): باب 
رجم الثيب في الزناء من حديث ابن عباس عن عمرء وفيه قوله: 0 الرّجم في 
كتاب الله حق على من زنى إذا أَخْصّنّ من الرّجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبّل 
أو الاعتراف». 

وانظر «الإشراف» ٠١9/4(‏ مسألة )١51١‏ وتعليقي عليه. 
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ولم ير أولئك الجماعة غيره» كان في هذا أظهر الأدلة على أنه صاحبهاء وكان الظن 
المستفاد من ذلك لا يقصر عن الظن المستفاد من شهادة البينة» واحتمالٌ الغلط 
وعداوة الشهود كاحتمال الغلط وعداوة"'' المرأة ههناء بل ظن عداوة المرأة في هذا 
الموضع في غاية الاستبعاد؛ فنهاية الأمر أن هذا لَوْثُ ظاهر لا يستبعد ثبوت الحد 
بمثله شرعاً كما يقتل في القّسَامة باللوث الذي لعله دون هذا في كثير من المواضع؛ 
فهذا الحكم من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرع» والأحكام الظاهرة 
تابعة للأدلة الظاهرة من البيّنات والأقارير وشواهد الأحوال» وكونها فى نفس الأمر 
قد تقع غير مطابقة ولا تنضبط”" أمر لا يقدح في كونها طرقاً وأسباباً للأحكام» 
والبينة لم تكن موجبة بذاتها للحدء وإنما [ارتباظ الحدٌ بها]”" ارتباط المدلول 
بدليله» فإن كان هناك دليل يقاومها أو أقوى منها لم يُلْغْهِ الشارع» وظهور الأمر 
بخلافه لا يقدح في كونه دليلاً كالبيّنة والإقرار» وأما سقوط الحد عن المعترف فإذا 
لم يتسع له نطاق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ول فأخرَى أن لا يتسع له نطاق 
كثير من الفقهاء» ولكن اتسع له نطاق الرؤوف الرحيمء فقال: «إنه قد تاب إلى اش 
وأبئ أن يجه لا ريت أن الحمتة الى أجاء بها من اتترافه لؤعا وا ارا عة 
من الله وده [وإنقاذا لرجر ها من لووك ودی ا اغا وی ان 
واستسلامه للقتل أكبر من السيئة التي فعلهاء فقاوم هذا الدواء لذلك الداء» وكانت 
القوّة صالحة» فزال المرض» وعاد القلبٌ إلى حال الصحة» فقيل: لا حاجة لنا 
بحدك» وإنما جعلناه طهرة ودواءً؛ فإذا تطهرّت بغيره فعفوّنًا يَسَعْكء فأيٰ حكم 
أحسن من هذا الحكم وأشد مطابقة للرحمة والحكمة والمصلحة؟ وبالله التوفيق. 
وقد روا فى انه" التسائ هن حديك الأوزاعن: كنا آبو غار ذاه 
قال: حدثني أبو أمامة أ رجلا أتى الئَّبِتَ بء فقال: يا رسول الله أصبتٌ حداً 
فأقمه علىّء فأعرض عنه» ثم قال: إني عدت حا فأقمه علىّء فأعرض عنه» ثم 
قال: يا رسول الله إنى أصبت حدّاً فأقمه علىَّ» فأعرض عنه» فأقيمت الصلاة» 
فلما ملع رسولٌ الله يل قال: يا رسول الله 9 أصبت حدَاً فأقمه علىّء قال: 
«هل توضأت حين أقبلت؟ قال: نعمء قال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: 


)١(‏ في المطبوع: «أو عداوة». (۲) في (ن) و(ق): «أو لا ينضبط». 
۳( في (و) بدل ما بين المعقوفتين: «ذلك من». 

(5) يقصد المؤلف بقوله: «الرؤوف الرحيم» رسول الله به والحديث سبق قريباً . 
)٥(‏ في (و): «وانقاد الرجل المسلم». (7) في (ك): «مسند»!! 
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نعمء قال: اذهب فإن الله قد عفا عنك»' وفي لفظ: إن الله قد غفر لك 
ذنبك» أو حَدك»» ومن تراجم النسائي على هذا الحديث: «من اعترف بحد ولم 
يسمه" وللناس فيه ثلاث مسالك: 


ه هذا أحدها. 

هوالثانى: أنه خاص بذلك الرجل . 

«والثالث: سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه» وهذا أصح المسالك. 

[من أسباب سقوط الحد عام المجاعة] 

المثال الثالث: أن عمر بن الخطاب َه أسقط”" القّظع عن السارق في 
عام المجّاعة» قال السعدي: حدثنا هارون بن إسماعيل الخرَّاز: ثنا علي بن 
المبارك: ثنا يحيى بن أبي كثير: حدثني حَسَّان بن زاهر أن ابن حُديّر حدثه عن 
عمر قال : «لا فطع اليد في عَذق ولا عام ا قال السعدي : سألت أحمد بن 


)١(‏ الحديث في «صحيح مسلم» كتاب (التوبة): باب قوله تعالى: «إِنَّ ست يدهن 
اسنات »)۲۷٠١(‏ وعند النسائي ‏ كما قال ابن القيم ‏ في «السنن الكبرى» ۷۳١۲(‏ - 
(V1‏ في (الرجم) باب من اعترف بحد ولم يسمّه» وغيرهما عن أبي أمامة ووقع في 
بعض طرق النسائي عن واثلة بن الأسقع» وبين - رحمه الله - خطأ راويه في ذلك فقال : 
ولا نعلم أحدا تابع الوليد على قوله: عن واثلة» والصواب أبو هانئ عن أبي أمامة. 

وأخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب (المحاربين): باب إذا أقر بالحدء ولم يبين هل 
للإمام أن يستر عليه؟ رقم (2)7871 ومسلم الموضع السابق نفسه رقم (51154)؛ عن 
أنس ووه . 

وانظر: «الخلافيات» (رقم ١9‏ - بتحقيقي). 

(۲) انظر: «السنن الكبرى» للنسائی (815/5). 

(۳) هو لم يسةط الحدء ولكن وجد أن شروطه في هذه الحالة لم تتوفر لإقامته؛ فامتثل الأمر ييه . 

)٤(‏ السعدي هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي» تتلمذ على يد الإمام 
أحمدء وأخذ الفقه عنه» وتتلمذ على يديه خلق كثير منهم : أبو داود والترمذي والنسائي - 
رحمهم الله جميعا ‏ اختلف في عام وفاته» فقيل : سثة كهاهى وقيل : ۹ ھ› لم يطبع له إلا 
«أحوال الرجال» و«أمارات النبوة»» انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ) (018/0149/5). 

(6) أخرجه السعدي في «جامعه» ‏ كما قال الحافظ في «التلخيص» )7١ /٤(‏ عن أحمد بن حنبل عن 
هارون بن إسماعيل به» فسقط أحمد بن حنبل من الإسناد الذي ذكره ابن القيم - رحمه الله -. 
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لأحمد: تقول به؟ فقال: | ي لعمري» قلت قلت: إن سَرّق فى مجاعة لا تقطعه؟ فقال: 
لاء إا حط الغا على ولك ميات وشدة. 

قال السعدي: وهذا على نحو قضية عمر فى غلمان حاطب» ثنا أبو الثعمان 
عارم: ثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن 6 أبيه » عن ابن حاطن” 21 أن 
غِلْمة لحاطب بن أبي بَلتعة سرقوا ناقة لرجل من مُرّينة» فأتى بهم عمرء فأقّرواء 
فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال [له]”'2: إن غلمان حاطب سرقوا 
ناقة رجل من مُرّينة وأقروا على أنفسهم؛ فقال عمر: يا كثير بن الصَّلْت اذهب 
فاقطع أيديهم» فلما وى بهم" ردّهم عمر ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم 
تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرّم الله عليه حل له لقطعت 
أيديهم» وأيم الله إذ لم أفعل لأَغَرمئّك غرامة تُوجِعُكَء ثم قال: يا مُرَنِي بكم 
أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربع مئة» قال عمر: اذهب فأغطه ثمانى ني e‏ 


وذهب أحمد إلى موافقة عمر ذ في المَضْلَيْنِ جميعاً؛ ففى «مسائل إسماعيل بن 


فلي 


سعيد الشالنجي» التي شر ها الى بكتاب سماه «المترجم»» قال: سألت 


5 وعلق البخاري في «تاريخه الكبير» )٤/۳(‏ أوّله من طرق عن يحيى بن أبي كثير به 
والأثر فيه حسان بن زاهرء أوخصين بن دير ترجمهما البخاري وابن أبى ي حاتم» ولم 
يذكرا فيهما جرحاً ولا تعديلاٌء وهما على شرط ابن حبان في «الثقات»! 

)۱( في (و) : «عن أبي حاطب». فق ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في (ن): «فلما مضى بهم»» وفي (ك) و(ق): «فلما قفى بهم». 

() روى هذه القصة مالك ۷٤۸/۲(‏ رواية يحيى ورقم ۲۹٠١‏ - رواية أبي مصعب) 
وعبد الرزاق (۱۸۹۷۸) والبيهقي في «سئنه الكبرى» (۲۷۸/۸) وامعرفة السنن» (رقم 
۲ من طريق هشام بن عروة به» وسّمَى ابن حاطب: يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب» وهو لم يدرك عمر قطعا مات سنة 85١٠١ه.‏ 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: «وذكر ابن وهب في «موطئه» الحديث بمعناه 
من طريقين: من رواية يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه» وأبوه عبد الرحمن سمع عمرء 
وَرَوى عنه وليس عند جمهور رواة «الموطأ»: عن أبيه قال أبو عمر (ابن عبد البر): أظن 
ابن وهب وهم فيه». 

قلت: رواية عبد الرزاق عن ابن جريج ثني هشام بن عروة عن عروة أن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب أخبره عن أبيه فذكر القصة»ء وأن الغرامة وقعت في مال 
عبد الرحمن بن حاطب» فهذه تقوّي رواية ابن وهب بذكر عبد الرحمن بن حاطب» والله 
أعلم» وانظر ‏ لزاماً ‏ «الاستذكار» لابن عبد البر (768/75 - 577). 

() انظر في التعريف به تعليقي على «القواعد» لابن رجب (7/ .)۴۰١ - 7١5‏ 
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الحمد بين حل ناجل يعمل القس من اكا هال ف ال مرن 
وَضِرت تَكالٍء وقال: وكل مَنْ دَرَأنا عنه ال والقَوّد أضعفنا عليه العُرْمء 
وقد وافق أحمدٌ على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعيئ"» وهذا مخض 
القياس» ومقتضى قواعد الشرع؛ فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غَلَّبَ على 
الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما تسن به 
تق وبحت ع صاحي المال ذل ذلك لف إا با ونا مانا فلي 
الخلاف فى ذلك. 


[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة] 


والصحيح وجوب بذله مجاناً؛ لوجوب المواساة””' وإحياء النفوس مع 
القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج» وعد شبهة فوية تدرا 
القطع [عن المحتاج]"» وهي أقوى من كثير من الشُبّه التي يذكرها كثير من 
الفقهاء» بل إذا وازَّنْتَ بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت» فأين 
شبهة كون المسروق مما يُسْرِع إليه الفسادء وكون أصله على الإباحة [كالماء)"» 
وشبهة القع به مرة» وشبهة دعوى ملكه بلا بّنة» وشبهة إتلافه في الجرّز بأكل أو 
احتلاب" من الضَّرّْعء وشبهة نقصان ماليّته في الحرز بذبح أو تحريق ثم 
إخراجه» وغير ذلك من الشبه الضعيفة جداً إلى هذه الشبهة القوية؟ لا سيما وهو 
مأذون له في مُعَالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه» وعام المجاعة يكثر فيه 
المحاويج والمضطرون» ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره» 
فاشتبه مَنْ يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه» فدّرئ» نعم إذا بان أن السارق لا 
a‏ وهو مستغن لمر ا 


)١(‏ في (و): «رجل» بدون «ال. (۲) في المطبوع: «عند الحدا. 

(۳) انظر: «فقه الأوزاعي» )٤( .)١۳۳/۲(‏ في المطبوع: «أو مجاناً». 

)٥(‏ في (و): «المساواة»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في (ن) و(ق): «بالأكل أو احتلابه». 


(۸) في (ن): (إذا بان السارق ولا حاجة به». 

(9) فى (و): «من»! ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۱۰) انظر : «شرح فتح القدير» (751//6), لابن الهمام؛ «الكافي» (؟/84١٠)‏ لابن عبد البر» 
«روض الطالب» )١57/4(‏ للأنصاري» «المهذب» (۲/ ۲۸۲)ء «شرح منتهى الارادات» 
(۳/ ۷۰ «المغني» )١17/9(‏ لابن قدامة» «العناية» )۳٠٠/٠(‏ للبابرتي» «المحلى» = 
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صدقة الفطر لا تتعين في أنواع] 

المثال الرابع | ا صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط"» وهذه كانت غالب أقواتهم 
بالعدفة ذا اع با ار E a‏ 
کمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب» فإن كان ون 
غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فِطرَتّهم من قوتهم کائناً ما كان» 
هذا قول جمهور العلماء» وهو ا الذي لا يقال بغيره؛ إذ الش د ا 
المساكين يوم العيد» ومواساتهم" من جنس ما يقتاته أهل بلدهم» وعلى هذا 
فيجزئٌ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث“» وأما إخراج الخبز والطعام 
فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلّة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحَبٌّ أنفع لهم 
لطول بقائه وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام» ولا سيما إذا كثر الخبز 
والطعام عند المسكين”") فإنه يفسد ولا يمكنه حفظه» وقد يقال: لا اعتبار بهذاء 


Ce =‏ «أثر الشبهات في درء الحدود» ٠٠٥(‏ - 22507 وانظر بعض شروط القطع 
في السرقة في «زاد المعاد» (۲۱۱/۳» )۲٠١‏ مهم. 

)١(‏ «ما زال يضرب أمثلة لتغير الفتوى بتغيّر الأزمنة والأمكنة» (و). 

(۲) رواه البخاري )١5١5(‏ في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعاً من طعام» و(8١15١)‏ باب 
صاع من زبيب» و(١١15١)‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» ومسلم 
)۹۸٥(‏ فى (الزكاة): باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من حديث أبي 
بجنا الخدرئ. 

وقال (و): «الأقط : مثلثة ومثل كتف ورجلء وهو لبن مجفف يابس مستحجر» يطبخ 
به» آھ. 

)۳( في (: «مۋاساتهم) . 

)٤(‏ يشير إلى ما رواه الحاكم )١١/١(‏ والدارقطني )٠١١/۲(‏ - ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (۲/ق (Î/4۲۰‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (ه/ ٠ ٠‏ رقم 7 - طط 
ال دس ن ا ا 
قال: خطبنا رسول الله ب فقال : Ea a‏ ا 
صاع من دقيق» وإسناده ضعيف جداً . قال الدارقطنى: قطني : «لم يروه بهذا الإسنادء» وهذه 
الألفاظ غير سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديفة وانظر غير مامون > الل له 
)١4/9(‏ و«تنقيح التحقيق» )١571/7(‏ لابن عبد الهادي و(۹/۰٠۲)‏ للذهبي. 

)٥(‏ في (ن) E‏ «إذا أكثر الطعام والخبز عند المساكين». 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض” للسؤال» كما قال 
النبي كله: «أغنُوهُم في هذا اليوم عن المسألة)”"' وإنما نص على تلك الأنواع 
المخرَجَة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيدء بل كان قوتهم 
الأضاحي امزوا أن يطعموا منها القانع والمعتر؛ فإذا كان أهل بلد أو محلة 
عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم» بل يشرع لهم أن يُوَاسوا المساكين من 
أطعمتهم» فهذا محتمل يسوغ القول به" والله أعلم. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


في (ن): «التعريض». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ )٤١١‏ غريب بهذا اللفظ . 

قلت: أخرجه أبو القاسم الشريف الحسيني في «الفوائد المنتخبة» (۱۳/ق 180/؟) 
عن القاسم بن عبد الله» عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال: أمر رسول الله يك بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة» وقال: «أغنوهم عن السؤال». 
وهذا سند ساقط» لأن القاسم بن عبد الله وهو العمري المدني» قال الحافظ: «متروك 
رماه أحمد بالكذب قاله شيخنا الألباني - رحمه الله في «الإرواء» (8/ 07785 . 

وقد ورد بلفظ : (اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». 

رواه ابن عدي في «الكامل» »)۲١۱۹/۷(‏ وابن زنجويه في «الأموال» رقم (۲۳۹۷)» 
والدارقطني »)٠١۳/۲(‏ والحاكم في «المعرفة» (ص )١1١5١‏ والبيهقي (5/ )۱۷١‏ من طريق 
أبي معشر نَجبح عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

ذكره ابن عدي في ترجمة نجيح هذاء ونقل تضعيفه عن ابن معين» وأحمد ويحيى بن 
القطان» والبخاري» وابن مهدي» والنسائي وغيرهم. وضعفه البيهقي في «سننه» والنووي 
في «المجموع) 07 وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير) )۳١۳/١(‏ وابن حجر 
في «بلوغ المرام» ومحمد بن عبد الهادي في «التنقيح» (؟رههة؛؟١).‏ 

وروی ابن سعد في «الطبقات» )۱۹١/١(‏ حديثاً طويلاً من ثلاثة أسانيد مدارها على 
الواقدي من ضمنه هذا الحديث. والواقدي متروك. 
مع مراعاة كونه طعاماً على قول الجماهير سلفاً وخلفاًء وخلافاً لمن جوز القيمة» وداعي 
الشرع مصلحة الفقراء في زكوات الأموال» فأوجب القيمة خلافاً لزكاة الأبدان» فإن 
مصلحتهم فيها من جنس السبب الذي أوجب الصدقة» فضلاً عن أن (صدقة الفطر) بمثابة 
(شعيرة عيد الفطر) كما أن الأضحية (شعيرة عيد الأضحى)؛ فكما لا يجوز استبدال 
الأضحية بالقيمة فكذا (صدقة الفطر) مع احتياج الفقراء إليهاء وتقصير الأغنياء في 
الأموال لا يخول للمكلفين تبديل هذه الشعيرة» إذ «الشر لا يأتي بخير»» وخير الهدي 
هدي محمد وصحبهء فافهم ذاك» تولى الله هداك» وانظر رسالة الأخ الشيخ الفاضل 
محمد بن إسماعيل: «هل تجزئ القيمة فى صدقة الفطر؟» و«الإشراف» (؟5/١١٠7‏ مسألة 
٤‏ - بتحقيقي) . 1 
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فضا 
[هل يجب فى المصّرّاة رد صاع من تمر؟] 
المثال الخامس: أن النبي ييه نص في المُصَرَّاة؟'' على رَدّ صاع من تمر بدل 
اللبن”'"'؛ فقيل:. هذا حكم عام في جميع الأمصار» حتى في المصر الذي لم 
يَسْمع أهله بالتمر قط ولا رأوه؛ فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمرء ولا 
يجزئهم إخراج صاع من قوتهم» وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة» وجعل هؤلاء 
اتباعا للفظ النص» وخالفهم آخرون» فقالوا: بل يخرج في كل موضع صاعا من 
قوت ذلك البلد الغالب؛ فيخرج في البلاد التي قوتهم البْرّ صاعا من بر وإن كان 
قوتهم الأرز فصاعاً من أرزء وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه 
أجزأ صاع منه» وهذا هو الصحيح» وهو اختيار أبي المحاسن الروياني وبعض 
أصحاب أحمد» وهو الذي ذكره أصحاب مالك قال القا:.. أبو الوليد: ررى 
ابن القاسم أن الصاع يكون من غالب قوت البلدء قال صاحب «الجواهر)ء بعد 
حكاية ذلك: ووجهه أنه ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث صاعا من طعام؛ 
فيُحمل تعيين صاع التمر فى الرواية المشهورة على أنه غالب قوت ذلك البلد. 
انتهى”". ولا ريب أن هذا أقرب إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من 
إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه.ء والله أعلم. 
وكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرهًا مقامها من 
كل وجه أو يكون أولى منها كنصه على الأحجار في الاستجمار””*': ومن المعلوم 


)١(‏ «الناقة أو البقرة أو الشاة يجمع اللبن في ضرعهاء وفسرها الشافعي بأنها التي تصرٌ 
أخلافهاء ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها» 
(و). 

قلت: وانظر: «زاد المعاد» (85/ 255437 ۲۷۲). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «المدونة الكبرى» للإمام مالك (587/54 - ۲۸۹ - رواية سحنون عن ابن القاسم)ء 
وانظر: «عقد الجوهر الثمينة» .)٤١ /١(‏ و«الرسالة» للشافعى  0805(‏ 0608 تحقيق 
أحمد شاكر)» و«الأم» له (۳/ ٩۸‏ و ۱۷٣/۷‏ - تحقيق زهري النجار)» و«المجموع شرح 
المهذب» (۲۳۳/۱۱ - ۲۷۹) و«الإشراف» (۲/ ٤۸١‏ مسألة 8٠١‏ بتحقيقي). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أن الخرق والمَظْنَ والصوف أولى منها بالجوازء وكذلك نصّه على التراب في 
الغسل من ولوغ الكلب”(" والأشنان أولى منه"» هذا فيما علم مقصود الشارع 
منه» وحصولٌ ذلك المقصود على أتم الوجوه بنظيره وما هو أولى منه. 
فضل 
[طواف الحائض بالبيت] 

المثال السادس: أن النبي بي منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهرء 
وقال: «اصْئَعِي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»”" فظن مَنْ ظن أن هذا 
حكم عام في جميع الأحوال والأزمان» ولم يفرّق بين حال القدرة والعجزء ولا 
بين زمن إمكان الاحتباس” لها حتى تطهر وتطوف وبين الزمن الذي لا يمكن فيه 
ذلك» وتمسك بظاهر النص» ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة 
والصيام؛ إذ نهى الحائض عن الجميع سواءء ومنافاة الحيض لعبادة الطواف 
كمنافاته لعبادة الصلاة» ونازعهم في ذلك فريقان: 

أحدهما: صحح”" الطواف مع الحيض» ولم يجعلوا الحيض مانعاً من 
صحته» بل جعلوا الطهارة واجبة تُجبر بالدم ويصح الطواف بدونها كما يقوله أبو 
حنيفة وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي أنصهما”" عنه» وهؤلاء لم 
يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشّرط بالمشروط» بل 
جعلوها واجية من واجباته» وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به يصح فعلّه مع 
الإخلال بها ويجبرها الدم. 


(۱) سبق تخريجه أيضاً. 

(0) انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله على إزالة نجاسة ولوغ الكلب بغير التراب في «بدائع 
الفوائد» /٤(‏ ؟5). 

(۳) رواه البخاري )۲۹٤(‏ في (الحيض): باب كيف كان بدء الحيض؟› و(615١‏ و۱۸١١٠)‏ 
في (الحج): باب الحج على الرحل»ء و(١٠٠٠):‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف» و(۱۷۸۷) في (العمرة): باب أجر العمرة على قدر النصب» و(0048) في 
(الأضاحي): باب الام للمسافر والنساء» و(0609) باب من ذبح أضحية غيره» 
ومسلم (1۲1۱1( في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام» من حديث عائشة» وفيه قصة. 

() في (ن) و(ق): «الأحباس». )٥(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «صححوا». 

(91) انظر: «الفروع» ٠٠١ /١(‏ و207/5) و«شرح العمدة» لابن تيمية ٤٥۹/١(‏ - الطهارة) وفي 
(و): «نصّهما». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ١‏ @ 
والفريق الثاني : جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها”'' بمنزلة وجوب 

السترة واشتراطهاء بل وبمنزلة" سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب 
تشترط مع القدرة وتسقط مع العجزء قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو 

وجوبها"" له بأعظم من اشتراطلها للصلاة» فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في 
الطواف بالعجز عنها أولى وأخرّى» قالوا: وقد كان في زمن النبي بي وخلفائه 
الراشدين يحتبس“ أمراء الحج للحْيّض حتى يطهرن ويطفن» ولهذا قال النبي كله 
في شأن صفية وقد حاضت: «أحابسَبُنَا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت» قال: 
«فلتنفر إذاً»» وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها 


[لا تخلو الحائض ذ في الج من ثمانية أقسام في هذه الأيام] 

فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الرّكب لأجل الحُيِّض فلا تخلو من 
ثمانية أقسام : ٠‏ | 

أحدها أن يقال لها: أقيمي بمكة وإن رَحَل الركب حتى تطهري وتطوفي» 
وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلدة الغربة مع لحوق غاية الضرر 
لها ما فيه . 

الثاني أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه. 

الغالث أن يقال: القت حنم سي و 
تقديمه على وقته. 

الرابع أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج وأنها 
إذا حَبَتْ أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه حتى تصير آيسة وينقطع حيضها 


0 


)١(‏ في (ك): «أو اشتراطها». 

(؟) کذا في (و)» و(ن)» وفي غيرهما: «بمنزلة» من غير واو. 

(۳) في (و): «ووجوبها». )٤(‏ في (د): اتحتبس». 

() رواه البخاري (۱۷۳۳) في (الحج): باب الزيارة يوم النحرء و(۷١۱۷)‏ في باب إذا 
حاضت المرأة بعدما أفاضت» و(١ا١‏ و1الا7ا١)‏ في باب الإدلاج من المحصب» 
و(١١٤٤)‏ في (المغازي): باب حجة الوداع» و(9؟075) في (الطلاق): باب قول الله 
تعالى: ور يحل هی أن يخن ما عَلَقّ اله ف أَيْعَامِهِنَ4.» ومسلم )١1١١(‏ (۱۲۸) في 
(الحج): باب بيان وجوه الإحرام» من حديث عائشة. 


٠ 2‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الخامس أن يقال: بل تحج فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام 
رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت 
فتطوف وهي طاهرة» ولو كان بينها وبينه مسافة سنين» ثم إذا أصابها الحيض في 
سنة العَود رجعت كما هي» ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه. 
السادس أن يقال: بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر كما يتحلل 
المحصرء مع بقاء الحج في ذمتهاء فمتى قدرت على الحج لزمها؛ ثم إذا أصابها 
ذلك أيضاً تحللت» وهكذا أبداً حتى يمكنها الطواف طاهراً. 
السابع أن يقال: يجب عليها أن تستنيبٌ مَنْ يحج عنها كالمَعْضوب» وقد 
أجزأ عنها الحج, وإن انقطع حيضها بعد ذلك. 


[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن] 

الثامن أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج» ويسقط عنها ما 
تعجز عنه من الشروط والواجبات كما سقط عنها طواف الوداع بالنّصِ”", 
TEE‏ عنها فرض السترة إذا شلحتها”" العبيد أو غيرهم» وكما يسقط عنها 
فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء أو مرض بهاء وكما يسقط فرض 
اشتراط طهارة مكان الطواف والسعي إذا عرض فيه نجاسة تتعذر” إزالتها“» 
وكما يسقط شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه» وكما يسقط فرض القيام 
والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي» وكما يسقط فرضٌ الصوم عن العاجز 
عنه [إلى بَدله]" وهو الإطعام؛ ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط 
بالعجز عنها إما إلى بَدَّل أو مطلقاً؛ فهذه ثمانية أقسام لا مزيد عليهاء ومن 


() في المطبوع و(ك) و(ق): «يسقط؛». 

(۲) هو في قوله َة لصفية لما قالت: «ما أراني إلا حابستكم» فقال: «تَقْرى حَلْقَى أوما 
كنت طفْتِ يوم النّحرِ؟ قالت: بلى» قال: لا بأس» انفري». 

رواه البخاري )١6١5(‏ في (الحج): باب التمتع والقران والافراد بالحج» و(۱۷۳۴۳) 

في باب الزيارة يوم النحرء و(۷١۱۷‏ و757١)‏ باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
و(۱۷۷۱ و۱۷۷۲) في باب الإدلاج من المَخَصّب ومسلم )١5١١(‏ (۱۲۸) في (الحج): 
باب بيان وجوه الاحرام» من حديث عائشة. 

(۳) في (ق) و(ك): «شلحها». )٤(‏ في (ن) و(ك): «إذا فرض». 

() في (و) و(ك) و(ق): «يتعذرا. (5) في (ق) و(ك): «زوالها». 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «عجزاً إذا بدل»! وفي (ك) و(ق): «عجزاً إلى بدل». 
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المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا القسم الثامن. 


[الرّد على القائلين بالتقدير الأوّل] 

فإن القسم الأول وإن قاله مَنْ قال من الفقهاء''' فلا يتوجه ههنا؛ لأن هذا 
الذي قالوه متوجّه فيمن أمكنها الطواف ولم تطف» والكلام في امرأة لا يمكنها 
الطواف ولا المقام لأجله» وكلام الأئمة والفقهاء هو مطلق كما يتكلمون في 
نظائره» ولم يتعرضوا لمثل هذه الصور التي عمّت بها البَلْوَىء ولم يكن ذلك في 
زمن الأئمة» بل قد ذكروا أن المكري يلزمه المقام والاحتباس عليها لتطهرَ ثم 
تطوف» فإنه كان ممكناً بل واقعاً في زمنهم» فأفتوا بأنها لا تطوف حتى تطهر 
لتمكنها من ذلك وهذا لا نِزاعَ فيه ولا إشكال؛ فأما في هذه الأزمان فغير 
ممكن» وإيجابٌ سفرين كاملين في الحج من غير تفريط من الحاج ولا سبب صدّر 
منه يتضمن إيجاب حجتين إلى البيت» والله تعالى إنما أوجب حجة واحدة» 
بخلاف مَنْ أفسد الحج فإنه قد فرظ بفعل المحظورء وبخلاف مَنْ ترك طواف 
الزيارة أو الوقوف بعرفة فإنه لم يفعل ما يتم به حجّه وأما هذه فلم تقرط ولم 
u US‏ وقد فعلت ما تقدر عليه؛ فهي 
بمنزلة الجنب إذا عجز عن الطهارة الأصليّة والبدلية وطن بار فإنه 
لا إعادة عليه في أصح الأ اهاد يمكفيا لمن هة 
فإذا قيل : إنها تبقى مُخرمة إلى أن تموت» فهذا ضرر لا e‏ 
الإسلام» بل بعلم الو أن الشريعة لا تأتي به. ٠‏ 


[الرّد على القائلين بالتقدير الثانى] 
وأما التقدير الثاني وهو سقوط طواف الإفاضة ‏ فهذا مع أنه لا قائل به فلا 


)000 في (ن) و(ك) و(ق): «وإن قاله من قاله) . 

)۲( كذا في (و) و(ن) و(ك) و(ق)› وفي سائر النسخ: «ما يتم حجته) . 

(۳) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله انظر له: «شرح العمدة» (۳/ 087 وما 
بعد)» والمجموع الفتاوى) (55/ ككل (YEV _ 144 (1V1‏ و«العقود الدرية» (ص 
۳ ) وانظر في المسألة: «الفروع» (/)» و«المبدع» (70) واكشاف القناع» 
(؟/86:). 

(5) في (و): «إذا قيل». () في (و): «بل بعلم الضرورة». 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يمكن القول به؛ فإنه ركنْ الحج الأعظمء وهو الركن المقصود لذاته» والوقوف 
فضل 
[الرّد على القائلين بالتقدير الثالث] 
وأما التقدير الثالث ‏ وهو تقدّم طواف الإفاضة على وقته إذا خشيت الحيض 
في وقته - فهذا لا يُعلم به قائل» والقول به كالقول بتقديم الوقوف [بعرفة]"“ على 


[الرَد على الرّابع] 

وأما التقدير الرابع - وهو أن يقال: يسقط عنها فرض الحج إذا شيت ذلك 
- فهذا وإن كان أفقه مما قبله من التقديرات فإن الحج يسقط بما هو دون هذا 
من الضرر ‏ كما لو كان بالطريق أو بمكة خؤف» أو أخذ خفارة مجحفة أو غير 
مجحفة على أحد القولين» أو لم يكن لها محرم”" - ولكنه ممتنع لوجهين: 

أحدهما: أنَّ لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء أو أكثرهن؛ فإنهن يخفن 
من الحيض وخروج الركب قبل الطهرء وهذا باطل؛ فإن العبادات لا تسقط بالعجز 
عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانهاء وغاية هذه أن تكون عَبِبَرَتْ عن شرط أو 
ركن» وهذا لا يُسْقِظُ المقدور عليه» قال الله تعالى: انقو أله ما أسْتَطع4 [التغاين: 
7 وقال ب «إذا أمرتكم بأمر قَأنُوا منه ما استطعتم»“ ولهذا وجبت الصلاة 
بحسب الإمكان» وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط عنه؛ والطواف 
والسّعْي إذا عجز عنه ماشياً فَعَلّه راكباً اتفاقاً. والصبي يفعل عنه وليه ما يعجز عنه. 


AL O‏ ف تعن ل ردق 

(۲) في المطبوع: «لما هو دون هذا؛. وفي (و): «لما دون هذا». 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد؛ (85/5). 1 

0) رواه البخاري (۷۲۸۸) في (الاعتصام): باب الاقتداء بسنن النبي ي ومسلم (۱۳۳۷) 
في (الحج): باب فرض الحج في العمر مرة» و(5/١18)‏ في (الفضائل): باب 
توقيره ية وترك اكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» من حديث أبي هريرة وهو جزء من 
حديث . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ۳ ( 

الوجه الثاني : أن يقال في الكلام فيمن تكلّفت وحجَت وأصابها هذا العذر: 
فما يقول صاحب هذا التقدير حينئذ؟ فإما أنْ يقول: تبقى محرمة حتى تعود إلى 
البيت» أو يقول: تتحلل كالمحصرء وبالجملة فالقول بعدم وجوب الحج على مَنْ 
تخاف الحيض لا يعلم به قائل» ولا تقتضيه الشريعة؛ فإنها لا تسقط مصلحة 
الحج التي هي من أعظم المصالح لأجل العجز عن أمر غايتّه أن يكون واجبا في 
الحج أو شرطاً فيه؛ فأصولٌ الشريعة تبطل هذا القول. 


قضا 
وأما التقدير الخامس ‏ وهي أن ترجع وهي على إحرامها ممتنعة من النكاح 
. والوطء إلى أن تعود في العام المقبل» ثم إذا أصابها الحيض رجعت كذلك» 
وهكذا كل عام فمما تردّه أصول الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة 
والمصلحة والإحسان”'؛ فإن الله لم يجعل على الأمة مثلّ هذا الحرج» ولا ما 

هو قريب منه. 
فضل 
[الرّد على السادس] 

وأما التقدير السادس ‏ وهو أنها تتحلل كما يتحلل المحصر - فهذا أفقه من 
التقدير الذي قبله؛ فإن هذه منعها خوف المقام من إتمام النسك» فهي كمن منعها 
عَدُوّ عن الطواف بالبيت بعد التعريف» ولكن هذا التقدير ضعيف؛ فإن الإحصار 
أمرٌ عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج» وهذه متمكنة من 
البيت ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب نققة وإذا جعلت هذه 
كالمُخْصّر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض منهاء والعذر 
الموجبٌ للتحلل بالإحصار إذا كان قائماً به مَنمَ [من]“ فرض الحج ابتداءً 
كإحاطة العدو بالبيت وتعذّر النفقة» وهذه عذرها لا يُسقط فرض الحج عليها 
ابتداء؛ فلا يكون عروضه موجباً للتحلل كالإحصار؛ فلازم هذا التقدير أنها إذا 


)١(‏ في (ك) و(ق): «من الحكمة والمصلحة والرحمة والإحسان». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
علمت أن هذا العذر يصيبها أو غلب على ظتها أن يسقط عنها فرض الحج فهو 
رجوع إلى التقدير الرابع. 


[الرّد على السابع] 

وأما التقدير السابع ‏ وهو أن يقال: يجب عليها أن تستنيبَ مَنْ يح عنها إذا 
خافت الحيض» وتكون كالمَعْضُوب”'' العاجز عن الحج بنفسه ‏ فما أحسنه من تقدير 
لو عرف به قائل؛ فإن هذه عاجزة عن إتمام نسكهاء ولكن هو باطل أيضاً؛ فإن 
المَعْضُوبِ”'' الذي يجب عليه الاستنابة هو الذي يكون آيساً من زوال غذرهء فلو كان 
يرجو زوال عذره كالمرض العارض والحبس لم يكن له أن يستنيب» وهذه لا تيأس من 
زوال عذرها؛ ا ا ان 
اليأس لعارض بفعلها أو بغير فعلها ؛ فليست كالمَعْضُوبِ”"' حقيقة ولا حكماً . 


قضل 
[ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن] 
فإذا بطلت هذه التقديرات تعيّن التقدير الثامن» وهو أن يُقال: تطوف بالبيت 
والحالة هذهء وتكون هذه ضرورة“ مقتضية لدخول المسجد مع الحَيْض والطواف 
معهء وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة» بل يوافقها كما تقدم؛ إذ غايته 
سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه» ولا واجب في الشريعة مع عَجْرء ولا 
حرام مع ضرورة. 


[اعتراض على الثامن] 
فإن قيل: في ذلك محذوران: 
أحدهما: دخول الحائض المسجدء وقد قال النبي يلِِ: «لا أجل المسجدّ 
لحائض ولا چئ فكيف بأفضل المساجد؟ 


(1) في (و): «كالمغصوب»! ولعل الصواب ما أثبتناه» والمعضوب: هو من أصيب بمرض 
أعجزه عن الحركة» أو الذي أصيب بشلل كلي. 

(۲) في (و): «كالمغصوب»! (۳) في (ن) و(ك) و(ق): «الضرورة». 

- رواه أبو داود (۲۳۲) في (الطهارة): باب في الجنب يدخل المسجدء والبخاري في‎ )٤( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


الثاني : طوافها في حال الحيض» وقد منعها الشارع منه كما منعها من 


الصلاة» فقال: «اضْنَعِي ما يصنعٌ الحاجٌ غيرٌ أن لا تطوفي بالبيت» فالذي منعها 
من الصلاة مع الحيض هو الذي منعها من الطواف معه. 


(010 


«تاريخه» (717/75)» وإسحاق فى «مسنده» »)۱۲١١(‏ والدولابى فى «الكنى والأسماء» 
»)١5١-16٠/١(‏ وابن خزيمة في «صحيحه' (۱۳۲۷)» والبيهقي في «سننه الكبرى» 
)٤٤ - 0‏ كلهم من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة 
قالت ...+ وهو جزء من حديث أوله: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد». 
ابن حزم في «المحلى؟ (۲/١1۸)ء‏ والخطابي» ورد عليه المنذري في «مختصره على أبي 
داود» .)۱٥۸/۱(‏ 

أقول: البحث هنا في راويين: 

قال أحمد: ما أرى به بأساًء وسئل عنه أبو حاتم فقال: شيخ. 

والثانية: جَسْرة بنت دجاجة فقد ذكر البخاري فى «تاريخه» فى أثناء ذكر السند أن 


عندها عجائب. 
لكن ذكرها العجلي وابن حبان في «الثقات»» وذكرها أبو نعيم في «الصحابة»» وقال 


وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ ۳۳۲ رقم »)٠٠۹‏ وكما في «نصب 
الراية» :)١94/١(‏ قول البخاري: عندها عجائب» لا يكفي في إسقاط ما روت. 

لذلك حسّن حديثها ابن القطان» وصححه ‏ من قبل ابن خزيمة. 

أما البخاري فقد أعله بأن الصحيح هو رواية عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة عن 
النبي يية: «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر»ءقال: وهذا أصح. 

وله طريق آخر: رواه ابن ماجه (555) في (الطهارة وسننها): باب في اجتناب 
الحائض المسجدء وابن أبي حاتم في «العلل» 223٠١ 49 /١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(/رقم 887) من طريق أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: 
أخبرتني أم سلمة الحديث. 

ورواه ابن ابي شيبة في امسنده» ‏ كما في «اللآلئ» /١(‏ 20707 ومحدوج الذهلي 
هذا مجهول» أخطأ من زعم أن له صحبة كما قال الحافظ في «التقريب». . 

أما ابن حزم فقال: ساقط!! وأبو خطاب الهجري مجهول أيضاً. 

قال أبو زرعة: يقولون عن جسرة عن أم سلمة» والصحيح عن جسرة عن عائشة. 

وانظر - غير مأمور ‏ «إعلام الرجال والنساء بتحريم المكث في المسجد على الجنب 
والحائض والنفساء» (ص 54 وما بعد). 
سبق تخريجه قريباً . 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[دفع الاعتراض] 

فالجواب عن الأول من أربعة أَوْجْهِ: 

أحدها: أن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فإنها لو خافت 
العدو أو مَنْ يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها ولم تجد ملجأ إلا دخول 
المسجد جاز لها دخوله مع الحيض» وهذه تخاف ما هو قريب من ذلك؛ فإنها 
تخاف إن أقامت بمكة 0 توص مالا إن كان نيا مال وإلة أقامت بغرية 
ضرورة» وقد تخاف في إقامتها ممّن يتعرض لهاء وليس لها مَنْ يدفع عنها. 

الجواب الثاني : أن طوافها بمنزلة مرورها في المسجدء ويجوز للحائض 
المرور فيه إذا أمنت التلويث» وهي في دورانها حول البيت بمنزلة مرورها 
ودخولها من باب وخروجها من آخر؛ فإذا جاز مرورها للحاجة فطوافُهًا للحاجة 
التي هي أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز. 

يوضحه الوجه الثالث: أنَّ دم الحيض في تلويثه المسجد كدم الاستحاضةء 
والمستعدافة جوز ليا :وغول العسحد للطواف: إ5 مف اا وول ا جل 
اا ا 

يوضحه الوجه الرابع : أن منعها من دخول المسجد للطواف كمنع الجُنْب؛ 
فإن النبي ييه سَوّى بينهما في تحريم المسجد عليهماء وكلاهما يجوز له الدخول 
عند الحاجة””» وسر المسألة أن قول النبى يَكلِ: «لا تطوفى بالبيت» هل ذلك لأن 
الحائض ممنوعة من المسجد؟ والطرات ا يكون إلا ال أو أن عبادة 
المّواف لا تصح مع الحيض [كالصلاة]“» أو لمحيو الاو أو لكل واحدٍ 
من الأمرين؟ فهذه أربعة تقاديرء فإن قيل بالمعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع 
الحيض كما قاله أبو حنيفة ومّنْ وافقه وكما هو إحدى الروايتين عن أحمد» وعلى 
هذا فلا يمتنع الإذنُ لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة؛ 
ويقيّد بها مُظلّق نهي النبي يل وليس بأول مُظلّق فيّد بأصول الشريعة وقواعدهاء 
وإن قيل بالمعنى الثاني فغايته أن تكون الطهارة شرطاً من شروط الطواف» فإذا 


. في (ك): «بغيره مضرورة»» وفي (ق): ابغربة مضرورة»‎ )١( 

(؟) «شدت عليها ما يمنع سقوط الدم» (و). 

(۳) انظر: «تهذيب السنن» )١158 - ۱٥۷/۱(‏ و«طريق الهجرتين» (ص ۳۷۹). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
ا تارك ل حت بجا دزا كما تان ر و 


قضل 
[متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض] 

وأما المحذورٌ الثاني - وهو طوافها مع الحيض والطواف كالصلاة ‏ فجوابه 
من وجوه 

أحدها: أن يقال: لا ريب أن الطواف تجب فيه الطهارة وسّتر العَوْرَة كما 
ثبت عن النبي ككل أنه قال: «لا يَظوف بالبيت عُرْيّان)”"'2 وقال الله تعالى : عدوأ 
زیت عند کل مسجد [الأعراف: ]۳١‏ وفي «السنن» مرفوعاً وموقوفاً: «الطوافٌ 
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلّم فيه فلا يتكلم إلا بخیر»" ولا 
رَيْبَ أن وجوب الطهارة وسّيْر العَوْرّة في الصلاة آكَدُ من وجوبها في الطواف؛ فإن 
الصلاة بلا طهارة مع القّذْرة باطلة بالاتفاق» وكذلك صلاة العزيان. 


[حكم طواف الحنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر] 

وأما طواف الجنب والحائض والمَخخدث والعريان بغير عذر ففي صحته 
قولان مشهوران وإن حصل الاتفاق على أنه منهئ عنه فى هذا الحال» بل وكذلك 
أركان الضلاة وواجباتها أك من أركان الحح وواجياته؛: فإن واجبات الح إذا 
تركها عمد لم يبطل حجه» وواجبات الصلاة إذا تركها عمداً بطلت صلاتهء وإذا 
نقص من الصلاة ركعة عمداً لم تصحء ولو طاف ستة أشواط صح ووجب عليه دم 
عند أبي حنيفة وغيره» ولو نكس الصلاة لم تصحء ولو نكس الطواف ففيه 
خلاف» ولو صلی مُحْدِثاً لم تصح صلاتهء ولو طاف محدثا أو جُنباً صح في أحد 


(۱) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» 57/15١(‏ و955/ .)5١١ 7٠9١‏ 

(۲) رواه البخاري (759”) في (الصلاة): باب ما يستر العورة» و(775١)‏ في ا باب 
لا يطوف بالبيت عُريان» و(۷۷٠۳)‏ في (الجزية والموادعة): باب كيف يُنبذ إلى أهل 
العهد؟ و(1777) في (المغازي): باب احج أبي بكر بالناس» و(5506) في (تفسير سورة 
التوبة): باب فَسِيحُوأ فى الْأرضٍ أَدَيمَةَ شب رٍ4» و(565:) في باب راذن يرب آله ورسولوء 
إلى آلا بم لي الْأمَخَيرٍ 4. و(1707) باب إل الي عدم ين لمكن ومسلم 
۷ في (الحج): باب لا يحج البيت مشرك» من حديث أبي هريرة. 

(۳) تقدم تخريجه. 
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القولين'» وغاية الطواف أن يُسَبّه بالصلاة» وإذا تبين هذا فغاية هذه إذا طافت 
مع الحيض للضرورة أن تكون بمنزلة مَنْ طافت عريانة للضرورة؛ فإِنّ نَهْيَ الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله عن الأمرين واحد» بل الستارة في الطواف آكد 
من وجوه 

أحدها: أن طواف العريان منهيّ عنه بالقرآن والسنة وطواف الحائض منهي 

الثاني: أن كشف العورة حرام في الطواف وخارجه. 

الثالث: أن طواف العريان أقبح شرعاً وعقلاً وفطرة من طواف الحائض 
والجنب؛ فإذا صح طوافها مع العزي للحاجة فصحة طوافها مع الحيض للحاجة 
أولى وأخحرّى» ولا يقال: «فيلزمكم على هذا أن نصح صلاتها وصومها مع 
الحيض للحاجة» [لأنا نقول]”''2: هذا سؤال فاسد؛ فإن الحاجة لا تدعوها”" إلى 
ذلك بوجه من الوجوه» وقد جعل الله سبحانه صلاتها زمن الطهر مغنية لها عن 
صلاتها في الحيض وكذلك صيامهاء وهذه لا يمكنها أن تتعوّض في حال طهرها 


وهذا يبين سر المسألة وفقههاء وهو أن الشارع قسم العبادات بالنسبة إلى 
الحائض إلى قسمين : 

ه قسم يمكنها التعرّض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض» بل 
أسقطه إما مطلقاً كالصلاة وإما إلى بدله زمن الطهر كالصوم. 

« وقسم لا يمكنها التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع 
الحيض أيضاً كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه. 

[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع] 

ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض؛ إذ لا يمكنها التعوض عنها 
)١‏ انظر تفصيل المسألة في : «الهداية» »)٠١١/١(‏ و«الفروع» (001/7)» و«المغني» (۳/ 

۷) ولمجموع فتاوى ابن تيمية» 2)5١8/557(‏ واشرح العمدة» (7/ 085) وما بعدها. 


(0) في (و): «لأن القول»» وفي (ن) و(ك): «قيل». 
(۳) في (ك): «تدعوا». 


زمن الطهر؛ لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره» فلو منعت من القراءة لفاتت 
عليها مصلحتّهاء وربما نسيت ما حفظته زمن طهرهاء وهذا مذهب مالك [وإحدى 
الروايتين عن أحمد]”'2 وأحد قولي الشافعي» والنبي ب لم يمنع الحائض من 
قراءة القرآن» وحديتٌ: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن)”' لم يصح؛ 
فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. 


010 
00 


في (ك) و(ق): «وأحمد في إحدى الروايتين». 
رواه الترمذي )١11(‏ في أبواب الطهارة: باب ما جاء في الجنب والحائض» وابن ماجه 
(545) فى (الطهارة): باب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة» وأبو الحسن القطان 
في «زوائده» عليه (045) والحسن بن عرفة في «جزئه» رقم (2)11 وابن عدي في 
«الكامل» »)۱۳۹١١ - ۱۳۹۰ /٤و ۲۹٤/۱(‏ والخطيب في تاريخ بغداد» (۲/ »)١٠٤١‏ 
وعبد الله بن أحمد في «العلل» (۳/ ۳۸١‏ رقم  )07176‏ ومن طريقه العقيلي في «الضعفاء» 
-)40/1١(‏ والطحاوي (١/۸۸)ء‏ والدارقطني )١١7/١(‏ والآجرّي في «أخلاق حملة 
القرآن» (رقم ۷۷) والبيهقي في «سئنه الکبری» (۱/ 40) و«الخلافيات» (۲/رقم 117لا 
۸ ) و«المعرفة» ۱۹١ /١(‏ رقم )١١5‏ والذهبي في «السير» )١١8/5(‏ من طرق عن 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به» وفي بعضها عن 
موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر» وعند الحسن بن عرفة: وعبد الله بن عمر. 

قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث ابن عياش عن موسى» وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث 
مناكير؟ . 

ونحوه قال ابن عدي وزاد: وزاد في هذا الإسناد عن ابن عياش : إبراهيم بن العلاء» 
وسعيد بن يعقوب فقالا: عبيد الله وموسى بن عقبة» قال: وليس لهذا الحديث أصل من 
حديث عبيد الله . 

ونقل العقيلي عن أحمد قوله: هذا باطل» أي أنكره على إسماعيل بن عيّاش. 

وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه :)54/١(‏ هذا خطأء وإنما هو عن ابن عمر قوله» 
وأسهبتٌ فى بيان مَنْ ضعّفه من الأئمة والمحدّثين فى تعليقى على «الخلافيات» ۲٤/۲(‏ - 
٠ .(‏ ش 

ورواه الدارقطني (۱/ ۱۱۷) - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (۲۹/۲ رقم )۳١۹‏ 
من طريق عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به. 
وعبد الملك هذا قال فيه أبو زرعة وابن يونس: منكر الحديث. 

وقال ابن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة. وانظر تعليقي على 
«الخلافيات» (777/7 - ۲۸) ففيه سرد أسماء من ضعف الحديث من العلماء» وتعقب من 
أخطأ فيه. 

ورواه الدارقطني (۱/ ۱۱۷ - ۱۱۸) - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (۲۸/۲ رقم 
٠۰‏ - من طريق رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة. 


مه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع] 

ا إسماعيل بن عياش » عن موسى بن عُقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال الترمذي”'': «لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن 
عقبة» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل 
الحجاز وأهل العراق أحاديتٌ مناكيرّء كأنه يضعف روايته عنهم فيما ينفرد به» 
وقال: إنما هو حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام»» انتهى وقال البخاري”) 
أيضاً : «إذا حدَّث عن أهل بلده فصحيح» وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظراء وقال 
علي بن المديني: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش لو 
ثبت في حديث أهل الشام» ولكنه خلّط في حديث أهل العراق'"» وحدَّئنا'' عنه 


= وهلا إجناد صف للراري الج وأبو معشر هو نجيح وهو ضعيف أيضاً. 
0 وله طريق آخر: فقد رواه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۱۳۹۱ و٣/‏ ۲۱۷۳)ء والدارقطني 
(؟//417)ء وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۲) من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه 
عن طاوس عن جابر مرفوعاً. 
وفيه محمد بن الفضل هذا متروك» وقد كذبوه كما قال الحافظ في «التقريب». 
وقد ورد عن جابر موقوفاً: رواه الدارقطني  )١1١/١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (؟/ 57 رقم ۳۲۹)» وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو هالك» ولكنه توبع» تابعه 
أبن لهيعة . 
الل لات موا الدع ل ود EO‏ 
صحيح» وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع» ولم أر أحداً نبه على هذا الطريق» ولله الحمد 
والمنة. وانظر: «نصب الراية» )١94 /١(‏ و«التلخيص الحبير» )178/١(‏ واتنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي (۱/ ٤۲٤‏ - 475) وتعليقي على «الخلافيات» (5/ 2370-59 47). 
قال الحافظ في «التلخيص» :)71511١/١(‏ وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن 
وهو جنب» وساقه عنه في «الخلافيات» بإسناد صحيح. 
قلت: وهو كما قالء أخرجه ابن أبى شيبة .)٠٠٠١/١(‏ وعبد الرزاق ›»)۱۳١١(‏ 
والطحاوي »)40/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (؟/45 رقم 518)» والبيهقي في 
«المعرفة» (۱۸۹/۱ رقم ,»)١١5‏ و«الخلافيات» (۳۸/۲ رقم 7560 بتحقيقي)» و«السنن 
الكبرى» (۸۹/۱). 
وله طريق آخر عن عمرء انظره وتخريجه في «الخلافيات» (رقم )۳۲١‏ وتعليقي عليه. 
)١(‏ في «جامعه» .)575/١(‏ 
)۲( في «تهذيب الكمال» (۳/ ۱۷۷)» تاريخ الخطيب» (5/5؟5). 
(۳) في (ن): «أهل الشام والعراق»» والتصويب من المطبوع كما في «تهذيب الكمال» (۳/ .)١١۷۷‏ 
() في (و): «وثنا». 


عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه؛ فإسماعيل عندي ضعيف» وقال عبد الله بن 
ا عرضت على أبى حديثاً داه الفضل بن زياد الضَّبت”؟: حدثنا ابن 
عاش > عن موسى بن عقبة» عن نافع »› عن ابن عمر مرفوعا: «لا تقرأ الحائض 
NT‏ : هذا ذا باطل» يعني a‏ 

والفرف الصحيح بينها وبين الجنب مانم من [الإلحاق» OT‏ من وجوه : 
في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض . 


بحلاف الب 
القالث: أن الحائضن يشرع لها أن تشهد العيد مغ المسلمين وتعترل المضلى 
نص يسرع - 
حلاف السب . 


[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم و 8 الاغتسال 
عند من حرّموا عليها القراءة؟ ] 0 
وقد تنازع مَنْ حرم عليها القراءة: هل باح لها أن 7 تقرأ بعد انقطاع الدم 
وقبل الاغتسال؟ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: المنع مطلقاً وهو المشهور من مذهب الشافعي”' وأبي حنيفة") 


(۱) في «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ ۳۸١‏ رقم م/ادة). 
(۲) في بعض النسخ «الطبري»! انظر: «إعلام الموقعين» طبعة فرج الله زكي الكردي (ج٣‏ 
ص١٤)‏ (ط)» وفي (و) نحوه باختصار. 
وفي (ق): «الطسي». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ١‏ (4) في (ن) و(ق): «إلحاق ذلك». 
(5) انظر: «المهذب» ,)77/١(‏ «روضة الطالبين» /١(‏ 80)» «المجموع» »)۱١١/۲(‏ المغني 
المحتاج» (١/۷۲)ء‏ انهاية المحتاج» .)5١4/١(‏ 


() انظر: «شرح فتح القدير» »)١58/١(‏ «تبيين الحقائق» .)٥۷ /١(‏ «البحر الرائق» (١57/1١؟‏ 
- ۲۱۷). «حاشية ابن عابدين» .)١97/1(‏ 


G2‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وأحمد؛ لأنها بعد انقطاع الدم تصير كالجُُب. 

الثاني: الجواز مطلقاً وهو اختيار القاضي أبي يعلى" قال: وهو ظاهر 
كلام أحمد. 

الثالك: باح للا وتحريعة :عن الحائفن وهر ايان الل 
فالأقوال الثلاثة في مذهب أحمدء فإذا لم تمنع الحائض من قراءة القرآن لحاجتها 
إليه فعدم منعها في هذه الصورة عن الطواف الذي هي أشد حاجة إليه بطريق 
الأولى والأخرّى. 


قضا 
[عود إلى الكلام عن طواف الحائض] 
هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل [المنع من]”*' دخول المسجد أو لأجل 
الحيض ومنافاته للطواف» فإن قيل بالتقدير الثالث وهو أنه لمجموع الأمرين بحيث 
إذا انفرد أحدهما لم يستقل بالتحريم»ء أو بالتقدير الرابع وهو أن كلاً منهما علة 
مستقلة كان الكلام على هذين التقديرين كالكلام على التقديرين الأولين» وبالجملة 
فلا يمتنع”*' تخصيصٌ العلة لفوات شرط أو لقيام مانع» وسواء قيل: إن وجود 
الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة أو هو أمر خارج عنها؛ فالنزاع لفظيء فإن 
أريد بالعلة التامة فهما من أجزائهاء وإن أريد بها المقتضية كانا حَارِجَيْن عنها. 
[تشبيه الطواف بالصلاة 
فإن قيل: الطواف كالصلاة» ولهذا تشترط”' له الطهارة من الحَدَّتْء وقد 
. أشار إلى هذا بقوله في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة»”" والصلاة لا تُشرع ولا 
تصح مع الحيض» فهكذا شقيقها ومُشبَّههاء ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فلم تصح 
مع الحيض كالصلاة وعكسه الوقوف بعرفة وتوابعه. 


)000( انظر: «المغني» )14/1( «الكافي» )6۸/۱(« «كشاف القناع» )11۸/1( شرح منتهى 
الإرادات» /١(‏ ۷۷). وفى (ق): «الشافعى وأحمد وأبى حنيفة). 

(؟) انظر: «الإنصاف» (147/1) و«شرح العمدة (/684) لابن تيمية. 

(۳) المرجعان السابقان. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٥(‏ في (و): «فلا تمتنع». (5) في (ك): «اشترط». 

(۷) سبق تخريجه قريبا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CVD‏ 


[الجواب عما سبق] 


فالجواب”'' أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا 
إجماع» بل فيه النزاع قديماً وحديثاً؛ فأبو حنيفة وأصحابه لا يشترطون ذلك» 
وكذلك أحمد فی إحدى الزوايسية غنهة قال آبو بكر فى «الشافي 7" : بات فی 
الطوافت: بالا غير طاح فال ابو غد الله فى زواية أب ال 0 :لا يطوف 
أحد بالبيت إلا طاهراًء والتطوع أيسرء ولا يقف مَشاهدَ الحج إلا طاهراًء وقال 
في رواية محمد بن الحكم'": إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى 
رجع فإنه لا شيء عليه وأختارٌ له أن يطوف وهو طاهرء وقد نص أحمد في 
إحدى الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جنبا ناسيا صح طوافه ولا دَمَّ عليه 
وعنه رواية أخرى عليه د وثالثة أنه لا يجْزِيه الطواف» وقد ظن بعض 
أصحابه أن [هذا الخلاف عنه إنما]“ هو فى المحدث والجنب» فأما الحائض 
فلا يصح طؤافيا فرلا رادا »قال فا ا الله عنه" : «وليس كذلك» بل 
صرّح غيرٌ واحدٍ من أصحابنا بأن الخلاف عنه في الحيض والجنابة» قال: وكلام 
أحمد يدل على ذلك» ويبين أنه كان ا في طواف الحائض وفي طواف 
الجنب» قال عبد الملك الميموني في «مسائله»: قلت لأحمد: مَنْ طاف طوافٌ 


الواجب على غير وضوء وهو ناس ثم واقع أهلهء قال: أخبرك مسألة فيها وهم 


000( زاد قبلها في (ن): «قيل». 

(؟) صاحبه عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد» أبو بكر البغدادي» المعروف باغُلام 
خلال) (توفي سنة ۳١۳ه)»‏ كان كبير الشأن» من بحور العلمء له الباع الأطول في 
الفقه» قاله الذهبي» وزاد قوله عن كتابه: «ومن نظر فيه عرف محله من العلمء لولا ما 
بشّعه بغض بعض الأئمة» مع أنه ثقة فيما ينقله» وقال القاضي أبو يعلى عنه: «نحو 
ثمانين جزءاً» انظر «طبقات الحنابلة» (۱۱۹/۲ »)١717/-‏ و«السير» (15/ .)٠٤١ - ١57"‏ 

ونقله عنه ابن تيمية في «شرح العمدة» (۳/ /81ه), وامجموع الفتاوی» .)5١8/95(‏ 

(۳) ذكرها ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» »)۲٠٠١/۲١(‏ وفي «شرح العمدة» ٥۸1/۳(‏ - 
۷) والقاضي في «الروايتين» /١(‏ ۲۸۲). 

.)0/1/ /۳( ولاشرح العمدة»‎ »)۲۸۲ /١( هذه رواية ابن الح كما في «الروايتين»‎ )٤( 

(0) في (و): «أن بعض الخلاف عنه» وإنما». 

0) أي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» وكلامه في «مجموع الفتاوى» (2)75017/77 
واشرح العمدة» (؟/588 - 0۸۹). 

(۷) في (و): «متوقعاً». 


YD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وهم مختلفون'» وذكر قول عطاء والحسن» قلت: ما تقول أنت؟ قال: دَعْهَاء 
أو كلية نها وقال الميمونى فى (مسائله)00) أيضاً : قلت له: مَنْ سعى وطاف 
على غير طهارة ثم واقع أهله فقال لي : مسألة الناسنٌ فيها مختلفون» وذكر قول 
ابن عمر”"» وما يقول عطاء مما يسهل فيهاء وما يقول الحسن» وأن عائشة قال 
لها النبي بيه حين حاضت: «افْعَلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»“ 
ثم قال لي: إلا أن هذا أمر بليت به نزل عليها ليس من َبَلِهاء قلت: فمن الناس 
من يقول: عليها الحج من قابل» فقال لي: نعم كذا أكبرٌ علمي» قلت: ومنهم من ' 
يذهب إلى أن عليها دماء فذكر تسهيل عطاء فيها خاصةء قال لى أبو عبد الله: 
أولاً وآخراً هي مسألة مشتبهة فيها موضع نظرء َدَعْنِي حتى أنظر فيهاء قال ذلك 
. 5 ا )6( 0 : 
غير مرة» ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع ` حتى يطوف». قلت 
والنسيان» قال: والنسيان أهون حكما بكثير» يريد أهون ممن يطوف على غير 
طهارة متعمدا"» هذا لفظ الميمونى 


قلت: وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فَنْوَاه أن المرأة إذا حاضت في 
أثناء الطواف فإنها ر وهذا تصريح منه أن الطهارة ليست شرطاً في 
صضحة الطواف» وقد قال سعد ؟ بن ھور كنا آمو غرزانة 4 عن أبن رة عن 
طا قال: حافت انرا وه تطوف سم عا آء المؤفكين» الحاضت في 
الطواف» فاتمّت بها عائشة بقية طوافها هذا والناسُ إنما تلقوا منعّ الحائض 


)١(‏ كذا في (ق) وفي سائر الأصول: «فيها وهم مختلفون». 

(۲) ونقلها عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 2)7١1/177(‏ واشرح العمدة» (؟/ 088). 

(۳) روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/85“"): حدثنا عبد الوهاب الثقفي » »> عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين ع الصفا 
والمروة» فلتسع بين الصفا والمروة. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

() في (و): «لم يرجع»! والصواب حذف «لم» كما في سائر الأصول» و«مجموع الفتاوى» 
واشرح العمدة». 

() انظر: «مجموع الفتاوى» ۷/١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتصرف يسير. 

(۷) في المطبوع: «إسماعيل» بدل «سعيدا. 

(۸) عزاه ابن حزم في «المحلى» (۷/ )۱۸١‏ لسعيد بن منصور من هذا الطريق» وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين» وأبو بشر هو جعفر بن إياس» وعطاء هو ابن أبي رباح. 


من الكّلواف من حديث عائشة» وقد دلَّتْ أحكامٌ الشّريعة على أنَّ الحائض أولى 
بالعذر» وتحصيل مصلحة العبادة التي تفوتها إذا تركتها مع الحيض من الجنب""', 
وهكذا”"' إذا حاضت في 0 شهرَيْ التتابع لم ينقطع تتابعُها بالاتفاق» وكذلك 
تقضي المناسك كلها من أولها إلى آخرها مع الحيض بلا كراهة 0 3 
الطواف؛ a‏ بالنص”» وكذلك تقر 
القرآن إما مطلقا وإما عند خوف النسيان» وإذا حاضت وهي e‏ 
اعتكافها بل تيّمه في رَحْبة المسجد. 
وسر المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع بقوله: «إن هذا أمر گتبه الله على 
بنات آدم»“ ولذلك”*' قال الإمام أحمد": «هذا أمر يُلِيَتْ به نزل عليها ليس من 
قِبلها», والشريعة قد فرّقت بينها وبين الجنب كما ذكرناه؛ فهى أحق بأن تعذر من 
٠‏ الجنب الذي طاف مع الجنابة اشا أو ذاكراً؛ فإذا كان فيه النزاع المذكور فهي 
أحق بالجواز منه؛ فإن الجنب يمكنه الطهارة وهي لا يمكنهاء فعذرها بالعجز 
والضرورة أولى من عذره بالنسيان» فإن الناسي لما ا من الطهارة والصلاة 
يُؤمر بفعله إذا ره بخلاف العاجز عن الشرط أو الركن فإنه لا يؤمر بإعادة 
العبادة معه إذا قَدِرَ عليه؛ فهذه إذا لم يمكنها إلا الطواف على غير طهارة وجب 
عليها ما تقدر عليه وسقط عنها ما تعجز عنه» كما قال الله تعالى: اا آله ما 
أسْنَطعَمٌ 4 [التغابن: 17] وقال النبي كَكلِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم»””) 
ل ل تقت الله ما استطاعت؛ فليس عليها غير ذلك 
بالنّص وقواعد الشريعة» والمطلق يقيد بدون هذا بكثير» ونصوص أحمد وغيره من 
العلماء صريحة فى أن الطواف ليس كالصلاة فى اشتراط الطهارة» وقد ذكرنا نصه 
في رواية ا ها إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع 


)١(‏ كذا العبارة في الأصول! ولعل نقصاً فيهاء تقديره: «أولى من الجنب». 

(0) في (ن): «ولهذا». 

(۳) في هذا حديث أم عطية» رواه البخاري )۹۷٤(‏ في العيدين: باب خروج التساء والحيّض 
إلى المصلىء ومسلم (8590) في العيدين: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
المصلى . 

'. هو جزء من حديث: «افعلي ما يفعل الحاج» سبق تخريجه قريباً‎ )٤( 

)0( في المطبوع : «وكذلك) . 

() في رواية الميموني» كما في «شرح العمدة» (/ 088) ومضى كلامه بتمامه و 

(۷) سبق تخريجه . (۸) مضى توثيقها (ص١/7”).‏ 


WD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فلا شيء عليه واختارَ له أن يطوف وهو طاهرء وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء 
عليه » وقد تقدّم قول عطاء» ومذهب أبي حنيفة صحة الطواف بلا طهارة . 


[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة] 

ER‏ فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع؛ فإنه يباح فيه 
الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير» وليس فيه تحريمٌ ولا تحليل ولا ركوع 
ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد» ولا تجب له جماعة» وإنما اجتمع هو والصلاة 
في عموم كونه طاعة وقربة» وخصوص كونه متعلقا بالبيت» وهذا لا يعطيه شروط 
الصلاة كما لا يعطيه واجباتها وأركانها. 

وأيضاً فيقال: لا تُسلّم أن العلة في الأصل كونها عبادة متعلقة بالبيت ولم 
يذكروا على ذلك حجة واحدة» والقياس الصحيح ما تبيّن فيه أن الوصف المشترك 
بين الأصل والفرع هو علة الحكم في الأصل أو دليل العلة؛ فالأول: نيان : 
العلة» والثاني: قياس الدلالة. 

اا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة» سواء تعلّقت بالبيت أو لم 
تتعلق» ولهذا وجبت النافلة في السفر إلى غير القبلة» ووجبت حين كانت مشروعة 
إلى بف المقدق ) ووجبت لصلاة الخوف إذا لم يمكن الاستقبال. 

وأيضا فهذا القيام ينتقض بالنظر إلى البيت؛ فإنه عبادة متعلقة بالبيت. 

وأيضاً فهذا قياس معارض بمثله» وهو أن يقال: عبادة مِنْ شَرْطها المسجد» 
0 تكن الطهارة شرطاً فيها كالإعتكاف. وقد قال الله تعالى: «طهرًا بي إِطَبِفينَ 

مَككيينَ واكم لشّجُودِ4 [البقرة: 5؟1] وليس إلحاق الطائفين بالركع السجود 
7 من إلحاقهم بالعاكفين» بل إلحاقهم بالعاكفين أشبه؛ فإن المسجد شرظ في 
کل منهما بخلاف الركع السجود. 

فإن قيل: الطائف لا بد أن يصلي ركعتي الطواف» والصلاة لا تكون إلا 
بطهارة . 

قيل: وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع» وإذا قيل بوجوبهما لم تجب الموالاة 
بينهما وبين الطواف» وليس اتصالهما بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم 
الجمعة» ولو خط مدنا ثم توضأ وض الجمعة جاز؛ فجواز طوافه مدنا ثم 


(1) في (ق) و(ك): «تحليل ولا تحريم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
ا 
فضل 
[حكم الطهارة للطواف] 

وإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطاً في الطواف" فإما أن تكون واجبة وإما 
أن تكون سنة» وهما قولان للسلف والخلف» ولكن مَنْ يقول هي سنة من 
أصحاب أبي حنيفة يقول: عليها دم» وأحمد يقول؛ ليس عليها دم ولا غيره» كما 
صرح به فيمن طاف جنباً وهو ناس» قال شيخنا””": فإذا طافت حائضاً مع عدم 
العذر توججّه القول بوجوب الدم عليهاء وأما مع العجز فهنا غاية ما يُقال: عليها 
دم؟ والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن الطهارة واجب يُؤمر به مع القدرة لا مع 
العجزء فإن لزوم الدم إنما يكون مع ترك المأمور أو [مع]“ فعل المحظورء 
وهذه لم تترك مأموراً في هذه الحال ولا فعلت محظوراء فإنها إذا رَمَتِ الجمرةً 
وقصرت حل لها ما كان محظوراً عليها بالإحرام غير النكاح؛ فلم يبق بعد التحلل 
الأول محظورٌ يجب بفعله دم» وليست الطهارة مأموراً بها مع العجز فيجب بتركها 
دم 

فإن قيل : لو كان طوافها مع الحيض ممكناً أيرت بطواف القدوم وطواف 
الوداع» فلما سقط عنها طواف القدوم والوداع علم أن طوافها مع الحيض غير 
ممكن. 

قيل: لا ريب أن النبي بء أسقط طواف القدوم عن الحائض» وأمر عائشة 
لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تَدَعَ أفعال العمرة وتحرم بالحج؛ فعلم أن 


ء)۲٤۷‎ 2199 .1177/55( انظر: «زاد المعاد» (۲۱۹/۱) للمؤلف» و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 
و«شرح العمدة» (؟/ ۲ ) و«المغني» (۳/ ۳۷۷)» و«الفروع» (۱/۳). و«المبدع»‎ 
)م و«كشاف القناع» (؟/86غ).‎ 

.)07  ه7/١( مبحث «شروط الطواف» انظره فى «تهذيب السنن»‎ )۲( ٠ 

)۳( في «مجموع الفتاوى» ا 10(« والكلام الآتي برمته له» وعنده تفصيل زائدء 

فراجعه. 


NS OA فوم سعط‎ SE 


(۵) سبق تخريجه. 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أو لهماء والمحظورات لا 
تباح إلا في حالة الضرورة» ولا ضرورة بها إلى طواف القدوم؛ لأنه سنة بمنزلة 
تحية المسجدء ولا إلى طواف الوداع؛ فإنه ليس من تمام الحجء ولهذا لا يودع 
المقيم بمكة» وإنما يودع المسافر عنها فيكون آخر عهده بالبيت”': فهذان 
الطرافان اا القادر علا إا أ ابات فا أو في أحدهما أو استحباب 
كما هي أقوال معروفة» وليس واخ مما ركا يقف صحة الحج عليه بخلاف 
طواف الفرض فإنها مضطرة إليه» وهذا كما يباح لها الدخول إلى المسجد ل 
فيه للضرورة»› ولا يباح لها الصلاة ولا الاعتكاف فيه وإن کان نورا ولو 
حاضت المعتكفة خرجت من المسجد إلى فنائه فأتمت اعتكافها ولم يبطل» وهذا 
يدل على أن منع الحائض من الطواف گمنعها من الاعتكاف» وإنما هو لحرمة 
المسجد لا لمنافاة الحيض لعبادة الطواف والاعتكاف» ولما كان الاعتكاف يمكن 
أن يفعل في رَحْبَّة المسجد وفنائه جوز لها إتمامه فيها لحاجتهاء والطواف لا 
يمكن إلا في المسجد وحاجتها في هذه الصورة إليه أعظم من حاجتها إلى 
الاعتكاف» بل لعل حاجتها إلى ذلك أعظم من حاجتها إلى دخول المسجد 
واللبث فيه لبَرْد أو مَطر أو نحوه. 

وبالجملة فالكلام في هذه الحادثة في فصلين: 

أحدهما: في اقتضاء قواعد الشريعة لها لا لمنافاتها””". وقد تبين ذلك بما 
فيه كفاية. 

والثاني: في أن كلام الأئمة وفتاويهم في الاشتراط أو الوجوب إنما هو في 
حال القدرة والسَّعَة لا فى حال الضرورة والعجز؛ فالإفتاء بها لا ينافي نص 
الشارع ولا قول الأئمة» وغاية المفتي بها أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد 
شريعته وأصولهاء ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصولهم؛ فالمفتي بها موافق 


)١(‏ رواه البخاري )١1580(‏ في (الحج): باب طواف الوداع» ومسلم (۱۳۲۸) من حديث ابن 
عباس قال: أمر التاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. 
ورواه مسلم (ITTY)‏ في (الحج): باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
قوله یڈ «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت» من حديث ابن عباس 
نضا : 
وانظر: «زاد المعاد» (۲۳۹/۱ _ .)55١‏ 
(؟) في (ن) و(ك) و(ق): «منافاتها لها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 € 
لأصول الشرع وقواعده"» ولقواعد الأئمةء وبال التوفيق. 
[حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد] 

المثال السابع””: أن المَطلّقَ في زمن النبي بيه وزمن خليفته أبي بكر 
درا من خلافة E‏ إذا جمع الطلقات الثلاث بهم واحد جعلت واحدة» 
كما ثبت ذلك في «الصحيح» عن ابن عباس؛ فروى مسلم في «صحيحه» عن ابن 
طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كلا 
وأبي بكر وسئتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: 
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنآة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه 
عليهم"» وفي «صحيحه» أيضاً عن طاوس «أنّ أبا الصّهْباء قال لابن عباس: ألم 
تعلم أن الثلاث كانت تُجعل واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وثلاثاً من 
إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم“ وفي «صحيحه» أيضاً عنه أنَّ أبا الصّهْباء قال 
لابن عباس : هاتٍ من هتاتك› ألم يكن الطلاق ا ا 
وأبي بكر واحدة» فقال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع” الاش في 


)١(‏ في (ك): «ولقواعده» وفي (ق): «وقواعدها». 

(۲) نحوه فى «الزاد» ۲٤۸ - ۲٤۷ /٥(‏ - ط مؤسسة الرسالة) للمصنف» ونقل يوسف بن 
عبد الهادي في «سير الحارث إلى علم الطلاق الثلاث» (الفصل السادس) (ص ٤١‏ - 
) ما تحت هذا المثال. 

۳( أخرجه مسلم في «صحيحها (كتاب الطلاق): باب طلاق الثلاث (رقم ۲ )١6( )١2‏ قال 
أحمد شاكر في كتابه «نظام الطلاق في الإسلام» (ص 45 57): «وهذا الحديث أصل 
جليل من أصول التشريع في الطلاق» والبحث فيه من مزالق الأقدام . فإنه يصادم كثيراً 
مما يذهب إليه جمهور العلماء وعامة الدهماء في الطلاق. وقديماً كان موضع نزاع 
وخلاف واضطراب ولشيخ الإسلام ابن تيمية ثم تلميذه الإمام ابن القيم الباع الطويل في 
شرحه والكلام عليه» ونصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة فقط» كما هو 
معروف مشهورا. 

.)15( )۱٤۷۲( رواه مسلم حديث رقم‎ )٤( 

(5) في جميع النسخ المطبوعة: «تتابع» بباء موحدة! قال النووي في «شرح صحيح مسلم» 
:)۷۲/٠١(‏ «هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين» هذه رواية الجمهور وضبطه 
بعضهم بالموحدة» وهما بمعنى» ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه» ولكن بالمثناة! إنما 
يستعمل في الشرء وبالموحدة يستعمل في الخير والشرء فالمثناة هنا أجود». 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

الطلاق» فأجازه عليه“ . 

وفي «سنن أبي داود» عن طاوس أن رجلاً يقال له: أبو الصهباء كان كثير 
السؤال لابن عباس» فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن 
يدخل بها جَعَلوها واحدة على عهد رسول الله ييه وأبي بكر وصَدْراً من إمارة 
عمر فيه؟ قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طَلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصَذراً من إمارة عمر» فلما 
رأى الناسسَ قد تتايعوا”"' فيها قال: أجيزوهنٌ عليه" . 

وفي امستدرك N E‏ عن ابن أبي مُليكة 
أن أبا الجوزاء أتى ابنَ عباس» فقال: أتعلم أن الثلاث كُنّ يُرددن على عهد 
رسول الله بي إلى واحدة؟ قال: نع . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح › وهذه غير طريق طاوس عن أبي الصهباء . 

وقال الإمام أحمد فى «مسنده» : ثنا سعد بن إبراهيم : ثنا أبى, عن محمد بن 
إسحاق قال: حدثني داود بن الخصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» قال: طلق ركّانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأتّه ثلاثا في مجلس 
واحدء فحزن عليها حزناً شديداً» قال: فسأله رسو الله ية : كيف طلّقتها؟ قال: 
طلقتها ثلاثأء قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعمء قال: فإِنَ تلك 


.)۱۷( )۱٤۷۲( رواه مسلم حديث رقم‎ )١( 
في جمع النسخ المطبوعة: «تتابعوا» بالباء الموحدة» وانظر ما قدمناه قريبا.‎ )۲( 
في (الطلاق): باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» وسنده‎ )5١99( رواه أبو داود‎ )۳( 
SS هكذا:‎ 
ومن طريق أ بي داود رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (۷/ ۳۳۸) وفيه إبهام كما ترى»‎ 
.)36١/ه( وصحح إسناده المصنف في «الزاد»‎ 
وفي (ق) و(ك): «أجيزهن».‎ 
وصححه كما قال المؤلف» لكن تعقبه‎ »)۱۹١/۲( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ ):( 
الذهبي بقوله: «ابن المؤمل ضعفو‎ 
قلت: هو عبد الله بن المؤمل بن وهب القرشي» ضعيف.‎ 
وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه‎ 
عن ابن عباس» وصححه على شرطهماء وأقره الذهبي.‎ 
ولم يعزه في «الدر المنثور» (۲۷۹/۱› ۰ ) إلا للحاكم.‎ 
= قال (ط): «في نسخة»: «فإنما تلك واحدة» انظر «إعلام الموقعين» طبعة المطبعة المنيرية‎ )5( 
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واحدة» فأرجعها إِنْ شئتٌء قال: فراجعهاء فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق 


عند كل . وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه» فقال فى حديث 


ت (ج۳ ص 2)55 وقال (د): الفي نسخة: فإنما تلك واحدة». 

قلت: وهي كذلك في (ك) وفي «المسند». 

وقال أحمد شاكر رحمه الله في «نظام الطلاق في الإسلام» (۳۹- :)٤١‏ 

«وقوله في الحديث «إنما تلك واحدة» هكذا هو «تلك» اسم إشارة» وبرفع «واحدة». 
وهو الصواب في الرواية؛ والصحيح في المعنى البليغ. ولكن جاء هذا الحرف في 
«إعلام الموقعين» (ج۳ ص 55) و«عون المعبود شرح أبي داود» (ج۲ ص9؟١)‏ و«التعليق 
المغني شرح الدارقطني» (ص 555) -: بلفظ «تملك» فعل مضارع من (ملك) وبنصب 
«واحدة» فرجعنا إلى نسختين مخطوطتين قديمتين من «زاد المعاد» - بدار الكتب المصرية 
- فوجدناها كذلك «تملك» فعل مضارع» وأنا أرجح أن هذا تحريف من الناسخين» وأن 
الصواب «تلك» اسم إشارة» لأنه كذلك هو في «زاد المعاد» المطبوع بمصر وبالهند 
و«إغاثة اللهفان»» وكذلك هو في المسئد أحمد) المطبوع. وفي نسخة منه مخطوطة 
مصرية» وأخرى مخطوطة مغربية. . وكذلك هو في كل الكتب التي نقلته عن المسند: 
كافتح الباري»» وافتح القدير»» «ونيل الأوطار» وغيرها. وكذلك نقله السيوطي في «الدر 
المنثور» والآلوسي في «التفسير» عن البيهقي بلفظ «تلك» وكذلك نقله الجصاص في 
«أحكام القرآن» عن ابن إسحاق» ولم ينقل الحديث عن «المسند» فيما أظن. ومما يؤيد 
أن لفظ «تلك» اسم إشارة هو الصواب: أن الحافظ ابن حجر نقل الحديث بالمعنى في 
«بلوغ المرام» (برقم )١١١7‏ واختصره فقال؛ «فإنها واحدة» فأناب الضمير مناب اسم 
الإشارة» ولو كان صحة اللفظ «تملك» ما فعل ذلك إن شاء الله. 

ثم وجدت أن ابن القيم نقل الحديث في (إغاثة اللهفان» (ص/ا7١)‏ عن كتاب «الوثائق 
الكبير» لأبي الحسن اللخمي بلفظ: «إنما هي واحدة؛ فإن شئت فدعهاء وإن شئت 
فارتجعها». وهذا أيضاً يؤيد أن صحة الكلمة في رواية أحمد «إنما تلك» اسم إشارة» 
والله أعلم . 

إن ثبت أن ما حكاه محمود بن لبيد هو عن حادثة ركانة. وإذا كان عن حادثة أخرى 
لشخص آخر كانت الحوادث ثلاثاً». 

)١(‏ رواهأحمد »)۲٠/۱(‏ وأبو يعلى »)۲٠٠١(‏ والبيهقي (۳۳۹/۷) وأبو نعيم في «معرفة 

الصحابة» ١١١1/5(‏ رقم ۲۸۰۳) من طريق محمد بن إسحاق به. 

وهذا إسناد فيه ضعيف» رواية داود عن عكرمة فيها نكارة» قال ابن المدينى: ما روى 
عن عكرمة فمنكر» وقال أبو داود: أحاديئه عن شيوخه مستقيمة» وأحاديئه عن عكرمة 
مناكير . 

وقال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة» مع ثمانية رووا عن ابن عباس ويا 
فتياه بخلاف ذلك . 

وانظر الكلام من بداية المثال السابع إلى هنا في «مجموع الفتاوى» (87/ .)١١ - 1١١‏ 
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عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه «أن النبي ييه رد ابنته على ابن أبي العاص بمَهر 


(': هذا حديث ضعيفء أو قال: واو لم يسمعه الحجاج من 


جديدٍ ونكاح جدید» 
عمرو بن شعيب» وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي"» والعرزمي”"' لا 
يساوي حديثه شيئاًء والحديث [الصحيح]”" الذي رواه”؟ «أن النبي ية أقرّهما على 
النكاح الأول“ وإسناده عنده هو إسناد حديث ركانة بن عبد يزيد هذاء وقد قال 


التر مذى فيه: ادا 2503 فهذا إسناد عند أحمدء و نا 
ي فيه : ليس با باس >2 فهذا ل صحيح يس به باس 


(۱) رواه أحمد فى «مسنده» (۲۰۸/۲)» وابن سعد (۳۲/۸)» وعبد الرزاق في «مصنفه) 
5 وسعيد بن شیر 000 رای يوسفة فى #الردعلن سير ا لار راغي فن 
٠١‏ والترمذي )١١44(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم 
أحدهماء وابن ماجه )۲٠٠١(‏ في (النكاح): باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر» 
والدولابي ف فى «الذرية الطاهرة» (ص ١٥)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 
«(٦‏ والدارقطني في اسننه» (۳/ 617 2)7 أو (رقم “٤‏ _ بتحقيقي)» والبيهقي في 
«سننه الكبرى» (۱۸۸/۷) و«المعرفة» ١577/١١(‏ رقم ۰ ) و«الخلافيات» (۳/ ق ۷۸) 
من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. 

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هذا حديث ضعيف» ثم ذكر الكلام الذي نقله ابن 
القيم . 

ونقل عنه ابنه في «العلل» أيضاً :)۱۹/١(‏ قرأت في بعض الكتب عن حجاج قال: 
حدثني محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب... ومحمد بن عبيد الله ترك 
الناس حديثه . 

وقال الترمذي : «هذا حديث في إسناده مقال». 

وقال في كتابه «العلل الكبير» :)٤١١ - ٤٠١ /١(‏ سألت محمداً عن هذين الحديثين - 
أي: هذا الحديث وحديث ابن عباس أنه أقرهما على النكاح الأول فقال: حديث ابن 
عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . ونحو هذا قال 
الدارقطني والبيهقي . 

والحديث رواه الحاكم (1۳۹/۳) من طريق الحجاج أيضاًء وقد وقع في متنه نكارة» 
ردها الذهبي وقال: ولا أدري الاختلاف في الحديث من الحجاج أو ممن دونه. 

أقول: هذا من الحجاج بلا شك فإنه كان يُغْيّر في الألفاظ» وكان في حفظه شيءء 
وروايته عن عمرو بن شعيب أكثرها لضا عن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. 

(۲) تصحف اسمه في المطبوع و(ق) إلى «عبد الله العزرمي»! 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. () في (ن) و(ك) و(ق): «الذي روي». 

(0) سبق تخريجه» وإلى هنا ينتهي كلام أحمد في «المسند؛ )۲[ .(Y*A-‏ 

(5) وتتمة كلامه: «ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء من قبل داود بن خصين 
من قبل حفظه». 
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عند الترمذي؛ فهو حجة ما لم يعارض ما هو أقوى منه» فكيف إذا عَضَدَّه ما هو 
نظيره أو أقوى منه؟ وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا 
ابِنُ جرّيجٍ قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي وَل عن عكرمة مولى ابن 
غا عو ابو عبان قال لطلى عبد دند انو رکا وای " أمّ ركانة» ونكح 
امرأة من مُرَّينة» فجاءت إلى النبي ية فقالت: ما يُغني عني إلا كما تغني هذه 
الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسهاء ففرّق بيني وبينه» فأخذت النَبِىَ يل حميةء فدعا 
بركانة وإخوتهء ثم قال لجلسائه: أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلاناً 
[يشبه منه] كذا وكذا؟ قالوا: نعم» فقال النبي اة لعبد بن يزيد: طلّقها"'' ففعل؛ 
فقال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوتهء فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله 
قال: قد تَلمتٌء رَاجِعْهاء وتلا يلا اَن إا طلقم انك لقو دعن 4 
[الطلاق: »"]١‏ وقال أبو داود^ : احديث نافع بن عُجير رقي اليم على ون 
يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلّق امرأته فردَّمَا إليه النبي ككل أصح'"'؟, 


)١(‏ بالجرء معطوف على ركانة» أي: وأبو إخوة ركانة. 

(؟) في (ن) و(ق): «طلق امرأتك». 

(۳) رواه عبد الرزاق ,)١١*75(‏ ومن طريقه أبو داود )1١97(‏ في (الطلاق): باب نسخ 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث والبيهقى (۷/ 4 39). 

قال الخطابي في «معالم السنن» (183/9): «في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن 
جريج إنما رواه عن بعض بني رافع ولم يُسَمّهء والمجهول لا تقوم به الحجة». 

)٤(‏ في «سننه» (۲/ 76١‏ ط محمد محبي الدين و/١/ا‏ - ط عوامة). 

(6) تحرف في المطبوع و(ك) و(ق) إلى «جبير»!! 

(5) أخرجه الدارمي )١77/7(‏ وأبو داود )۲۲٠۰۸(‏ والترمذي )١١77(‏ وفي «العلل الكبير) 
(1914) وابن ماجه )3١51(‏ والطيالسي )١١88(‏ وابن أبي شيبة )٠٠/٥(‏ وأبو يعلى 
(18190. 168) وابن حبان (5715) والعقيلي (/ 04؟) وابن عدي )١1865٠ ء۱٤٩۹ /٥(‏ 
والدارقطني (5/5”) والحاكم (۱۹۹/۲) والبيهقي )۳٤۲/۷(‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة»؛ (؟/ ١١١54 - 1١١١‏ رقم ٤٠۲۸ء‏ ١٠۲۸ء )۲۸٠١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
(۳۲۳/۱) من طريق الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد به. 

وأخرجه الشافعى فى «المسند (۳۷/۲» ۳۸) - ومن طريقه أبو داود (5١؟5»‏ 
2-2 والدارقطني )۳۳/٤(‏ والحاكم (؟/149: )٠٠١‏ وفي «معرفة علوم الحديث» 
(175) والبيهقي (۷/ 7”17) والبغوي (1757) من طريق نافع بن عجير به. 

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألتٌ محمداً عن هذا 
الحديث. فقال: فيه اضطراب». ْ 
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لأف" وله الل و اة اع ٠‏ يذودوان ركا رهما طن ام اال اها 
النبي ية واحدة». قال شيخنا" َيه : «وأبو داود لما لم يرو في «سننه» الحديتٌ 
الذي في امسند أحمد» ‏ يعني الذي ذكرتاة آننا ت ففال: عنديث: الينة أصحٌ من حديث 
ابن جُريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً؛ لأنهم أهل بيته» ولكن الأئمة الكبار”'» 
العارفون بعلل الحديث” كالإمام أحمد وأبي عُبيد والبخاري ضعّفوا حديث البتة» 
وبينوا أن رواته''' قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم» وأحمد أثبت”" حديتٌ 
الوت ون أله الصؤاتي» :وال ؟ حديف ركا لذ فرك أنه طلق امراته اة وف 
رواية عنه: حديث ركانة فى البتة ليس بشىء ؛ لاعن ا 
الخصّين» عن عكرمة» فا عافن كه أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً» وأهل المدينة 
يسمون الثلاث «البنّةة: قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة» فضعفه" . 


والمقصود أن عمر بن الخطاب ونه لم يَحْفَ عليه أن هذا هو السنة» وأنه 
توسعة من الله لعباده, إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة» وما كان مرة بعد مرة لم 


= قلت: وقال في موضع آخر: «علي بن يزيد بن ركانة عن أبيهء لم يصح حدیثه) . 
وقال عبد الحق: «في إسناده عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن 
عبد يزيد عن ركانة» والزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن 
جده» وكلهم ضعفاءء والزبير أضعفهم» . 
وقال المنذري في «مختصر السنن»: «حكي عن أحمد أنه كان يضعف طرق هذا 
الحديث كلها». 
وقال المصنف في «الزاد» (557/5) عن نافع بن عجير: «مجهول لا يعرف حاله 
ألبتة» . 
وانظر: «معالم السنن» (۳/ ۲٤۷‏ - 5548) و«فتح الباري» (۹/ )٠١ - ۳٠۲‏ و«السير 
الحاث» (۳۰ - )"١‏ و«نيل الأوطار» (۱۱/۷ - )۲١‏ و«الإرواء» )۲٠٠۳(‏ وتعليقي على 
«سنن الدارقطني» (رقم ۳۹۰۷). 
)١(‏ كذا في الأصول» وطبعة عوامة» وطبعة محمد ومحيي الدين: «لأن»!. 
() في جميع الأضول: #وأغلم؛ والصواب حف الواوء كما في ا#الستن»: 
(۳) في «مجموع الفتاوى»)(77/ )٠١‏ و«الفتاوى الكبرى» (75/ 259 )2١‏ وانظر «شيخ الإسلام 
ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه» ۳۲۸/٤(‏ ۔ ۳۲۹). 
(5) في المطبوع: «الأكابر». (5) في المطبوع: «الحديث والفقه». 
(7) في المطبوع: «أنه رواية». (۷) فی (ن) و(ق): «ثّت». 
0 نهل المدري كن افك الو وان ا فى التي ا واوا ا 
ويوسف بن عبد الهادي في «السير الحاث» (ص ۲۷ء 45 ط العجمي). 
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يملك المكلف إيقاع مَرّاته كلها جملة واحدة كاللّعانء فإنه لو قال: «أشهد بالله 
۰ أربع شهادات إني لمن الصادقين» كان ذلك مرة واحدة» ولو حلف في القسَامة 
وقال: «أقسم بالله خمسين يميئاً أن هذا قاتله» كان ذلك يميئاً واحدة» ولو قال 
المقرٌ بالزنا: «أنا أقر أربع مرات أني زنيت» كان ذلك مرة واحدة؛ فمن يعتبر 
الأربع لا يجعل ذلك إلا إقراراً واحداًء وقال النبي كلِِ: «مَنْ قال في يومه: 
سبحان الله وبحمده مئة مرة حصب عنه خطاياه ولو كانت مثل رَبَدِ البحر»”"© فلو 
قال: «سبحان الله وبحمده مئة مرة» لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد 
مرة» وكذلك قوله: «مَنْ سبح الله دُبْرَ كل صلاة ثلاثأ وثلاثين» وحم 0 
وثالانون: وك باتلذنا و ركون ا بس ا مره 
بعد مرة» ولا يجمع الكل بلفظ واحدء وكذلك قوله: «من قال: [في يومه]9©©: لا 

الخلا او ف له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير [مئة 
مرة] كانت له جرزاً من الشيطان يومَهُ ذلك حتى ي e‏ 


بقولها مرة بعد مرة» وهكذا قوله: «يتأيها ال اما تی الین تلكن ا 
رم ر ب 2 


ولذ لر سلوا ألم ك للك مر [النور: 58] وهكذا قوله في ال 
لات راتفا اين لك وإلا فازجع»" لو قال الرجل ثلاث مرات هكذا كانت 


)١(‏ رواه البخاري (1405) في (الدعوات): باب فضل التسبيح» ومسلم )١141(‏ في 
(الذكر): باب فضل التهليل والتسبيح» من حديث أبي هريرة. 
وفي «مسند أحمد) 272 من حديث أبي هريرة: من قالها حين يمسي وحين 
() رواه مسلم )9 في (المساجد): باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته» من 
حديث أبي هريرة. 
وله شواهد عن عدد من الصحابة. 

(۳) في المطبوع: «حتى يقول ذلك». 

(8) امن ا سقط من 31 ورك زافق 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(7) رواه البخاري (۳۲۹۳) في (بدء الخلق): باب صفة إبليس» و(1407) في (الدعوات): 
باب فضل التهليل» ومسلم (5141) في (الذكر والدعاء): باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء» من حديث أبي هريرة. 

(۷) رواه البخاري (5745) في (الاستئذان): باب التسليم والاستئذان ثلاثاًء ومسلم )۲٠١۳(‏ 
(5*) في (الآداب): باب الاستئذان» من حديث أبي سعيد الخدري. 
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مرة واحدة حتى يستأذن مرة بعد مرة» وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ فكذلك هو 
في الأفعال سواءء كقوله تعالى: #سَتعَذْبهم مرن [التوبة: ]٠١١‏ إنما هو مرة بعد 
مرة» وكذلك قول ابن عباس : لزاع محمد ره بفؤاده مرن" “1 لها عو هر يعن 
مرة» وكذلك قول النبي ككلِ: «لا يلدع المؤمن من جُخر مرتين»”") فهذا المعقول من 
اللغة والعرف في الأحاديث المذكورة» وهذه النصوص المذكورة وقوله تعالى : 
للق ا [البقرة كلها مر بات واحد ومشكاة واحدة» والأحاديث 


المذكورة تفسّر المراد من قوله: #أَلطْكَىٌ نان [البقرة: ۲۲۹] كما أن حديث اللعان 
تفسير لقوله تعالى: فَمَهْدَةُ أحيهر أَيَمُ سبد لو [النور: .]١‏ 


فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله كيو وهذه لغة العرب وهذا عرف 
التخاطب وهذا خليفة رسول الله َة والصحابة كلهم معه في عصّره وثللاث سنين 
من عصر عمر على هذا المذهب”"؛ فلو عَدّهم العادٌ بأسمائهم واحداً واحداً 


)١(‏ بهذا اللفظ: SL‏ سد : باب معنى قول الله عز وجل 
وقد ام رة ّى 46 والدارقطني في «الرؤية» (رقم ۲۷۲)ء وابن منده في «الإيمان» 
(رقم (Vo‏ . 

وله ألفاظ وطرق عن ابن عباس انظرها في «الرؤية» (رقم ۲٦۸‏ وما بعدها) 
للدارقطني› و«السنة» لابن أبي عاصم ۱۸۹/١(‏ - ١١۱)ء‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۲/ »)۱۹١‏ وغيرها. 

(؟) رواه البخاري )٦۱۳۳(‏ في (الأدب)ء ومسلم (۲۹۹۸) في (الزهد والرقائق) كلاهما في 
باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» من حديث أبي هريرة. 

(۳) قال العلامة أحمد شاكر في كتابه القيم «نظام الطلاق في الإسلام» (ص 6١‏ -05) بعد 
نقله لكلام الإمام ابن القيم السابق» ما نصه: 

0 ابن القيم هذا المعنى في كتبه الأخرى» ولكنه جعل أن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحدء ( نت طالق ثلاثاً): لا يقع به إلا واحدة -: قياساً على المُثّْل التي ذكرهاء كما 
صرح مر «زاد المعاد» (5/ )٠١‏ وإغاثة اللهفان (ص65١)2‏ واعتبر هو وغيره أن 
هذا من موضع الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة أو ثلاث طلقات. 

وهذا انتقال نظر غريب منه ومن سائر الذين حققوا في هذا المقام! وأنا أخالفهم خا 
في ذلك» وأقرر: أن قول القائل sS‏ 
بلفظ واحد موصوف بعدد ‏ لا يكون في دلالة الألفاظ على المعاني لغة وفي بديهة العقل 
إلا طلقة واحدةء وأن قوله (ثلاثاً) في الإنشاء والإيقاع؛ قول محال عقلاً باطل لغة» فصار 
لغواً من الكلام» لا دلالة له على شيء في تركيب الجملة التي وضع فيهاء وإن دل في 
نفسه على معناه الوضعي دلالة الألفاظ المفردة على معانيها. كما إذا ألحق المتكلم بأية 
جملة صحيحة كلمة لا تعلق لها بالكلام» فلا تزيد على أن تكون لغواً باطلاً . 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CA)‏ 


SOnuuucuQunuuuEcuuSnNuDDOCISVCOCAOGOOCLOBABOCBOGOCSOSGONDNAGNGDDGROAGARGBSOSRNGNGSAnSSGSnnnos 


5 وأقرر أيضاً : أن الخلاف بين التابعين فمن بعدهم في الطلاق الثلاث ونحوه: إنما هو 
تكرار الطلاق. أعني: أن يطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها مرة أخرى ثم ثالثة. وأعني 
أيضاً: أن موضوع الخلاف هو: هل المعتدة يلحقها الطلاق؟ أي إذا طلقها المرة الأولى 
فصارت معتدة» ثم طلقها ثانية في العدة: هل تكون طلقة واقعة ويكون قد طلقها طلقتين؟ فإذا 
ألحق بهما الثالثة وهي معتدة من الأولى: هل تكون طلقة واقعة أيضاً ويكون قد أوقع جميع 
الطلقات التى له عليها وأبانها وبت طلاقها؟ أو أن المعتدة لا يلحقها الطلاق؟ فإذا طلقها 
الطلقة الأولى كانت مطلقة منه» وهي في عدته» لا يملك عليها إلا ما آذنه به الله مساك 
روني أو لري يِِعْسَنٌ4 : إن ندم على الفراق راجعها فأمسكهاء وإن أصر على الطلاق 
فليدعها حتى تنقضي عدتها ثم يسرحها بإحسان من غير مضارة» ثم هو بالنسبة إليها بعد ذلك 
إن رغب في عودتها كغيره من الرجال: خاطبٌ من الخطاب؟ . 

هذا هو موضع الخلاف على التحقيق» وأما كلمة (أنت طالق ثلاثاً) ونحوها فإنما هي 
محالء وإنما هي تلاعب بالألفاظ» بل هي تلاعب بالعقول والأفهام!! ولا يعقل أن 
تكون موضع خلاف بين الأئمة التابعين فمن بعدهم. 
ومن جعلها من العلماء موضع خلاف فقد سبق نظرهء وفاته المعنى الصحيح الدقيق , 
ولكنهم ون أرادوا الاحتياط في الحل والحرمة» وتغالوا فيه» ففهموا أن الاحتياط دائما 
هو في إيقاع الطلاق ولو بالشبهة» ثم نقل إليهم الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث وعدم 
وقوعهء وتحققوا من إمضاء عمر إياه» وأن الصحابة وافقوه على إمضائه» وظنوا إجماعا 
منهمء وفهموا أن الطلاق الثلاث يشمل اللفظ الواحدء أي قول الرجل: (أنت طالق 
ثلاثاً) بوصف الإنشاء بالعدد» ويشمل إيقاع ثلاث طلقات متفرقاتٍ في العدة سواء أكانت 
في مجلس واحد أم في مجالس. ولم يتنبهوا إلى الفرق في الوضع وفي دلالة الكلام بين 
صحة النوع الثاني - أي صحة الإنشاء في اللفظ؛ وأن المطلق أوقع ثلاث تطليقات. وأما 
صحته شرعاً وأنه طلاق معتبر» أو عدم صحته شرعاً وأنه طلاق غير معتبر: فذاك شيء 
آخر أي إيقاعها متفرقات» وبين بطلان النوع الأول» أي اللفظ الإنشائي المقترن بالعددء 
وأنه لا يدل في الوضع إلا على إنشاءٍ واحد فقط» وأن الوصف بالعدد وصف لاغ وأما 
الأحاديث التى تجد فيها أن فلاناً أو رجلاً طلق زوجته ثلاثاً: فإنما هي أخبار؛ أي إن 
الراوي يحكي عن المطلق ويخبر عنه أنه طلق ثلاثاً» فهذا إخبار صادق» لأنه يحكي عن 
غيره أو عن نفسه أنه أوقع ثلاث تطليقات إن شاء لكل واحدة منهاء كما تحكي عن 

نفسك أو عن غيرك» فتقول: صلى أربع ركعات» وسبح مائة تسبيحة؛ وهكذا . 

ولو تنبهوا إلى هذا الفرق لما عدلوا عنه إن شاء الله» ولقالوا كما قلنا: إن وصف الطلاق 
الإنشائي بالعدد وصف باطل في اللغة» لاغ في دلالة الألفاظ على المعاني» وإنه لا يدل إلا 
على طلقة واحدة» وإنه ليس داخلاً في الخلاف في وقوع الثلاث أو عدم وقوعه؛ وإنه لم 
يعرفه الصحابة» ولم يعرفه عمرء ولم يُمضه أحد منهم على الناس» إذ كانوا أهل اللغة 
والمتحققين بها بالفطرة العربية السليمة» وإنما الذي عرفوه وأمضوءٌ هو النوع الثاني وحدهء 
وهو التطليق مرة ثانية ثم مرة ثالثة قبل انقضاء العدة» في مجلس واحد أو مجالس. = 
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[لوجد]”'' أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليهاء ولو فُرض 
فيهم مَنْ لم يكن یری ذلك فإنه لم يكن منكراً للفتوى به» بل كانوا ما بين مُفْتٍ 
ومقر بفتيا وساكتٍ غير منكرء وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى ثلاث 
سنين من خلافة عمرء وهم يزيدون على الألف قطعاً كما ذكره يونس بن بكير عن 
ابن إسحاق”"» قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير قال؛ 
استشهد من المسلمين في وقعة اليمامة ألف ومئتا رجل منهم سبعون من القرّاء 
كلهم قد قرأوا القرآن» وثوفي في خلافة الصديق رضي الله عنه فاطمة بنت 
رسول الله كه وغبد الله .بن آبى بكر قال محمد ين إسحاق: قلا أضيب 
المسلمون من المهاجرين والأنصار باليمامة وأصيب فيهم عامة فقهاء المسلمين 
وقرائهم فزع أبو بكر إلى القرآن» وخاف أن يهلك منه طائفة» وكل صحابي من 
لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة 
وى“ أواإقزارا ای فكوا : ولهذا ادعى بعضٌ أهل العلم أن هذا إجماع قديم؛ 
ولم تجمع الأمة ‏ ولله الحمد ‏ على خلافهء بل لم يزل فيهم مَنْ يُفتي به قرناً بعد 
قرن» وإلى يومنا هذاء فأفتى به حَبْر الأمة ونَرْجُمّان القرآن عبد الله بن عبّاس كما 
رواه حماد بن زيد. عن أيوب؛ عن عكرمة» عن ابن عباس: «إذا قال أنت طالق 
ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة» ' وأفتى أيضاً بالغلاث» أفتى بهذا وهذاء وأفتى بأنها 


5 وهذا المعنى قد بدا لي منذ أكثر من عشرين سنة» وتحققتٌ منهء وكتبته مختصراً فى 
مقالٍ نشرته في جريدة الأهرام في ١‏ مارس سنة 1917 - وكتبته أيضاً بشيء من التفصيل 
من نحو عشر سنين› في تعليقاتي على (الروضة الندية ج؟ ص 8ه - )٥۳‏ - ثم لم أزل 
كلما فكرت فيه ازددت به يقيناً» حتى لا أجد فيه مجالاً للشك أو التردد. وقد حاولت 
إيضاحه هنا أتم وضوح» بما وصل إليه جهدي» فإن أكن فعلت فذاك التوفيق من الله» 
وإن أكن عجزت فذاك وسع العاجز. وفوق كل ذي علم عليم. 

وانظر إلى إخبار ركانة أنه طلقها ثلاثاً؛ وإلى سؤال الرسول ##: «في مجلس 
واحد؟؟ فإنه يدل على أنه فهم من خبره ما يفهمه العربي وغيره بالبديهة» 2 أنه نطق 
بالتطليق ثلاث مرات بثلاثة ألفاظ» ولذلك سأله». 

)١(‏ سقطت من (ك) و(ق). (۲) في المطبوع: «أبي إسحاق». 

(۳) «البداية والنهاية» (087/5"). 

(5) لم أجد هذه الرواية بعد بحث» والمشهور عن ابن عباس بالأسانيد الصحيحة عنه أنها 
تقع ثلاثاء فانظر: «مصنف عبد الرزاق» (7"95/5 - ۳۹۷)ء ولاسئن سعيد بن منصور» 
.)577/1١(‏ و«سنن البيهقي» (۷/ ۳۳۷) . 
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5 : اي QZ‏ 
واحدة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف» حكاه عنهما ابن وضاح' > وعن 
علي کرم الله وجهه وابن مسعود روايتان'" كما عن ابن عباس» وأما التابعون 
فأفتى به عكرمة» رواه إسماعيل ب بن إبراهيم عن أيوب عنة »2 وأفتى به طاوس› وأما 
تابعو التابعين فأفتى به محمد بن إسحاق» حكاه الإمام أحمد وغيره عله » وأفتى به 


)01 لم أجده عنهما مسنداًء وقال ابن رجب في «مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق 
الثلاث واحدة» «اعلم أنه لم ثبت عن أحن من الضبحابة ولا من التابعين ولا من أثمة 
السلف المعتد يشر في الفتارى قن ل شيء صريح في أن الطلاق الثلاث 
بعد الدخول يحسب واحدة» إذا سيق بلفظ واحد» نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في 
ام الات( 1 

(۲) أما أن الثلاث تقع واحدة» فذكره ابن حزم في «المحلى» )۱۷۳/٠١(‏ من طريق الأعمش 
عن أبي اون الأحرص عن ابن مسعود» وهي عند البيهقي «(TTY /V)‏ وهي رواية 
محتملة أيضاً كما قال ابن حزم وذكر عن علي من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن 
عتيق عن ابن سيرين عنه» رواية محتملة أيضاً وقال: هذا منقطع عنه لأن ابن سيرين لم 
ممع دن عن كلجا 

أما أن الثلاث تقع ثلاثاً فأما ابن مسعود فقد روى سعيد بن منصور (5١1)غ‏ 
و(۱۰۹۳). وعبد الرزاق »)۱۱۳٤۳(‏ والبيهقى (۷/ ۳۳۲) من طرق عن الأعمش (وقرن 
بعضهم معه منصوراً) عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني 
طلقت امرأتي مئة قال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية» قال ابن حزم :)۱۷۲/٠١(‏ 
هذا خبر في غاية الصحة. ورواه البيهقي (۷/ ۳۳۲) من طريق شعبة عن الأعمش عن 
مسروق عنه. 

وأما علي بن أبي طالب: فقد رواه عبد الرزاق )١١751(‏ عن إبراهيم بن محمد عن 
شريك ب ال جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج قال: 
تاخذ من العرفج ثلاث وتدع سائره. 

وهذا إسناد ضعيف» إبراهيم بن ا ضعيف الحديث» ورواه البيهقي 
)۳۳١ /۷(‏ من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه 
عن علي» وفيه رجل مبهم. 

الل كن ا ل ا ا ابن أبي ليلى» عن رجل حدثه 
عن أبيه عن علي» وابن أبي ليلى هو محمد سيء الحفظ»ء وفيه مبهمان» ورواه البيهقي 
E 01‏ بن تين حل حيو ين عد السو بن أي اه 
عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره. 

ورواه اا ار بن إسماعيل عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي . 

وفيه انقطاع بين محمد وعلي. 
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خاس بن عمرو والحارث الغكليء وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن 
علي وأكثر أصحابه» حكاه عنهم ابن المغلّس7'' وابن حزم وغيرهماء وأفتى به 
بعض أصحاب مالك حكاه التلمساني في «شرح تفريع ان الجلات ‏ قوزلا 
لبعض المالكية» وأفتى به بعض الحنفية» حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن 
مقاتل» وأفتى به بعض أصحاب أحمدء حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنهء قال: 
وكان الجد يفتي به أحياناً”". وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم: سألت أبا 
عبد الله عن حديث ابن عباس : «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله علا 
وأبي بكر وعمر واحدة»”*' بأيّ شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من 
وجوه خلاقه؛ ثم کو ف ابن عباس أنها ثلاث“ ؛ فقد صرح بأنه إنما 


)١(‏ في المطبوع: «أبو المفلس»! وهو عبد الله بن أحمد بن المغلّس البغدادي الظاهري 
( ت٣٤‏ ۳۲ه)» ترجمته في «السیر» (5١//ا/ا).‏ 

(۲) شرح «التفريع» لأبي القاسم عُبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري (المتوفي 
۸هھ) ‏ وهو مطبوع عن دار الغرب الإسلامي في مجلدين ‏ وهناك اثنان ممن ينسبون 
(التلمسانى)» وشارحا هذا الكتاب هما: 

الأول: محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخزرجي التلمساني المالكي» نزيل 
الإسكندرية (المتوفى 507ه) ‏ وهو شارح الجلاب المشهور ‏ كما في «نيل الابتهاج» 
(ص ۲۲۹). 

والآخر: إبراهيم بن ابي كرابن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني» أبو إسحاق 
(المتوفى اهمه شرح ابن الجلاب شرا جلا واسعاء كما في «الديباج المذهب» 
(۷/۱). 

)۳( نقله عن المصنف من قوله السابق: «وكل صحابي من لدن خلافة. . .» إلى هنا: 
يوسف بن عبد الهادي فى «سير الحاث» (ص 9" )٤١‏ وزاد: «قلت: وقد کان يفتى به 
فيما يظهر لي ابن القيم. وكان يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ د - بلا خلاف» 
وكان يفتي به جدنا جمال الدين الإما» ولم يرد عنه أنه أفتى بغيره. قلت: وقد كان 
يفتي به في زماننا الشيخ على الدواليبي البغدادي» وجرى له من أجله محنة ونكاية فلم 
يدعه» وقد سمعت بعض شيوخنا يقوّيه» وظاهر إجماع ابن حزم أنه إجماع› لكنه لم 
يصرح به» قال أبو عبيدة: وكان يفتي به ابن كثير» وأوذي وامتحن بسبب هذه المسألة» 
كما في «طبقات الشافعية» (/ )١١5‏ لابن قاضي شهبة وألف ابن رجب «الأحاديث 
والآثار المتزائدة في أن الطلاق الثلاث واحدة»» ثم تراجع عنها. والمعمول به في قوانين 
الأحوال الشخصية اليوم في جل بلدان المسلمين هذا القول» والحمد لله. 

)٤(‏ مضی تخريجه قريباً. 

)0( مضى تخريجه ونقله يوسف بن عبد الهادي في «سير الحاث» (ص ۳۷) عن المصنف. 
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ترك القول به لمخالفة رَاويه له» وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها أن الحديث 
إذا صح لم يرده تا راويه لهء بل الأخذ عنده بما رواه» كما فعل في 
رواية ابن عباس ا بروايته أنه لا يكون طلاقاء وترك ٠‏ 
رأيه» وعلى أصله يُخرّج له قول إن الغلاث واحدة؛ فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك 
الحديث لمخالفة الراوي وصرّح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي لا وجب ترك 
الحديث خرج له في المسألة قولان» وأصحابه يخْرّجون على مذهبه أقوالاً دون 
ذلك بكثير. 

والمقصود أن هذا القولَ قد دل عليه الكتاب ال الان والإجماع 
القديمء ولم يأت بعده إجماع ببطله» ولكن رای آم الفؤمتين عمر طلانه أن 
الناس قد استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملةً واحدة؛ فرأى من 
المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه 
المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكا رغبةٍ يراد للدوام لا نكاح 
تحليل» فإنه كان من أشدٌ الناس فيه" فإذا علموا ذلك كفّوا عن الطلاق 
السرم فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانهء ورأى أن ما كانوا عليه في 
عهد النبي بي وعهد الصديق وصدراً من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم لم 
يتتابعوا“ فيه» وكانوا يتقون الله في الطلاق» وقد جعل الله لكل من اتقاه 


)١(‏ في (ن) و(ق): «بمخالفة». 
(۲) رواه سعيد بن منصور في «سننه» :)۱۹٤١(‏ حدثنا هشيم : أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة 
عنه أنه كان يقول في بيع الأمة: هو طلاقهاء وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات 
وروي هذا عن ابن مسعود وأبي بن كعب ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن 
ومجاهدء أفاده ابن بطال فيما نقله ابن حجر في «الفتح» (49/ 5 )5١‏ ثم تعقبه بقوله: «وما 
نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع». 
قال: «وفيه عن جابر وأنس أيضاًء وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة». 
وفيه أيضاً: «عن عكرمة والشعبي نحوه» وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند 
صحيح؟ . 
وانظر «تفسير ابن جرير» (۸/ ١05‏ رقم ٤‏ _ ط شاكر) و«الإشراف» (48/7” - 
مسألة ۱۱۸۳ بتحقيقي). ش 
(۳) ثبت عنه وله قوله: «لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما)» وسيأتي تخريجه قريباً 
إن شاء الله تعالى. 
)٤(‏ كذا في الأصول» وضبط في «صحيح مي كما قدمناه (ص۳۷۷) - بالياء آخر 
الحروف بدل الباء الموحدة. 
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مخرجاًء فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلّقوا على غير ما شرعه الله 
ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم؛ فإن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرّة بعد مرّة» ولم 
يشرعه كله مرة واحدة» فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعذى حدود الله 
وظلم نفسهء ولعب بكتاب الله. فهو حقيق أن يُعَاقَبَء ويلزم بما التزمه» ولا يُقرٌ 
على رخصة الله وسعته» وقد صعبها على نفسه» ولم ي يتق الله ولم يطلق كما أمره الله 
وشَرَّعه له» بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه رحمة منه وإحساناً» ولس على 
نفسه» واختار الأغلظ والأشد؛ فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان» وعلم 
الصحابة ون حُسْنَ سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما أَلْرْمِ به 
وصرّحوا لمن استفتاهم بذلك فقال عبد الله بن مسعود: مَنْ أتى الأمر على وجهه 
عبن له SE E‏ والله لا تلبسون على أنفسكم 
ونتحملّه منكمء و ون '. فلو كان وقوع الثلاث ثلاثاً في كتاب الله وسنة 


رسوله لكان المطلق قد أتى الأمر على وجه ولا کان قد غل تق ولما 
قال النبي بي لمن فعل ذلك: «أُيُلْعبِ”" بكتاب الله وأنا بين أظهُركه؟)”" ولما 


)000( لم أظفر به. (؟) ذ في المطبوع : «تلعب» . 

(۳) رواه النسائي في «سننه الصغرى» (5/ )١47‏ وفي «الكبرى» (20454) في (الطلاق): باب 
الثلاث المجموعة» واه و مدرمة اين ی أبيه ال سيعت 
محمود بن لبيد فذكره. 

قال ابن حجر في «الفتح» (777/9): ورجاله ثقات» لکن محمود بن لبيد» ولد في 
عهد النبي يد ولم يثبت له منه سماعء حا و و ل وقد 
ترجم له أحمد في (مسنده)» a‏ عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع› 
وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن بكير 
- عن أبيه» ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث» وقد قيل أ نه لم يسمع من 
أبيه . 

أقول: كلام ابن حجر - رحمه الله - هنا عن صحبة محمود بن لبيد خلاف ما ذكره في 
«الإصابة» فقد ذكره هناك (7517/7) في القسم الأول» وذكر عن البخاري أن له صحبة» 
وذكر حديثاً في «مسند أحمد) فيه سماعه من النبي لا . 

وله عن النسائي موجود في «سننه الكبرى»» عن مخرمة في سماعه من أبيه كلام 
وروايته عنه في «(صحیح مسلم» وانظر: «زاد المعاد» )۲٤۳١ 751١ /٥(‏ و«الرواة المتكلم 
فيهم في صحيح مسلم» (ص 1460 ٠٠١‏ رسالة ماجستير) لسلطان العكايلة و«الأحكام 
الوسطى» (۳/ 197) و«الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم» (ص ”9 )٩۳‏ 
لعبد الغني بن سعيد» مع تعليقي عليه» وتعليقي على «الإشراف» (۳/ .)1٠0‏ 
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توقّف عبد الله بن الزبير في الإيقاع وقال للسائل: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» 
فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة» فلما جاء إليهما قال ابن عباس لأبي 
هريرة: أيه فقد جاءتك مُعْضلةء ثم أفتياه بالوقوع'''؛ فالصحابة هن ومُقدّمهم 
عمر بن الخطاب لما رأوا الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وأرسلوا ما بأيديهم منه 
ولبّسوا على أنفسهم ولم يتقوا الله في التطليق الذي شرعه لهمء وأخذوا بالتّشديد 
على أنفسهم ولم يفوا على ما حدّ لهم ألزموهم بما التزموه» وأمضوا عليهم ما 
اختاروه لأنفيهم من التشديد الذي وَسّحّ الله عليهم ما شرعه لهم بخلافه» ولا 
ريب أن مَنْ فعل هذا ST‏ .31 لمحتل 
رخصة الله وتيسيره ومهلته» ولهذا قال ابن عباس لمن طلق مئة : عصيت ت ربك 
وبانت منك امرأتك؛ إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاًء ومن يق الله جل اله 
ما راا وهل قال إن عق ظلى ا0ا تقال 4 إن عك حصن : الله 
فأندمه [1له]”" وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً. فقال: أفلا تحللها له؟ 
فقال: مَنْ يخادع الله تخ 
)١(‏ رواه مالك في «الموطأ؛ (۲/ ٥۷١‏ و1770 - رواية أبي مصعب) ومن طريقه الشافعي في 
ل[مسنده) ١م‏ والبيهقي (۷/ ۳۵) عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج 
أنه أخبره عن معاوية ابن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير فذكر 
القصة. . 
أقول: هكذا في إسناد مالك (معاوية) وعند الشافعي (ابن أبي عياش) والمعروف بابن 
أي عياش هو «النعمان» وقد ورد هكذا في إسناد حديث عند مالك قبل هذا يرويه عنه 
كذلك بكير بن الأشج الراوي عنه هناء ثم وجدت ابن عبد البر يقول في «الاستذكار» 
(/3508/10): «معاوية والنعمان أخوان» والنعمان أسن وأبوهما أبو عياش الزرقي له 
صحبة» ومعاوية ترجمته في «ثقات ابن حبان» (5717/17) و«التاريخ الكبير) .)۳۳۲/۱/٤(‏ 
(؟) هو بهذا اللفظ: رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (۷/ ۳۳۷) من طريق عبيد الله بن معاذ 
عن أبيه عن شعبة عن ابن أبي نجيح› > وحميد الأعرج عن مجاهد عنهء ورواه سعيد بن 
منصور )١١4(‏ من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن أبي عياش» وإسناده 
صحيح » رجاله كلهم ثقات مشهورون» وقد روى معناه عبد الرزاق )۳۹/7 خا 
وابن أبي شيبة (5/ ؟١)»‏ والبيهقي (۷/ ۳۳۷) من طرق عنه. 
(۳) ما بين المعقوفتين من المطبوع. ْ 
2 رواه سعيد بن منصور )٠١54(‏ وابن أبي شيبة (0/ ٠١‏ - 11( وعبدل الرزاق (9ل/ا/ا١١)‏ - 
ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )18١/٠١(‏ -» وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص 
)٨۸‏ والبيهقي (۷/ ۳۳۷) من طرق عن الأعمش عن مالك بن الحارث عنه. 
وهذا إسناد صحيح رجاله من رواة «الصحيح» إلا مالك بن الحارث وهو ثقة. 
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فليتدبّر العالم الذي قَصْدهُ معرفةٌ الحق واتباعه من الشرع والقدر في قبول 
الصحابة هذه الرخصة والتيسير على عهد رسول الله يو وتقواهم ربهم تبارك 
وتعالى في التطليقء فجرّث عليهم رخصة الله وتيسيره شرعاً وقدراًء فلما ركب 
الناس الأحموقةء وتركوا تقوى الله: ولبّسوا على أنفسهم»ء وطلّقوا على غير ما 
شرعه الله لهمء أَجْرّى الله على لسان الخليفة الراشد والصحابة معه شرعاً وقدراً 
إلزامهم بذلك» وإنفاذه عليهم» وإبقاء الإضر الذي جعلوه هم في أعناقهم كما 
جعلوه» وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء الزمان"» 
فجاء أئمة الإسلام» فمضوا على آثار الصحابة سالكين مسلكهم» قاصدين رضاء الله 
ورسوله وإنفاذ دينه . 

فمنهم مَنْ ترك القول بحديث ابن عباس لظنه أنه منسوخ» وهذه طريقة 
الا 

قال: «فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت تحسب على عهد 
رسول الله كل واحدة بمعنى أنه أَمْرُ”" النبي يكل فالذي يشبه أن يكون ابن عباس 
قد علم شيئاً ييخ . 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ 

قيل: لا يُشبه أن يكون ابن عباس [قد]““ يروي عن النبي كله شيئاً ثم 
يخالفه بشيء ولم يعلمه كان من النبي يي فيه خلاف. 


فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر؟ 


= ومالك هذا هو ابن الحارث» لكن وقع في «مصنف عبد الرزاق» ابن الحويرث» وقد 
نقله ابن حزم في «المحلى» )۱۸١/١١(‏ فقال: ابن الحارثء وهو الصواب إن شاء الله 
ا 
ورواه سعيد بن منصور )٠٠٠١(‏ من طريق هشيم عن الأعمش فقال: عن عمران بن 
الحارث السلمي... وذكره. 
وأخشى أن يكون هناك وهمء ورواية الجماعة أولى أي: مالك بن الحارث... 
وعمران هذا من الثقات» فلا يضر إذن. 
)١(‏ في المطبوع: «الزمن». 
(۲) نقل يوسف بن عبد الهادي في «سير الحاث» (ص ۲۳) كلام المصنف من قوله: «ولكن 
رأى أمير المؤمنين عمر - وله - أن الناس». . . إلى هنا. 
(۳) في (ك) و(ق): «بأمر». (6) سقطت من (ك) و(ق). 
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قيل: قد علمنا أنَّ ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة» وبيع الدينار 
لارو وبيع أمهات الأولار") فكيف يوافقه في شيء روي عن النبي ا 


)١(‏ أما نهي عمر عن نكاح المتعة فهذا ثابت في «صحيح مسلم» ٠٤١١(‏ بعد )١7‏ في 

(النكاح): باب نكاح المتعة. 

أما ابن عباس فقد ورد عنه القول بإباحتها ‏ أي المتعة ‏ فروى مسلم في اصحيحه) 
١405(‏ بعد ۲۷) عن عبد الله بن الزبير قال: إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى 
أبصارهم يفتون بالمتعة» يريد: ابن عباس. 

وزوى أيقاً )١100(‏ قول علي لفلان: إنك رجل تائه» وروی أيضاً ١409‏ بعد )۳١‏ 
عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. 

وفي «صحيح البخاري» )2١10(‏ أن علياً قال لابن عباس: إن النبي ية نهى عن 
المتعة. 1 

وروی سعيد بن منصور )۸٤۹(‏ ومن طريقه الطحاوي (۳/ 15) أن علياً مر بابن عباس» 
وهو يفتي بالمتعة متعة النساءء أنه لا بأس بها. 

وانظر أيضاً : سكن البيهقي' (۷/ ۰0(« وافتح الباري» ».)3١8/9(‏ ويظهر أن ابن 
عباس لم يجز هذا الأمر مطلقا 

ففي «صحيح البخاري» 57 جمرة قال: سمعتٌ ابن عباس يُسأل عن متعة 
النساء فرحص» فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء قلة أو نحوه» 
فقال ابن عباس: نعم. وانظر: «الفتح» أيضاً . 

(۲) تجويز ابن عباس لربا الفضل ثابت في «صحيخ البخاري» (71178 و۱۷۹) في (البيوع) : 
باب الدینار بالدینار نساء» ومسلم 104%( في (المساقاة) : باب بيع الطعام مثلاً بمثل » 
من حديث أبي سعيد وفيه قصة . 

وفي اصحيح مسلم» ۱٥۹٤(‏ بعد 44) و(٠٠٠)‏ عن أبي نضرة: سألتٌ ابن عباس عن 
الصرف فقال: أيداً بيد؟ قلت: نعمء قال: فلا بأس به... وفيه كتابة أبي سعيد له. 

ثم ذكر أن ابن عباس كرهه فيما بعدء وقد روي أن ابن عباس رجع عن هذاء روى 

فلك الا رة  47/0(‏ "47) من طريق حَّانَ بن عبيد الله قال: سألت أبا 
مجلز عن الصرف» فقال: كان ابن عباس وچ لا یری به بأساً زماناً من عمره. 

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة» وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: حَيّان 
فيه ضعف» وليس بالحجة. 

والحديث ذكره الحافظ في «الفتح» (:/ ۳۸۲) ساكتاً عليه. 

ولرجوعه ينظر: «أوهام اا ا د (ص ٠١”‏ - 
٤‏ مع تعليقي عليه 

(0) أما عمر فقد كان ينهى عن بيع أمهات الأولاد» روى ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» 
(۱۳۲۲۶)» والشافعي في «الأم» )١77/1(‏ وسعيد بن منصور )7١48 :7١57(‏ وابن شبة 
في «تاريخ المدينة» (۷۲۹/۲) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )557/١(‏ والدولابي = 
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خلا ]709 , 


[فتوى الصحابن على خلاف ما رواه] 
قال :الما تحن مق رو اة الح له بخ را اجان ر رة 
الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه له ؛ فإن مخالفته ليبندت ا وقد 


قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن يريرة”" على فتواه التي تخالفها في كون 
بيع الأمة طلا قها! 1 وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث ات هريرة : امن استقاء 
فعليه القضاء)0© وقد خالفه أت هريرة وأفتى كآنه للا قضاء ا بن 


= في «الكنى والأسماء» (۲/ )١١١‏ وأبو عبيد في «الأموال» (رقم )۸٠١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» »۳٤۳/٠١(‏ 7”48) و«المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم E )۸١‏ 
«جامع بيان العلم؟ (۲/ )۷١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ 14) عن عبيدة قال: 
علياً يقول: اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» وسنده صحيح . 
وفي «مصنف عبد الرزاق» روايات عديدة عن عمر في منع بيعها . 
أما ابن عباس ففى «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۲۱۸) عن عمرو بن دينار عن عطاء عنه 
قال في أم الولد: والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك. 
وفيه أيضاً (۱۳۲۲۲) عن طاوس أن ابن عباس قال لابنة له لأم ولد: أشهدكم أن هذه 
حرة. / 
وفيه أيضاأ )١775١7(‏ أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها . 
وهذه أسانيد صحيحة. 
وانظر: «التلخيص» /٤(‏ ۲۱۷ - آخر الكتاب). 
)١(‏ «معرفة السئن والآثار» )۳۸/١١(‏ بحروفه وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص .)۳۷١ .”54 - ۳١۱‏ ولزاد المعاد؛ (۱۸۳/۲)ء 
و«شقاء العليل» (ص .)5٠052- 5٠5‏ 
(۳) حديث ابن عباس فی شأن بريرة رواه أحمد 7١6/١(‏ و١181)‏ وسعيد بن منصور )١761(‏ 
وأبو داود (۲۲۳۲) في الطلاق! باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (۸۲/۳) وابن حبان ( ١‏ والطبراني في «الکبير» (IAD‏ 
والبيهقي (۲۲۱/۷ - ۲۲۲) من طريق عكرمة عنه مطولاً ومختصراً وفيه تخيير النبي يي 
لبؤيرة فاختارت نفسها وهو حديث صحيح وأصله في صحيح البخاري ٠(‏ ا 5 
(078) لكن ليس فيه ذكر التخيير. 
() مضى تخريجه. (0) مضى تخريجه. 
»( لم أجد من رواه عن أبي هريرة ذلك ؛ وقد وجدت البيهقي في «سننه الكبرى» )۲۱۹/٤(‏ 
يقول: وروي عن أبي هريرة أنه قال في القيء : لا يفطر. 
(۷) في (ق): «وأخذ». 
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0 ابن عباس : «أن النبي ية أمر الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثّةَ وأن 
بين الركنين"'' وصح عنه أنه قال: ليس الرمل بسنة» وأخذوا”" برواية 
عو ا “» وقد صح عنها أن امرأة حاضت وهي ' 
تظطوف'معها قات بها عانشة شه طوافها"” جرواه ست بن مور كنا بق عَوَانَة 
عن أبي بشر عن عطاءء فذكرهء وأخذوا برواية ابن عباس في تقديم الرمي والحلق 
والنحر بعضها على بعض» وأنه لا حَرَجّ في ذلك وقد أفتى ابن عباس أن فيه 


)١(‏ رواه البخاري )١1١7(‏ في (الحج): باب كيف كان بدء الرمل» و(5505) في 
(المغازي): باب عمرة القضاءء ومسلم )١777(‏ في (الحج): باب استحباب الرمل في 
الطواف والعمرة. 

(۲) الذي وجدته عن ابن عباس في هذا ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7517/4) عن 
يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي جعفر أن ابن عباس» وعلي بن حسين كانا لا 
يرملان. 

أقول: وحجاج هذا هو ابن 7 لأنه هو الذي يروي عن أبي جعفر» وهو محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وحجاج بن أرطاة مقبول الرواية إذا صرّح 
امع 

وروى البيهقي في اسننه الكبرى» (0/ 84) من طريق ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن 
ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي كك لم يرمل في السبع الذي 
أفاض فيه» وهذا إسناد رواته كلهم ثقات إلا ابن جريج فإنه مدلس . 

وروى ابن أبي شيبة (5/ 570) من طريق الثقفي عن حبيب بن أبي ثابت قال: سئل 
عطاء عن المجاور إذا أهل من مكة هل يسعى الأشواط الثلاثة؟ قال: إنهم يَسُْعون فأما 
ابن عباس فإنه قال: ذلك على أهل الآفاق. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» لكن فى رواية حبيب عن عطاء مقال» قال ابن القطان فى 
«بيان الوهم والإيهام»: له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه» وليست بمحفوظة» ومثله 
قال العقيلي . 

قال ابن حجر في «الفتح» (۳/ )٤۷١١‏ قال ابن عباس: ليس هو (أي الرمل) بستة» من 
شاء رمل ومن شاء لم يرمل. 

(۳) في (ق): «وأخذ». 

(5) رواه البخاري (94) في (الحيض) : باب الأمر بالنساء إذا نفسن» و(١٠۳)‏ في (الحيض)» 
و(150١)‏ في (الحج): كلاهما باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
ومسلم (۱۲۱۱) »)۱۲١۰(‏ و(١11١)‏ في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام. 

(0) سبق تخريجه. 

(7) رواه البخاري (85) في (العلم): باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» و(١؟7١‏ 
و۱۷۲۲ و77١)‏ في (الحج): باب الذبح قبل الحلق» و٣۱۷۳‏ و1770) باب إذا رمى = 
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دما" فلم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته» وأخذت الحنفية بحديث ابن عباس 
«كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه)”" قالوا: وهذا صريح في طلاق المكرهء 
وقد صح عن ابن عباس: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق”". وأخذوا هم 
والنامنُ بحديث ابن عمر أنه اشترى جَمَّلاً شارداً“» بأصح سند يكون» وأخذ 
الحنفية والحنابلة بحديث على [كرم الله وجهه]”*' وابن عباس: «صلاة الوسْكى 
صلاة العصر)() وقد ثبت عن عليّ [كرم الله وجهه]“ وابن عباس أنها صلاة 


000 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 
(0 


تعد فا ا ان حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاًء و(5777) في «الأيمان والنذور): 
باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم (1707) في (الحج): باب من حلق قبل النحر 
أو نحر قبل الحلق. 
وفي (ق): «النحر والحلق والرمي». 
سو ا ل O‏ 1 ع بن 
عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عنه قال : من قدم شيئاً من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما . 
قال ابن حزم في «المحلى» (۷/ 187): وأما الرواية عن ابن عباس فهي واهية؛ لأنها عن 


إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» )01/١/7(‏ تضعيفه عن 


القرطبي» ثم وجدتٌ كلام القرطبي في «المفهم؛ (*/8 20 _ط دار ابن كثير)» قال: «وحكي 
عن ابن عباس فيمن قدم شيئا من النسك المذكور عليه الدم» ولیس بالثابت عنه؟ . 
سبق تخريجه . 
رواه سعيد بن منصور في «سننه» 2)١١57(‏ وابن أبي شيبة :)۳۸/٤(‏ حدثنا هشيم: 
أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى قال: حدثنى أبو يزيد المدينى عنه. 

ورواه البيهقي (08/7") من طريق عفان عن هشيم به إلا أنه اقتصر على أوله فقط. 

والعجيب أن الحافظ في «الفتح» (۹/ ۳۹۱)ء وفي «التهذيب» (5/ 50 )۲۳١‏ عزاه 
لسعيد بن منصورء واب مي و قل انق ان - عكرمة . 

وفي ترجمة أبي يزيد في «التهذيب» أنه يروي عن ابن عباس» ويروي عن عكرمة مولى 
ابن عباس أيضاً: 

وعبد الله بن طلحة لا يعرف بجرح ولا تعديل» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». 
رواه ابن أبي شيبة )7١/5(‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى 
تعيراً وهو شارد. 

وهذا إسناد على شرط الصحيحين. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
حديث على: رواه البخاري (۲۹۳۱) فى (الجهاد): باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» و(١١١4)‏ في (المغازي): باب غزوة الخندق» و(1077) في (التفسير): باب 
فظو عل الصلوتٍ وَالصّصكرز الْرْسَس»: و(١1۳۹)‏ فى (الدعوات): باب الدعاء على 
المشركين» ومسلم (1۲۷) في (المساجد): باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. 
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الصبح" وأخذ الأئمة [الأربعة]!'' وغيرهم بخبر عائشة في التحريم بلبن 


= وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد (١/٠١٠۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» )»)١١9:45(‏ 
وفي «الأوسط» (2015))» والطحاوي في «معاني الآثار»(1/ (VE‏ والدمياطي في «كشف 
المخطى» (رقم 07). 

قال الهيثمي في «المجمع» :)7"09/١(‏ رجاله موثقون. 

أقول: بل رجاله كلهم من رجال الصحيح؛ لأن هذه العبارة يطلقها الهيثمي على من 
في بعض رجاله كلام. 

وله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه الطبرانى فى «الكبير» 2)١١١59(‏ والطحاوي /١(‏ 
). وفيه ابن أبي ليلى» وهو سيء الخفظ. , 

وروی البزار (۳۸۹) من حديث ابن عباس قرعا : «صلاة الوسطى صلاة العصر»» 
قال الهيثمي في «المجمع؟ :)۳٠۹/۱(‏ رجاله موثقون. 

. رواه مالك في «الموطأ» (۱۳۹/۱) بلاغاً عنهما‎ )١( 

ووصله عن ابن عباس: عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۲۰۷)» وابن أبي شيبة (۲/ ۳۸۷ 
و۳۸۹)» وسعيد بن منصور (07: فى أجزاء التفسير)» والطحاوي في «معاني الآثار» (؟/ 
٠‏ والبيهقى :)45١/1١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيدة (580/5): والطبري في 
اتفسيره؛ ٥٤۷۸ »0٤۷۲(‏ 08441)» وآخرون ذكرهم السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
4 من طرق كثيرة عنه» وأكثرها صحيح الإسناد. 

وأما علي فلم أجده موصولاً عنه» بل الثابت عنه أنه كان يقول: هي العصرء رواه ابن 
جرير )۳٤۲/۲(‏ وانظر: «الدر المنثور» /١(‏ ۷۲۷ - ۷۲۸) واكشف المغطى» (ص۲۷) 
فقول ابن القيم: «ثبت عن علي» في هذا الجزم نَظرء والله أعلم. 

ثم وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله - يقول في «الفتح» :)١95/4(‏ «ونقله مالك 
بلاغاً ل ع فأيّد ما قلت» فالحمد لله على توفيقه . 

ثم وجدتٌ أن علياً - طب - كان يقول هي الفجر» حتى سمع النبي كَل يقول يوم 
الأحزاب: «شغلونا 0 الوسطى» صلاة العصر؛. 

أخرج ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» )47١/١(‏ - وابن عبد البر في «التمهيد' 
38/50 والدمياطي في «كشف المغطى» (ص ۰۲۰ )۲١‏ من طريق سفيان عن عاصم عن 
زر قال: قلت لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى؟ فسألهء فقال: كنا نراها الفجر» حتى 
سمعت رسول الله َه . . . وذكره وإسناده صحيح . . وكذا قال إسرائيل عن عاصم» رواه 
ابن جرير في «تفسیره» (۲/ )٤١‏ وكذا قال زائدة بن قدامة رواه الدمياطي )5١(‏ وروى 
أحمد )١151/1١(‏ وابن سعد (۷۲/۲) عن أبي حسان عن عبيدة. قال: كنا نرى أن صلاة 
الوسطى صلاة الصبح» قال: فحدثنا علي أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا وحبسونا عن صلاة 
العصرء فقال النبي ية : الا املا ور ناراًء واملأ بطونهم نارا» كما حبسونا عن 
صلاة الوسطى» قال : «فعرفنا يومئذ أن صلاة الوسطى صلاة العصرا. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


القخإ“ وقد صح عنها خلافه» وأنه'' كان يدخل عليها مَنْ أرضعته بناتُ 
إخوكها مداوالا نكل NE EAA‏ را 
عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» . 

وصح عنها أنها أتمت الصلاة في السفر” فلم يدَعُوا روايتها لرأيهاء 
واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضوء من الصحك في الصلاة"" . 


. هو حديثها في منعها دخول عمها من الرضاعة عليهاء وإنكار النبي كَل فعلها‎ )1١( 
رواه البخاري (4797) في (التفسير): باب إن يدوأ سيا أو فة و(١01) في‎ 
0 في (النكاح): باب ما يحل من الدخول‎ )٥۲۳۹( (النكاح): باب لبن ل لبن الفحلء و‎ 
إلى النساء في الرضاع» و(67١51) في (الأدب): باب قول النبي ك: تربت يمينك»‎ 
في (الرضاع) باب تحريم الرضاعة من لبن الفحل.‎ )١555( ومسلم‎ 

(0) في (و): «وإن». 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» )5١4/١(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء وهذا إسناد 
على شرط الشيخين. 

ورواه ابن حزم في «المحلى» )۲/٠١(‏ من طريق أبي عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن 
محمد بن عمرو بن علقمة عن عبد الرحمن بن القاسم به. 

(4) في (ن) و(ك): «بحديث»» وتحرفت في (و) إلى «برضاء . 

(5) رواه البخاري )٠١(‏ في (الصلاة): باب كيف فرضت الصلوات في الإسراءء و(90١1)‏ 
في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعه» و(١١۳۹)‏ في (مناقب الأنصار) : 
باب التاريخ» ومسلم (585) في صلاة المسافرين وقصرها. 

(5) روى البخاري )١١90(‏ في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعه» ومسلم 
O‏ المسافرين): أوله من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
قُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في صلاة السفرء وزيد في الحضر. 

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأوّلت كما تأوّل 
عثمان. 

(۷) حديث جابر: رواه الدارقطني فن السئنه) (۱/ ۱۷۲)» ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (رقم :»)6١١‏ وابن عدي )۲۷۲١ - ۲۷۲٤/۷(‏ - ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (رقم )۷٤١‏ - والحاكم في «معرفة علوم الحديث» »)١88(‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» (2115)»: وابن الجوزي في «الواهيات» :)5١١(‏ من طريق محمد بن يزيد بن 
سنان عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به مرفوعاً . 

وقال الدارقطني: يزيد بن سنان ضعيف» ويكنّى بأبي فروة الرهاوي» وابنه ضعيف 
أيضاً» وقد وهم في هذا الحديث في موضوعين: أحدهما في رفعه» والآخر في لفظهء 
والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من قوله» كذلك ا الأعمش 
جماعة من الرفعاء الثقات متهم سفيان الثوري» وأبو معاوية الضرير. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين aD‏ 


وقد صح عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذللی" وأحذ الاس بحديث 


= وقال البيهقي في «المعرفة» :)7517/١(‏ «الموقوف هو الصحيح» ورفعه ضعيف»» وقال 
الحاكم: «لهذا الحديث علة صحيحة) . 
وأما حديث أبي موسى الأشعري: فرواه الطبراني في «معجمه الكبير» - كما في «نصب 
الراية(49//1) من طريق تمدن عبد الملكث الدقيفي: كنا محمة بن أنى تخيم 
الواسطي : حدثنا مهدي بن ميمون ثنا هشام بن حَسَانَ عن حفصة بنت سيرين عن ابي 
العالية عن أبي موسى . 
قال الهيثمي في «المجمع» :)١157/١(‏ محمد بن عبد الملك لم أر من ترجمه» وبقية 
رجاله موثقون» قال في (۲/ ۸۲) : رجاله موثقون» وفي بعضهم خلاف. 
قلت: الدقيقي هذا مترجم في «تهذيب التهذيب» وهو ثقة! وقد توبع» تابعه أحمد بن 
سنان عند البيهقي في «الخلافيات» (رقم .)۷٤١‏ 
أقول: في هامش «المجمع» :)7557/١(‏ علة الحديث إنما هي الانقطاع» فإن راويه لم 
يسمعه من أبي مو می 
أقول: أبو العالية» كثير الارسال» وفي بعض رواة هذا الحديث كلام. 
وقد رواه جماعة من الثقات عن حفصة عن أبى العالية مر سلاً» وكذا أصحاب أبي 
الا درورنه عع ر قال اتداوقطي في انف 7 801 والبييقى نى 
«الخلافيات» (501/9). 00 000 
وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة انظرها مفصلة في : : «الخلافيات» (مسألة رقم 
)5١‏ ولانصب الراية» »)٤۷/1(‏ وما بعدهاء وكلها واهية» وانظر: «التلخيص .)١١80/١(‏ 
)١(‏ أما أثر جابر في عدم الوضوء من الضحك في الصلاة: فقد رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 
)٤‏ والدارقطني ٠۷۳ - ١77/١(‏ أو رقم 54٠‏ بتحقيقي)» والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» »)١1848(‏ والبيهقى فى «الكبرى» 2»)١55/١(‏ وفى «الصغرى» (2»)55 و«المعرفة) 
/١(‏ رقم ۲۱۹)» وفي «الخلافيات» (رقم 7740 - بتحقيقي)» والخليلي» ومن طريقه 
ابن حجر فى «التغليق» (۲/ )١١١‏ من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عنه قال: إذا 
ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء» وعلقه البخاري في «صحيحه» 
۲۸١ /١(‏ - مع «الفتح») بصيغة الجزم. 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقال البيهقي في «الخلافيات» (۲/ 756 - 
بتحقيقي): «وهذا ثابت عن جابرا. 
ورواه عبد الرزاق (77/77) عن معمر عن مطر الوراق عن شعيب عنه» وله طريق آخر 
صحيح» انظر: «الخلافيات» (580). 
وأما أثر أبي موسى: فقد رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 5 57)» وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
ET‏ 
هشيم» والفضل بن دكين كلاهما عن سليمان بن المغيرة ة عن حميد بن هلال قال : صلى أبو 
ا ا : كل من ضحك منكم فليعد الصلاة. 
وهذا إسناد صحيح › »> رواته ثقات من رجال الصحيح . 
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عائشة فى ترك إيجاب ا انعا تيف a N O‏ 
إننناة يجاب الؤضوء]"" للصلاة من أكل كل ما منت النار > واغة الاش 


بأحاديث عائشة»› وابن عباس » وأبى هريرة » فى المسح على الخفيه 7 . 


)١(‏ الذي وجدته عن عائشة ئشة في هذا هو قولها : "إن النبي َة كان يمر بالقدر في فيتناول منها 

العرق فيصيب منه ثم يصلي» ولم يتوضأ ولم يمس ناراً». 

رواه ابن أبي شيبة (1۷/1 - 1۸ - دار الفكر)ء وأحمد 2)١51/5(‏ وأبو بعلى (رقم 
4848© والبزار (رقم ۲۹۸) كلهم من طريق عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة 
وعكرمة عن عائشة. لكن وقع عند أبي يعلى: ابن أبي مليكة عن عكرمة. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)101/١(‏ رجاله رجال الصحيح. 

وفي (ك): «من أكل كل ما مست النار». 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(۳) روى عبد الرزاق في «مصنفه» (رقم )٦۷۳‏ عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت 
تتوضأ مما مست النار. 

وروی مسلم عنها مرفوعاً (701): «توضؤوا مما مست النار». 

وانظر: «تهذیب السنن» (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸). و«زاد المعاد» ۱۸١/۳(‏ - ۱۸۷)» و«بدائع 
الفوائد» .)٠١١ /٤(‏ 

وفي (ق): « 

)٤(‏ حديث عائشة: رواه الدارقطنى فى «سننه» )۱۹٤/١(‏ من طريق بقية: حدثنا أبو بكر بن 
أبي مريم: حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عن عائشة قالت: ما زال 
رسول الله يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة. 

وأبو بكر هذا ضعيف» ومحمد هذا لم أعرفه. 

وفي E CT‏ ة عن المسح على الخفين» 
فقالت له: إن علياً. . . فأخبره. 

وأما حديث ابن 86 فقد رواه الطبراني في «الكبير؛ )١١119(‏ من طريق ابن أبي 
ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: ما زال رسول الله يمسح على الخفين حتى قبضه الله. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)101/١(‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو 
ضعيف لسوء حفظه. 

وله إسناد آخر عن ابن عباس : ذكره الزيلعي في «نصب الراية» )١19/1١(‏ وعزاه للبزار من 
طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال دان سول لله يكو مسح على الخفين» 
وخخصيف هذا ضعفه أحمد وأبو حاتم ويحبى القطان. وقوّاه ابن معين وأبو زرعة. 

وأما حديث أبي هريرة: فرواه أحمد (708/1)» وفيه أبان وهو ضعيف وراو آخر مجهول» 
وله طرق عن أبي هريرة وألفاظ انظرها مفصلة في «علل الدارقطني» (۸/ ۲۷١‏ -۲۷1) ثم قال : 
ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي كَل في المسح وانظر مفصلاً : «نصب الراية» )177/١(‏ 
و«الهداية» للغماري )٠ ١-١75 /١(‏ وأورد المسح من حديث ستة وستين صحابياً . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


.وقد صح عن ثلاثتهم المنعٌ من المسح جملة"“؛ فأخذوا بروايتهم وتركوا 


)١(‏ أما عائشة: فقد روى مسلم في «صحیحه» (7177) من طريق شريح بن هانئ قال: أتيت 
عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلهء فإنه كان 
يسافر مع رسول الله يَل. . . 

قال البيهقى فى «السنن الكبرى» (١/۲۷۲)ء‏ وأما عائشة فإنها كرهت ذلك (أي 
المسح) ثم ثبت أنها أحالت بعلم ذلك على علي. 

أقول: وقد روى ابن أبي شيبة )7١7/١(‏ عن هُشيم: أنا يحبى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد عنها قالت: لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إلىّ من أن أمسح عليهما. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير 
عنها . 

وهذا إسناد على شرطهما كذلك. 
وأما ابن عباس: فقد روى ابن أبي شيبة (۲۱۳/۱) عن علي بن مُسْهِر عن عثمان بن 

حكيم عن عكرمة عنه قال: سَبّنَّ الكتاب الحُفينء وهذا إسناد صحيح على شرط مُسلم. 

وروى البيهقي (۲۷۳/۱) من طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني خُصَيْف أن 

مقسم مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره قال: كنت أنا عند عمر. . . 

ثم قال ابن عباس: قد علمنا أن رسول الله ية مَس على خفيه» ولكن أقبل المائدة أم 

بعدها؟ لا يخبرك أحد أن رسول الله كَل مَس بعد المائدة» فسكت عمر. 

وخْصَيْف سيء الحفظء وقد أخبر جرير أن رسول الله ية مسح بعد المائدة» وحديثه 
في «الصحيح؟ . 

وروی ابن أبي شيبة (۲۱۳/۱) من طريق ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال 
ابن عباس : ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذاء أي لا يرى 

المسح. 

1 إسناد على شرط الشيخين. 

لكن ورد عنه أنه أجاز ذلك فى السفر البعيد» والبرد الشديدء فقد روى عبد الرزاق 

9530 وق طريقة الببيقى (1/ 0990 عد معمز عو ابن طاوسن عن أبية قال شعت 

رجلاً يحدث ابن عباس: بخبر سعد» وابن عمر في المسح على الخفين» فقال ابن 

عباس : لو قلتم هذا في السفر البعيد» والبرد الشديد. 

وهذا إسناد صحيح . 
بل قد ورد عنه جواز ذلك: فقد روى ابن أبي شيبة 207١7 /١(‏ والبيهقي (۲۷۳/۱) 
من طريق فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق 

الكتاب الخفين» فقال عطاء: كذب عكرمة» أنا رأيت ابن عباس يمسح عليها . 

وإسناده جيد. 
وروى البيهقي بإسناد آخر عنه أيضاً أنه أجاز المسح وصححه. 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 


رأيهم» واحتجوا في إسقاط الفا الأب بحديث عمر: «لا يمََّص لولد من 
والد وقد قال ع2 لا قَضَّنَّ للولد من الوالد"؛ فلم يأخذوا برأيه بل بروايته» 
واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخُلْعَ طلاق بحديثين لا يصحان عن ابن 


0 وقد صصح عن ابن عياس بأصح إسناد يكون: «أن الخلع فسخ لد 
طلاق)”*؟' وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو من وضع حَرَام”*' بن عثمان 
ومُبشّر بن عُبيد الحَلّبي» وهو حديث جابر: «لا يكون صداق أقل من عشرة 
دراهم»“ وقد صح عن جابر جواز النكاح بما قل أو كثر"» واحتجوا هم 


= وأما أبو هريرة: فقد روى ابن أبى شيبة :)۲٠٤ - 7١ /١(‏ حدثنا يونس بن محمد: 
حدثنا إسماعيل بن سميع: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر 
خفي مسحت أو على ظهر خمار» وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

لكن قال ابن حجر في «التلخيص» :)١58/١(‏ قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة 
في إنكار المسح وهو باطل. 
أقول: لعله حديث غير هذا وانظر: «التلخيص» .)٠١۸/١(‏ 

)١(‏ رواه أحمد (۲۲/۱ و595)» وابن أب شيبة (47/57) وعبد بن حميد »)٤١(‏ والترمذي 
»)١18(‏ وابن ماجه (75077)»: وابن الجارود (۷۸۸)» وابن أبي عاصم في «الديات» 
(54 و57)» والدارقطني »)٠٤١/۳(‏ وفي «الأفراد؛ (77/54 رقم ٠١۱۹‏ - أطرافه)» 
والبيهقي (۳۸/۸ و٣۷)‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعاً» 
ولفظه: «لا يقتل. .. ولا يقاد» وهذا إسناد حسن. وقد تقدم مفصلاً. 

وفي (ق): «الولد من والده». 

(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق» )٤٤١/۷(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» .)17/1١(‏ 

(۳) وجدت عن ابن عباس أن النبي ية جعل الخلع تطليقة بائنة» أخرجه ابن عدي في 
الكامل )١747/5(‏ والدارقطني (5/ 55) والبيهقي (717/17) من طريق عباد بن كثير عن 
أيوب عن عكرمة عنه. 

ذكره ابن عدي في ترجمة عباد بن كثير الثقفي ونقل عن أحمد قوله: روى أحاديث 
كذب لم يسمعها وقال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: تركوه» وقال النسائي: 
متروك الحديث» وتكلم فيه أيضاً شعبة وابن المبارك وختم ابن عدي ترجمته بقوله: 
ومقدار ما أمليت عامته مما لا يُتابع عليه 

۱۷١۷و‎ ١١!/55( ثبت هذا من طرق عن ابن عباس» كما في «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 
و«السئن‎ 2»)١556508و‎ .١559( و۱۱۷۹۸ و۱۱۷۷۰ و۱ ۱۱۷۷)» ولاسئن سعيد بن منصور»‎ 
.)717/7( الكبرى» للبيهقي‎ 

)2( تصحف في المطبوع إلى : احزام» وهو خطأ. 

(7) سبق تخريجه. 

(۷) عزاه له ابن حزم في «المحلى» :)20١/9(‏ روينا من طريق وكيع عن عبد الرحمن بن = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين C.D‏ 


وغيرهم على المنع من بيع أمهات الأولاد بحديث ابن عباس المرفوع» وقد 


= مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عنه قال: مَنْ أعطى في صداق المرأة ملء 

عله م سورت أن ندر هنا بق 

وصالح هو ابن مسلم بن رومان» وقيل: موسى بن مسلم وهو خطأء كما قال الحافظ 
ابن حجرء وهو ضعيف الحديث» ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرفوعاً» أخرجه أبو 
داود »)١5١١١(‏ ومن طريقه البيهقي «(YTA/Y)‏ ووقع عنده: «(موسى بن مسلم بن 
رومان»» وروی مسلم )۱١( )١505(‏ من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج : أخبرني 
أبو الزبير قال: سمعت جابراً يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمرء والدقيق الأيام» على 
عهد رسول الله يله وأبى بكر. . . وخرجته مفصلاً فى تعليقى على «المجالسة» ١١/4(‏ - 
a. 046‏ 

)١(‏ الذي ورد عن ابن عباس مرفوعاً في هذا حديثان: 

أولهما حديث: «من وطئ أمته فولدت فهى معتقة عن دبر منه4. 

رواه عبد الرزاق »)١77١9(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸٤ /٥(‏ والدارمى (۷/۲٥۲)ء‏ وأحمد 
(1/ 0 و۳۱۷ و۳۲۰)» وابن ماجه (1015؟) في (العتق): باب أمهات الأولادء وابن 
سعد »)7١90/8(‏ والطبرانی )١١5١9(‏ وأبو يعلى ‏ كما فى «نصب الراية» (۲۸۸/۳)» 
ولم أهتد إلى موطنه في طبعتيه ‏ والدارقطني (5/ 10 - ۱۳۱ و2187 والحاكم (۲/ 
89) والبيهقي )"47/1٠١(‏ من طرق عن شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عنه 
3 : 

قال الحاكم : صحيح الإسناد؛ فرده الذهبي بقوله: حسين متروك. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)1٠‏ هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله الهاشمي تركه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل » والنسائي» وضعفه أبو حاتم» 
وأبو زرعة» وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة. 

أقول: وفيه شريك القاضي وهو ضعيف» لكنه توبع» فقد رواه الدارقطني )1١7١/4(‏ 
من طريق سفيان الثوري عن حسين به. 

فبقيت العلة محصورة في حسين هذا. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (9/ /ا"ااء 
۸) و«الدر المنظوم» (رقم ۷ وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 2449 
.(f\00‏ 

الثاني : قوله بء وقد ذُكرت عنده مارية أم إبراهيم : «أعتقها ولدها». 

رواه ابن ماجه(7517): وابن سعد »)5١16/8(‏ والدارقطني (۱۳۱/۲ و۱۳۲ و٣۱۳)»‏ 
والحاكم (۱۹/۲)» والبيهقي )"47/٠١(‏ من طرق عن حُسين بن عبد الله عن عكرمة عنه 
به. 

هذا افد :فقت لان مدارة افا على سين المتكون في الإساة قبل : 

ورواه قاسم بن أصبغ في «كتابه»» كما في «نصب الراية» (۳/ ۲۸۷)» ومن طريقه ابن 
حزم في «المحلى» (۱۸/۹) عن محمد بن وضاح عن مصعب بن سعيد المصيصي عن = 


. (), 3 5 : 2 
صح عنه جواز بيعهن''؛ فقدموا روايته التي لم تثبت على فتواه الصحيحة عنه» 
وأخذت الحنابلة وغيرهم بخبر سعيد بن المسيب عن عمر أنه ألحق الولَدَ بأبويه"» 
وقد خالفه سعيد بن المسيب”"؛ فلم يعتدّوا بخلافه و[قد]”*' صح عن عمرء 
وعثمان» ومعاوية أن رسول الله ل ر تمتع بالعمرة إلى الح" وصح عنهم عنهم النهيٰ عن 
ال كين > فأخذ الناس بروايتهم وتركوا رأيهم» وأخذ الناس بحديث أبي هريرة في 


= عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به» هكذا 

ذكر الزيلعي إسناد قاسم بن أصبغ . 

أما في «المحلى» فقد وقع هكذاء محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو به. 

وقال ابن حزم : هذا خبر صحيح السند» والحجة به قائمة. 

قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» :)١١8/4(‏ وتعقبه ابن القطان بأن قوله: عن 
محمد بن مصعب خطأء وإنما هو عن «محمدا» وهو ابن وضاح عن «مصعب»» وهو ابن 
سعيد المصيصي»› وفيه ضعف. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (۲/ ۸٤‏ -85). 

أما الزيلعي فنقل عن ابن القطان أنه قال: وقد روي بإسناد جَيّدء فلا أدري كيف 
يكون جيداً وهو قد بین ضعت مصعب بن سعيد فلينظر. 

لكن إسناد ابن حزم في «المحلى» المطبوع› ورد هكذا: حدثنا مصعب بن سعيد عن 
تبيد الله بن عمرو الرقي» ليس فيه محمد بن وضاح. 

(۱) روى عبد الرزاق (۱۳۲۱۸) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار ‏ أظنه عن عطاء ‏ عن ابن 
عباس قال في أم الولد: والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك» وروى كذلك (1717) 
عن ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها. 

وهذان إسنادان صحيحان. 

وروى ابن أبي شيبة (187/65) من طريق أشعث عن سالم عن ابن أبي عروبة عن ابن 
عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها. ٠‏ 

وفي الإسناد سقط› فابن أبي عروبة لا يروي عن ابن عباس . 

(؟) روى ذلك عبد الرزاق »)١141/5(‏ والبيهقي (517/7): وفي إسناده انقطاع»› ا 
«قواعد ابن رجب» (۳/ ۲۴۳) وتعليقي عليه» وفي (ك): «بابوين». 

(۳) قال: هو للآخر منهماء > كما في «مصنف عبد الرزاق» (۷/ »)۳٣۰‏ واسنن ¿ البيهقي» ( ۱١‏ 
214 . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) (5) وأما عثمان فقد روى مسلم في «صحيحه» (117) في (الحج): باب جواز التمتع› 
قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر بهاء فقال عثمان 
لعلي كلمة» ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ية فقال: أجل ولكنا 
كنا خائفين . 

وهو في «صحيح البخاري» »)۱٥۹۳(‏ و(19619١)»‏ ومسلم أيضاً (۱۲۲۳) (109) من = 
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البحر : «هُوَ الظَهُورُ ماؤه الحل ميتته» وقد روى سعيد بن منصور في «سننه» عن أبي 


= طريق مروان بن الحكم» ولكن ليس فيه قول علي: لقد علمت. . . إلى آخره. 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ 6؟5): هذه زيادة شاذة. 

وفي «سئن النسائي» (65/؟6١)‏ ما يويد كلام علي لعثمان» وهو من طريق 
عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب» وفيه قول علي: ألم تسمع رسول الله يلا 
تمتع؟ قال: يلى. 

إذن هذا يدل على أن عثمان يعرف التمتع» ولكنه نهى عنه لأمر آخر كما في «الفتح» 
(#/ه؟:). 

وأما عمر: فقد روى عنه النسائي (16/5) في (الحج): باب التمتع من طريق ابن 
عباس عنه قال: والله إني لا أنهاكم عن المتعة» وإنها لفي كتاب الله. ولقد فعلها 
رسول الله َي يعني العمرة في الحج. 

وأصرح منه أيضاً ما روى مسلم في «صحیحه» (۱۲۲۲) من طريق إبراهيم بن أبي 

ام ل ل 0 رويدك ببعض فتياك فإنك لا 
تدري ما أحدث أ مير المؤمنين في النْسك بعدء حتى لقيه بعدء فسأله. 

فقال عمر: قد علمتٌ أن النبي يه قد فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن يظلوا مُعْرِسِين 
في الأراك. 

وأما نهيه عن التمتع : فقد رواه الترمذي (8755) في (الحج): باب ما جاء في التمتع؛ 
والبيهقي »)5١/5(‏ وقد بين في رواية البيهقي سبب نهي عمر عن ذلك. 

وأما معاوية فلم أجد روايته للتمتع» وإنما وجدت نهيه عن ذلك. 

يدل على ذلك: ما رواه مسلم في «صحیحه» »)۱۲۲٣(‏ والنسائي )10۲/0 _ «(lo‏ 
والبيهقي »)١7/5(‏ ورواية مسلم مختصرة. 

- )١١ أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوء (۲۲/۱/رقم‎ )١( 
مع الأم)» وأبو عبيد في‎  ”6/8( ومن طريقه الشافعي في «الأم» (1/©؛» و««المسند»‎ 
وابن أبي‎ - )٤١ بتحقيقي)؛ ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم‎ 7١ «الطهور» (رقم‎ 
وأحمد في‎ »)41/١( و«المسند - كما في «نصب الراية»‎ »)111١/١( شيبة في «المصنف»‎ 
«(المسند» (۲/ ۲۳۷ و۱٣۳ و97”) -ء والنسائى فى «المجتبى» (كتاب الطهارة): باب‎ 
»)۲٠۷/۷( الوضوء بماء البحر (١/١۷)ء و(كتاب الصيد والذبائح): باب ميتة البحر‎ 
و«السنن الكبرى» (رقم 1۷)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة): باب ما جاء في‎ 
: وأبو داود في «السئن» (كتاب الطهارة)‎ 48 مقر/٠١١-‎ ٠٠١ /١( ماء البحر أنه طهور‎ 
: رقم ۸۳)ء والدارمي في «السنن» (كتاب الطهارة)‎ /54/١( باب في الوضوء بماء البحر‎ 
))91/5( و(كتاب الصيد): باب في صيد البحر‎ »)١87/١( باب الوضوء بماء البحر‎ 
«(A رقم‎ /١75/1١( وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر‎ 
والبخاري في‎ «(TYE مقر/٠‎ ۸۱/۲۳) و(كتاب الصيد): باب الطافي من صيد البحر‎ 
= «التاريخ الكبير» (9/ملاء ترجمة (سعيد بن سلمة المخزومي)› وابن حبان في «الصحيح»‎ 
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هريرة أنه قال: ماءان لا يجزئان في غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمّام» 
وأخذت الحنابلة والشافعية بحديث أبي هريرة في الأمر بعّسْل الأناء من ولوغ 
الكلب”", وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور فى اسننه» أن أبا هريرة 
سيل عن الحَوْض يلَع فيه الكلب ويشرب منه الحمارء فقال: لا يُحرّم الماء شي" 


000 


)۲( 
فر 


(رقم ۱۱۹ - موارد الظمآن)» وابن خزيمة في «الصحيح» (١/09/رقم »)١١١‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (رقم «(EY‏ والدارقطني في «السنن» »)۳١/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)٠٤١ - ٠٤١ /١(‏ و«معرفة علوم الحديث» (ص 87)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» »)۴/١(‏ و«السنن الصغرى» /57/١(‏ رقم ١٠٠)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
»)۲٤۷/۱(‏ والبغوي في اشرح السنة» (۲/ ٥ه‏ -05/ رقم »١‏ والجورقاني في 
«الأباطيل والمناكير؛ (١/١٤۳)ء‏ وقال: «إسناده متصل ثابت»» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح»» ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن 
منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر 
والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني. 

انظر: «البدر المنير» (؟  )١‏ و«نصب الراية» /١(‏ 16)» و«التلخيص الحبير» ›»)4/١(‏ 
و«المجموع» »)۸۲/١(‏ و«خلاصة البدر (رقم »)١‏ و«تحفة المحتاج» (رقم ۳)» 
و«البناية شرح الهداية» /١(‏ ۲۹۷)» وتعليق أحمد شاكر على «جامع الترمذي» )»)١٠١١/١(‏ 
و«نيل الأوطار» (/3». و«سبل السلام» »)١5/١(‏ و«إرواء الغليل» .)٤١/١(‏ 

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: «هذا الحديث نصف علم الطهارة»» انظر 
«المجموع» للنووي »)۸٤/١(‏ وانظر: «زاد المعاد» (۱۹۲/۳)» و«بدائع الفوائد» (۲/ )٤١‏ 
للمؤلف. وانظر لزاماً: «الطهور؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم )١5١ ١‏ مع 
تعليقي عليه . 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )155/١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من 
لساري وي راو مبهم. 
رواه ابن اہی شبية (1/ ۰)۱۷ وابن جرير فى «تهذيب الآثار؛ (۲۱۸/۲) عن ابن عُليّةَ عن 
حيت بن شيانا عن ابه امال آنا کر نكر 

وهذا إسناد صحيح› رجاله ثقات» ابن عُليّة ثقة من رجال الشيخين» وتوبع » تابعه ابن أبي 
عدي عند أبي عبيد في «الطهور» (رقم 2157 14 ۲۲۹ بتحقيقي)»؛ ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» (۱/ ۰۲۹۸-۲۹۷ ١٠۳)ء‏ وحبيب بن شهاب» وأبوه ليسا من رجال «التهذيب». 

وحبيب ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/١٠٠)ء‏ ونقل عن أحمد أنه 
قال: ليس به بأس» وقال ابن معين: ثقة. 

وأبوه شهاب بن مدلج العنبري 00 أيضاً ابن أبى ي حاتم (54/١51”)ء‏ وذكر أنه يروي 
عن أبي هريرة» وابن عباس ثم ذكر قول أبي زرعة فيه: بصري ثقة. 


وأخذت الحنفية بحديث علي [كرم الله وجهه]"“: «لا زكاة فيما زاد على المئتي 
درهم حتى يبلغ أربعين درهما»“ مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة» وقد 
صح عن علي 4 أن ما زاد على المثتين ففيه الزكاة بحسابه» رواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن أبي إسحاق ى السّبيعي ه عن عاصع بن جار عنه . 

وهذا باب يطول تتبعه» وترى كثيراً من الناس إذا جاء الخليث يوافق قولٌ 
عن قا وقد خالفه ا يقول: الحجة فيما رَوَىء لا في قوله» فإذا جاء قول 


الراوي موافقاً لقول م قلده والحديث خلا ق( قال: لم يكن الراوي يخالف ما 
رواه إلا وقد صح عنده حه وإلا كان قَدْحاً في عَدّالته» فَيَجْمَعُونَ في كلامهم 


= (ملاحظة) أبو هريرة هنا سئل عن الحوض» وفرّق بين الإناء الذي يلغ فيه الكلب» 
فهذا فيه الغسل سبع مرات» وقد ثبت هذا من قول أبي هريرة» فيما رواه عنه الدارقطني 
)54/١(‏ قال: يهراق» ويغسل سبع مرات» وقال الدارقطني: إسناده صحيح موقوف. 

وأما سؤاله هنا فهو عن الحياض التي ترد إليها الكلاب والحمير والسباع» فهذه ثبت 
جواز التطهر بها عن غير واحد من السلف. 

(۲) مضى تخريجه عن علي ڪل . 

وذكر الزيلعي في أدلة الأحناف حديث معاذ بن جبل الذي رواه الدارقطني (۹۳/۲) 
ومن طريقه البيهقى فى «السنن» (4/ )٠١١‏ و«الخلافيات» (۲/ق 405/أ) وابن الجوزي 

في «التحقیق» /١(‏ ۱۲۷ رقم »)٠٠٤١‏ وقال a‏ المنهال بن اللجزاح مخروك: 
وات «معرفة السنن والآثار» (5/ ١7‏ رقم 8507) واتنقيح التحقيق» )١517/1(‏ 
لمحمد بن عبد الهادي و(557/65١)‏ للذهبي وتعليقي على E‏ (رقم .)188٠‏ 

وفي كتاب عمرو بن حزم ذكر هذا أيضاً : رواه ابن حبان (2))5009 والحاكم (۱/ ۳۹٥‏ 
«(4V‏ والبيهقي 2)9١٠ - ۸۹ /٤6(‏ وقد أعل هذا الكتاب غير واحد منهم النسائي )۸/ 
۹ وأبو حاتم (۲۲۲/۱). 

وانظر: «نصب الراية» (۲/ ۳۹۸)ء و«الجوهر النقى» .)٠١١ /٤(‏ 

() في (د): «عن علي کرم و 

)٤(‏ هو في «مصنفه» )۷۰۷٤(‏ - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (۳۸/7) - عن معمر به» 
وإسناده حسن» عاصم بن ضمرة هو السلولي» 3 جماعة» إلا أن بعضهم تكلم فيه 
لوجود منكرات في حديثه ) وخاصة عن علي» ويظهر أن هذه المنكرات ليست منه وحده» 
بل ممن رزوی ته كلك ومین یل عليه ابق عدي يت قال: حدث عن علي بأحاديث 
باطلة لا يتابعه الثقات عليه» والبلاء منه. 

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ. 
وكل هذه مبالغات في الرجل» لا يصل إليها . 
() في (ك) و(ق): «يخالفه». 
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بين هذا وهذاء بل قد رأينا ذلك في الباب الواحدء وهذا من أقبح التناقض . 


[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه] 

والذي ندينْ الله به ولا يَسَعْنَا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا 
صح عن رسول الله َو ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى 
الأمة الأخذ بحديثه وتَرْكُ كل ما خالفه. ولا نتركه لخلاف أحدٍ من الناس كائناً من 
كان لا راويه ولا غيره؛ إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديتٌء أو لا يضر“ 
وقتّ الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألةء أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاًء 
أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارّضاً في نفس الأمرء أو يقلد غيره في 
فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه» ولو قدر 
انتفاء ذلك كلهء ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنهء لم يكن الراوي معصوماء 
ولم توجب مخالمَتّه لما رواه سقوط عدالتِهِ حتى تغلب سيئاته حسناته» وبخلاف 
هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك. 


قضل 
[تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة] 

إذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت المَتْوّى بها بحسب الأزمنة كما 
عرفت لما رانو الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مَفْسَّدة تتابع الناس في 
إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم» فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من 
مفسدة الوقوع. ولم يكن باب التحليل الذي لَعَنَ رسول الله ية فاعلّه" مفتوحاً 
بوجه ماء بل كانوا أشد خلق الله في المنع منهء وتوعد عمر فاعله بالرج*» 
وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره. 


[لعنة التحليل بالتيس المستعار] 
وأما في هذه الأزمان التي قد شَّكْتٍ الفروجٌ فيها إلى ربها من مفسدة 
التحليل» وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رَمّد بل عَمىَ في عين الدين وشجى 
)١(‏ في (ك): «يحضرا. (؟) في (ك) و(ق): «رآه». 


(۳) حديث لعن المحلل والمحلل له سيأتي تخريجه مفصلاً بعد قليل. 
(©) سيأتي تخريجه قريباً. ٠‏ 
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في حلوق المؤمنين» من قبائح تُشْمِتٌ أعداء الدين به وتمنع''' كثيراً ممن يريد 
الدخول فيه بسببه» بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب» ولا يحصرها كتاب'"', 
يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح» ويعدّونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من 
الدين رَسْمّهء وغيّرت منه اسمه» وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة 
التحليل» وقد زعم أنه قد طيّبها"" للحليل» فيا لله العجب! أي طيب أعارّمًا هذا 
التيسٌ الملعون؟ وأئ مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدون؟ أترى 
وقوف الزوج المطلّق أو الولي على الباب والتيسٌ الملعونُ قد حل إزارها وكشف 
النقاب وأحَذَ في ذلك المرتع والزوحٌ أو الولي يُنَادِيه: لم يقدَّم إليك هذا الطعام 
لتشبع ؛ فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون 
ورب العالمين أنك لست معدوداً من الأزواج» ولا للمرأة أو“ أوليائها بك رضاً 
ولا فرح ولا ابتهاج» وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضرّاب» الذي لولا هذه 
البَلْوَى لما رضينا وقوقّكَ على الباب؛ فالناس يُظهرون النكاح ويعلنونه فرحا 
وسروراًء ونحن نتواصى بكتمان هذا الداء العُضال ونجعله أمراً مستوراً؛ بلا نار 
ولا ذف ولا خِوّان ولا إعلان» بل التواصي بهسٌ ومس" والإخفاء والكتمان؛ 
فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالهاء والتيس المستعار لا يسأل عن شيء 
من ذلك فإنه لا يمسك بعصمتهاء بل قد دخل على زوالهاء والله تعالى قد جعل 
كل واحد من الزوجين سكناً لصاحبه» وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك 
مقصودٌ هذا العقد العظيمء وتتم بذلك المصلحة التي شَرَعَهُ لأجلها العزيرٌ 
الحكيم» فسّل التيس المستعار: هل له من ذلك نصيب» أو هو من حكمة هذا 
العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب؟ وسَّلْه: هل اتخذ هذه المصابة حليلة 
وفراشاً يأوي إليه؟ ثم سَلْها: هل رضيت به قط زوجاً وبعلاً تُعَوّلُ في نوائبها عليه؟ 
وسل أولي التمييز والعقول: هل تزوجت فلانة بفلان؟ وهل يعد هذا نكاحاً في 
شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول الله لل رجلاً من أمته نكح 


. في (و): الويمنع»‎ )1١( 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» 107/١(‏ - 498 تحقيق: محمد عفيفي)» و«مجموع الفتاوى» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۲/ 45 ١55 - ١515و ٩۷‏ و##”/ لاا »)٤١‏ ورسالة شيخ 
الإسلام: «إقامة الدليل على إبطال التحليل». 

(۳) في (ق): «وطتها». 62 في (ك) و(ق): «و». 

)٠(‏ أشار في هامش (ق) إلى أن: «همس: زجر للغنم». 
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نكاحاً شرعياً صحيحاً» ولم يرتكب في عقده محرماً ولا قبيحاً؟ وكيف يشبهه بالتيس 
المستعار”'2» وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ وكيف تُعَيِّر به المرأة طول دهرها 
ن اهلها والجوراة» وتظل” اة رايا ,إو در ديكا یا بين السواق؟ وشل 
التيس المستعار: هل حَدَّتَ نفسّه وقت هذا العقد الذي هو شقيق النفاق» بنفقة أو 
كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك» أو حدثت نفسها 
به هنالك؟ وهل طلب منها ولداً نجيباً» واتخذته عشيراً وحبيباً؟ وسل عقول العالمين 
وفِطَرّهم: هل كان خير هذه [الأمة]“ أكثرهم تحليلاًء أو كان المحلل الذي لعنه الله 
ورسوله أهداهم سبيلاً؟ وسل التيس المستعار ومن ابتليت به: هل تجمّلَ أحد 
منهما”" بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجالء أو كان لأحدهما 
رغبة في صاحبه بحسب أو مال أو جمال؟ وسل المرأة: هل تكره أن يتزوج عليها 
هذا التيسٌ المستعار أو يتسرّىء أو تكره أن تكون تحته امرأة غيرها أخرى» أو 
ا عق هاله ارف ار بحسن عه و ف ول الي الان هل 


)١(‏ تسميةٌ النبي يل المحلّل» بالتيس المستعار: 
أخرجه ابن ماجه )۱۹۳١(‏ في (النكاح): باب المحلل والمحلل له» والروياني في 
«المسند» (5؟7؟) والطبراني 5 «الكبير) 10/ رقم )ا والدارقطني (/) - ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم ۱۰۷۲) - والحاكم (۱۹۸/۲ ۔- ۱۹۹)ء 
والبيهقي (۸/۷ عر ل ا مد كد اك اودر كو 
عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَك: ألا أخبركم بالتيس 
المستعار...» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وقد أعل أبو زرعة الحديث ‏ كما نقله عنه ابن أبي حاتم  )5١١/١(‏ بعدم سماع 
الليث من مشرح» وكذا أعله الترمذي في «علله الكبير». 
أقول: ثبت في بعض طرق الحديث تصريح الليث بالسّماع من مشرح قال الزيلعي 
(/5"6): «قوله في الإسناد ‏ أي إسناد ابن ماجه ‏ قال أبو مصعب يرد ذلك» وكذلك 
حسنه عبد الحق في 0-00 الوسطى» (7378/5). 
والعلة التي ذكرها ابن أبي حاتم لم يعرج عليها ابن القطانء في «بيان الوهم والإيهام' 
)٥٩۵ 5٠5 /*(‏ ولا غيره. 
وقال البوصيري :)٤١ /١(‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب. 
أقول: أبو مصعب هو مشرح بن هاعان» حسن الحديث» والله أعلم . 
وفي (ق): «یشبه» 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۳) في (ن) و(ك) و(ق): «أحدها». 


سأل قط عما يسأله''' عنه مَنْ قصد حقيقة النكاح» أو يتوسل إلى بيت أحمائه 
بالهدية والحمولة والنقد الذي يتوسل به خاطب اليلاح؟ وسّله: هل هو أبو يأخذ أو 
أبو يعطي؟ وهل قوله عند قراءة أبي جاد هذا العقد: خذي نفقة هذا العرس أو 
ل هل مكل ني کات ا العقد خذي نفقة هذا العرس أو حطي؟]“ 
وسله عن وليمة عرسه: هل ألم ولو بشاة؟ وهل دعا إليها أحداً من أصحابه فقضى 
حقه وأتاه؟ وسَلّه: هل تحمّل من كلفة هذا العقد ما يتحمله المتزوجونء أم جاءه 
كما جرت به عادة الناس [الأصحابٌ]”" والمهنئون؟ وهل قيل له: بارك الله لكما 
وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية» أم لعن الله المحلل والمحلّل له لعنة تامة 
وافية؟ 
[جناية التحليل على الأعراض] 

ثم سَلْ مَنْ له أدنى اطلاع على أحوال الناس: كم من خُرّة مَصُونة أَنْشَّبَ 
فيها المحلل مخالِبَ إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان وكان بعلها منفردا 
بوطئها فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان؟ فلعمر الله! كم أخرج 
التعليل در من رعا إل العاف والقاها بين بؤائن العشراء و الوا ؟ 
ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالهاء والتدرع بالأكفان دون التدرع 
بجمالهاء وعناق القَنَا دون عناقهاء والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. 


[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة] 
وسل آهل الخبرة: كم ءَ عَمَدَ المحلل على أم وابنتها؟ ب 
أرحام EE‏ ' على الأربع وفي رحم الأختين؟ وذلك مخرم باطل فى 
المذهبين» وهذه المفسدة في كتب مفاسد التحليل لا 0 أن تفرد بالذكر وهي 
كموجة واحدة من الأمواجء ومن يستطيع عد أمو ج البحر؟! وكم من امرأة 


)١(‏ في (ق) و(ك): «يسأل». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ك) و(ق). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(4) في كافة الأصول: «الحرفاء» والمثبت في هامش (ق). 

(5) في (ق): «فيما زاد). () في (ك): «عده». 
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[كانت]“ قاصِرَةَ الظرْف على بعلهاء فلما ذاقت عُسَيْلّة المحلل خرجت على 
وجهها فلم يجتمع شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملهاء ومن" كان هذا 
سبيله فكيف يحتمل أكمل الشرائع وأحكمها تحليله؟! 


[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح] 
فصلوات الله وسلامه على مَنْ صرّح بلعنته» وسماه بالتيس المستعار من بين 
فساق آمته› كما شهد 0 على بن اہی طالب [كرم الله و وعبد الله بن 
مسعود» وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله » وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عباس 
وأخبر عبد الله بن عمر أنهم كانوا يَعْذُونه على عهد رسول الله اة سفاحاً. 


[الرسول ية وأصحابه يلعنون المحلل] 
أما [حديث]” ابن مسعود ففي «مسند الإمام أحمد»ء و«[سئن]'' النّسائي»» 


واجامع الترمذي» عله قال: «لعن رسول الله ا المحلل والمحلل 200 قال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ك) و(ق): «وما». 

(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق). (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

(7) رواه أحمد ٤٤۸/١(‏ و575)» والترمذي )١١1١0(‏ في (النكاح): باب ما جاء في المحلل 
والمحلل لهء والنسائي )١59/7(‏ في (الطلاق): باجا ال المطلفة ا ونا فيه من 
التغليظ» والدارمي (۲/١۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۹۰ و٤۱۹۰/۱)»‏ وأبو يعلى 
(050)» والبيهقي (۲۰۸/۷) من طريق أبي قيس عن هُريل بن شرحبيل عن ابن مسعود. 

قال الترمذي : حسن صحيح › وصححه ابن القطان في لابيان الوهم والويهام» /٤(‏ €۲ 
رقم 65 » وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (1) على شرط البخاريء وانظر: 
«التلخيص الحبير» (۳/ .)17١‏ 

وقال المصنف في «إغاثة اللهفان» :)159/1١(‏ «إسناده صحيح». 

وله طريق آخر رواه أحمد في «مسنده» ٠ /١(‏ ۰ _ ١50)ء‏ وأبو يعلى »)٥۰٥٤(‏ 
والشاشي (850) والبغوي (9/ ٠٠١‏ رقم ۲۳  )‏ من طريق أبي واصل عن ابن مسعود» 
وعزاه الحافظ في «التلخيص» لإسحاق بن راهويه. 

أقول: أبو واصل هذا ترجمه الحافظ في «تعجيل المنفعة»» ونقل عن الحسيني أنه 
قال : لامجهول) . 

أقول : هذا القول ليس في «الإكمال» للحسيني» ولكنه ذكره في «التذكرة» /٤(‏ ۲۲۹۰ 
رقم 11۳( وسكت عنه البخاري في «الكنى» . 

وله طرق أخرى ستأتي إن شاء الله . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 


الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال سفيان الثوري: حدثني أبو قيس الأؤدِي»؛ عن 
هُرَيْل”'' بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود قال: «لعنَ رسول الله وله الواشِمة 
O O EET‏ وروالمهين :و التحلل لمسواكل الرنا 
وموكله»”" ورواه النّسائي والإمام أحمدء وروى الترمذي عنه : «لعن المحلل» 
وصححه» ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ئة منهم : عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرء وهو قول الفقهاء من التابعين» ورواه 
الإمام أحمد من حديث أبي الواصل» > عن ابن مسعود عن النبي بل : العن المُحلّل 
والمحلّل له» »۰ وفي ا والنسائي من حديث الأعمش» عن 
عبد اله ئن هرق عو [الحارتة عا اتن :مضعوة قال «آكل الرّنا وموكله وشاغداة 
وكاتبه إذا عَلِموا به» والوّاصِلة والمُسْتَوصلة» ولاوي الصدقة" والمعتدي فيهاء 


)١(‏ في (و) و(ق): «هذيل». (؟) في (ق): «الموصلة». 
(۳) رواه أحمد في «مسنده» 548/١(‏ و477)» والنسائي في «سننه» )١59/7(‏ في (الطلاق): 
باب إحلال المطلقة ثلاثاً ‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )18١/1١(‏ - وأبو يعلى 
فى «مسنده» (رقم »)٥۳٠١‏ والبزار في لامسنده» )3١55(‏ والبيهقي في «المعرفة» /٠١(‏ 
٠‏ رقم )١51١1(‏ من طريق سفيان به» وهذا إسناد صحي 
وأخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير): باب وا اگ امول > (۸/ ٦۳۰‏ / 
رقم ٦۸۸٤ء »)٤۸۸۷‏ و(كتاب اللباس): باب الموصولة (١۳۷۸/۱/رقم‏ 220457 وباب 
الواشمة /۳۸١ /٠١(‏ رقم »)٥۹٤۸‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب اللباس والزينة): باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة /١7178/5(‏ رقم ٠٠٠۲)ء‏ والترمذي (أبواب الأدب): 
باب ما جاء فى الواصلة والمستوصلة (5/60 ٠/رقم‏ ا والنسائي في «المجتبى» 
(کتاب الزينة): باب لعن المتنمصات والمتفلجات) (۱۸۸/۸)» وابن ماجه في «السنن» 
(كتاب النكاح): باب الواصلة والواشمة /١(‏ ١٤٠/رقم‏ ۱۹۸۹4)ء وأحمد في «المسند 
)٤١ ٤ ۳ ۳ ۳۳ /1(‏ عن ابن مسعود ويه مقظعاًء > كل في موضع دون 
ذكر التحليل وآكل الربا. 
وقال (و)؛ «الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل» فيزرق أثره» أو 
يخضرء وقد وشمت ‏ بفتح الشين تشم› وشماًء فهي واشمة» والمستوشمة› 
والموتشمة: التي يفعل بها ذلك والواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور» 
والموصولة: من فعل بها ذلك» أه. 
)٤(‏ في (ن) و(ق): «منه». )٥(‏ تقدم تخريجه قبل قليل. 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۷) المستوصلة: التي تطلب ما سبق بيانه عن الواصلة. 
واللاوي: «الجاحد الصدقة» (و). 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
( 


والمزثد على عقئية أعراناً تعد حجرتةء 0 القيامة)( 


وأما حديث علي بن اتی طالب» ففي «المسند»» واسنن ا داود» 


«والترمذي»» «وابن ماجه)» من حديث ا > عن الحارث» عن علي [بن أبي 
فاا فو ال كله :زآنه لعن المعلن واا ا 


(1) 


(۲) 
(۳ 


رواه عبد الرزاق )۱٠۷۹۳(‏ وأحمد »)٤٤٥ - ٤٤٤و ٤٣٣و 404/١(‏ والنسائي في 
(الزينة) 7/4 )١‏ باب المستوشمات» وأبو يعلى «(o۲£1)‏ وابن ¿ حبان (YoY)‏ وابن 
الأعرابي في «معجمه» ( ٩۰‏ من طريق الأعمش به. 

وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث هذاء وهو الأعور. 

ورواه عبد الرزاق )٠٠١١٠١(‏ عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن مسعود بإسقاط 
الحارث. مع أن الإمام أحمد في بعض أسانيده يرويه عن عبد الرزاق بإثبات الحارث. 

وعند أحمد في بعض طرقه: قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: حدثني علقمة 

وهذا إسناد بصو ؟ ولكن أوله فقط. 

والحارث متابع . 

فقد رواه ابن خزيمة »)۲٠٠١(‏ والحاكم (1/ ۳۸۷ - ۳۸۸)» والبيهقى )١9/9(‏ من 
طريق يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال 
عبد الله. . . فذكره. 
ولم يخرجاه. 

أقول: هذا إسناده ظاهره الصحة» لكن قال البيهقى بعد روايته: تفرد به يحيى بن 
عيسى هكذاء ورواه الثوري وغيره عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث. 

ويحيى بن عيسى الرملي هذا وإن كان روى له مسلم إلا أنه ضعّفه النسائي» وابن 
معين » وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مما لا يتابع عليه» فمثله لا يقبل منه مخالفة 
أصحاب الأعمش كالثوري وغيره» فهو واهمٌ لا محالة» والصواب الرواية الأولى. 
ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
رواه احم A۳/۱)‏ ولام AAg‏ و۹۳ و۷٩‏ و١؟١‏ و۳۲۳ و١٥ (\0Ag‏ وسعيد بن منصور 
(التكاح): e‏ الا والمحلل له وابن 68 (1980) في (التكاح): تت 
المحلل والمحلل له زغ الرزاق فى «مصنفه» (۱۰۷۹۱) (5597/5؟) و(157"075١)‏ (۸/ 
٦‏ ) وأبو يعلى al 2)01١5(و )5١7(‏ «مسئده» (819 و۸۲۰ و۸۲۱ و۸۲۲ و۸۲۹ 
و۸۲۷)» والطبرانى فى «الأوسط» )2١77(‏ والتيمى فى «الترغيب» )١555(‏ والبيهقى فى 
«سننه الكبرى» (۷/ ۲۰۷ - ۲۰۸)» و«الشعب» )٥٥۰۸(‏ وابن عدي (۱/ ۳۷۰) والذهبي فى 
«السير؛ (6/ )١54‏ وابن الجوزي فى «الواهيات» )٠٠۷۳(‏ من طريق الحارث عن على . 

وزاد عند بعضهم: وعن مجالد عن الشعبي عن جابر» وهو جزء من حديث . 


إعلام الموقعين عن رب 'لحالمين 


وأما حديث أبي هريرة ففى «المسند) للإمام أحمد”''؛ و«مسند أبي بكر بن أبي 


شيبة) من حديت عثمان بن [محمد] الا خت عن المقبري» عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله ية : «لعن الله المحلل والمحلل له»”". قال يحيى بن معين” . 


)6 ومه 


عكمان بن الاخ ثقة» والذئ زواء غنهاعنة اليه جحت ر المخرى"' نقة من 


= وهذا إسناد ضعيف» الحارث الأعور ضعيف» ومجالد بن سعيد ليس بالقوي وقال 

الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۲۳۹): «معلول بالحارث» وقال الذهبي : «مجالد لين . 

قال الترمذي: حديث علي وجابر معلولء وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن 
مجالد عن عامر الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر عن النبي بء وهذا 
الحديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالداً بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم 
أحمد بن حنبل» وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن 
عبد الله عن علي» وهذا قد وهم فيه ابن نمير. 

أقول: هذا الطريق رواه ابن أبى شيبة »)١9٠/١5(‏ ورواه النسائى )۱٤١۷/۸(‏ عن 
الحارث مزسلا وانظر مقضلا: دغلل التارقطي) 166/7 ا05 ٠‏ 

)١(‏ في (ق) و(ك): «مسند الإمام أحمده. ٠)0‏ في (ق): «عثمان بن أبي الأخنس». 

)۳( رواه أحمد (۲/ 227377 وابن أبي شيبة (597/54) وابن الجارود (7585)» وابن أبي حاتم في 
«علله» »)٤۱۳/١(‏ والترمذي فى «علله الكبير» (۲/ »)٤۳۷‏ والبزار فى «(مسنده» »)۱٤٤١(‏ 
وتمام في «فوائده» (۲/ ۳۸۹ ۳۹۰ رقم 107 ترتيبه)» والبيهقي في سننه الكبرى» (۷/ 
) وعزاه في «نصب الراية» (۳/ )514٠‏ لأبي يعلى » وإسحاق في «مسنديهما»» ولم أجده 
فيهما - رووه من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي به. 

قال الترمذي: فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن» وعبد الله بن 
جعفر صدوق ثقة» وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة» وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من 
سعيد المقبري . 

وقال المصنف في «إغاثة اللهفان» :)77١/١(‏ «رجالهم كلهم ثقات› وثئقهم ابن معين 
وغيره». 

وصححه الزيلعى فى «نصب الراية» .)۲٤/۳(‏ 

أقول: عثمان الأخنسي : نعم وثقه ابن معين» وغيره» لکن قال ابن حبان في «الثقات» 
(32303/0©): «يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنه» والمخرمي هو عبد الله بن جعفر. 

(4) في رواية إسحاق بن منصور عنه» كما في «الجرح والتعديل» (5/ رقم ٠‏ واتهذیب 
الكمال» .)٤۸۸/۱۹(‏ 

(5). في (ق): «عثمان بن أبي الأخنس». 

() في نسخة: المخزومي» [في الموضعين: الثلاثة» انظر: «إعلام الموقعين» (ط): فرج الله 
زكي الكردي (ج” ص05)]» كذا في (د)» وما بين اش زيادة (ط) عليهاء وفي 
(ن) و(ق): «القرشي» في الموضع الأرلء وفي الموضع الثاني والثالث: «المخزومي». 

وفي (ق): «عبد الله بن أبي جعفر القرشي» في الموضع الأول . 


E‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


رجال مسلمء 2 أحمد ويحيى وعليٌ وغيرهم'' 1 فالإسناد جد وفي كتاب 
«العلل» للترمذي”) : ثنا محمد بن يحيئ : نا مُعلَّى7" بن منصورء عن عبد الله بن 
جعفر المَخْرّمي» عن عَكمان بن محمد الاخ 7ه 3 كفن تد المشتريع عن أبي 
هريرة «أن رسول الله ية لعن المحلل والمحلل له“ قال الترمذي: سألت أبا 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن » ` 
وعبد الله بن جعفر المخرمي”؟" صدوق» وماق ب مي الاش ثقة» وكنت 
أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا 
إسناد جيد” . 

وأما حديث جابر بن عبد الله ففي «جامع الترمذي» من حديث مجالِدء عن 


الشعبي» عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله ل لعن المحلل والمحلل 000 


ومجالد وإن كان غيره أقوى منه فحدیثه شاهد ومقوّ. 


[المحلل تيس مستعار] 
وأما حديث عقبة بن عامر ففي «سنن ابن ماجه» عنه» قال: قال رسول الله 4لا 


)١‏ أما توثيق أحمد» فروى عنه ابنه صالح في «مسائله» (رقم :)١507‏ اليس بحديثه بأس» 
وقال 2 طالب عنه: «ثقة» نقله عنهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )7١/5(‏ 
والمزي في «تهذيب الكمال» )۳۷٤/٠١(‏ وقال أبو عبيد الآجري: «سئل أبو داود عنهء 
فقال: سمعت أحملد يثبته). 

وأما توثيق يحيى» فقال الدارمى فى «تاريخه» )٥۸۸(‏ عنه: «ثقة» وقال ابن محرز 
في سؤالاته» 0۳١١(‏ له اليس به بان وقال ابن أبن خيقية عنة: اليس به باس 
صدوق وليس بثبت» كذا في «الجرح والتعديل» )۲۲/١(‏ و«تهذيب الكمال» Ms‏ 


.(٤ 
.)١۷١/١( وأما توثيق علي بن المديني . فنقله ابن حجر في «التهذيب»‎ 


(۲) «العلل الكبير» .)٤۳۷/١(‏ (۳) في (ق): «يعلى». 

(5) انظر الحاشية رقم (۳) في الصفحة السابقة . 

0 في (ن) و(ك) و(ق): «الأخنسي» وهو عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق 
الثقفي الأخنسي . 50 

0( هو مخرج في الذي قبله . 

(۷) انظر كتاب: «بيان الدليل على إبطال التحليل» لشيخ الإسلام (ص ۳۹٦‏ - تحقيق د فيحان 
المطيري). 

(۸) تقدم تخريجه تحت حديث على - َه -. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هله 


«ألا أخبركم بالتیس ا قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو ااه 
لعن الله الْمُحَلّل ال 0 0 رواه الحاكم في (صحيحه» من حديث الليث بن 
سعد» عن مِشْرّح بن هاعان”"'» عن عقبة بن عامر» فذكره. 
[علل هذا الحديث] 

وقد أعل هذا الحديث بثلاث علل: 

إحداها: أن أبا حاتم البُستي ضعف وِشْرّح بن هاعان" 

والعلة الثانية: ما حكاه الترمذي فى «كتاب العلل“ عن البخاري فقال: 
«سالت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث عبد الله بن صالح: 
حدثني الليث» عن مِشْرّح بن هاعان» عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله كلِ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» هو المحلل [والمحلل له" 
ولعن الله المحلل والمحلل له» فقال: عند لشرين مالك ل يكن احرج الي 
أيامناء ما أرى الليث سمعه من مِشْرّح بن هاعان” 3 لأن حَيُوة يروي عن بكر بن 
عمرو"' عن مشرح. 

والعلة الثالثة: ما ذكرها الجر جات فى «مترجمه»”' فقال: كانوا ينكرون 
يلك ا ا دي ان 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(؟) في المطبوع»› و(ن): «بن عاهان»!» والصواب ما أثبتناه . 

(۳) بقوله في «المجروحين» (۲۸/۳): «والصواب في أمره ترك ما انفرد من الرويات والإعتبار 
بما وافق الثقات»» وفي (ق): «أحدهاء بن عاهان». 

)٤(‏ رقم :4)١54(‏ وفي (ق): «حكاها). 

(0) في المطبوع. و(ن) و(ق): «بن عاهان»!» وصوابه ما أثبتناه. 

() ما بين المعقوفتين مضروب عليها في (ق). 

(۷) في (و): «عمر» 

(۸) «نسبة إلى جوزجانان أو جوزجان» وهما واحد اسم كورة بين مرور الرول وبلخ» ويقال 
لقصبتها: اليهودية» (و). 

(9) كذا في (ن) فقط وهو الصواب» وتقدم تعريف المصنف به» وفي سائر النسخ: 
«ترجمته»! ! 

)9١(‏ في (ك): «في هذا». 

(۱) نقله ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص ۳۹۸). 


2 إعلام الموقحين عن رب العالمين 
[الرّد على العلل] 
فأما العلة الأولى فقال محمد بن عبد الواحد المقدسي”": «مشْرّح قد وثّقه 
يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد'"» وابن مَعِين أعلم بالرجال من ابن 
حبّان» قلت: وهو صدوق عند الحفاظ» لم يتهمه أحد البتة» ولا أطلق عليه أحد 
من أهل الحديث قط أنه ضعيف» ولا ضعفه ابنُ حبّانء وإنما قال : يروي عن 
عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها؛ فالصواب تَرْكُ ما انفرد به» وانفرد ابن حبان 
من بين أهل الحديث بهذا القول فيه. 
وأما العلة الثانية؛ فعبد الله بن صالح قد صرّح بأنه سمعه من الليث» وكوثه 
لم يخرجه وقت اجتماع البخاري به لا يضره شيعا ؛ وأما قوله: «إن حيوة تروف 
عن بكر بن عمرو””' عن مِشْرّح» فإنه يريد به أن حيوة"“ من أقران الليث أو أكبر 
منه» وإنما روى عن بكر بن عمرو عن مِشْرّحء وهذا تعليل قوي» ويؤكده أن 
الليث قال: «قال مِشْرَح» ولم يقل : حدثناء وليس بلازم؛ فإن الليث كان معاصراً 
لمشرح وهو في بلده. وطلبٌ الليث العلم" وجمعه لم يمنعه أن لا يسمع من 
شرح حديثه عن عقبة بن عامر وهو معه في البلد. 
وأما التعليل الثالث فقال شيخ الإسلام: «إنكار مَنْ أنكر هذا الحديث على 
عن غير جيد» وإنما هو لتوهم انفراده به عن الليث وظَنْهم أنه لعله أخطأ فيه 
حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث» كما قد يتوهم بعض مَنْ يكتب 
الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل مَنْ ليس بالمشهور مِنْ أصحابه كان 


۷ /۲۸( في كتابه: «الكمال»» وهو غير مطبوع وطبع «تهذيب الكمال»» وترجمة مشرح فيه‎ )١( 
.)٥4۷٤ رقم‎ 

(۲) انظر: "تاريخ عثمان بن سعيد» (رقم ٥‏ وقال عثمان عقب توثيق ابن معين : «ومشرح 
ليس بذاك» وهو صدوق». 

(۳) في «المجروحين» (۲۸/۳)ء وذكره فى «الثقات» (0/ 107) وقال: «يخطئ ويخالف» وفى 
المطبوع : «يقال»! ١‏ 1 

هق في (ق) و(ك): «روى). 

)٥(‏ في (و): «عمركء وبعدها في (ن) و(ك): «بن شريح المصري». 

() في (ق) و(ك): «أن حيوة بن شريح المصري». 

(0) في (و): «فطلب الليث العلم»» وفي (ن) و(ق): «وطلب الليث للعلم». 

(۸) هو ابن صالح المصري يرويه عن الليث عن مشرح عن عقبة رفعه» ومضت روايته ورواية 
من تابعه (أبو صالح كاتب الليث). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


ذلك شذوذاً فيه وعلة قادحةء وهذا لا يتوجه ههنا لوجهين: 

أحدهما: أنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتبٌ الليث عنهء رويناه [عنه]''' من 
حديث ان بکر القَطيعي [أحمد بن جعفر بن حمدان قال ]° : ئا جعفر بن محمد 
الفِريابي”'' حدثني العباس المعروف بأبي فريق [قال]: ثنا أبو صالح: حدثني 
الليث به فذكرهء ورواه أيضا الدارقطنى 6 «سئئه»): ثنا بق بكر الشافعى 
[قال]7'": ثنا إبراهيم بن الهَيْكم: أخبرنا أبو صالح» فذكره. 

الثاني: أن عثمان بن صالح هذا المصري [ثقة]" روى عنه البخاري في 

ORS 4 5 1 1‏ وام 

(صحيحه)ا ) وروی عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي» وقال : هو شيخ صالح 
سليم [التأدية]» قيل له: كان يُلَقَّن؟ قال: لا. 

و95 كان بها اة انها رد ندح مالعا ما خالا 
الثقات» لا ما انفرد به عنهم» فكيف إذا تابعه مثل أبي صالح وهو كاتب الليث وأكثر 
الناس حديثاً عنه؟ وهو ثقة أيضاًء وإن كان قد وقع في بعض حديثه غلطء ومِشْرّح بن 
هاعان” » قال فيه ابن معين”': ثقة» وقال فيه الإمام أحمد””' ': هو معروف؛ فثبت 
أن هذا [اتحديك]!١ "١‏ خذيت 'جيّد وإسداده حن اتفهى. وقال الشافعى :لين 


الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس بحديثء» إنما الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات"' . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من كتاب: «بيان الدليل على بطلان التحليل». 

(؟) في (ق): «محمد بن جعفر» أشار في الهامش أنه في نسخة: «جعفر بن محمد . 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام» المطبوعة والخطية «نفسه» والمثبت من «بيان الدليل» . 

(:) في «الجرح والتعديل» (5/ ١54‏ رقم 847) وانظر: «تهذيب الكمال» (۳۹۱/۱۹ - ۳۹۳). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين فى «بيان الدليل»: «الناحية). 

(5) في «بيان الدليل» : (وهن»! (۷) فى «بيان الدليل»: «وإنما أشاذ»! 

(۸) في المطبوع و(ن) و(ق): «عاهان»» والصواب ما أثبتناه كما في «بيان الدليل»» وكتب الرجال. 

() وثقه في رواية عثمان بن سعيد الدارمي في «تاريخه) (رقم ٥‏ وانظر: «الجرح 
والتعديل» (477/8). 

)١(‏ قاله في رواية حرب بن إسماعيل عنه» كما في «الجرح والتعديل» (477/8) و«تهذيب 
الكمال» (۸/۲۸). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من «الإعلام») فقط. 

7”949- ۳۹۸ انظر كلام شيخ الإسلام بطوله في: «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص‎ )١١( 
تحقيق : د فيحان المطيري).‎ - 

(1) انظر قول الشافعي _رحمه الله -في «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (۲۳۳» 23774 
5 «المقنع» )٠١١ /١(‏ لابن الملقن» «الإرشاد» )177/١(‏ «معرفة علوم الحديث؟ .)١١9(‏ 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وأما حديث عبد الله بن عباس فرواه ابن ماجه فى (سننه» عنه قال: «لعن 


رسول الله ية المحلل والمحلل له“ وفي إسناده زمعة بن صالح”» وقد ضعّفه 

قوم. ووثقه اخرون» وأخرج له مسلم في ااأصحيحه) مقرونا بآخرء وعن ابن 
[فة . : 

معين ` فيه روايتان. 


[حديث ابن عمر في المحلّل] 


وأما حديث عبد الله بن عمر ففي «صحيح الحاكم» من حديث ابن أبي 
مريم: حدثنا أبو غسّانء عن عمر*“ بن نافع» عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن 
عمرء فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينهم ٠‏ 
ليحلّها لأخيه: هل تحل للأول؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سِمّاحاً 


عل غود رسرل الل له لر . 
فق أخرجه ابن ماجه )١9575(‏ في (النكاح): باب المحلل والمحلل له من طريق زمعة بن 
صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه به. 
قال البوصيري (؟7/7١٠):‏ وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي في 
سلمة. 
وعزاه لأبي يعلى في «مسنده»» ولم أجده في المطبوع» ولا في «زوائد الهيثمي». 
والحديث ضعفه الحافظ في «التلخيص» (۳/ »)۱۷١‏ وضعفه شيخنا الألباني في 
«الإرواء» )73١9/5(‏ بسلمة بن وهرام كذلك» وسلمة هذا صدوق! لا بأس بحديثه. 
وانظر شواهده المتقدمة. 
(؟) انظر له: «تهذيب الكمال» (087/5: والتعليق عليه. 
(۳) قال في رواية ابن طهمان (1۲): «ضعيف» وكذا في رواية الدوري )۱۷٤١/۲(‏ وقال مرة 
أخرى : صويلح الحديث. انظر: «تهذيب الكمال» (۳۸۸/۹). 
)€9 في المطبوع و(ك): «عمروة ر بفتح العين» والصواب ضمهاء كما في كتب الرجال» 
ومهناد التخريج» وانظر: a‏ المهرة» .)٠٠٤/۹(‏ 
)0( في المطبوع: (ابينه» . 
(5) رواه الحاكم 2)١99/5(‏ ومن طريقه البيهقي (۲۰۸/۷) من طريق ابن أبي مریم به. 
وقال الحاكم: : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن تيمية في «بيان 
الدليل» )٤۷۹(‏ ورواه الطبراني في «الأوسط» (5757) من طريق محمد بن فليح» وابن 
حزم في «المحلى» )18١/٠١(‏ من طريق وكيع كلاهما عن محمد بن طريف أبي غسان 
نه . 


وقال الهيثمي في «المجمعة 7/5 ورجاله رجال الصحيح . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GED‏ 
قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال سعيد في اسننه»: حدثنا محمد بن نشيط البصري قال: قال بكر بن 
عبد الله المُرَّنِىَ: لُعن المحلل والمحلل له» وكان يسمى في الجاهلية التيس 
لجيه ر :رقو رالرى قال "كان التسلهون ورن ها الین 
السا 


قضا 
[عن التيس المستعار] 
0 قَسَلْ هذا 0 هل دخل في قوله تعالى: ومن َوه أن حَلقَّ کر ين 
فيكم ا زوج روجا لكا إ 4 ليها وَل بتڪم موده وخ [الروم: 1 وهل دخل 
في قوله تعالى: و | الأيى من ولحي 00 اناك إن IIS‏ 
ينهم اله ين صي [الشور: ۲ وهل ل في قو ل : من استطاع منكم 
الباءة”'" فليتزوج» فإنه أعَض للبصر وأخْصَّنٌ للفرج» “» وهل دخل في قوله ڳل 
«تزوجوا الوَدْودٌ الولود فإني مکاثر بكم الأمم يوم القيامة)* أ وهل دخل في 


)١(‏ رواه في «سننه» (۱۹۹۸): حدثنا محمد بن (بسيط» كذا في ا وصوابه نشيط) به 
ومحمد بن نشيط هذا عامري ترجمه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً: 
ولا تعديلا . 

(۲) ظاهره أنه في «سئن سعيد بن منصور» وليس هو فيه» وقد ذكره ابن حزم في «المحلى» 
e‏ إسناد. 

(۳) قال (و): «... والباءة يطلق على الجماع والعقدء ويصح كلاهما في الحديث بتقدير 
المضاف» 8 مؤنته وأسبابه» ويمكن أن يراد بها المؤنة والأسباب؛ إطلاقاً للاسم على 
ما لا يلزم مسماه» أه. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم): باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 
/١١4/4(‏ رقم ١٠۱۹)ء‏ و(كتاب النكاح): باب قول النبي ككلِ: «من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» //٠١5/9(‏ رقم 0050): وباب من لم يستطع الباءة فليصم (9/؟١١/‏ رقم 
7؛ ومسلم في «صحیحه» (كتاب النكاح): باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه ووجد مؤونة /۱١۱۸/۲(‏ رقم )٠٠٠١‏ عن ابن مسعود طب . 

)٥(‏ ورد من حديث أنس بن مالك: رواه أحمد ۱٥۸/۳(‏ و55١):‏ وسعيد بن منصور في 
«سننه» (590)» وابن حبان (۰۲۸٤)ء‏ والبزار ١54 - ١48/1(‏ - زوائده)ء والطبراني في 
«الأوسط» (۹4٠٥)ء‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (۸۱/۷ - ۸۲) من طريق خلف بن 
ME ES‏ به مرفوعاً . 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قوله كل : «أربع من سنن المرسلين: التكاح» والتعظرء والختّان7, وذكر 
الان وهل دخل فى قوله لا : «النكاح سنتى؛ فمن رع عن ت فليس 


(1) 


(۲) 


وعزاه الهيشمي في «المجمع» ٠٠۲ /٤(‏ و558) للطبراني في «الأوسط)» وحسّن 
إسناده. 

أقول: حاب يهنا اعتلط في ار صخرة كاله ابن جر «صدوق اختلط في الآخرء 
وادعى أنه رأى عمرو بن حُريث الصحابي» فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد». 

وله طريق آخر واه عن أشن عند أبي نعيم في «الحلية» .)51١9/5(‏ 

رواه أبو NH 0۰ a‏ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءعء 
والنسائي 1/0 -05) في (النكاح): باب كراهية تزوج العقيم» وابن حبان (5ه٠غ6‏ 
و0۷( والطبراني في «الكبيرا »)٥٠۸/۲١(‏ والمحاملى (۳۹۳ - رواية ابن 
البيع)والحاكم »)١١١/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 57)» والبيهقي .)۸١/۷(‏ وإسناده 
جد وانظر: «رفع الجناح» وخفض الججناح» لعلي القاري (رقم ۳ - بتحقيقي). 
في هامش (ق): «لعله: الحياء»!! وقال المصنف في «المنار المنيف» (رقم 598): 
اوسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول: ‏ أي عن (الحناء) ‏ هذا غلط من بعض 
الرواة» وإنما هو الختان بالنون» كذلك رواه المحاملي عن شيخه الترمذي» قال: 
والظاهر أن اللفظة وقعت في آخر السطر فسقطت منها النون» فرواها بعضهم: «الحناء» 
وبعضهم: «الحياء» وإنما هو «الختان» ونحوه في «زاد المعاد» ٠٠١١ /٤(‏ _ ط الرسالة). 
رواه أحمد ))17١/6(‏ وعبد بن حميد ( °( وار بن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ۱۹۷) 
من طريق يزيد بن هارون» وهناد فى «الزهد» )١١(‏ حدثنا أبو معاوية» وأحمد (ه/ 
۱ عن محمد بن يزيد وعبد الرزاق )٠١40(‏ من طريق يحيى بن العلاء جميعهم 
عن حجاج عن مكحول قال: قال أبو أيوب» وحجاج هو ابن أرطاة» وهو مدلس» 

ورواه الترمذي «(1°۸A*)‏ والطبراني في «الكبير» (۰۸0 ))5٠‏ وامسند الشاميين» (رقم 
١‏ والمحاملي في «أماليه» )٤٤٤(‏ والبيهقي في «الشعب» ۱۳۷/۲ رقم )۷۷١۹‏ من 
طريق حلص بن يات Sd LT‏ 
يعرف إلا بهذا الحديث. فهو مجهول. 

وقد ذكر الترمذي هذا الاختلاف في الحديث ثم رجح طريق حفص بن غياث» 
كما ذكرت» وعزا الدارقطني في «علله» (17/5) هذا الاختلاف في الحديث لحجاج بن 
أرطاة ؛ لأنه كثير الوهم . 

قال (و): اليج والرابعة: السواك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

مٿي»“» وهل دخل في قول ابن عباس: خير هذه الآمة رها نساء؟ وهل له 
نصيتٌ من قوله کي : ا حق على الله عَوْنْهِم: : الاك يريد العفاف» 
والمکاتب یرید الأداء دك الثالك» أم حنٌ على الله لعنته تصديقاً لرسوله فيما 


أخبر عنه؟ وسّلْه: هل يلعن الله ورسوله من يفعل مستحبا أو جائزا أو مكروها أو 
صغيرة » أم لعنته مختصة بمن ارتكب كبيرة أو ما هو أعظم منها؟ 


= وقد حسّنه السيوطي أيضاً في «الجامع الصغير»» واستدرك عليه المناوي في «شرحه»» 
ونقل تضعيفه عن ابن محمود شارح أبي داود» وابن العربي . 
وقد اختلف في ضبط «الحياء»» أو «الختان» أو «الحتّاء؛» وقد تكلم عليها النووي في 
«المجموع» ۲۷٤/١(‏ - ١۲۷)ء‏ والسيوطي في «التطريف» (ص ٠)٤۸‏ والمناوي في فيض 
القدير» )557/١(‏ والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» .)١157/54(‏ فانظره. 
وللحديث شواهد ذكرها شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى «اللإرواء٤(۱/‏ ۱۱۷ - ›»)۱١۸‏ 
رها شد الع وان تى اله( : 
والرابع هو السواك. 
)١(‏ بهذا اللفظ: رواه ابن ماجه )١1857(‏ في (النكاح): باب فضل النكاح» من حديث . 
عائشة. 
قال البوصيري (۳۲۳/۱): هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون المديني» لكن 
له شاهد صحيح . ١‏ 
وشاهده هو في حديث الثلاثة النفر فقال: «وأتزوج فمن رغب عن سنتي فليس مني» 
رواه البخاري (00577): ومسلم 2»)١501(‏ من حديث أنس بن مالك . 
(۲) رواه البخاري (2059) في (النكاح): باب كثرة النساء. 
قال (ط): «هذا القول من ابن عباس َه كان يوافق زمانه وبيئته» أما في هذا 
العصر: عصر الحضارة المعقدة» فلا أرى ا - وهذا ما يجب 
أن تتغير فيه المفاهيم بتخ بتغير الزمان والمكان!! إلخ» أه. قلت: وفي كلامه نظر ظاهر 
فتأمل! 
(*) قال (و): «الثالث: المجاهد في سبيل الله...) 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق »)۹٥٤۲(‏ وأحمد 70١/75(‏ ولا5)» والترمذي )٠٠٠١(‏ فى (فضائل 
الجهاد): باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم» والنسائي (5/ 
06١‏ في (النكاح): باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف» وابن ماجه في (العتق) 
)١518(‏ باب المکاتب» وابن حبان (5:70)», والحاكم (؟/ 1١5١‏ و۲۱۷)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ ۳۸۸)› والبيهقي (۷۸/۷ و۳۱۸/۱۰) من طريق ابن عجلان عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي!! 
أقول: محمد بن عجلان روى له مسلم متابعة فقطء وغل له اهار وحديئه حسن. 


GP‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[تعريف الكبيرة] 
كما قال این اش : كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة. 


وسله: هل كان" في الصحابة محلل واحدٌ أو أقرّ رجلٌ منهم على 
الال و ى شوم قال عر ن الخظات :لا أوتن بل ولا مسال لهال 
رجمتهما"» وسَلْهِ: كيف تكون المتعة حراماً نصاً مع أن المُْتَمتع له غرض في 
نكاح الزوجة إلى وكات كن لكا ACS‏ على الاج المؤبد كان مركا 
ا نكاح المتعللن الذي إنما قَضصْدَه أن سكها شاع 'من رمان 
و دونهاء ولا عْرَضَّ له في النكاح ألبنّة؟ بل قد شَّرط انقطاعّه وزوالّه إذا أخبثها 
06 »> فكيف يجتمعٌ في عقلٍ أو شرع تحليل هذا وتحريمٌ المتعة؟ هذا مع أن 
المتعة أبيحت في أولٍ الإسلام» وفَعَلَّهَا الصحابةٌء وأفتى بها بعضهم بعد موت 
النبي لاء > ونكاح المحلّل لم يُبَحْ في ملة من الملل قط ولم يفعله أحد من 
الصحابة» ولا أفتى به واحد منهم؟ 
وليس الغرض بيان تحريم هذا العقد وبطلانه وذكر مفاسده وشرهء فإنه 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» )41١1(‏ من طريق المثنى» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» )۲۹١(‏ من طريق عثمان الدارمي كلاهما عن عبد الله بن صالح: حدثني معاوية 
ومعاوية هو ابن صالح الحضرمي» وثقه أحمد» وابن مهدي» وأبو زرعةء وقال ابن 
معين: ليس برضاء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» حسن الحديث يكتب حديثه» ولا 
يحتج به. 
وعلي لم يسمع ابن عباس بينهما مجاهد. 

(0) في (ك): «أكان». 

(۳) رواه عبد الرزاق »)۱١۷۷۷(‏ وار بن أبي شيبة (۳۹۱/۳) في «مصنفيهما)؛ وسعيد بن 
منصور في «سننه» (۱۹۹۲)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )۲٠۰۸/۷(‏ من طرق عن 
الأعمش» وابن حزم في «المحلى؟ )18١/٠١(‏ من طريق سفيان الثوري كلاهما عن 
المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عنه» وإسناده على شرط الشيخين» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص :)58٠‏ «وهو مشهور محفوظ عن عمرء رووه 
بالأسانيد الثابتة» . 

)4( تقدم بیان ذلك مع تخريجه. 


وإنما المقصود أن هذا شأن التحليل عند الله ورسوله وأصحاب رسوله» 
برضي عر ب REE E ESE‏ 
به" » وأنه لا سبيل إلى عَوْدِها بالتحليل» فلما" تغيّر الزمان» وَبَعْدٌَ العهدٌ بالسنة 
وآثار القوم» وقامت سوق التحليل ونفقت في الناس؛ فالواجب أن يرد الأمر إلى 
ما كان عليه في زمن النبي ول وخليفته من الإفتاء بما يعظل سوق التحليل أو 
يقللها ويخفف شرهاء وإذا غرض على مَنْ وفّه الله وبَصَّره بالهدى ووققهه في دينه 
مسألة کون الثلاث واحدة ومسألة التحليل وازن تيا تبين له التفاوتٌ» وعلم 
أي" المسألتين أولى بالدين وأصلح للمسلمين. 

فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك» وقد ا فنك اذ قا الت 
وما أظن عَمَى التقليد [إلا]”'» يزيد الأمر على ما هو عليه» ولا تدع التوفيق“ 
يقودك اختياراً إليه» وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تُطلع العالم على ما وراءهاء 
[وبالله التوفيق]”” . 

فقد”' تبين لك" أمر مسألة من المسائل التي تمنع التحليل» أفتى بها 
e‏ ؛ وقد قال بها بعش أهل العلم؛ ل ال 5 
Ss Ny‏ 0 
المصرحة بلعن فاعله كثيرة ا والصحابة والسلف مجمعون عليهاء والنصوص 
المشترطة للدخول لا تبلغ مبلغهاء وقد اختلف فيها التابعون؛ فمخالفتها أسهل من 
مخالفة أحاديث التحليل» والحق مُوَافقة جميع النصوص» وأن لا يترك منها شىء 


)1غ( سبق تخريجه . )۲( في (و): «لمّا» بحذف الفاء. 


(۳) في (و): «أن. () ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)٥(‏ نقلها يوسف بن عبد الهادي في «سير الحاث» (ص )۷١‏ عن المصنف: «ولا يعود يدع 
التوفيق». 


0( في (و): «(ور» بدون الفاء. 
(۷) زاد في (ك): «أنى وفي (ق): «أن» بدل «لك». 
(۸) في (ق) و(ك): «كل منها؛. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وتأمل كيف كان الأمر على عهد رسول الله ية وعهد أبي بكر الصديق من كون 
الثلاث واحدة والتحليل ممنوع منه» ثم صار في بقية خلافة عمر الثلاثٌُ ثلاث 
والتحليل ممنوعٌ منه» وعمر من أشد الصحابة فيه» وكلهم على مثل قوله فيه. 
[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة] 
ثم صار في هذه الأزمنة التحليل كثيراً مشهوراً والثلاث ثلاثاً . 
وعلى هذا فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر من 
وجهين : 
أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جَمْعَ الثلاث حرام» لا سيما وكثير من 
الفقهاء لا یری تحريمه؛ فكيف يُعَاقَبِ مَنْ لم يرتكب محرماً عند نفسه؟ 
الثاني: أن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدوداً على 
عهد الصحابةء والعقوبة إذا تضمنت مَفْسَّدة أكثر من الفعل المعاقب عليه كان 
تركها أحبٌّ إلى الله ورسوله» ولو فرضنا أن التحليل مما أباحته الشريعة - ومَعَاذ الله - 
لكان المنع منه إذا وصل إلى هذا الحد الذي قد تفاحش قبحه من باب سَدٌ 
الذْرَائع» وتعيّنَ على المفتين والقّضَاة المنمُ منه جملة» وإِنّْ فرض أن بعض أفراده 
جائز؛ إذ لا يستريب أحد في أن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في عهد 
النبي بيا وأبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر أؤلى من الرجوع إلى التحليل» 
وال الموقق: 


[موجبات الأيمان والأقارير والنذور] 
المثال الثامن:. مما تتغيّر”'؟ به الفتوى لتغير العرف والعادة: موجبات الأبْمَانِ 
والإقرار والنذور وغيرها؛ فمن ذلك أن الحالف إذا حَلَّف «لا ركبتٌ دابة» وكان 
في بلدٍ عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصة اختصت يمينه به» ولا يحنث بركوب 
الفرس ولا الجمل» وإن كان عرفهم في لفظ الدابة القَرَس خاصة حملت يمينه 
000( نقل يوسف بن عبد الهادي في «سير الحاث» (ص 9 - ۷۷) كلام المصنف عن 


(المحلل) وعزاه لكتابنا هذا. 
() في (و): ايتغير». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين MD‏ 

عليها دون الحمار» وكذلك إن كان الحالف ممن عادته ركوب نوع خاص من 
الدواب كالأمراء ومَنْ جَرَى مَجْرَاهم حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب 
الدواب؛ فيّفتى في كل بلد بحسب عُرْف أهله» ويُفتي كل أحد بحسب عادته» 
وكذلك إذا حلف: ١‏ أكلت رأسا» في بلدٍ عادتهم أكل رؤوس الضأن خاصة لم 
يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوهاء وإن كان عادتهم أكل [رؤؤسر ]9 
السمك حنث بأكل رؤوسهاء وكذلك إذا حلف لا اشتريت كذا ولا بعته ولا 
عرقت هذه الأرضى رلا ورعقينا زت ذلك فاده أن لا افر ذلك تفي 
كالملوك حك تفلي بالإذن والتوكيل فيه» فإنه نفس ما حلف عليه» وإن كان عادته 
مباشرة ذلك بنفسه كآحاد الناس فإنْ قَصَدّ منع نفسه من المباشرة لم يحنث 
بالتوكيل» وإن قصد عدم الفعل والمنع منه جملة حنث بالتوكيل» وإن أطلق اعتبر 
سبب اليمين وبسّاطها'" وما مَيجَهَاء وعلى هذا إذا أقر المَلِكُ أو أغنى أهل البلد 
[لرجل]““ بمال كثير لم يُقْبَلْ تفسيرٌه بالدرهم والرغيف ونحوه مما يتموّل [به]“» 
فإن أقَرّ به فقير يعد عنده الدرهم والرغيف كثيراً قبل منه» وعلى هذا إذا قيل له: 
جاريتك أو عبدك يرتكبان الفاحشة» فقال: ليس كذلك» بل هما حرّان لا أعلم 
عليهما فاحشة؛ فالحق المقطوع به أنهما لا يعتقان بذلك» لا في الحكم ولا فيما 
بينه وبين الله تعالى؛ فإنه لم يرد ذلك قطعاًء واللفظ مع القرائن المذكورة ليس 
صريحاً في العتق ولا ظاهراً فيه» بل ولا محتملاً له» فإخراح عبده أو أمته عن 
ملكة بذلك عير جاتر © وهن ذلك ها أرق ابه بعضن أصجابنا أنه قال لأمراته: 
إن آذك لك في الخروج إلى الخكام فانت طالقء فهيات اللخروج إلى الما 
فقال لها: أخرجي وأبصري» فاستفتى بعض الناس» فأفتوه بأنها قد طلقت منهء 
فقال للمفتي: بأي شيء أوقعت علي الطلاق؟ قال: بقولك لها أخرجي» فقال: 
إني لم أقل لها ذلك إذناًء وإنما قلته تهديداًء أي: إِنْكِ لا يمكنكِ الخروج» وهذا 


)١(‏ انظر في وجوب مراعاة القاضي العرف في قضاءه ما سيأتي (۳/ 2)87٠١‏ فإنه مهم. 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

) في (ق): «سباطها» وبينهما معنى مشترك» انظر «معجم مقاييس اللغة») »۲٤۷/١(‏ “”/ 
۸{). 


)٤(‏ سقط من (ق). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (و). 
(5) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ »)۱٤۸‏ و«تهذیب السنن» ٤۲٤٤ /٥(‏ ۔ 558 و٣/۴۳۹).‏ 


كقوله تعالى: «اأعْمَلُواْ ما شت ثم لِم با نَمو ب [فصّلت: 14٠‏ فهل هذا إِذْن لهم 
أن يعملوا ما شاءوا؟ فقال: لا أدريء أنت لفظتٌ بالإذنْء فقال له: ما أردت 
الإذنء فلم يَفْقَه المُفْتِي هذاء وغلظ حجابه عن إدراكه» وفرّق بينه وبين امرأته بما 
لم يأذن به الله ورسوله”'' ولا أحد من أئمة الإسلام» وليت شعري هل يقول هذا 
المفتي: إن قوله تعالى: مم سه طون ومن سا يكم [الكهف: ۲۹]ء إِذْنَّ له 

فى الكفر؟ وهؤلاء أَبْعَدٌ الناس عن المَّهُمِ عن الله ورسوله وعن ا 
ا ومِنْ هذا إذا قال العبد لسيده» وقد استعمله في عمل كر عليه 
أعتقني من هذا العمل» فقال: أعتقتك» ولم ينو إزالة ملكه عنهء لم يعتق بذلك» 
وكذلك إذا قال عن امرأته: هذه أختي» ونوى أختي في الدين» لم تحرم بذلك» 
ولم يكن مُظَاهِراًء والصريح لم يكن موجباً لحكمه لذاته» وإنما أوجبه لأنا نستدل 
على قصد المتكلم به لمعناه؛ لجريان”" اللفظ على لسانه اختياراً؛ فإذا ظهر قَضصْدَه 
بخلاف معناه لم يجز أن يُلْرّمَ بما لم يرده» ولا التزمه» ولا خطر بباله» بل إلزامه 
بذلك جناية على الشرع وعلى المكلف» والله سبحانه وتعالى رَفَعَ المؤاخذة عن 
المتكلم بكلمة الكفر مُكْرَهاً لما لم يقصد معناها ولا نواهاء فكذلك”" المتكلم 
بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرهاً لا يلزمه شيء من ذلك؛ لعدم نيته 
وقصده» وأتى باللفظ الصريح؛ فعلم أن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم 
به» والله تعالى رفع المؤاخذة عمّن حَدَّتَ نفسّه بأمر بغير تلفظ أو عمل» كما 
رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناهء ولا إرادة» ولهذا لا يكفر مَنْ جَرَى 
على لسانه لفظ الكفر سَبّْقاً من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك“ » كما في 
حديث الفرح الإلهيّ بتوبة العبد» وضرب مثل ذلك بمن فُقَدَ راحلته عليها طعامه 
وشرابه في الأرض المُهُلكة» فأيس منها ثم وجدها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك «أخطأ من شدة الفرح»””) ولم يؤاخذ بذلك. 


)١(‏ في (ن) و(ق): «بما لم يأذن الله به ولا رسوله». 

(؟) في (ك): «بجريان». (۳) في (ق) و(ك): «ولا نواةء وكذلك». 

. )0( في (و): «أو غير ذلك». 

() رواه البخاري (5704) في (الدعوات): باب التوبة» ومسلم )۲۷٤۷(‏ في (التوبة): باب 
في الحض على التوبة» من حديث أنس بن مالك. 
٠‏ وقد ورد عن جمع من الصحابة أغلبها في «الصحيحين». 


[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطيع من شدة الغضب] 
وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك» ومن هذا قوله تعالى: 
وو بعل اله لاس ألمَرَ سْيعْجَلهم بالْخَيْر لتضى للبم أجلهم هم [يونس: ]١١‏ قال 
النتف: هو اء الإتسان على نقسه ؤولده :وأهله فن ال الففت» ولو 
الداعي لم يقصده . 


[حكم الطلاق حال الغضب] 


ومن هذا رفعه © حكم الطلاق عن طلق في إغلاق“» وقال الإمام 
أحمد في رواية حنبل: هو العَضّب»› وبذلك” 7 فسرة اتو داود» وهو قول القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومُقَدَّمِ فقهاء أهل العراق منهمء ةا 
عنده مِنْ لَعُو اليمين أيضاًء فأدخل يمين الغضبان في لخو اليمين وفي يمين 
الإغلاق» وحكاه شارح «أحكام عبد الحق» عنه» وهو انت بزيزة الأندلسي» قال: 
وهذا قول على وابن عباس وغيرهما من الصحابة أن الأيمان المنعقدة كلها فى 
حال الف لا ر برقن من الذا رقطي 4 واد لين من ديت اين غا 
يرفعه: «لا يمين في عَضَبٍء ولا عتاق فيما لا يملك““ وهو وإن لم يثبت رفعه 


)١(‏ في (ك) و(ق): «لو». 

(۲) قاله مجاهد» وهو في «تفسیره» (۲۹۲/۱) وأسنده عنه ابن جرير )97/١١(‏ وابن أبي 
حاتم (1977/5 رقم )٠٠٠٠١‏ وقال المصنف في «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان» (ص ۸): وفي «تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد. . .2 وذكره. 

(۳) في (ن) و(ق): «فيمن». )٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) في المطبوع: «وكذلك». () في (ك): ا«وهوا. 

(۷) مضى تخريجه. 

(۸) رواه الدارقطني في «سننه» ١5/5(‏ و59١)‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (9/ 
٢‏ رقم 0۸ و ۳1A/۱*‏ رقم ۲ ) - وابن عدي في «الكامل» /411°(< 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۹۳۳١۱)ء‏ وفي «الأوسط» (رقم )۲٠۲۹‏ من طريق 
سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعاً» وفيه زيادة» وليس عند الطبراني في «الكبير»: ولا يمين في غضب . 

قال الهيئمي في «المجمع» :)١187/5(‏ ورجال الكبير ثقات!! 
أقول: سليمان بن أبي سليمان هذا هو ابن داود اليمامي» ل ابن و لعن 
بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث» أما ابن عدي في لايل فجعلهما اثنين: = 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فهو قول ابن عباس» وقد فسّر الشافعي"'؟: «لا طلاق في إغلاق» بالغضب» 
وفسره به مسروق؛ فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل» 
كلهم فسروا الإغلاق بالغضب وهو من أحسن التفسير؛ لأن العٌضبّان قد أُغْلِقَ عليه 
بابُ القصد لشدة غضبه”"» وهو كالمُكره» بل الغضبان أولى بالإغلاق من 
المُكرّه؛ لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القليل الذي هو دونهء فهو 
قاصد حقيقة» ومن [ها]”" هنا أوقع عليه الطلاقٌ مَنْ أوقعهء وأما العَضْبَّان فإن 
انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران والمجنون» فإن الغضب عُول 
العقل يخال [كما بالا الخسرة بل اكد .وهر شعية من الجنون» ولا يسك 
فقيهُ النفس في أن هذا لا يقع طَلَاقُه؛ ولهذا قال حَبْر الأمة الذي دعا له 
رسول الله وُه بالفقه””' في الدين: «إنما الطلاق عن وَطر)» ذكره البخاري في 


= سليمان بن أبى سليمان» وسليمان بن داود» وقال في سليمان بن داود: وعامة ما 
يرويه لا يتابعه عليه أحد. 
وقال في سليمان بن أبي سليمان: في بعض رواياته عن يحيى بعض الإنكار مما لا يرويه عن 
يحيى غيره» ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً من صدق أو ضعف (وذكر حديثنا في ترجمة هذا) . 
ونقل الذهبي في «الميزان» عن ابن أبي حاتم أنه ضعّفه. . 
وهو في «الجرح والتعديل» :4)١777/54(‏ وقال فيه: شخ ضعيف» وقد فرّق بينهما أيضا 
ابن حبان» فذكر ابن داود في «الضعفاء»» وذكر ابن أبي سليمان في «الثقات»» وقال: 
ربما خالف. ٠‏ 
وفرّق بينهما أيضاً البخاري» ورد عليه الخطيب في «الموضح» .)١19/١(‏ 
قال ابن حجر: ولم يأت بدليل» وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (۳/ 205) و«الدر 
المنظوم» (رقم (TY‏ واتنقيح التحقيق» (9/ ه7١‏ و١١1//ا5؟)‏ للذهبي» والسان الميزان» 
(۳/ ۹0 رقم «(YY‏ ل على سنن الدارقطني» (رقم 7۷ )٤۲۳۳‏ وعلى كل 
حال: فالحديث فيه لين» كما قال المصنف ‏ رحمه الله - . 
)١(‏ «الأم» .)۱۸٤/١(‏ وانظر «مختصر البيهقي» .)۲۱۸/٤(‏ 
(۲) في المطبوع و(ك): «بشدة غضبه». (۳) ما بين المعقوفتين من (و) و(ك). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(5) رواه البخاري )١157(‏ في (الوضوء): باب وضع الماء عند الخلاء» ومسلم )۲٤۷۷(‏ في 
(فضائل الصحابة): باب فضائل عبد الله بن عباس » من حديث ابن عباس بهذا اللفظ . 
ورواه البخاري (۷۵ و7107 و٠۷۲۷)‏ من حديثه أيضاً بلفظ : «اللهم علّمه الكتاب». 
ورواه أحمد في امسنده» 555/١(‏ و٤۳۱‏ و58" و0””): وفي (فضائل 
الصحابة):(8057١‏ و808١‏ و۱۸۸۲) من حليئه أيضاً بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل». 
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وت 3 '؛ أي عن عرض من المطلّقٍ في وقوعهء وهذا من كمال فقهه ا 
ا ر الألفاظ إنها ت ت ليها راا لد الوا 


قرف 
يا 


[يمين اللغو بالله وبالطلاق] 

ولهذا لم يؤاخذنا الله بِاللّمُو في أيمانناء ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة 
وجمهور السلف [أنه قول الحالف]: لا والله» وبلى والله» فى عرض كلامه من غير 
عقد اليمين“ ٠‏ وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول الحالف في 
عرض كلامه: علي الطلاق لا أفعل» والطلاق يلزمني لا أفعل» من غير قصد لعقد 
المفيق يل إذا كان ناكم الرف بقل خلال لا ينعفد نه بن "الغو فن "الطلا ف اولي 
ألا ينعقد ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله» وهذا أحد القولين من مذهب 
أحمدء وهو الصواب» وتخريجه على نص أحمد صحيحٌ؛ فإنه نص على اعتبار 
الاستثناء في يمين الطلاق أنها عنده يمين» ونص على أن اللغو أن يقول: لا وال 
وبلى والله» من غير قصد لعقد اليمينء وقد قال النبي كَلِةِ: «إن الله يَنْهَاكم أن 
تحلفوا بآبائکم»"“ وصح عنه أنه قال: افلح وأبيه إن صدق»”" ولا تعارّض بينهماء 


)١(‏ (كتاب الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق والإكراه والسكران والمجنون (قبل رقم 
46؛» ولیس فيه قوله: «إنما». 

(؟) في (د): «إذا»» والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ و(ن). 

(۳) للمصنف رسالة «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» توسع فيها عن المذكور هنا 

)٤(‏ في (ك) و(ق): «عقد اليمين»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وقول عائشة رواه 
مالك في «الموطأ» (۲/ »)٤۷۷‏ اا (۳) في (الأيمان والنذور): باب للا 

ادك أله بلغو ف يمي وانظر: «تفسير ابن جرير» »)0175/1١(‏ و«الدر المنثور» (؟/ 
۲ ) وامرويات عائشة في التفسير» )۱۸١(‏ . 

(5) انظر كلام ابن القيم عن اللغو في اليمين في «زاد المعاد» .)۳۹/٤(‏ 

(7) رواه البخاري )۳۸۳١‏ في (مناقب الأنصار): باب أيام الجاهلية» و(8١11)‏ في (الأدب): 
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً و(57457 و۷٤1٦‏ و1544) في (الأيمان 
والنذور): باب لا تحلفوا بآبائكم» ومسلم )١157(‏ في (الأيمان)؛ باب النهي عن الحلف 
بغير الله» بعضهم يجعله عن ابن عمر» وبعضهم عن ابن عمر عن عمر. 

(0) رواه بهذا اللفظ مسلم )١١(‏ في (الإيمان)؛ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام» من حديث طلحة بن عبيد الله . 

وهو في اصحيح البخاري» (55 و١89١‏ و7178 و1905) لكن دون لفظة: «وأبيه» = 


هقن»ة إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ولم يعقد النبي ب اليمين بغير الله قطء وقد قال حمزة للنبي كله هل أنتم إلا عبيد 
لأبي”': وكان تَشْواناً”"' من الخمرء فلم يكمّره بذلك» وكذلك الصحابي الذي قرأ : 
«قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون»" وكان ذلك قبل 
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زفق 
)۳( 


وانظر لها : «التمهيد» )7775/1١5(‏ وامرويات الحلف» (ص .)5١ - ٥٤‏ 

(ملاحظة): عزا ابن حجر في «التلخيص الحبير» )١158/5(‏ الحديث بلفظة «وأبيه) 
للشيخين» وهو وهمء إذ هي من مفاريد مسلمء وهو على الصواب في «الفتح» ٠١1/١1(‏ 
و5/؟”١٠‏ و / AV‏ و١١/79ه).‏ 
رواه البخاري )۲۳۷١(‏ في (المساقاة): باب بيع الحطب والكلاء و(١۹٠۳)‏ في (فرض 
الخمس أوله) و(5007) في (المغازي): باب رقم »)۱١(‏ وعلقه في (الطلاق): باب 
»)۱١(‏ ومسلم (۱۹۷۹) في (الأشربة): أوله وهو جزء من حديث طويل. 
في (و): «نشوان»! 
رواه عبد بن حميد في «مسنده» (۸۲ - منتخب)» وأبو داود (75171) في (الأشربة): باب 
في تحريم الخمرء والترمذي )”١77(‏ في (التفسير): باب ومن سورة النساء» والنسائي 
فى «سئنه الكبرى» ‏ كما فى «تحفة الإشراف»  )5٠7/7(‏ والبزار فى «مسنده»  0944(‏ 
البحر الزخار)» والطبري في «تفسيره» (رقم 4074)» والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٠٠۷‏ 
و57/4١‏ و47١1 2»)١5"-‏ ومسدد ‏ كما فى «إتحاف المهرة» (٤/ق /٠١‏ ب) - والبيهقى 
)"84/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (017/1) - والخطيب 
في «الأسماء المبهمة» )۳۸١(‏ من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن 
السّلمي عن علي» فذكر القصة في صلاة ذاك الصحابي. 

قال البزار: «وهذا لا نعرفه يُروى عن علي وله متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن» وإنما كان ذلك قبل أن تحرّم الخمرء فحرمت من أجل 
ذلك» وقال البوصيري في «الإتحاف»: «هذا إسناد رجاله ثقات». 

قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (5/ 59؟): «وقد اختلف في إسناده ومتنهء فأما 
الإختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري» وأبو جعفر الرازي عن عطاء مسئداً» ورواء 
سفيان بن عيينة» وإبراهيم بن طهمان» وداود بن الزبرقان» عن عطاء بن السائب فأرسلوه» 
وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي دواد والترمذي ما قدمناه (أي أن الذي صَلَّى علي)» 
وفي كتاب النسائي» وأبو جعفر النحاس أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف» وفي كتاب 
أبي بكر البزار: أمروا رجلاً فصلى بهم ولم يسمه وفي حديث غيره: فتقدم بعض القوم؟ . 

أقول: رواه أيضاً عن عطاء موصولاً عبد الرحمن بن مهدي» وغيره» وأما من ذكرهم 
المنذري ممن رواه عن عطاء مرسلاً فلم أقف على رواية واحد منهم. 

نعم» وجدت الحاكم )١57 - ١57/١4(‏ يرويه من طريق خالد الطحان» عن عطاء عن 
أبي عبد الرحمن مرسلاً . 

ورواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص )١157‏ من طريق أبي عبد الرحمن الإفريقي 
عن عطاء به مرسلاً أيضاً . 
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تحريم الخمرء ولم يُعدَ بذلك كافراً؛ لعدم القَصضد وجَرَيّان اللفظ على اللسان من 
ف 


[التحذير من إهمال قصد المتكلم] 

فإياك أن تهمل قصد المتكل ° ونيته وعرفه» فتجني عليه وعلى الشريعة. 
ورسوله به؛ ففقيه النفس يقول: ما أردت» ونصف الفقيه يقول: ما قلت؛ فاللغو 
في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذا 
كما قال المؤمنون: #ربّا لا تُوَاِدْئَآ إن يتا أو أخطاًا) [البقرة: ]۲۸١‏ فقال 
ربهم تبارك وتعالى : قل ذ ل 

فضا 
[اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط] 

ومن هذا الباب اليمينٌ بالطلاق والعتاق؛ فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث 
بطلاق زوجته وعِتّق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة؛ فلا 
يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبداً. 


= ورواه الطبري (4015) من طريق حجاج بن منهال عن حماد عن عطاء عن عبد الله بن 
حبيب أن عبد الرحمن بن عوف» وهذا مرسل أيضاً لكنَّ المُرْسِل آخر. 
أقول: عطاء بن السائب كان اختلط وقد روى عنه سفيان الثوري قبل الاختلاط» ولم 
يختلف أهل الجرح والتعديل في ذلك. 
لذلك قال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة والحكم لحديث سفيان الثوري؛ فإنه 
أحفظ من كل من رواه عن عطاء بن السائب. 
وهذا الصواب إن شاء الله تعالى. 
وأما الاختلاف في المتن فهذا لا يضر ما دام أن المتون اتفقت على أمر واحد» وهو 
صلاة ذاك الصحابي وهو شاربٌ للخمرء والله أعلم. 
)١(‏ في (ن): «مع غير قصد لمعناه». 
(۲) في (ن): «قول المتكلم»! 
(۳) رواه مسلم في «صحيحه» (7؟١)‏ في (الإيمان): باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف 
إلا ما يطاق» من حديث ابن عباس . 
وروى نحوه أيضاً )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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بشيء؛ فهذا لا ينازع فيه إلا مَنْ يمنع وقوع الطلاق المعلّق بالشرط مطلقاً. 


[صور لوقوع الطلاق المعلّق] 

وأما مَنْ يفصل بين القَّسَّم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول 
بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب؛ فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع 
في صُوّرء وصح عنهم عدم الوقوع في صورء والصواب ما أفتوا به في النوعين» 
ولا يُؤخذ ببعض فتاويهم ويترك بعضهاء فأما الوقوع فالمحفوظ عنهم ما ذكره 
البخاري عن ابن عمر”" وما رواه الثوري» عن الزبير بن عَدي» عن إبراهيم» عن 
ابن مسعود ذه في رجل قال لامرأته: إن فَعَلتْ كذا وكذا فهي طالق» ففعلته› 
قال: هي واحدة» وهو أحق بها”". على أنه منقطع» وكذلك ما ذكره البيهقي 
وغيره عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سَّنَّة» قال: يستمتع بها 
إلى سنة ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحّت عليه في سؤاله عن ليلة 


)١(‏ هو في «صحيح البخاري» معلقاً في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران... قبل حديث (۹٦۲٥)ء‏ ولم يذكر الحافظ ابن حجر له وَضّلاَء وإنما ذكر أن 
AD E‏ ال 0 «في الخلية والبتة ثلاث 
ثلاث»» وهو فيه برقم 2»)١519(‏ وكذا رواه البيهقي (10/ 20745 وابن أبي شيبة 26٠ /٤(‏ 
«(o‏ ومالك فى «الموطأ» (1/ *00). 
(؟) هو الأثر السابق نفسه. 
(۳) رواه البيهقي (07/1”) من طريق الثوري به. 
وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 7 
)٤(‏ ذكره البيهقي ‏ كما قال المؤلف رحمه الله (07/17") عن ابن عباس» ولم يذكر له إسناداً . 
ثم وجدت ابن أبي شيبة (7/4) يروي عن معتمر بن سليمان الرقي (في الأصل: 
معمر وهو خطأ) عن عبد الله بن بشر عن ابن عباس قال: إلى الأجل أي المدة المؤقتة» 
وهذا إسناد حسن. 
وروی ابن حزم في «المحلى» )1١5/٠١(‏ من طريق أبي عبيد عن يزيد بن هارون عن 
الجراح بن المنهال عن الحكم بن عتيبة عنه قال: من قال لامرأته: أنت طالق إلى رأس 
السنة آنه يطأها ما بينه وبين رأس السنة. 
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القدرء فقال: إن عُدْتٍِ سألتنى فأنتِ طالق”' . 


[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي ئي] 

وههنا نكتة لطيفة يحسن التنبيه عليهاء وهي أن أبا ذر سأل النبي ئي عن 
لله العدر رال عليه سى قال اله الى كلهاتى أن مشائلته: ارما قي 
العَشْرِ الأواخرء ولا تسألني عن شيء بعد هذا» ثم حدّث النبي ي وحدّث»ء قال : 
فَامْتَبَلُتُ غفلته فقلت: ا ها وهزل ا ع1" ادلي في أي 


العشر هي› قال: اطفدب غلن ا ما حصني على من لاز إلا من بعد لم 
قال: «التمسوها في السبع الأواخرء ولا تسألني عن ل شيء بعد" كر النسائي 
والبيهقي . 


ٍ- وهذا إسناد ضعيف جداًء الجراح هذا متروك والحكم لم يسمع من ابن عباس» انظر: 
«إتحاف المهرة» .)٤۹/۷(‏ 

)١(‏ رواه الأثرم في «سئنه». 

(۲) قال (و): «ما كان لصحابي جليل كأبي ذر أن يقسم بمثل هذا الذي يخرج من الإيمان» 
ولهذا أرتاب فى صحة الحديث»!! 

(۳) رواه أحمد »)١1/١/0(‏ والنسائى فى «الكبرى» )۳٤۲۷(‏ فى (الاعتكاف): باب ليلة القدر 
وابن خزيمة (2)1110 والبزار (١١١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (6/ 80) 
والحاكم )577/١(‏ والبيهقي (6٤/۷٠۳)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱۳/۲) من طريق 
عكرمة بن عمار» عن أبى زميل سماك الحنفى» عن مالك بن مرئد عن أبيه عن أبي ذر 
به» وهو عند النسائي مطولاً. 1 1 

ومرثد هذا لم يرو عنه سوى ابنه مالك» وثقه ابن حبان والعجلي!! وتوثيقهما 
للمجاهيل معروف لذلك قال الذهبى فى «الميزان» /٤(‏ ۸۷): «فيه جهالة» ذكره العقيلي 
في «الضعفاء»» وقال: «لا يتابع عل ديقم هكذا وجدت بخطي فلا أدري من أين 
نقلته» إلا أنه ليس بالمعروف». وقال الحافظ فى «التقريب»: مقبول!! 

وروا این أبن شی (6)441//9 وابن غتزيمة 158 والبرار ٠)۳6‏ وابن خبان 
[58ة 40 وابن ا (18/9؟) من طرين رای عن مرق ين أبى مرد عن أبية 
عن أبى در به. 1 

قال الحافظ في «التهذيب»: مالك بن مرثد بن عبد الله روى عن أبيه عن أبي ذر... 
روى عنه الأوزاعي فقال مرة: عن مرثد بن أبي مرثد» وقال مرة: عن ابن مرثد أو أبي 
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وقال ابن عبد البر: هكذا قال الأوزاعى: عن مرثد بن أبى مرئدء وهو خطأء وإنما 
هو مالك بن مرئد عن أبيه ولم يقم الأوزاعي إسناد هذا الحديث» ولا ساقه سياقة أهل 
الحفظ له. 


€2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق] 
فأصاب أبا ذر من امرأته وإلحاحها عليه ما أوجب غضبه وقال: إن عدت 
سأليني فأنتِ طالق. 
فهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلّق. 


[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق] 


وما الآثار عنهم في خلافه فصح عن عائشة» وابن عباس» وحَفْصَةء وأم 
دا وم للدت بان وز شيازاك لواح 1ل اودري عييها ونين ع امرأته» أنها 
١‏ تفرق 00 9 قال الأثرم في «سننه»: ثنا عارم بن 
الفضل: ثنا مُعْتمر'" بن سليمان قال: قال [لي]”" أبي: ثنا بكر بن عبد الله قال: 
أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر 
وکل مال لها هذى وهي بمودية وهي نصرانية” إن لم تطلق امرك أو تفرّق 
0 قال: 0 E‏ كرك اميا 
هاروت وماروت: فقالت : يا زينب» جعلني الله فداك إنها قالت: إن كل مملوك 
لها ا وکل مال لها هدي» وهي يهودية وهي افا ا فقالت: يهودية 
وتا 0 بين الرجل وامرأته» فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلّتٌ إليها 
فأتتها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها حر 
وكل مال لها هَّذي» وهي يهودية ونصرانية» فقالت: يهودية ونصرانية» 4 بين 
الرجل وامرأته» قالت: فأتيت عبد الله بن عمر» فجاء معي إليهاء فقام معي على 


= قال الهيثمي في «المجمع؛ (۳/ ۱۷۷): رواه البزار» ومرثد هذا لم يرو عنه غير ابنه 
مالك» وبقية رجاله ثقات. 
ووجدت بعض حديث ابي ذر هذا في «مصنف عبد الرزاق» (9ل/الا) عن ابن جريج 
ال سد أن عيضا من :اهل المدكة مال ااذ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (۲) في المطبوع: «معمر»! 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (:) في (ط) و(د) و(ك) و(ق): «محرر». 


)0( في (ك) و(ق): ونصرانية دون هي . 
090 في (د) و(ط) و(ح) و(ق): «وخل» في المواضع الثلاثة. 


الباب"“ فسلّم» فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك!» فقال: أمِن حجارة أنت أم 
من حديد أنت أم'" أي : شيء أنت؟ أنفتنْكِ زينبُ وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي 
فتياهماء فقالت: يا أبا عبد الرحمن جعلّني الله فداك» إنها قالت: كل مملوك لها 
حرء وكل مال لها مَّذي» وهي يهودية وهي نصرانية» فقال: يهودية ونصرانية 
قري عن يمينك» وخلي بين الرجل وامرأته . 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في «المترجم» له: ثنا صفوان بن 
صالح: ثنا عمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعي قال: حدثني حسن بن الحسن» 
قال: حدثني بكر بن عبد الله المزني قال: حدثني رفيع قال: كنت أنا وامرأتي 
مملوكين لامرأة من الأنصارء فحلفت بِالهَّدْي والعَتّاقة أن تفرق بينناء فأتيت امرأة 
من أزواج النبي بي فذكرت لها ذلك» فأرسلت إليها أنْ كَمَّرِي عن يمينك» 
N‏ سلمة» فذكرتٌ ذلك لهماء فارسا أن كمّري 
عن يك [فأبت]'”' »2 فأتيت ت أبن عمر» [فذكرت ذلك له» فأرسل إليها ابن 
غمر: أن كفري عن يمينك: فبك فقام ابن عمر]”" فأتاها فقال: أَرْسَلتْ إليك 
فلانة زوج" النبي ي وزينب أن تكفري عن يمينك فأبيت» قالت: يا أبا 


)١(‏ في (ق): «فقام إلى الباب». 

(۲) وقعت في (د)» و(ط): «زبيبي أنت وبيبى أبوك)» وفي (و)» و(ح): «بيبا وبيبا أبوك» وفي 
(ك) و(ق): «بينا أنت وبينا أبوك» زغلق (و) قائلاً : «لم أعثر عليها هكذا في المعاجمء 
ولعلها: «بأبي آنت» وأبوك» كما ورد في بعض روايات الحديث» أه. 

قلت: وهذه الرواية المشار إليها في «السنن الكبرى» للبيهقي» وما أثبتناه من «مصنف 
عبد الرزاق» ولعله الصواب. 

(۳) زاد هنا في (ك) و(ق): «من». 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق )١٠٠٠١(‏ من طريق ابن التيمي عن أبيه عن بكر به» وابن التيمي هذا هو 
معتمر بن سليمان» ورواه البيهقي )11/٠١(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي به. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» وأبو رافع هو الصائغ: نفيع بن راقع أدرك الجاهلية 
ووثقه غير واحد. 

ورواه عبد الرزاق »)١501١7( »)١5٠00١(‏ والدارقطنى  )١74/85(‏ ومن طريقه البيهقي 
 )57/٠١(‏ من طريق أبان» وغالب عن بكر بن عبد الله به. ٠‏ 

ووقع هنا في (ك) و(ق): «وبين امرأته». 

)0( في (و) و(ك): «زينب أو أم سلمة» فذكرت ذلك لهاء فأرسلته إليها» . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )۷( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(A)‏ في المطبوع : «زوجة). 


GFA‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


عبد الرحمن إني حلفت بالهّدْي والعَتّاقة» قال: وإن كنت قد حلفتٍ بهم" . 


محمد بن]”('' عبد الله الأنصاري: ثنا أشعث: ثنا بكر بن عبد الله المُرَنَْء عن أبى 

رافع أن مولاة له أرادت أن تفرّق بيئه وبين امرأته فقالت : هي يوماً يهودية توما 

نصرانية وكل مملوك لها حر [وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى 

0 ل Ge‏ ن¿ عباس وحفصة وأم 

سلمة وا ٠‏ فكلهم قالوا لها ا أن تكوني””" ' مثل هاروت وماروت؟ فأمروها 
)4( 

أن تكفّر عن يمينها وتخلي بينهما». 


وقد رواه البيهقي من طريق الأنصاري: ثنا أشعث: ثنا بكرء عن أبي رافع 
أن مولاته أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته» فقالت: هي يومأ يهودية ويوما 
نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله 
إن لم تفرّق بينهماء فسألت عائشة»ء 0 0 وابن عباس» وحفصة» وأم 
سلمةء فكلهم قالوا لها “اتريلين آنا ي “كل هازويت ومازرت رابريما أن 
تمر عن يمينها وتخلّي بينهما* '. رواه روح “ والأنصاري واللفظ له وحديث 
روح مختصرهء وقال النّضر بن شميل: ثنا أشعث» عن بكر بن عبد الله» عن أبي 


)١(‏ هذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير الحسن بن الحسن فإني لم أتبين من هوء وكل من 
وقفت عليه بهذا الاسم لم أجد فيهم توثيقاً إلا لابن حبان فقطء وصفوان بن صالح كان 


يدلس تدليس التسوية. 
وسقطت من (ق) و(ك) كلمة: «بهما). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في سائر النسخ «بن»» وهو خطأء وصوابه من مصادر التخريج . 

(۳) كذا في مصادر التخريج» وفي نسخ «الإعلام»: «تكُمْري»! 

)٤(‏ هو في «سنن الدارقطني» 2»)١54 - ١77/4(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
)15/1١(‏ و«الخلافيات» (۳/ ق ۲۹۸) وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» محمد بن 
يحيى الذهلي الإمام» ومحمد بن عبد الله هو ابن المثنى ثقة» من رجال الصحيح» 
وأشعث هو ابن عبد الملك الحُمْراني ثقة فة 

وما بين المعقوفتين من مصادر التخريج» وسقط من نسخ «الإعلام». 

(6) هو نفس الإسناد السابق» رواه البيهقي )٦٦/٠١(‏ من طريق الدارقطني. 

000 أورده البيهقي )11/٠١(‏ عن روح بن عبادة ومحمد بن عبد الله الأنصاري كلاهما عن 
أشعث به» وساقه باللفظ الذي عند المصنف. وقال: «لفظ حديث الأنصاري. وحديث 
روح مختصر ولم يذكر حفصة». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
رافع» عن ابن عمر“ وعائشة وأم سلمة في هذه القصة قالوا: تكمّر يمينها" . وقال 
يحيى بن سعيد القطان» عن سليمان التيمي: ثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع أن 
ليلى بنت العجماء مولاته قالت: هي يهودية؛ وهي نصرانية» وكل مملوك لها 

حر" وکل مال لها هدي إن لم يطل امرأته إن لم تفرق بينهماء فذكر القصةء 
وقال: فأتيت ابن عمر فجاء معي فقام بالباب» فلما سلّم قالت: بأبي أنت وأبوك» 
قال ٠‏ مق جار أنت أم من حديد؟ ادك بيار رمات إليك حفصةء قالت: 
قد حلفت بكذا وكذاء قال: كفري عن يمينك وحَلي بين الرجل وامرأته“ . 

فقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء ee N‏ وهی 

رد :البق نهراي التو كذا .قال الإنام احمدة :لم يقل ,وكل لرك لها بحر 
إلا التيمي» وبرئ التيمي من عَهْدَة التفرد. 


[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر] 
وقاعدة الإمام أحمد أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه إذا لم يكن في 
الاب فة يديه" فعلى أضلة الذع نت مدهية عليه ية 'القو ل دا زلا 
باب سي ي بنى به علي بهذا الا نر 
لصحته وانتفاء علته . 


)1( في (و): «عن أبي عمر»! 

)۲( هو في اسئن البيهقي» ©27٠١‏ وإسناده صحيح . 

(۳) عند البيهقي: «مملوك محرر»» وفي (ك): «مملوك لها محررا. 

(4) في (و): «قال»» وسقطت من (ق). 

(5) هو في «سئن البيهقي» »)57/٠١١(‏ وإسناده صحيح أيضاً رجاله كلهم ثقات» وفي (ق): 
«بين الرجل وبين امرأته». 

(7) هذا هو الأصل الثاني عند الإمام أحمد: أنه إذا لم يجد نصا في المسألة وبلغه فتوى 
لصحابي لا يعلم له فيها مخالفاً منهم تمسك بها وأفتى بموجبهاء ولا يقدم على آثار 
الصحابة عملاً لأهل قطر من أقطار المسلمين أو جماعة من العلماء» ولا رأياً ولا قياساً 
فكانت فتاواه بسبب ذلك أقرب ما تكون لفتاوى أصحاب رسول الله اة فإذا اختلف 
الصحابة على قولين متعادلين عنده جاء عنه في المسألة روايتان» حتى إنه ليقدم فتاوى 
الصحابة على الحديث المرسل . 

فقد سئل الإمام أحمد: «حديث عن رسول الله َة مرسل برجال ثبت أحبٌ أو حديث 
عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟» 

قال: «عن الصحابة أعجب إلى»2. 

انظ الل لابن دران :(صح' 647 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[شبهة علة للأثر ودفعها] 

فإن قيل: للحديث علة أخرى» وهي التي منعت الإمام أحمد من القول بهء 
وقد أشار إليها في رواية الأثرم» فقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث 
ليلى بنت العجماء ء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر ا 
يمين» فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفْنَيا فيمن حلف بعتق جاريته 
وأئمان ال ما التجازية عق . 

قلت: يريد ا" إن رواه معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن 
أبي حَاضِرء قال: حلفتٍ امرأة من آل ذي أصبح فقالت: مالا في سبيل الله 
وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذاء لشيء يكرهه زوجهاء فحلف زوجها أن لا 
تفعله» فسأل عن ذلك ابن عباس وابن عمرء فقالا0': أما الجارية فتعتق»› وأما 
قولها: «مالي في سبيل الله» فتتصدق بزكاة مالها”"؛ فقيل: لا رَيْبَ أنه قد روي 
عن ابن عمر وابن ¿ عباس ذلك» ولكنه أثر معلول تفرد به عثمان هذاء وحديث 
ليلى بنت العجماء ا إسناداً وأصح من حديث عثمان» فإن رُوَاته حفاظ أئمة› 
وقد خالفوا عثمان» واما ابن عباس فقد روي عنه خلاف ما رواه عثمان فيمن 
حلف بصدقة ماله قال: يكفّر يمينه“ وغاية هذا الأثر إِنْ صح أن يكون عن 
e‏ ولم يختلف على عائشة وزینب وحفصة وأم سلمةء > قال أبو 
محمد بن حزم ”: «وصح عن عائشة”“ وآم سلمة أَمّي المؤمنين وعن ابن عمر 
(۷) . 
أنهم جعلوا"” في قول ليلى بنت العجماء: «كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي 
وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك» كفارة يمين واحدة»“ 


)۱( سقطت من (ك) و(ق). )۲( في (و): «فقال»! 
(۳) رواه عبد الرزاق »)١15994(‏ ومن طريقه البيهقى )58/٠١١(‏ عن معمر به. 
وهذا إسناد صحيح» رجال ثقات» وعثمان هو ابن حاضر الحميري» علط فيه 
عبد الرزاق فقال: ابن أبي حاضرء وثقه أبو زرعة» وقال الحاكم: شيخ من أهل اليمن» 
مقبول صدوق» وأما ابن حزم فقال: مجهول؟! ولكنه خولف» كما بيّنه المصنف . 
قال البيهقي بعد روايته: كذا في هذه الرواية وقد روينا عن ابن عباس» وابن عمر ما 
دل على جواز التكفير. 
(54) ذكره ابن حزم في «المحلى» (۸/۸) عنه دون إسناد. 
(0) فى «المحلى» (۸/ ۸). 
(7) في سائر النسخ: «وصح عن ابن عمر وعائشة)» وما أثبتناه من «المحلى». 
(۷) في مطبوع «المحلى»: «إنه جعل». (۸) سبق تخريجه قريبا. 


77 ريت تي ي 
فإذا صح هذا عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول 
أثر عثمان بن حاضر”'' فى قول الحالف: عَبْده حر إن فعل» أنه يجزيه كفارة 
نين ادي حص عفري اس و الا اه 
البغيض إلى الله أولى وأحرى»› كيف وقد أي [أمير المؤمنين] علي بن أب بی طالب 
[:2] الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه" الخو عرقت تددن ا 
قال" عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التميمي المعروف بابن بزيزة 
فى اشرحه لأحكام عبد الحق»: الباب الثالث: 


في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه 
وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق 
والمَشي وغير ذلك»ء هل يلزم أم لا؟ فقال [أمير المؤمنين]““ علي [كرم الله 
SS‏ وشريح وطاوس: دلا يلزم من ذلك شيء » ولا يُقضى بالطلاق على مَنْ 
حلف به بحنث» ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة» هذا لفظه بعينه؛ 
فهذه ات زسول الله 4يا في الحلف بالعتق والطلاق» وقد قدمنا 
فتواهو” “ في وقوع الطلاق المعلّق بالشرط» ولا تعارض بين ذلك. 


الم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه] 

ل ا وإنما قصد منع نفسه بالحلف مما لا 
يريد وقوعه""» فهو كما لو ححص“ منع نفسه بالتزام التطليق والإعتاق والحج 
والصوم وصدقة المال» وكما لو قصد منع نفسه بالتزام ما يكرهه من الكفرء فإن 
كراهته لذلك كله وإخراجه مخْرَجَ اليمين بما لا يريد وقوعه منع من ثبوت حكمهء 
وهذه علة صحيحة فيجب طَرُدُها في الحلف بالعتق والطلاق إذ لا فرق البتةء 


(1) في (د)» و(ط)ء و(ح): «بن أبي حاضر»! 
(۲) هو في قصة وقعت دَگرها ابن حزم في «المحلی» (۲۱۲/۱۰) من طريق حماد بن سلمة 
عن حميد عن الحسن عن علي» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).. 


)۳( في (و): «قاله»!! (5:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بن أبي طالب». 
00 في ١|‏ لبوع: «فتاويهم». )۷( في (و)» و(ن): «بما لا يريد وقوعه». 


(۸) في (ك) و(ق): «حض". 


E‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
والعلة متى تخصصت بدون فوات شرط أو وجود مانع دل ذلك على فسادهاء 
كيف والمعنى الذي منع لزوم الحج والصدقة والصوم بل لزوم الإعتاق والتطليق 
بل لزوم اليهودية والنصرانية هو في الحلف بالطلاق أولى؟ أما العبادات المالية 
والبدنية فإذا منع لزومها قصد اليمين وعدم وقوعها فالطلاق أولى» وكل ما يقال 
في الطلاق فهو بعينه في صُوّر الإلزام سواء بسواءء وأما الحلف بالتزام التطليق 
والإعتاق فإذا كان قَصْد اليمين قد مَنعَّ ثلاثة أشياء وهي : وجوب التطليق» وفعلهء 
وحصول أثره. وهو الطلاق» قَلأن يقوى على منع واحد من الثلاثة وهو وقوع 
الطلاق وحده أولى وأحرى» وأما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة 
وبالفعل تارة وبالقول تارة وبالشك تارة ومع هذا فقصد اليمين منع من وقوعه» 
قلأن يمنع من وقوع الطلاق أولى وأحرى» وإذا كان العتق الذي هو أحب الأشياء 
إلى الله ويَسْرِي في ملك الغير وله من القوة وسرعة النفوذ ما ليس لغيره ويحصل 
بالملك والفعل قد منع قصد اليمين من وقوعه كما أفتى به الصحابة فالطلاق أولى 
وأحرى بعدم الوقوع. وإذا كانت اليمين بالطلاق قد دخلت في قول المكلف: 
«أيُمان المسلمين تلزمني» عند من ألزمه”' بالطلاق فدخولها في قول رب 
العالمين: #قَد فض اله لکد عله تیک [التحريم: ۲] أولى وأحرى»ء وإذا دخلت 
فئ قول الحالف: «إن حلفتٌ يميناً فعبدي حر» فدخولها في قول النبي 5ةْ: «مَنْ 
حلف على یمین فرأى غيرها غير اليا للكت عق ی و ای ی کی 
أولى وأحرى» وإذا دل فى قول النبى ا : امن لف فقال: إن شاء الله 
فإن شاء فَعَل وإن شاء ترك“ فدخولها في قوله: «مَنْ حَلَّف على یمین فرأى 


)١(‏ في (و): «ألزمها»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) رواه مسلم )١190(‏ في (الآيمان) + باب ندب من «حلف يمينا فرآى قيرها خخيرا مها أن 
يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يمينه» من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب عن أبي موسى: رواه البخاري ,)7١17(‏ وأطرافه هناك ومسلم 

»)١159(‏ وعن عبد الرحمن بن سمرة: رواه البخاري ٦1۲۲(‏ و1۷۲۲ و۷١٤۷۱)»‏ ومسلم 
)110۲( وعن عدي بن حاتم رواه مسلم (56)). وعن جماعة من الصحابة انظر: 
«نصب الراية» (۳/ »)۲۹٦‏ و«إرواء الغليل» (۷/ .)١56‏ 

(۳) في (و): «دخل». 

)٤(‏ رواه أحمد (1/۲ و۸٤‏ - ٤٩‏ و58 و٣٣۱‏ و۷٣۱‏ و5١).‏ والحميدي (190) وعبد بن 
حميد (۷۷۹ - المنتخب) والدارمي »)۱۸١/۲(‏ وأبو داود (۳۲۹۲) في «الأيمان 
والنذور): باب الاستثناء في اليمين» والترمذي )٠١١١(‏ في (الأيمان والنذور): باب ما = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 1 2 


غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكمّر عن يمينه»”" [أولى وأحرى]”" فإن 
الحديث أصح وأصرح» وإذا دخلت في قوله: «مَنْ حف على يمين فاجرة يقتطع 
بها مال امرئ مُسْلم لقي الله وهو عليه غضبان)0© يدخوليا في قوله تعالى : 
راښد اله باغو ف یسیم ولكن ييحم يما عدم الأ مَكَتَرَيك سام عة 
مسك [المائدة: 44] أولى [وأحرى]”*' بالدخول أو مثله» وإذا دخلت في 
تعالى : الَلَذنَ يوون من ايهم ربص أَريعَةِ أَْهْرٍ4 [البقرة: ]۲۳١‏ فلو“ حلف بالطلاق 
کان مولا فدخولها في نصوص اا أولى وأحرى لأن الإيلاء نوع من اليمين ؛ 
فإذا دخل الحلف بالطلاق“ في النوع فدخوله في الجنس سابق عليه فإن النوع 
مستلزم الجنس» ولا ينعكس» وإذا دخلت في قوله: «يميئك على ما يصدّقك به 
صاحبك»" فكيف لا تدخل”" في بقية نصوص الأيمان؟ وما الذي أوجَب هذا 
ال ی ذا دلت في قوله: (إيّاكم وكثرة الحَلِف في البيع 
فإنه يُنفْقُ ثم يمحق“" فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المؤثر 


= جاء في الاستثناء في اليمين» والنسائي (7/ ؟١١)‏ في (الأيمان والنذور): باب من حلف 

فاستثتى» و(۷/ :)۲١‏ باب الاستثناء» وابن ماجه )51١0(‏ في (الكفارات): باب الاستفناء 
في اليمين» وابن الجارود (478) وابن حبان (۳۳۹٤ء‏ 4747) والطبراني في «الأوسط» 

(۰۹۹ ۰) والحاكم )۳۰۳/٤(‏ وأبو نعيم ۷4/70( والبيهقي «السنن الكبرى» (۷/ 50" - 
۱ و (C/N:‏ والخطيب البغدادي (88/65) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
به مرفوعاً وهذا إسناد على شرط الشيخين. 

(۱) مضى تخريجه قريباً. 

زفة ما بين المعقوفتين سقط من (و)» و(ن) و(ك) و(ق). 

() رواه البخاري (7707 وا 77) في (الشرب والمساقاة): باب الخصومة في البثر والقضاء 
عليهاء وانظر باقي أطرافه هناك - وهي كثيرة -» ومسلم (۱۳۸) في (الإيمان): باب وعيد 
من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» من حديث ابن مسعود» وفي الباب عن عدد من 
الصحابة . 

)٥(‏ في (ق): «فإذا». 

() في (و): «في الطلاق»ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۷) رواه مسلم (۳/ ۷٤۱۲ء )١567‏ في (الأيمان): باب يمين الحالف على نية المستحلف». 
من حديث أبي هريرة. 

(۸) في (و) و(ك): «لا يدخحل»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(9) رواه مسلم )١1١1(‏ في (المساقاة): باب النهي عن الحلف في البيع» من حديث أبي 
قتادة الأنصاري . 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
شرعاً أو عقلاً أو لغة؟ وإذا دخلت في قوله: #وَأحَمَظوً ¢ [المائدة: 44] 
فهلا دخلت في قوله: ##ذَلِكَ مره يسيک إا عمد [المائدة: ۸4] وإذا دخلت 
في قول الحالف: «أيمان البيعة تلزمني» وهي الأيمان التي رتّبها الحَجَاجٍ فلم لا 
تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟ فإن كانت يمين 
الطلاق يميناً شرعية بمعنى أن الشرع اعتبرها وجَبَ أن تُعطى حكم الأيمان. 


وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة في الشرع"''» فلا" يلزم الحالت بها 
شيء كما صح عن طاوس من رواية عبد الرزاق"» عن معمر» عن ابن طاوس» 
عنه: اليس الحلف بالطلاق شيئاً؛ وصح عن عكرمة من رواية سنيد بن داود [بن 
علي]““ في «تفسيره» عنه «أنها من خُْظوَات الشيطان لا يلزم بها شيء»» وصح عن 
0 قاضي [أمير المؤمنين]”") علي وابن مسعود أنها لا يلزم بها طلاق» وهو 
مذهب داود بن علي وجميع أصحابه”" 2 :وهو قزل بشن آضحات مالك في بعض 
الصور فيما”” إذا حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله هي كقوله: إن كلّمِتِ 
فلاناً فآنت طالقء فقال: لا تطلق إن كلّمته؛ لأن الطلاق لا يكون بيدها إِنْ 
شاءث طلقت وإِنْ شاءت أمسكت” , 


[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل] 
وهو قول بعض الشافعية في بعض الصورء كقوله: الطلاق يلزمني أو لازم 
لي لا أفعل كذا وكذاء فإن لهم فيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ «هذا هو الحقء. وهذا هو هدي النبوة» وقارئ آيات الطلاق في القرآن يتبين له ذلك» 
(و). 

(۲) في (ك) و(ق): «فلم». 

(۳) في «مصنفه» 7 ) وعنه ابن حزم في «المحلى» (۲۱۳/۱۰). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). وسنيد بن داود قال عنه ابن حجر في 
التقريب: ضعف مع إمامته ومعرفته. 

(5) مضى تخريج ذلك والمذكور عند ابن حزم. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۷) انظر: «المحلى؛ (۲۱۱/۱۰ - .)5١7‏ 

(۸) في (و): افيم». 

(9) انظر: «المعيار المعرب» (۲/ »)٤۹۷‏ «عقد الجواهر الثمينة» .)6١8- ٥١۷ /١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cafo)‏ 
أحدها: أنه إن نوى وقوع الطلاق بذلك لزمهء وإلا فلا يلزمه» وجعله هؤلاء 
كناية» والطلاق يقع بالكناية مع النية. 


الوجه الثاني: أنه صريح» فلا يحتاج إلى نية"» وهذا اختيار الروياني» 
ووجهه أن هذا اللفظ قد غلب في إرادة الاق تاج إلى نية. 


الوجه الثالث: أنه ليس بصريح ولا كناية» ولا يقع به طلاق وإن نواه» وهذا 
اختيار القَمّال فى «فتاويه»» ووجهه أن الطلاق لا بد فيه من إضافته إلى المرأة 
كقولة: انث طالن 4 ار طلتقكة اوقد طك او رامرات الو ان 
فلانة طالق» ونحو هذاء ولم توجد هذه الإضافة في قوله: الطلاق يلزمني» ولهذا 
قال ابن عباس فيمن قال لامرأته: طلّقى نفسك» فقالت: أنت طالق» فإنه لا يقع 
بذلك طلاق””"» وقال؛ خأ الله تؤأها”'“» وتبعَهُ على ذلك الأئمةء فإذا قال: 
«[الطلاق]””' يلزمني» لم يكن لازماً به إلا أن يضيفه إلى محله» ولم يضفه فلا 
يقع» والموقعون يقولون: إذا التزمه فقد لزمهء ومِنْ ضرورة لزومه إضافته إلى 
المحل»ء فجاءت [الإضافة من“ ضرورة اللزوم» ومن صر قول القّمّال أن 
بر" ا يكون قائل هذا اللفظ قد التزم, التطليق أو وقوع الطلاق الذي هو 
أثره» فإن كان الأول لم يلزمه اندو أن بطل ولا تطلق المرأة بذلك» وإن 
كان قد التزم الوقوع فالتزامه بدون سبب الوقوع ممتنع» وقوله: «الطلاق يلزمني» 
التزام لحكمه عند وقوع سببه» وهذا حق» فأين في هذا اللفظ وجود سبب 
الطلاق؟ وقوله: «الطلاق يلزمني» لد يصلح أن يكون شا 0 لم يضف فيه 
الطلاق إلى محله بوجهء ونظيرٌ هذا أن يقول له: بعني أو أجُرني* 5 فيقول: البيع 


(1) في المطبوع: «نيته». (۲) في (ك) و(ق): «طلقت 

. (۳) رواه ابن ای شيبة »)٤٥ /٤(‏ وسعيد بن منصور ١55١(‏ و1747١)‏ من ثلاثة طرق عن ابن 
عباس» بأسانيد صحيحة . 

ورواه البيهقي (۷/ )۳٤۹‏ بإسنادين عن ابن عباس أحدهما منقطع» والآخر فيه متروك!! 

)٤(‏ في (و)» و(ح): «عطاء الله بوّأها؛ وما أثبتناه من (د)» و«مصنف ابن أبي شيبة» و«السنن 
الكبرى؟. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0) في (ن) و(ق): «ولمن نصر الإضافة من قول القفال أن يقول». 

(۷) في (د)» و(ط) و(ق): (إذاء وما أثيتناه من (و)» و(ح). 

(۸) في (د): «آجرني». 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يلزمني» أوالإجارة تلزمني» فإنه لا يكون بذلك مُوجباً لعقد البيع أو الإجارة» حتى 
يُضيفهما إلى محلهماء وكذلك لو قال: «الظهار يلزمني» لم يكن بذلك مُظاهراً 
حتى يضيفه إلى محله [فهو كما لو قال: «العتق يلزمني»» ولم يضف فيه العتق إلى 
محله]» وهذا بخلاف ما لو قال: «الصومٌ يلزمني» أو الحج» أو الصدقة» فإن 
محله الذمة وقد أضافه إليها . 
فإن قيل: وههنا محل الطلاق والعتاق الذمة. 


[محل الطلاق الزوجة] 

محل وجوب ذلك وهو التطليق والإعتاق» وحينئذٍ فيعود الالتزام إلى التطليق 
والإعتاق» وذلك لا يوجب الوقوعء والذي يوضح هذا أنه لو قال: «أنا منك 
طالق» لم تطلق بذلك لإضافة الطلاق إلى غير محلهء وقيل: تطلق إذا" نوى 
طلاقهًا هي بذلك. تنزيلاً لهذا اللفظ منزلة الكنايات"» فهذا كشف سر هذه 
المسألة؛ وممن ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو القاسم بن يونس في شرح التنبيه»“» 

وأكثر نماك الطللاق بهذه الصيغة»› فكيف يحل لمن يؤمن بأنه موقوف بين بين يدي الله 
ومسئول أن يُكَمّرَ أو يجهّل من يفتي بهذه المسألة”“ ويسعى في قتله وحبسه ويليّس 
على الملوك والأمراء والعامة أن المسألة مسألة إجماع» ولم يخالف فيها أحد من 
المسلمين» وهذه أقوال أئمة المسلمين من الصحابة [والتابعين]"“ ومَنْ بعدهم؟ 
وقد علم الله ورسوله وملائكته وعباده أن هذه المسألة لم رد راشاو إلى 


)١(‏ أثبت (د)» و(ط) ما بين المعقوفتين بعد قول المصنف السابق «إذا لم يضف فيه الطلاق 
إلى محله»» وكذا هو في (ك) و(ق). 

(0) في (و)» 0 الإذا . 0 في (2): «الكناية» . 
م ا (a‏ ا ا تحت 
160 ندحا نبي 1 في كله راكد وقد سقط منه باب الطهارة والصلاة» ويبدأ بباب 
الزكاة نقل اب بن خلكان أنه شرع في تصنيفه بإربل» واستعار منا نسخة من «التنبيه» عليها 
حواش مفيدة بخط الشيخ رضي الدين سليمان بن المظفر الجيلي (١۳٦ه)»‏ ونقل الحواشي 
كلها في «شرحه)» انظر: «الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وأثره في الفقه» ١57 /١(‏ - مضروبة 
ا E‏ 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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الملوك» ودعوى الإجماع الكاذب» والله المستعان» وهو عند کل لا قائل : 
#وقل الوا ضَيرك له عل ورسولم ولوين وَسَرُدُوْنَ إل عر اليب وة يَف 


A2 5‏ ب 


بِمَا كت تَمَمَلُونَ4 [التوبة: .]٠١6‏ 


فضا 
[لا بد من اعتبار النية والمقاصد فى الألفاظ] 
وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظء وأنها لا تلزم بها 
أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصداً لها مُرِيداً لموجباتها > كما أنه لا بد أن 
يكون قاصداً للتكلم باللفظ لويذ لىع فلا بد من إرادتين : 
إرادة التكلم باللفظ اختياراً . 


وإرادة موجبه ومقتضاهء بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ ؛ فإنه المقصود 
واللفظ وسيلَّةٌ: هو قول أئمة الفتوى من علماء ٠‏ الإساد.) وقال مالك 
وأحمد“ فيمن قال: «أنتٍ طالق البنّة» وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدَا له 
ففرا الي : لا ولام شيء ؟ لأنه لم يرد أن يطلقهاء وكذلك قال أصحاب 
أحمدء وقال أبو حنيفة: مَنْ أراد أن يقول كلاماً فسبق لسانه فقال: «أنت حُرة) 
لم تكن بذلك حرة» وقال أصحاب أحمد" : لو قال الأعجمي لامرأته: أنت 
طالق وهو لا يفهم معنى هذه اللفظة لم تطلق؛ لأنه ليس مختاراً للطلاق» فلم يقع 
طلاقه كالمكره» قالوا: فلو نرى مُوجبه عند أهل العربية لم يقع أيضاً؛ لأنه لا 
يصح منه اختيار ما لا يعلمه» وكذلك لو نطق بكلمة الكفر مَنْ لا يعلم معناها لم 


)١(‏ في (ك) و(ق): «لسان كل». (۲) فى (ن) و(ق): «علماء المسلمين». 

(©) انظر: «المدونة» (۲/ ۳۹٤‏ ١١٤)ء‏ «المعونة» ۸4/9(« «أسهل المدارك» »)٠٤١/۲(‏ 
«الكافي» (۲0( «مواهب الجليل» »)٥۷ /٤(‏ «بداية المجتهد؛ (۷1/۲ - ۷۷) «الإشراف» 
(0) وتعليقي عليه . 

والعبارة في (ك) و(ق): «قال مالك». 

)٤(‏ انظر: «المغني» (۷/ ۳۷). «الإنصاف» (551/8)» «كشاف القناع» )1/0( شرح 
المنتهى» (۳/ .)٠١٠١‏ «المحرر» (۲/١١)ء‏ «شرح الزركشي» »)50١/0(‏ «زاد المعاد» (0/ 
°( 

.)٤١/۳( انظر: «المبسوط») (77/5)ء «اللباب»‎ )٥( 

(5) انظر: «المغني»  709/١١(‏ ط هجر). 
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يكفرء وفي «مصنف وكيع» أن عمر بن الخطاب قضى في امرأة قالت لزوجها 
سَمّني فسماها الظبية" فقالت: لاء فقال لها: ما تريدين أن أسميك؟ قالت: 
سمّني خليّة طالق» فقال لها : فأنت خلية طالق0"': فأتت عمر بن الخطاب» 
فقالت : إن زوجي طلّقني» فجاء زوجها فقص عليه القصة. > فأوجع عمر رأسّهَاء 
وقال لزوجها: خذ بيدها وأوْجِعْ رأسها“ . وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل على 
القلوب بغير استئذان» وإن تلمَظ بصريح الطلاق. 


[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وأكره عليه من الأيمان والعقود] 
وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» 
أخطأ من شدة الفرح”*'؛ لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر؛ لكونه لم يرذ 
والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته. 


[التزام المستهزئ والهازل] 
بخلاف المستهزئ والهازل؛ فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلاً لأنه 


)١(‏ في سائر النسخ: «الطيبة»!! وما أثبتناه هو الصوابء وكذا في (و) و(ك): «الظبية؛» 
وعلق قائلاً «في النهاية أنها قالت له: شبهني» فقال؛ كأنك ظبية؛ كأنك حمامة» فقالت: 
لأ أرقن جم تقول خلية طالق إلخ». 
قلت: قال أبو عبيد في «الغريب» (”7/ ۳۷۹): «شبهها بالناقة التي تكون معقولة» ثم 
تخْلّى وتطلق» ولم يرد طلاقها 00 قال: «وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه 
لفظ الطلاق والعتاق» وهو ينوي غيره» أن القول قوله فيما بينه وبين الله» وفي في الحكم 
على تأويل مذهب عمرا. 
)١‏ في (و)» و(ن): «قال لا». 
© "لأزاد أتها كالافة تحلى "من عقالهاء وطلقت من العقال» وقيل: أراد بالخلية الغزيرة 
يؤخذ ولدهاء فيعطف عليه غيرها» ون للحي يشربون لبنهاء والطالق: الناقة التي لا 
خطام عليهاء وأرادت هي مخادعته» (و). 
(84) ذكره ابن حزم في «المحلی» )5٠١/١١(‏ قال: «روينا من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى 
عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت امرأة لزوجها. . ٠.‏ وذكره. 
وأخرجه أبو عبيد في «الغريب» (714/7) حدثنا الشيخ: اخبرنا ابن أبي ليلى به» وابن 
أبي ليلى سيء الحفظ . 
وانظر: «مسند الفاروق» )5١9 - ٤۱۸/۱(‏ لابن كثير. 


(65) سبق تخريجه. 
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قاصد للتكلم باللفظ وهَّزله لا يكون عذراً له» بخلاف المكره والمخطئ والناسي 
فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه» والهازل غير مأذون له في الهزل 
بكلمة الكفر والعقود؛ فهو متكلم باللفظ مريد له ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا 
خطأ ولا نسيان ولا جهلء والهَرّل لم يجعله الله ورسوله عذرأ صارفاء بل صاحبه 
احق بالعقوبة»: ألا ترى أن الله :تعالى عَذَْ المكرة في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان 
قلبه مطمئناً بالإيمان» ولم يعذر الهازل بل قال: «وَّلَين صَالْتَهُرَ يمر إِنّمَا 
ڪا وض ولعب و فل ایا مائو ورسولوء كُيْرٌ تت © ا کردا د کرم 


1 َد ايس 4 [التوبة: 5167] وكذلك”' رفع المؤاخذة عن المخطئ والناسي . 


قضا 
[تعليق الطلاق بشرط مضمر] 

ومن ذلك أنه لو قال: «أنت ت طالق» وقال: أردثٌ إن كَلَّمتِ رجلاً أو 
خرجت من داري › لم يقع به الطلاق في أحد الوجهين لأصحاب أتجة 
والشافعي» وكذلك لو قال: أردت إن شاء اللهء ففيه وجهان لهم ونص الشافعي 
فيما.لو قال «إن كلمت زيداً فأنت طالق» ثم قال: أو 
بعد شهر» لم تطلق نأظناء ولا فرق بين هذه الصورة والصورتين اللتين قبلهاء 
فإن التقييد بالغاية المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية» وهو أولى بالجواز من 
تخصيص العام بالنية» كما إذا قال: «نسائى طَوّالق» واستثنى بقلبه واحدة منهن» 
فإنه إذا صح الاستثناء بالنية في إخراج ما يتناوله”" اللفظ صح التقييد”" بالنية 
بطريق الأولى؛ فإن اللفظ لا دلالة له بوضعه على عموم الأحوال والأزمان» ولو 
دل عليها a‏ فإخراج e‏ دا 0 
وعرفاًء وقد قال ان يل : «أما معاوية ا لا مال ل 5 أبو الجهم 
فلا يَضْمّ عصاه ه عن عاتقه» فالصواب قبول مثل هذا فيما بينه وبين الله وفي 


الحكم أيضاً. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ولذلك». (5) في (ك): «تناوله». 

(۳) في (و): «التعيين». 

(€( رواه مسلم )۱٤۸١(‏ في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء من حديث فاطمة بنت 
قيس . 
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قضل 
[للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان] 

قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان: 

إحداهما: إن فَعلتِ كذا [وكذا]“ فأنت طالقٌ. 

والثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء وأن الخلاف في الصيغتين قديماً 
وحديثا . 

وهكذا الحلف بالحرام له صيغتان: 

إحداهما: إن فَعلتِ كذا فأنت علي حرام» أو ما أحل الله علي حرام. 

والثانية: الحرام يلزمني لا أفعل كذا. 


٠‏ [حكم الحلف بالحرام] 

فمن قال في: «الطَلاقٌ يلزمني» إنه ليس بصريح ولا كناية ولا يقع به شيءء 
ففي قوله: «الحرام يلزمني» أولى» ومن قال: إنه كناية إِنْ نَوَى به الطلاق كان 
طلاقاً وإلا فلا فهكذا يقول في: «الحرام يلزمني» إن نوی به التحريم كان كما لو 
نوى بالطلاق التطليق» فكأنه التزم أن يُحرّم كما التزم ذلك أن يُطلّقءٍ فهذا التزامٌ 
للتخريم ,وداه «الترام للتطليق؛ وه وي ها عترم الله على زيازمي تحزيمة لم .يكن 
يميناً ولا تحريماً ولا طلاقاً ولا ظهاراًء ولا يجوز أن يُفرّقَ بين المسلم وبين 
امرأته بغير لفظ”"' لم يوضع للطلاق ولا نواه» وتلزمه كفارة يمين حرمة لشدة 
اليمين؛ إذ ليست كالحلف بالمخلوق التي لا تنعقد ولا هي من لغو اليمين وهي 
يمينٌ منعقدةٌ ففيها كفارة يمين . 

وبهذا أفتى اہن عباس ورَفَعه إلى النبي وَكة؛ تنم عنام إسناد: 
«الحرام يمين يكفرها""" ثم قال: ظلَمَدَ کن لک فی سول أَلَّهِ اسوه حسَكةٌ » 
[الأحزاب: .]۲١‏ 


)000( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(۲( ) كذا في النسخ المطبوعة» وقال (ط): «كذا في بعض النسخ»› ولعل الصواب: بلفظ لم 
يوضع للطلاق ولا نواه بدون كلمة غير» أم ونحوه باختصار في (د). 


(9) سبق تخريجه. 
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وهكذا حكم قوله: «إن فعلتٍ كذا فأنت علي حرّام» وهذا أولى بكفارة يمين 
من قوله: «أنت علي حرام». 

[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته : أنت حرام] 

وفي قوله: «أنت علي حرام» أو: «ما أحل الله علي حرام» أو: «أنت على 

أحدهما: أنه لغرٌ وباطل لا يترتب عليه شيء» وهو إحدى الروايتين عن ابن 
عباس » وبه قال مسروق» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» و والشعبى» 
وداود» وجميع أهل الظاهر "2 وأكثر أصحاب الحديث» وهو أحد قَوْلي المالكية 
اختاره أصبغ بن الفرج”" . 


[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيء ] 

وفي «الصحيح» عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حر 
ء۶ کے ےا ےر ام A‏ و 1 ل ر )4( 1 
امراته فليس بشىء » لقن کان لک ف رسول اله اسر حَسَدة # [الأحزاب: 1 
وصح عن مسروق أنه قال: ما أبالي أحرّمتٌ امرأتي أو ' فة من ید 
٠‏ |لهء و“ > أ f (VW qe‏ 5 
وصح عن الشعبي فى تخريم الجراة” لهو أهون عليّ من نعلي »> وقال أبو سلمة: 

ما أبالي أحرمت امرأتي أو حرمت ماء النهر'" . 
وقال الحجّاجٍ بن مِنْهَال: [نا همام بن يحيى : آنا قتادة]": إن رجلاً جعل 

.)۱۲۷/۱۰( حكاه عنه ابن حزم في «المحلى»‎ )١( 


(؟) انظر: «المحلى» /۱١(‏ ۱۲۷ -۱۲۸)» وسيفصل المصنف ما أجمله عن ابن عباس وغيره. 
)۳( انظر «النوادر والزيادات» ان و"الإشراف' 0 5 واي عليه . 


2 قال: «إذا حرم امرأته ا بشيءء وقال: اند کان کک في الله 2 
ةا . 


)٥(‏ في (و): «أم. 

60 علقه عنه ابن حزم في «المحلى» )۱۲۷/٠١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ 8017 
رقم 4/),). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (107/5 رقم ۱۱۳۷۸) ومن طريقه ابن حزم (۱۲۷/۱۰). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق (5/ 107 رقم ۱۱۳۷۲) ومن طريقه ابن حزم (۱۲۷/۱۰). 

(4) ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج» وسقط من جميع النسخ. 
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امرأته عليه حراماًء» فسأل عن ذلك حميد بن عبد الرحمنء فقال له [حميد]: 


رد 


قال الله تعالى: لذا ر و عت فانصّبٌ ® ولل ربك ريك بك فرعب # [الشرح: [AY‏ وأنت رجل 
تلعب فاذهب ال 


0) 
(¥) 
(۳ 


نضا 
[المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة] 
المذهب الثاني : أنها ثلاث تطليقات» وهو قول علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه]”" 


ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
علقه ابن حزم في «المحلى» )١1717/٠١١(‏ من طريق الحجاج به. 
قول علي في الحرام أنه ثلاث تطليقات: رواه ابن أبي شيبة /٤(‏ 00): وعبد الرزاق 
114 وسعيد بن منصور )١144(‏ من طرق عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عنه. 

ورواته ثقات إلا أن محمد بن علي وهو ابن حسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علياً . 

ورواه عبد الرزاق »)١١71/4(‏ وسعيد بن منصور )١591/(‏ عن معمر عن قتادة عن 
رجل سمع علياً» ففيه راو مُبْهَم؛ والإبهام عند سعيد في الراوي عن قتادة. 

ورواه ابن أبي شيبة »11/٥(‏ 279 ۷۲ - ط الهندية) عن محمد بن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن الحسن عنه. 

والحسن هو البصري» لم يسمع من علي. 

وروی سعيد بن منصور )١185(‏ والشافعي ذ في «الأم» 204/0 وابن المنذر في 
«الأوسط» (۳/ ق ۳٣۲/ب)‏ والبيهقي CEN‏ الشعبي في الرجل يجعل امرأته 
عليه حراماً قال: يقولون: «إن علياً ويه جعلها ثلاثاً» وهذا ظاهر أن فيه انقطاعاً . 

وروی عبد الرزاق )١١787(‏ عن ابن التيمي عن أبيه أن علياً وزيداً فرّقا بين رجل 
4 قال: هي علي حرام . 

حي عن احج و E‏ وسليمان لم يدرك 

0 ولد عام وفاته! 

وروى عبد الرزاق )١1١18١1(‏ عن عبد الله بن محرّرء والحربي في «غريب الحديث» 
(؟/055) من طريق عمر بن عامر» وابن أبى شيبة )۷١/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(6/ق767/ ب و5055): والبيهقي (47/1”) من طريق سعيد بن أبي عروبة» وابن المنذر 
(/ق57١/‏ ب) من طريق همام جميعهم عن قتادة عن خلاس بن عمرو وأبي حسان 
الأعرج أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حرام فقال له علي: والذي نفسي بيده لئن 
مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك. 

وروی البيهقي )۳٤٤/۷(‏ من طريق جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر 
قال: كان علي 4 يجعل الخلية والبرية والبته والحرام ثلاث . 


وهذا إسناد جيد. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 


وزيد بن ثابت”'' وابن عمر'" والحسن البَضِْري”"» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
5 ليلا “» وقضى فيها [أمير المؤمنين] علي بالثلاث في عدي بن قيس“ 
الكلابيّ وقال له: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك 
اة خخ هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث» فكان وقوع 


لذت و ا ا 
[المذهب الثالث وحجته] 


المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه» صح أيضاً عن أبي هريرةء 
والحسن» وخلاس بن عمروء وجابر بن زيد» وقتادة "© ولم يذكر هؤلاء طلاقاًء 


3 وذكره مالك في «الموطأ؛ )٥٥۲/۲(‏ عن علي بلاغاً. لكن روى عبد الرزاق 
»)١١84(‏ وسعيد بن منصور )١17187(‏ من طريق ابن عيينة وهشيم ومطرف عن الشعبي 
قال: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرامء قال: لا آمرك أن تُقدّم ولا آمرك أن تؤخُر. 

وعلقه ابن حزم في «المحلى» )١17/1١(‏ عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)٥1/۳(‏ والبيهقي )۳٤٤/۷(‏ عن عبد الوهاب بن سعيد (وفي 
المطبوع من «المصنف» عن سعيد وهو خطأ) عن مطرف عن حميد بن هلال عن سعد بن 
هشام عنه. 

ورواته ثقات إلا ائيلم أو عل سبع سعد من ام وأخشى أن لا يكون 
كذلك . 

ورواه ابن أبي شيبة كذلك عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيدء وقتادة لم 
يدرك زيداً . 

ورواه عبد الرزاق )١١1/7(‏ عن عبد الله بن محرر عن الزهري عنه» وعبد الله متروك» 
والزهري لم يدرك زيداً. 

(۲) حكاه عنه ابن حزم في «المحلی» .)١115/١١(‏ 

وأسند )١1190/٠١(‏ عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال 
لامرأته: أنت علي حرام ؟ فقالا جميعاً: كفارة يمين» ورواته ثقات. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 0 (3/ 407 »)٤٠۳‏ وحكاه عنه ابن حزم في «المحلى» 
»)555/١(‏ وابن المنذر في «الإشراف» 5ل والقرطبي في «تفسيره» /١8(‏ 
.)14١‏ 

)٤(‏ حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» .)١74/١١(‏ ش 

)0( في (ن): لاقيس بن عدي٤»‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(1) مضى تخريجه قريباً. 

(۷) ذكره ابن حزم عنهم جميعاً في «المحلى» .)٠۲١ /۱١(‏ 


CD‏ إعلام الموقكين عن رب العالمين 
بل أمروه باجتنابها فقط. وصح ذلك [أيضاً] عن علي [4#]' فإما أن يكون 
عنه روايتان» أو يكون أراد تحريم الثلاث» وحجة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى 
التحريم ولم يتعرض لعددٍ الطلاق؛ فحرمت عليه بمقتضى تحريمه. 
[المذهب الرابع و ححته ] 
المذهب الرابع: الوقف فيهاء صح ذلك عن [أمير المؤمنين] عليّ أيضاًء 
وهو قول الشعبي» قال: يقول رجال في «الحلال حَرَام»: إنها حرام حتى تنكح 
زوجا غيره”"» وينسبونه إلى عليء والله ما قال ذلك علي إنما قال: ما أنا 
خا ولا ر ا عليك» إن شعت فتقدم إن ILE‏ فأ 290 وحجة هؤلاء 
أن التحريم ليس بطلاق» وهو لا يملك تحريم الحلال» وإنما يملك إنشاء السبب 
الذي يحرم به وهو الطلاق» وهذا ليس بصريح في الطلاق» ولا هو مما ثبت له 
عرف الشرع في تحريم الزوجة» فاشتبه الأمر فيه. 
[المذهب الخامس وححته] 
قول طاوس » والزهري» والشافعي» ورواية عن ال وحجة هذا القول أنه 
كناية في الطلاقء, فان نواه" به كان طلاقاًء وإن لم ينوه كان يميناً؛ لقولة بعال 
«كيًا اَن لم عَم ا ال اه لك» إلى قوله: لَه أيَمْيَكم4 [التحريم: ١‏ - ۲" . 
[المذهب السادس وححته] 
المذهب السادس: أنه إن نوى بها الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة 
بائنة» وإن نوى يميئاً فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً فهي گذبة لا شيء فيها. قاله 
فيان + :وحكاه النخسى”"؟ عن أصحابه وحجة هذا القول أ3:اللفظ يحثمل لما 
نواه من ذلك فيتبع نيته . 
)۱( قاله ابن حزم ( )0 ومين تخريجه قريياً: وما ب بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) ذكره ابن حزم في «المحلى» ( ۰( وما فز ال ا و(ك). 
)۳( في (ق) و(ك): «محرمها». )٤(‏ مضى تخريجه. 
)€ ان عترم فى #المخلى؟ 7 ١70/٠‏ ). و4 في (ن): انوى) . 


(۷) في (ن) و(ك) و(ق): «ذكر الآيتين كاملتين».(8) كما في «المحلى» .)١159/١١(‏ 
(9) علقه عنه ابن حزم في «المحلى» .)۱۲١/۱۰(‏ 


ع مثل هذاء إلا أنه إن لم ينو شيئاً فهو يمين يكفّرهاء وف 
قول الأوزاعي 0 وحجة هذا القول ظاهرٌ قوله ا قد فض ا لك ا 


سیک [التحريم: ؟] فإذا نوى به الطلاق لم يكن ا ولم ينو الطلاق 
کا يهنا 


[المذهب الثامن والتاسع وححته] 

المذهب الثامن: مثل هذا أيضاًء إلا أنه إن لم ينو شيئاً فواحدة بائنة إعمالاً 
للفظ التحريم . 

المذهب التاسع: أن فيه كفارة الظهارء وصح ذلك عن ابن عباس أيفا"» 
وأبي قِلابة""» وسعيد بن جبیر» ووهب بن مُنبّه» وعثمان الراك وهو إحدى 
الروايات عن الإمام أحمد» وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة 
بأمّه المحرمة عليه ظهاراًء وجعله متكا به القول ورور فاا كان النشيةه 
بالمحرمة يجعله مُظاهراً فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. 

وهذا أَفْيَسُ الأقوال وأفقهُهاء ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلّف التحريم 
والتحليل» وإنما ذلك إليه تعالى» وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال التي 
عرقي علبها: اريو و الا فالتا إلى اله وإ الله عمال ةة 
قال: «أنت علي كظهر أمي» أو قال: «أنت عليّ حَرّام»» فقد قال المنكر من 
القول والزورء وكذّبَ؛ فإن الله لم يجعلها كظهر أمه» ولا جعلها عليه حراماء 
فأوجب عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين» وهي كفارة الظهار. 


.)08- وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (۲/ لاه‎ »)١77/٠١( حكاه عنه ابن حزم في «المحلى»‎ )1١( 
عن الثوري عن منصور‎  )١15/1١( رواه عبد الرزاق (۱۱۳۸۵) - ومن طريقه ابن حزم‎ )۲( 
عن سعيد بن جير ع فى اللخراع قالع عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين‎ 
. وهذا إسناد صحيح‎ 
من طريق الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير به.‎ )٠١ /۷( وروى نحوه البيهقي‎ 
/ا0) عن ابن عُليّة كلاهما عن‎ /٤( عن معمرء وابن أبي شيبة‎ )١17817( رواه عبد الرزاق‎ )۳( 
. أيوب عنه» وهذا إسناد صحيح‎ 
في المطبوع: «التيمي».‎ )6( 
. عن المذكورين سابقاً‎ )176/1١( نقله ابن حزم‎ )( 
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[المذهب العاشر وحجته] 


المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة» وهى إحدى الروايتين عن عمر بن 
الخطاب”» وقول حماد بن أبي سليمان شيخ ا وحجة هذا القول أن 
تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث"» بل يصدق بأقلهء والواحدة متيقنة؛ 
فحمل اللفظ عليها لأنها اليقين؛ فهو نظير التحريم بانقضاء العدّة. 


[المذهب الحادى عشر وحجته] 
المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده““ من ذلك في إرادة أصل الطلاق 


5 2.) ٤ 
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وعَدَّدِهء وإن نوى تحريماً بغير طلاق فيمين مُكمّرة» وهو قول الشافعي””'. وحجة 
هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله؛ فلا يتعين واحد منها إلا بالنية» فإن نوى 
تحريماً مجرداً كان امتناعاً منها بالتحريم كامتناعه باليمين» ولا تحرم عليه في 
الموضعين. 
[المذهب الثانى عشر وحجته] 

المذهب الثاني عشر: أنه ينوي أيضاً في أصل الطلاق وعددهء إلا أنه إن 
نوى واحدة كانت بائنة» وإن لم ينو طلاقاً فهو مول" وإن نوى الكذب فليس 
بشىء» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» وحجة هذا القول احتمال اللفظ لما ذكره» 
إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة؛ لاقتضاء التحريم للبينونة وهو صغرى وكبرى» 
والصغرى هي المتحققة فاعتبرت دون الكبرى» وعنه رواية أخرى إن نوى الكذب 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١١7941(‏ والبيهقي )701١/17(‏ من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن 
أبي ثابت عن إبراهيم قال: رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت عليّ 
حرام قال: ما كنت لأردٌّها عليه أبداً. 

وإبراهيم هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص»› لم يدرك عمرء مات بعد المئة. ونقله عنه 

القفال فى «حلیته» (۷/ .)٤١‏ 

(؟) حكاه ابن حزم في «المحلى» )٠٠١/٠١(‏ والقفال في «حلية العلماء؛ .)٤۸/۷(‏ 

(۳) في هامش (ن): «لعله: وطلق بالثلاث». 

)٤(‏ في (و): «ما أراد». 

(5) «حلية العلماء» (2)47/17 وفي (ق): «للشافعي». 

(1) مولٍ: من الإيلاءء وهو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة 
أشهر» وانظر «القاموس الفقهي» (۲۳). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين ل 
دين ولم يقبل في الحكم» > بل يكون مُولياً» ولا يكون مُظاهِراً عنده”؟ نواه أو لم 
ينوه» ولو صرح به فقال: «أعني به الظهار» لم يكن مظاهراً . 


[المذهب الثالث عشر وحجته] 
للقي افا اند يون کر ونا كثر البدين على كل ا صح ذلك 


أيضاً عن أبي بكر الصدّيق” 8 وعمر بن الخطاب”” نوا بن عباس” وس 


000 


(00 


(۳) 


(€) 


(0) 


قال (ط): «في نسخة: ولا يكون ظهاراً عنده» [انظر: «إعلام الموقعين» ط - فرج الله 
زكي الكردي ج٣‏ ص۷۳]ء وكذا في (د) بدون ما بين المعقوفتين» والنسخة المشار إليها 


هي (ن). 


رواه ابن أبي شيبة /٤(‏ /01)» وسعيد بن منصور )١1115(‏ من طريق جويبر عن الضحاك أن 
أبا بكر وعمر وابن 00 قالوا: عليه كفارة يمين» وهذا إسناد ضعيف جداًء جويبر 
متروك» وفيه انقطاع أيضا 

وعزاه في «كنز العماله (۷۱۹/۸ رقم )555٠08‏ إلى هناد بن السري في «حديثه»» 
وعلقه عنه ابن حزم في «المحلی» .)١155/1٠١(‏ 
رواه سعيد بن منصور »)١70١(‏ وابن أبي شيبة (2»)57/5 وعبد الرزاق )1١756(‏ - ومن 
طريقه ابن حزم في «المحلى»  )1١15/٠١(‏ والدارقطني 4١٠ /٤(‏ أو رقم 7975 
بتحقيقي) والبيهقي (۷/ )"5٠‏ وفي «معرفة السنن» 7١/١١(‏ رقم )۱٤١۷۷‏ من طرق عن 
عكرمة عنه. 

وهذا إسناد منقطع: عكرمة هو مولى ابن عباس لم يدرك عمر» مات بعد المئة. 

لكن رواه البيهقي )10١/17(‏ من طريق سفيان عن (جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر)» وذكر المحقق أن ما بين القوسين سقط من نسخة» فإن ثبت وجود ابن عباس 
اتصل الإسناد» لكن جابر هذا هو الجعفي ضعيف» وأخشى أن تكون زيادة ابن عباس 
في الإسناد من أوهامه؛ لأن الثقات من أصحاب عكرمة رووه دون ذكر ابن عباس . 

ورواه عبد الرزاق )١1١751(‏ من طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن عمرء وابن 
عباس قالا: هي يمين» وهذا منقطع. 
رواه البخاري )٤۹١١(‏ في (تفسير سورة ة التحريم): انت رف 63 ا اتی لد مم مآ لل نه 
لك و(077) في (الطلاق)؛ باب لم حرم مآ ا أحَلَّ أنه ل ومسلم )۱٤١۳(‏ في 
(الطلاق): باب وجوب الكفارة على من حَرّم 7 ولم ينو الطلاق. 

وانظر: «سنن الدارقطني» (رقم 917 ۳۹۳۷» ۳۹۳۸ - بتحقيقي) . 
رواه ابن أبي شيبة (5/ /2)01 والبيهقي (51/0”) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن 
مطر عن عطاء عنهاء وهذا إسناد جَيّد رجاله ثقات» سعيد بن أبي عروبة اختلط لكن روى 
عنه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» وروايته عنه في «الصحيح»» ومطر الوراق» وإن 
أخرج له مسلم إلا أن في حديثه كلاماً لا ينزل عن رتبة الحسن» ورواه البيهقي (۷/ 
(oY‏ بإسناد صحيح عنها أيضاً . 


CE)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وزننديق تارك O EE E‏ 
ومكحول» وقتادة» والحسن» والشعبي» وسعيد بن المسيب» 0 بن يسارء 
وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير» ونافع» والأوزاعي» وأبي ثور“ وخلق سواهم» 
وحجة هذا القول ظاهرٌ القرآنء فإن الله تعالى ذكر فرض ا الأيمان عقب 
تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله يقيناًء فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير 

المذكور قبلها ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله. 


[المذهب الرابع عشر وححته] 
المذهب الرابع عشر: أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة» صح ذلك أيضاً 


03 


(A) (¥)‏ 
عن ابن عباس ٠‏ وأبي بکر“» TT‏ 


)١(‏ أخرج ابن حزم في «المحلى» )٠٠١/٠١(‏ من طريق الطيالسي: ثنا الليث بن سعد عن 
يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت» 
ا قا لامرأته : أنت علي حرام ؟ “قال جميعا: كفارة يمين» وزواته ا 

(۲) رواه عبد الرزاق »)١1757(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (۱۰/١۲٠)ء‏ وسعيد بن 
منصور )١797(‏ عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين» لكن روى عبد الرزاق :»)١١753(‏ وابن أبي شيية »)٥1/٤(‏ 
والبيهقي )"5١/17(‏ بأسانيد صحيحة عنه أنه قال: إن نوى يميناً فيمين» وإن نوى طلاقاً 
فما نوى. 

وروى ابن أبي شيبة (01//5) من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود 
أنهم قالوا: عليه كفارة يمين» وهذا إسناد ضعيف جداً» جويبر متروك» وفيه انقطاع . 

(۳) مضى في الهامش قبل السابق. 

(0()5) أسنده عبد الرزاق عن عطاء (49/5” رقم 1ا5١١)‏ وعن عكرمة (949/5” رقم 
؛» وعنه ابن حزم في «المحلى؛ (۱۲۹/۱۰). 

() حكاه ابن حزم في «المحلى» ( اس وو الو ا 

(۷) رواه النسائي )15١/3(‏ في (الطلاق): باب تأويل قوله تعالى: اا ألنَئّ لِمَ غرم ما أل 
اه لك والطبراني في «الكبير» )١171747(‏ والدارقطني i‏ ارت LH:‏ 
بتحقيقي) وعزاه الحافظ في «الفتح» )۳۷1/۹( لابن مردويهء وعزاه السيوطي في «الدر» 
أيضاً إلى ابن المنذر ‏ من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه» وإسناده صحيح . 

وروی عبد الرزاق )١١785(‏ من طريق ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عنه قال: يمين مغلظة. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )15١/١(‏ وهناد بن السري في «حديثه» - كما في «كنز العمال» 
۷۹/۱۲ رقم  )41004‏ وحكاه عنه ابن حزم في «المحلى» )١11/٠١(‏ وابن المنذر 
في «الإشراف» (17”/54) والقرطبي في «تفسیره» .)18١/18(‏ 5 
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وغمر + وابن مسعود”'؟: وجماعة من التابعين» وحجة هذا القول أنه.لما كان 
يميناً مغلظة عُلْظت كفارتها بتحتم العتق» ووجةهٌ تغليظها تضمئُها تحريمٌ ما أحل الله 
وليس إلى العبد» وقول المنكر والزور إن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتدٍ 
في إقسامه؛ فغلظت كفارته بتحتم العتق كما غلظت كفارة الظهار به أو بصيام 
شهرين أو بإطعام ستين مسكيناً . 

المذهب الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما 
ترا شو الواحدة ونا فوا وإن كاتف مدرلا بها هن ات ورن انوي اقل 
منهاء وهو إحدى الروايتيه”' عن مالك» وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى 


التحريم وجب أن كرت عليه حكمه» وغير المدخول بها تحرم بواحدة» 
والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث. 


[أقوال المالكية في المسألة] 
وبعد: ففي مذهب مالك خمسة أقوال“» هذا أحدهاء وهو مشهورها. 
والثاني: أنه ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوهاء اختارها عبد الملك 
فى «مبسوطه). 
٠‏ والثالث : أنه واحدة بائنة مطلقاًء حكاه ابن خويز منداد رواية عن مالك. 
الرابع : أنه واحدة رجعية» وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. 
الخامس : أنه ما نواه من ذلك مطلقاًء سواء قبل الدخول ويعده"؟ . 


(۱) مضى تخريجه. (؟) مضى تخريجه. 

(۳) في (ق): «الروايات». 

(5) انظر تفصيل ذلك في «البيان والتحصيل» )١11١ 2.1١١ 47١/5 ۰۲۲٣ 27575١/0(‏ 
و«النوادر والزيادات» )١158 - ١57/6(‏ و«عقد الجواهر الثمينة» )١57- ١57”/5(‏ 
والمصنف نقل الأقوال منه. 

)٥(‏ في (ك): «الثالث» دون واوء وفي (ق): «الثاني»!! 

(5) قال القرافي في «الاستغناء» (ص 7١5‏ وما بعد) ما نصه: 

«ومذهب (المدونة) وكل ما ينبني عليه إنما يستقيم إذا كان العرف يقتضي أن هذه 
اللفظة وضعت للبينونة مع العدد الثلاث» وإنما أفتى به مالك رحمه الله تعالى بناء على 
ذلك. كذلك قرره المازري رحمه الله تعالى» ونقله صاحب (الجواهر) عنه كذلك. 
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0 وإذا كان العرف في بلد على ذلك تتعين القتيا ية وبصتحة الاستاناء كما تقدم» أما إذا 
تغير العرف مطلقاًء أو في بلد دون بلد امتنعت المتيا به حالة عَدِمَ العُرف عند من عَدِم 
عنده العرف. 
واليوم بمصر والقاهرة لم نجدهم على هذا العرف» بل نجدهم يطلقون (الحرام) على 
أصل الطلاق. أما العدد والثلاث فلم نجد ذلك. والحكم ينتفي لانتفاء مدركه إجماعا. 
فكل من أفتى اليوم عندنا بالثلاث فهو مخالف للإجماع. 
ومما ينبّهك على هذه القاعدة أن كل زمان تحمل معاملات أهله عند الإطلاق على 
النقد المتعارف فى ذلك الوقت» فإذا حدثت سكة أخرى امتنعت الفتيا بالسكة الأولى 
ويعينها على المشتري عند الإطلاق إذا اشتهرت الثانية. وكذلك إذا حلف أو أوصى أو 
أقر بدراهم أو غيرها حمل عند الإطلاق على العادة» فإذا تغيرت العادة تغيرت الفتيا. 
وهذا أمر مجمع عليه. 
وإياك أن يخطر لك أن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى لغةء لأني أطرفك بشيء؛ 
وهو أن قول القائل: أنت طالق ثلاثاً لا يدل على إزالة العصمة بالعدد الخاص لغة» 
لحصول الاتفاق على أن أصل صيغ الطلاق والعتاق والعقود في المعاملات - نحو: بعت 
واشتريت - لإخبار» ثم تقلت في العرف لإنشاء هذه الأحكام. 
ولو خلا وموجب اللغة لكان معنى كلامه (أنت طالق ثلاناً) الإخبار عن ذلك قد تقدم 
لها قبل هذا النطق» لأن الإخبار يقتضي تقدم استقرار المخبر عنه» وهي لم يستقر لها 
طلاق قبل هذاء فكان إخباراً كذباً لا يلزمه به شيء . 
وكذلك لو جاءنا وقال: قصدت الإخبار كذباً لم يلزمه شيء في الفتيا دون القضاءء 
وإنما الموجب للزوم هذه الأحكام عن هذه الصيغ النقل العرفي. 
وكذلك لو قال: أنت طالق» لزمه:الطلاق» ولو قال: أنت منطلقة لم يلزمه شيء إلا 
أن ينوي به الطلاق» مع أن الطاء واللام والقاف مشترك بين الصيغتين» غير أن (أنت 
طالق) في العرف موضوع للإنشاء» و(أنت منطلقة) بقي على أصل الخبرية فلا جرم لم 
يقد إزالة العصمةء لأنه لم يوضع لها في العرف. 
فلو انعكس الحال فى بعض الأزمنة أو بعض البلاد فصار (طالق) مهجوراً غير 
مستعمل في إزالة العصمة إلا على وجه الندرة» و(منطلقة) موضوعاً لذلك» ألزمناه 
الطلاق بمنطلقة بغير نية» ولم نلزمه الطلاق بطالق إلا بالنية وكذلك جميع الألفاظ لا 
أخص بهذا لفظاً دون لفظ . 
وليس في لغة العرب على الإطلاق ما يقتضي إزالة عصمة أحد عن امرأته. إنما فيها 
الإخبار عن الإزالة. وفرق بين موجب الإزالة والإخبار عن الإزالة. والكلام إنما هو في 
الأول دون الثاني» وليس الأول في اللغة البتة في لفظ من الألفاظ وإنما يوجد ذلك في 
الألفاظ العرفية خاصة. 4 : 
فتأمل ذلك» فإن كثيراً من الفقهاء يجوز أن تكون هذه الألفاظ تدل على هذه الأحكام 
لغة بسبب عدم معرفتهم بقواعد الشريعة وقواعد اللغة. 
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وقد عرفت توجيه هذه الأقوال. 


= وحينئذ يتعين أن الإفادة إنما هي عرفية. فبنا ضرورة إلى تفقد العرف» إن وجدنا فيه 

شيئاً أفتينا به وإلا حرم علينا الفتيا به وإن كان منقولاً في المذهب»› فإن وضعه في 
المذهب يستحل أن يكون اللغة كما تقدم» فيتعين أن يكون العرف. والعرف إذا تغير 
تغيرت أحكامه إجماعاً كما تقدم. 

ومن العجب أنه يُفتون بلزوم الطلاق الثلاث بما هو أشد وأبعد من «الحرام ) وهو: 
الخُلية والبّرية ووهبئّك لأهلك. مع أنا لم نسمع أحداً طلق امرأته بلفظ 3 ولو 
سمعناه ما كان عرفاً حتى يتكرر تكرراً يستغني في فهم معناه عن القرينة. ألا ترى آنا 
نسمع لفظ الأسد يستعمل في الرجل الشجاع مراراً كثيرة» ومع ذلك لا نقول أنه من 
الألفاظ المنقولةء لاحتياجه للقرينة عند الإطلاق. وكذلك البحر في العالم والسخي» 
والغيث والغمام» وكذلك البدر في الجميل» إلى غير ذلك من الألفاظ التي تستعمل 
مجازاً فما يلزم من أصل الاستعمال النقل. 

ومالك رحمه الله تعالى إنما أفتى في (المدونة) في الخلية والحرام والبرية ووهبتك 
لأهلك بالثلاث لأجل عرفب في زمانه. فإذا لم نجد نحن ذلك العرف لا تكون تلك الفتيا 
من ذلك في تلك الصورة» بل في صورة العرف لا في صورة عدمه. ألا ترى أنه أفتى 
بألفاظ كثيرة في المرابحة لأنها في العرف ذلك الوقت تستعمل كذلك. وفي وقتنا هذا لا 
تلزم تلك الأحكام عند تلك الإطلاقات. ألا ترى إلى قول القاضي إسماعيل في كتاب 
(الجلاب): إنما قال مالك ذلك في قبض الصداق»ء لأن ذلك كان عرفهم بالمدينةء وأما 
في غيرها فلا. 

بل نص العلماء في الكتب الموضوعة في المْتيا وأحكامها وشروطها على أن المفتي 
إذا كان لبلدةٍ عادة وجاءه رجل لا يدري من أي البلاد هو يجب عليه أن يسأله عن عرف 
بلده. فإن أخبره بخلاف عرف بلده حرم عليه أن يفتيه بعرف نفسه ووجب عليه أن يفتيه 
بعرف السائل. فإن جاءه سائل آخرٌ عرف بلده غير بلد الأول وجب عليه أن يفتيه بغير ما 
أفتى به الأول وكذلك جميع السائلين. 

وإنما أطنبت في هذاء لأني رأيتهم يجمدون على النقول الموجودة في الفتاوى المبنية 
على العوائد ويقولون: النقل هكذاء ولا يخرجوه عنه أصلاً. وهذا صعب محرم لا مرية 
فيه . 

إذا تقرر هذاء إن كان العرف في (الحرام) الثلاث فكما تقدم. وإن كان العرف أنه 
لأصل الطلاق دون العدد بطل استثناؤه» لأن أصل الطلاق واحدة» واستثناء واحدة من 
واحدة لا يصح فتلزمه واحدة» وهي مقتضى أصل كلامه. وإن كان اللفظ لم ينقل لأصل 
الطلاق أيضاً لم يلزمه شيء البتة إلا بالنية. هذه قواعد الفقه التي يتعين الانقياد لها». 

وانظر: «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ »)١56‏ «المدونة» (۲/ ٤٠١١ ۳۹٤‏ - ط صادر)ء 
«المعونة» (۸/۲٤۸)ء‏ «أسهل المدارك» (۲/ ١٤٠)ء‏ «الكافي» (١٠۲)ء‏ «مواهب الجليل» 
(5//اه)ء «بداية المجتهد» (؟/5/ا - ۷۷). 
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[تحرير مذهب الشافعي في المسألة] 

وأما تحرير مذهب الشافعي فإنه إِنْ نوى به الظهار كان ظهاراًء وإن نوى به 
التحريم كان تحريماً لا يترتب عليه إلا تقدم الكفارة» وإن نوى الطلاق كان طلاقاً 
وكان ما نواه» وإن أطلق فلأصحابه [فيه]“ ثلاثة أوجه9؟: 

أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 

والثاني : لا يتعلق به شيء. 

والثالث: أنه في حق الأمّة صريحٌ في 56 الموجب للكفارة وفي حق 
الحرة كنايةء قالوا: لأن أصل الآية إنما وردت فى الأمةء قالوا: فلو قال: «أنت 
علي حرام» وقال: «أردثٌ بها الشُلهار والطلاق» فقال ابن الحداد: يقال له: عَيّنْ 
أَحَدَ الأمرين؛ لآن اللفظة الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معاء وقيل: يلزمه ما 
بَدَأْ به منهماء قالوا: ولو اذَّعى رجل على رجل حقاً فأنكره فقال: «الجل عليك 
حرام» والنية نيتي لا نيتك» مالي عليك شيء» فقال: الحل علي حرام والنية في 
ذلك ك مات بين فيه يف27 الع از اا ال كنا 
تكون ممن إليه الإيقاع. ۰ 


قضل 
[تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة] 
وأما تحرير مذهب الإمام أحمد فهو أنه ظهار بِمُظْلَّقِهِ وإن لم ينوه» إلا أن 
ينوي به الطلاق أو اليمين فيلزمه ما نواه. 
وعنه رواية ثانية أنه يمين بمطلقه إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه. 
وعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل حال» ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن 
يميناً ولا طلاقاًء كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: «أنت عليّ كظهر أمي» فإن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (و). 
(؟) «الأم» (5094/0- )۲٠١‏ «مختصر المزني» (۱۹۲ - ۱۹۳) «الإقناع» »)١57(‏ «المهذب» 


(؟/ «(AY‏ «المنهاج» 1°۹0( «حلية العلماء» (۷/ ا(« «إخلاص الناوي» ١9/6‏ ). 
(۳) في (و): «فكانت». 
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اللفظين صريحان في الظهارء فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: «أعني به الطلاق» 
فهل يكون طلاقاً أو ظهاراً؟ على روايتين 

إحداهما: يكون ظهاراً كما لو قال: «أنت علي كظهر أمي»» أعني به 
الطلاق أو التحريم؛ إذ التحريم صريح في الظهار. 

والثانية : أنه طلاق لأنه قد صرّح بإرادته بلفظ يحتمله» وغايته أنه كناية فيه 
فعلى هذه الرواية إن قال: «أعني به طلاقاً» طلقت واحدة» وإن قال: «أعني به 
الطلاقة فيل تطلق تلاا آىواحدة؟ على زوايغين ماعذهما حمل اللام على 
الجنس أو العموم» هذا تحرير مذهبه وتقريره'"". 

[مذهب ابن تيمية في المسألة] 

وفي المسألة مذهب آخر وَّرَاء هذا كلهء وهو أنه إن أوقع التحريم كان 
ظهاراً ولو نوی به الطلاق» وإن حلف به [كان يميا" مكقرة» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام [ابن تيمية]"» وعليه يدل النص والقياس؛ فإنه إذا أوقعه كان قد أتى 
منكراً من القول وزوراًء وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبّه امرأته بالمحرّمة» وإذا 
حلف به كان يميناً من الأيمان كما لو حلف بالتزام العتق الج والصدقة 2 
وهذا محض القياس والفقهء ألا ترى أنه إذا قال: الله عليَ أن أعتق» أو أحجء 
أو أصوم» لزمه ولو قال: «إن كلمت فلاناً فلله على ذلك» على وجه اليمين فهو 
يمين» وكذلك لو قال: «هو يهودي» أو نصراني» كفر بذلك» ولو قال: «إن فعلت 
كذا فهو يهودي» أو نصرانی» E‏ هذا بل نظيره من كل وجه - 
إذا قال: «أنت علىّ كظهر آم كان ظهاراً؛ فلو قال: «إن فعلتٍ كذا فأنتٍ علىّ 
كظهر أمى» كان يميناًء وطَرْدُ هذا أيضاً إذا قال: «أنت طالق» كان طلاقاًء وإن 
قال + إن فلت كذا فأنت طالق» كان يميناًء فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة 
المأخوذة من الكتاب والسنة والميزان» وبال التوفيق و60 


.)5١٠١/5( انظر: «المغني» (۷/ 207537 و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 

0) في (و): «يميناً كان» بتقديم وتأخير. 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۳/ )١118- ١517 15٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) في (ن): «الإعتاق أو الحج أو الصدقة»» وفي (ك) و(ق): «الإعتاق والحج والصدقة». 

(5) في (ن) و(ك): «والله الموفق». 
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[منشأ أيمان البيعة] 


ومن هذه الالتزامات”" التي لم يلزم بها الله ولا رسوله لمن حلف بها 
الأَيْمَانُ التي رتبها القّاجر الظالم الحجُاج“ بن يوسف» وهي أيمان البيعة. 


[كيف كانت البيعة على عهد رسول الله كَللِةِ] 
وكانت البيعة على عهد رسول الله كله بالمصافحة» وبيعة النساء بالكلاه”", 
وما مَسَّتْ يده الكريمة يه يد امرأة لا يملكها“» فيقول لمن يبايعه: بايعتك» 
أبايعك»› على السمع والطاعة في العسر واليسر والمَنْشّط والمكره» كما في 
«الصحيحين» عن ابن عمر: «كُنَا نبايع رسول الله ية على السمع والطاعة 
فيقول: فيما استطعت»» وفي «صحيح مسلم» عن جابر: "كنا يوم الحديبية ألفاً 


)1١(‏ في (ك): «الإلزامات». 
(؟) «التاريخ يظلم الحجاج مع الشيعةء إذا ظننا أنه كان سيئاً في كل شيء» (و). 
قلت: قال عنه الذهبى: «... وكان ظلوماًء جباراًء ناصبياًء خبيئاً سفاكاً للدماء: 
وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء» وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. . . ثم قال بعد 
كلام: «فنسبّه ولا نحبّه بل نبغضه في الله فن ذلك من أوثق عرى الإيمان. وله حسنات 
مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله وله توحيد في الجملة» ونظراء من ظلمة الجبابرة 
والأمراء» اه. كذا في «السير» .)٤١/٤(‏ 
(۳) 2 فى هذا أحاديث منها: حديث عائشة حيث تقول: «فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات 
قال لها رسول الله يلِ: قد بايعتكء كلاماً ولا والله ما مست يده يد امرأة فى المبايعة» ' 
رواه البخاري (71711) في (الشروط): باب ما يجوز من الشروط في الإسلام» و(4891) 
في (التفسير): باب لدا جَدَكُمْ اريت مُهبِرّتٍ»» )٥۲۸۸(‏ في (الطلاق): باب إذا 
أبنتي المشركة أو النصرانية تحت الذمي» و(5١71)‏ في (الأحكام) : باب بيعة النساءء 
ومسلم (IAD‏ في (الإمارة): باب كيف بيعة النساء. 
وحديث أميمة بنت رقيقة: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة» رواه مالك في «الموطأ» (۲/ ۹۸۲ - ۹۸۳)» وأحمد (١/۷١)ء‏ والترمذي 
»)۱٥۹۷(‏ والنسائي (۹/۷٤۱)ء‏ وابن ماجه (14174): وغيرهم وإسناده على شرط 
)٤(‏ سيأتي تخريجه» وانظر الهامش السابق» وفي (ق): «والله الموفق». 
(4) رواه البخاري )۷۲٠۲(‏ في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم (18517) 
في (الإمارة): باب البيعة على السمع والطاعة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Ca)‏ 


وأربع مئة» فاا ر اعد ب ج ال افا عل أن ك 
نبايعه على الت 
[كيف كانت بيعة النبي ييه للناس؟] 

وفي «الصحيحين» عن عَبّادة بن الصامت قال: «بِايَعْنا ا الله مو على 
السمع والطاعة في العسْر وَالتتئر الط والمك» وعلى أثرة علا :وعلى أن 
لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحق أينما اء لا نخاف9) في الله لومة 
لاق 

وفى «الصحيحين» أيضاً عن جنادة و ابي أمية قال: دخلنا على عَبّادة بن 
العيايف وهو مريض » فقلنا: حدّئنا أصلحك الله بحديث ننتفع يو“ سيوع مق 
رسول الله اء قال: دعانا رسول الله بء فبايعناه» وكان فيما أخذ علينا أن 
بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرعنا وعسرنا ورا a‏ وآ 
لا ننازع الأمر أهلهء قال: «إلا أن تَرّوا كُفراً بواحاً عندكم من الله فيه بُرهان»”*) 

وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت : كان المؤمنات إذا هِاجَرّنَ إلى رسول الله بلا 


يمتحنهن بقول”" الله تعالى : ليام الى إا جاك المؤمتث بيتك ع أن لا يشر يال 
ما ولا سر ولا بر ولا يمن أوْلَدَهُن4 [الممتحنة: ؟١]‏ إلى آخر الآية» قالت 
عائشة: فمن أقرَّت بهذا من المؤمنات فقد أقرَّت بالمحنة» وكان رسول الله ك إذا 
أفررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ب : «انطلقُنَ فقد بايعتّكنَّ»2 ولا والله ما 


مَست يد رسول الله هة يد امرأة قطء غير أنه يبايعهنٌ بالكلام”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (1805) في (الإمارة): باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر. 

(؟) كذا في (ن)» وفي سائر النسخ «لا تأخذنا». 

() رواه البخاري ۷٠٠١(‏ و57١7)‏ في (الفتن:) باب قول النبي بلا: «سترون بعدي أموراً 
تنکرونها»» و(۷۱۹۹ و٠٠۷۲)‏ في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم 
)٠٤۷١ /۳( )1709(‏ في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 

)€( في (ن) و(ك) و(ق): «ينفع الله به). 

(5) هو في «صحيح البخاري» في الحديث المتقدم قبل »)۷۰٥٥(‏ ومسلم (۱۷۰۹) (55) (/ 
۷۰{ . 

() في (ق) و(ك): «بقوله: يقول». 

(۷) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الشروط): باب ما يجوز من الشروط في الإسلام = 


a‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله َة على النساء قط إلا بما أمره الله » 
وما مسبت كف رسول الله ية كف امرأة قطء وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: 
«قد بایعتکن» کا 
بيك حي حي النبوية التي قال الله عز وجل فيها: لن اديت ببايعونك | 
ت اله يد لله وق دِيم من تک اتنا بک عل عيب ومن او يما عد َك 
0 عَظِيمًا# [الفتح: ۰ وقال فيها : «#لْقَد رڪ بس الله عن الْمؤْينيتت إِذ 
موتك صت التَّجَرَوَ4 [الفتح: 18]. 
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فأحدث الحجّاجٌ في الإسلام بيعة غير هذه تتضمن اليمين بالله تعالى 
والطلاق والعتاق وصدقة المال والحج؛ فاختلف علماء الإسلام في ذلك على عذة 
أقوال. 


[من قال أيمان البيعة تلزمني] 


ونحن نذكر [تحرير]"“ هذه المسألة وكشفها؛ فإن كان مراد الحالف بقوله: 
(أيمان البيعة تلزمني» البيعة النبوية التي كان رسول الله بي يبايع عليها أصحابه لم 
يلزمه الطلاق والإعتاق ولا شيء مما رتبه الحجاج» وإن لم ينو تلك البيعة ونْوَى 
البيعة الحياجية فلا يخلو: إما أن يذكر فى لفظه طلاقاً أو عتاقاً أو حجاً أو صدقة 
أ يمينا بال أو الا يذل شيعا من ذلك فإن لم يذكز في لفط شيا فلا يعلى: إما 
أن يكون عارفاً بمضمونها أو لا؛ وعلنى التقديرين فإما أن ينوي مضمونها كله أو 
بعض ما فيها أو لا ينوي شيئاً من ذلك فهذه تقاسيم هذه المسألة. 


= والأحكام والمبايعة (5/ /9١1١‏ رقم 2077/17 وكتاب (الأحكام): باب بيعة النساء /١(‏ 
/٠‏ رقم »)۷۲۱٤‏ و(كتاب التفسير)؛ باب لذا اكم الْمؤِْكتُ مهدجت (6۸41)› 
و(كتاب الطلاق): باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية »)٥۲۸۸(‏ ومسلم في «صحيحه» 
(كتاب الإمارة): باب كيفية بيعة النساء /١589/85(‏ رقم )١1857‏ عن عائشة وبا قالت: 
كان النبي كل يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: إل 2 بال سيا [الممتحنة: ؟١]»‏ 
قالت: وما مسّت يد رسول الله ييه يد امرأة إلا امرأة يملكها» لفظ البخاري. 

وفي لفظ لمسلم: «ما مسن رسول الله ية بيده امرأة قط». 
(۱) هو تابع لما قبله. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CEW‏ 
[رأي الشافعي وأصحابه] 

فقال الشافعي وأصحابه: إن لم يذكر في لفظه طلاقها أو عتاقها أو حجها 
أو ا لم يلزمه شيء » وا أو لم و إلا أن ينوي طلاقها أو عتاقها 
فاختلف أصحابه؛ فقال العراقيون: يلزمه الطلاق والعتاق؛ فإن اليمين بهما تنعقد 
بالكناية مع النية. وقال صاحب «التتمة»”": لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم يتلفظ 
به؛ لأن الصريح لم يوجدء والكناية إنما يترتب عليها الحكم فيما يتضمن الإيقاع› 
فأمّا الالتزام فلاء ولهذا لم يجعل الشافعي الإقرار بالكناية مع النية إقراراً لأنه 
التزام» ومن ههنا قال مَنْ قال من الفقهاء كالقّمَال وغيره: إذا قال: «الطلاق 
يلزمنى لا أفعل» لم يقع به الطلاق وإن نواه؛ لأنه كناية والكناية إنما يترتب عليها 
الحكم في غير الالتزامات» ولهذا لا تنعقد اليمين بالله بالكناية مع النية. 

وأما أصحاب أحمد [فقد قال]”'' أبو عبد الله بن بطة: كنت عند أبي القاسم 
الخرقى وقد سأله رجل عن أيمان البيعة» فقال: لست أفتى فيها بشىء» ولا رأيث أحداً 
من شيوخنا يفتي فيها بشيء» قال: وكان أبي رحمه الله يعني أبا علي يهاب الكلام 
فيهاء ثم قال أبو القاسم: إلا أن يلتزم الحالف بها جميع ما فيها من الأيمان» فقال له 
السائل: عَرّفها أم لم يعرفها؟ قال: نعم» ووَّجَهُ هذا القول أنه بالتزامه لموجبها صار 
ناوياً له مع التلفظء وذلك مقتضى اللزوم» ومتى وجد سبب اللزوم والوجوب ثبت 
موجّبه وإن لم يعرفه» كما لو قال : إن شفى الله مريضي فثلث مالي صدقة› اا 


)۱( في (ن) و(ك): «طلاقها وعتاقها وحجها وصداقها». 

(۲) في (و): «شيء نواه» وإن لم ينوه . 

)۳( كتاب «التتمة» كتاب في الفقه الشافعي» ألّفه المتولي أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون 
النيسابوري (المتوفى 7ه ). قال ابن هداية الله في «طبقات الشافعية» (۱۷۷): «وصنف 
«التتمة» تلخيصاً من «إبانة» الفوراني» مع زيادة أحكام عليهاء ولذلك سماه «تتمة الإبانة» ولم 
يتم «التتمة»» بل بلغ إلى حد كتاب السرقة» فكمّلها جماعة» والكتاب غير مطبوع › يود له 
عدة نسخ في دار الكتب المصرية» ومكتبة أحمد الثالث بتركياء ونسختها في اثني عشر جزءاً» 
ناقص الأول منها فقط» وهو كتاب مهم ومفيد» حري بأن يعتنى به والله الموفق. 

0( في (ن) و(ك) و(ق): «فأما الإلزام» 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ن) : «فقال أأصحاب»» وفي (ك) و(ق): «فقال». 

0( في (ق) و(ك): «وصى). 
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به ولم يعرفه» أو قال: أنا مُقرٌ بما في هذا الكتاب» وإن لم يعرفه؛ أو قال: ما 
أطت فلاا غاا ضاف له او مالك عليه نان ضامنه» صح ولزمه وإن لم 
يعرفه» أو قال: «ضمان عهدة هذا المبيع عليّ» صح ولزمه وإ نْ لم يعرفه. 

وقال أكثر أصحابنا منهم صاحب «المغني» وغيره: إن لم يعرفها لم تنعقد 
يمينه بشيء مما فيها؛ لأنها ليست بصريحة في القَسَّمء والكناية لا يترتب عليها 
مقتضاها إلا بالنية» فمن لم يعرف شيئاً لم يصح أن ينويه”" قالوا: وإن عرفها ولم 
ينو عقد اليمين بما فيها لم تصح أيضاً؛ لأنها كناية فلا يلزم حكمها إلا بالنية» 
وإن عرفها ونوى اليمينَ بما فيها صح في الطلاق والعتاق؛ لأن اليمين بهما تنعقد 
بالكناية» دون غيرهما؛ لأنها لا تنعقد بالكناية. 

وقال طائفة من أصحابنا: تنعقد فى الطلاق والعتاق وصدقة المال دون 
النسين باش الى فان الكارة'إما رن نها ا ات ليد من جر الا 
المعظم”" الذي تعظيمه من لوازم الإيمان» وهذا لا يوجد فيما عداه من الأيمان. 


[مذهب المالكية] 

وأما أصحاب مالك فليس عن مالك ولا عن [أحد من]“ قدماء أصحابه 
فيها قول؛ واختلف المتأخرون» فقال أبو بكر ابن العربي : أجمع هؤلاء 
المتأخرون على أنه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه والعتق في جميع عبيده 
و ل يكن له ری تعليه ف رقية واد والمشي إلى مكة والحج ولو من 
أقصى المغرب والتصدق بثلث جميع أمواله وصيام شهرين متتابعين» ثم قال جل 
الأتدلسيين + إن كل افرأة له تطلق ثلاثاً اثلاتا] »> وقال القرويون إنما تطلق 
واحدة واحدة» وألزمه بعضهم صوم سنة إذا كان معتاداً للحلف بذلك. فتأمل هذا 
التفاوت العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي. 


.)٠٠١/۷( انظر: «المغني»‎ )١( في (و): «وأنا»» في (ك) و(ق): «أنا».‎ )١( 

(۳) في (و): «الأعظم». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) نحوه في «أحكام القرآن» )۷٤١ - ۷٤١(‏ - وفيه: «وقد جمعثٌ في المسألة رسالة إبان 
كنت بإفريقية» وقد كثر السؤال فيها عليّء فاستخرثٌُ الله تعالى على متوسط من الأقوال 
لم أخرج فيه عن جادّة الأدلة» ‏ وانظره )١1954(‏ و«العواصم من القواصم» (ص ۳۷۲ - 
)لابن العربي» و«البيان والتحصيل» )5757/١8(‏ لابن رشد. 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 


فضا 
[الحلف بأيمان المسلمين] 
وهكذا اختلافهم فيما لو حلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة» أو 
قال: جميع الأيمان تلزمني» أو حلف بأشد ما أخذ أحد على أحد. 


[مذهب المالكية] 

قالت المالكية: إنما ألزمناه بهذه المذكورات دون غيرها من كسوة العُريَان'') 
وإطعام الجيّاع والاعتكاف وبناء الثغور ونحوها ملاحَظَةً لما غلب الحلف به 
عرفاًء فألزمناه به» لأنه المسمّى العرفي» فيقدّم على المسمّى اللغوي» واختص 
حلفه بهذه المذكورات دون غيرها لأنها هي المشتهرة» ولفظ الحلف واليمين إنما 
يستعمل فيها دون غيرهاء وليس المدرك أن عادتهم أنهم يفعلون مسمياتهاء وأنهم 
يصومون شهرين متتابعين» أو يحجُون» بل غلبة استعمال الألفاظ في هذه المعاني 
دون غيرهاء قالوا: وقد صرح الأصحابٌ بأنه من كثرت عادته بالحلف بصوم سنة 
لزمه صوم سنةء فجعلوا المدرك الحلف اللفظي دون العرفي النقلي» قالوا: وعلى 
هذا لو اتفق في وقت آخر أنه اشتهر”' حلفهم وتَذْرهم بالاعتكاف والرّبَاط وإطعام 
الجائع وكسوة العريان وبناء المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذكرها لكان اللازم 
لهذا الحالف إذا حََنِتٌ الاعتكافٌ وما ذكر معه» دون ما هو مذكور قبلها؛ لأن 
الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت» وتبطل معها إذا بطلت"»› 
كالعقود فى المعاملات والعيوب فى الأعواض فى المبايعات ونحو ذلك» فلو 
تغيّرت العادة في النقد والسّكة إلى سكة أ الثمن في المبيع عند 
الإطلاق على السكة والنقد المتجدد دون ما قبله» وكذلك إذا كان الشىء عيبا فى 
العادة رُدَّ به المبيعء فإن تغيرّت العادة بحيث لم يعد عيباً لم يرد به ا ١‏ 

قالوا: وبهذا تعتبر جميع الأحكام المترتبة””' على العوائدء وهذا مجمع عليه 


(1) في (ن) و(ك) و(ق): «كسوة العميان»! (۲) في (ن)؛ «أنه إن اشتهر». 

(۳) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (۱۵/ 00 - )۳٠۸‏ و«الطرق الحكمية» (۳- 8؛ ۸). 

(5) المذكور مع اللاحق من «الفروق» للقزافي (الفرق الثامن والعشرين): (المسألة الثالثة): 
(1/ ۷1 - 1۷۷). 

(5) في (ن): «المرتبة». 
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بين العلماءء لا خلاف فيه» وإن وقع الخلاف في تحقيقه: هل وجد أم لا؟ 
قالوا: وعلى هذا فليس في عرفنا اليوم الحلف بصوم شهرين متتابعين» فلا تكاد 
تجد أحداً يحلف په فلا تسوغ الفتيا ا 


[يجب الأخذ بالعرف اعتباراً وإسقاطاً] 


قالوا: وعلى هذا أبداً تجيء الفتاوى في طول الأيام» فمهما تجدد في العْرْف 
[شيء] فاعتبره» ومهما سقط فألْفِوِه ولا تجمد على المنقول في الكتب طول 
عمرك» بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تَجْرو على عُرْف بلدك 
وسّلّه عن عرف بلده فأجْرِو عليه وأفْيِهٍِ بى دون عرف بلدك والمذكور في كتبك» 
قالوا فهذا هو الحق الواضحء والجمودُ على المنقولات أبداً ضلالٌ في الدين وجهل 
بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين» قالوا: وعلى هذه القاعدةٌ تخرّج أيمان 
الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات؛ فقد يصير الصريحٌ كناية يفتقر إلى النية» 
وقد تصير الكناية صريحا تستغنى عن النية» قالوا: وعلى هذه القاعدة فإذا قال: 
اث ال ارهن رح ما زلامة على ذلك <وما جرت الاد الي الا عند 
الملوك المعاصرة إذا لم يكن له نيةٌء فأي شيء جَرَتُْ به عادةٌ ملوك الوقت في 
التحليف به في بيعتهم واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار عُرْفاً متبادراً إلى الذهن 
من غير قرينة حملت يمينه عليه» فإن لم يكن شيء من ذلك اعتبرت”" نيته أو يِسَاط 
يمينه» فان لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه انتهى”" 


[المفتى بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل] 5 
وهذا محض الفقه» ومَنْ أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على 
وأضل» وكانت جنايته على الدين أغظمَ من جناية من َب الناس كلهم على 
اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على 
أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضَرٌ ما ا على أديان الاين 
وأبدانهم والله المستعان. 


.)٥١۱۸ _ ٥١۱۷ /١( «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
(؟) في (ك): «فإن لم يكن الأمر كذلك اعتبرت».‎ 
.)١١ - ٦1/١( كلام القرافي» وانظر: «العرف والعادة» (؟١١) لأبي سنةء «العرف»‎ )۳( 
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الم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتاداً] 

ولم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتاداً على عهد السلف الطيّب» بل هي 
من الأيمان الحادثة المبتَدّعة التى أحدثها الجهلة الأول؛ ولهذا قال جماعة من 
أهل العلم: إنها من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البنَّة» أفتى بذلك 
جماعة من العلماء» ومن متأخري مَنْ أفتى بها تاج الدين أبو عبد الله الأرموي 
صاحب كتاب «الحاصل”'' قال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: سأله عنها بعض 
أصحابناء فكَتّبَ له بخظّه تحت الاستفتاء: هذه يمينٌ لاغيةٌ» لا يلزم فيها شيء ‏ 
ألبتق وكتبٌ محمد الأرموي»› قال ابن بزيرة: وقفت على ذلك بخطه» 
عندي أنه خطه» ثم قال؛ وقال جماعة من العلماء: لا يلزم فيها شيء سوى كقارة 
اليمين بالله تعالى» [بناء على أن لفظ اليمين لا ينطلق إلا على اليمين بالله 
تعالى]"» وما عداه التزامات لا أيمان. قال: والدليل عليه قوله كلِِ: «مَنْ كان 
افا فاا ناه آذ ا 

[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة] 

والقائلون بأن فيها كفارة يمين اختلفوا: هل تتعدد فيها كفارة اليمين بناء 
على أقل الجمع أو ليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها إنما خرجت مخرج اليمين 
الواحدة كما أفتى به أبو عُمّر بن عبد البر““ وأبو محمد بن حزم؛*'؟ وقد كان أبو 
عمر يفتي بأنه لا شيء فيها ألبتة» حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي» وعاب 
عليه ذلك» قال: «ومن العلماء من رأى أنه يختلف بحسب اختلاف الأحوال" 
والمقاصد والبلادء فمن حلف به قاصداً للطلاق أو العتاق لزمه ما ألزمه نفسه» 
ومن لم يعلم مقتضى ذلك ولم يقصده ولم يقيّده العرفٌ الغالب الجاري لزمه فيها 
كفارة ثلاثة أيمان باش بناء على أن أقل الجمع ثلاثةء وبه كان يفتى أبو بكر 
الطرطوشي ومَنْ بعده من شيوخنا الذين حملنا عنهم» ومن شيوخ عصرنا من كان 
)١(‏ مطبوع بعنوان «التحصيل من المحصول» عن مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور عبد الحميد 

أبو زنيد. 
(۲) قال (و): ل وما ين او ين من 01 
)٤(‏ انظر: «الاستذکار» .)7”5/1١17(‏ (5) انظر: «المحلى» .)١75/١١(‏ 
(5) في «المنتقى» ۷/6 -۸). ٠‏ (۷) في (ن) و(ق): «باختلاف الأحوال». 
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يُفتي بها بالطلاق الثلاث بناء على أنه العرف المستمر الجاري الذي حصل عِلْمه 
والقصدٌ إليه عند كل حالف بهاء ثم ذكر اختلاف المغاربة: هل يلزم فيهاالطلاق 
الثلاث أم”'' الواحدة؟ ثم قال: والمعتمدٌ عليه فيها الرجوعٌ إلى عُرْف الناس وما 
هو المعلوم عندهم في هذه الأيمان» فإذا ثبت فيها عندهم شيء وقصدوه وعرفوه 
واشتهر بينهم وجب أن يخيلوه عليه" ومع الاحتمال يرجع إلى الأصل الذي هو 
اليمين بالله؛ إذ لا يُسمّى غير ذلك يميناًء فيلزم الحالف بها كفارة ثلاثة أيمان» 
قال: وعلى هذا كان يُعوّل7”" أهل التحقيق والإنصاف من شيوخنا. 

[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة] 

قلت: ولإجزاء الكفارة الواحدة فيها مَذْرَكَ آخر أفقه من هذاء وعليه تدل 
فتاوى الصحابة ون صريحاً في حديث ليلى بنت العجماء المتقده“» وهذه 
الالتزامات الخارجة مخرج اليمين إنما فيها كفارة يمين بالنص والقياس واتفاق 
الصحابة كما تقدم» فموجَبُها كلها شيء واحد ولو تعدد المحلوف به» وصار هذا 
نظير ما لو حلف بكل سورة من القرآن على شيء واحد فعليه كفارة يمين لاتحاد 
المُوجب وإن تعدّد السبب» ونظيره ما لو حلف بأسماء الرب تعالى وصفاته فكفارة 
واحدة» فإذا حلف بأيْمان المسلمين أو الأيمان كلها أو الأيمان اللازمة أو أيمان 
البيعة أو ما“ يحلف به المسلمون لم يكن ذلك بأعظم مما لو حَلّف بكل كتاب 
أنزله الله أو بكل اسم" من أسماء الله أو صفة من صفات الله فإذا أجزأ في 
هذه" كفارة يمين مع حرمة هذه اليمين وتأكدها قلأن تجزئ الكفارة في هذه 
الأيمان بطريق الأوْلَى والأحرى» ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة الحكيمة التي لم 
يطرق العالمَ شريعة أكملٌ منها غيرٌ ذلك وكذلك أفتى به أفقهُ الأمّةٍ وأعلمهم 
بمقاصد الرسول ودينه وهم الصحابة. 

[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة ] 


واختلة الفة اء بعدهم؛ فمنهم من يلزم الحالف بما التزمه من جميع 
الالتزامات كائنا ما كان» ومنهم من لا يلزمه بشيء منها ألبتّة لأنها أيمان غير 


)١(‏ في (د)» و(ط): «أو». (۲) في (ن) و(ك) و(ق): «أن يحملوا عليه». 
(9) في المطبوع و(ك): «يقول». )٤(‏ انظره (ص .)٤۳۹ - ٤۳۸‏ 
(6) في (طغ)ء و(د): لابما». (3) في (ك): «أسماء». 


(۷) في (ك) و(ق): «هذا». 
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شرعية» ومنهم من يلزمه بالطلاق والعتاق ويخيره في الباقي بين التكفير والالتزام» 
ومنهم من يحنّم [عليه]”'' التكفير» ومنهم من يلزمه بالطلاق وده دون ما عداه» 
ومنهم من يلزمه بشرط كون الصيغة شرطاً فإن كانت صيغة التزام فيمين» كقوله: 
«الطلاق يلزمني» لم يلزمه بذلك» ومنهم من يتوقف في ذلك ولا يفتي فيه بشيء؛ 
فالأول: قول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة» والثاني: قول أهل الظاهر 
وجماعة من السلف» والثالث: قول أحمد بن حنبل والشافعي في ظاهر مذهبه وأبي 
حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومحمد بن الحسن» والرابع : قول بعض أصحاب 
الشافعي» وبذكر فول لةورواية عن عمد والخامس: قول أبي ثور و[هو]“ 
إبراهيم بن خالد”" '» والسادس : قول القّمّال من الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة 
ويُحكى عنه نفيهء والسابع: قول جماعة من أهل الحديث. وقول أصحاب 
رسول الله ا اصح م وأفقه وأقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة» وبالله التوفيق. 
[أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل] 
المثال التاسع”*2: الإلزام بالصّدَاق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة 
به ٠‏ وان لم يُسَميا أجلاًء ٠‏ بل قال الزوج: عة فقدمة وة وة فان المؤخر لا 
يستحق المطالبة به إلا بموتٍ أو قُرَْوٍ هذا هو الصحيح» وهو منصوص أحمدء 
فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل لا نا 
الآجل إلا بموت أو فرقة» واختاره فشان شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"» وهو قول المي والشعبي والليث بن سعد 


)١(‏ ما بین المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(۲) سقطت من جميع النسخ» وهي زيادة لا بد منهاء إذ أبو ثور هو الفقيه إبراهيم بن خالد بن 
أبي اليمان الكلبي» ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ )۷٤‏ للسبكي و«شذرات 
الذهب» (4۳/۲(. 

(۳) مذهبه في «المحلى» )7"87/١١(‏ وافتح الباري» (۹/ ۳۷۲)ء و«نيل الأوطار» (1۹/۸)› 
و«فقه الإمام أبي ثور» .)٥٠۳(‏ 

(5) الما يتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة والزمان والمكان» (و). 

.)١96 /۳۲( في (و): «اتفق الزوجان عليه على».  (5) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 

(۷) «الإشراف على مذاهب العلماء؛ (04/4 رقم )١171‏ ونقله الصردفي في «المعاني 
البديعة» (۲/ )۲۲١‏ عن الحسن والنخعي. 


وله فيه رسالة كتبها إلى مالك ينكر عليه خلاف هذا القول سنذكرها بإسنادها 
ولفظها [إن شاء الله]''': وقال الحسن وحمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وسفيان 
الور ارا او عة نسل الاج لوال E a‏ 
إياس بن معاوية: يصح الآجل» ولا يحل الصداق إلا أن يفارقها أو يتزوج عليها 
أو يخرجها من بلدها؛ فلها حينئذ المطالبة به“ وقال مكحول والأوزاعي: يحل 
بعد سنة من وقت الدخول”» وقال الشافعي ابو السلا السك اة دي 
مهر المثل لجهالة العرض بجهالة أجله فترجع إلى مهر المثل”" . 

وأما مذهب مالك فقال عبد الملك: كان مالك وأصحابه يكرهون أن يكون 
شىء من المهر مؤْخَراَء وكان مالك يقول: إِنَّما الصّداق فيما مضى ناج كله فإن 
وتم منه شيء مؤخراً فلا أحبٌ أن يطول الأجل في ذلك» وحُكي عن ابن القاسم 
تأخيره إلى السنتين والأربع» وعن ابن وهب إلى السنة» وعنه إن زاد الأجل على 
أكثر من عشرين سنة فسخ» وعن ابن القاسم إذا جاوز الأربعين فسخ» وعنه إلى 
الخمسين والستين» حكى ذلك كله فضل بن سلمة عن ابن المَوًّاز") ثم قال: 
لأن الأجل الطويل مقل [ما]9"؟ لو تَرْوّجها إلى موت أو فراق> قال عبد المذك: 
وقد أخبرني أصبغ أنه شَهِدَ ابن وهب وابن القاسم تذاكرا الأجل في ذلك» فقال 
ابن وهب: أرى فيه العشر””' فدون فما جاوز ذلك فمفسوځ ''» فقال له ابن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها. (۲) سقطت الواو من (ن). 

(6) «الإشراف على مذاهب العلماء؛ )٥٤ /٤(‏ ونقله الصردفي في «المعاني البديعة» )۲۲٤/۲(‏ 
عن الحسن البصري وحماد والثوري وأبي عبيد. 

() نقله الصردفى فى «المعانى البديعة» (۲/ )۲٠١‏ وابن المنذر فى «الإشراف على مذاهب 
العلماء» (06/54) عنه وعن قنادة . 1 

)۲۲٠ /۲( ونقله الصردفي في «المعاني البديعة»‎ )٥٤ /٤6( «الإشراف على مذاهب العلماء»‎ )٠( 
عن مكحول وعبيد الله بن الحسن.‎ 

0) انظر: «الهداية» (۲۹۲) لأبى الخطاب و«المعانى البديعة؛ (۲/ 7715) للصردفى. 

(۷) هو الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المالكي» الشهير بابن الموازء 
اختلف في وفاته؛ قيل: سنة (179ه)». وقيل: (سنة ١۲۸ه)ء‏ والمذكور نقله المصنف من 
«عقد الجواهر الثمينة» (؟/ 5 .)٠١‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(9) كذا فى (ق) و(ن)» و«عقد الجواهر الثمينة»: (؟/5١٠)‏ وفى سائر الأصول: 
«العشرين» . 1 

)٠١(‏ في (ن)؛ افمنسوخ»!!. 
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القاسم: وأنا معك على هذاء فأقام ابن وهب على رأيه» ورجع ابن القاسم 
فقال: لا أفسخه إلى أربعين وأفسخه فيما فوق ذلك» فقال أصبغ: وبه آخذ ولا 
أحب ذلك تدبا" إلى العشر ونحوهاء وقد شهدت أشهب زوج ابنته وجعل مُوؤْخَر 
مهرها إلى اثنتي عشرة سنة» قال عبد الملك: وما قَصّرَ من الأجل فهو أفضل» 
وإِنْ بَعْد لم أفسخه إلا أن يُجاوز ما قال ابن القاسم» وإن كانت الأربعون في ذلك 
كثيرة جداًء قال عبد الملك: وإن كان بعض الصّداق مؤخّراً إلى غير أجل فإن 
مالكاً كان يفسخه قبل البناء ويمضيه بعده» وترد المرأة إلى صداق مثلها معجلاً 
كله" إلا أن يكون صداق مثلها أقلّ من المُعجَّل فلا تنقص منه أو أكثر من 
المعجل والمؤجل فتوفي تمام ذلك إلا أن يرضى الناكح بأن يجعل المؤخرَ 
معجلاً كله مع النقد فيمضي التكاح ولا ي يفسخ لا قبل البناء ولا بعده» ولا ترذ 
المرأةٌ إلى صداق مثلهاء ثم أطالوا بذكر فروع تتعلق بذلك”" . 
[فتاوى الصحابة فى هذه المسألة] 

والصحيح ما عليه أصحاب رسول الله ييه من صحة التسمية وعدم تمكين 
المرأة من المطالبة به إلا بموتٍ أو فرقة» حكاه الليث إجماعا منهم» وهو 
محض القياس والفقه» فإن المُظلَّقَ من العقود ينصرفٌ إلى العرف والعادة عند 
المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزنء والعادةٌ جاريةٌ بين الأزواج 
بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق» فجرت العادة مجرى الشرط كما 
تقدم ذكر الأمثلة بذلك» وأيضاً فإن عقد النكاح يخالف سائر العقودء ولهذا نافاه 
التوقيتٌ المشترّظ في غيره من العقود على المنافع» بل كانت جهالة مدة بقائه 
غير مؤثرة في صخته» والصداق عوضه ومقابله» فكانت جهالة مدته غير مؤثرة 
في صحته» فهذا محض القياس» ونظير هذا لو جره كل شهر بدرهم فإنه يصح 
ون كانت جك الا جو غير معلومة تا لمدة الإجارة؛ فقد صح عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة أنه أجُّر نفسّه كل دلو 
بتمرة» وأكل النبي يه من ذلك التمر» وقد قال النبي كِ: «المسلمون عَلَى 


)١(‏ كذا في جميع الأصول! وفي «عقد الجواهر الثمينة» (1/ :)٠١5‏ «بدءاً» وهو الصواب. 

(۲) في (ك): «كليهما». 

(۳) تراها في «عقد الجواهر الثمينة؛ (؟/ )٠٠١١ - ٠١5‏ وما سبق منه بالحرف. 

- و1477) في (صفة القيامة): باب (٤۳)ء وابن إسحاق في‎ ۲٤۷۳( رواه الترمذي‎ )٤( 
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شروطهم» إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً»"“ وهذا لا يتضمن واحداً من 
الأمرين» فإن ما أحل الحرَّام وحرّم الحلال لو فعلاه بدون الشرط لما جازء 
وقال النبي كَلِ: «إن أحقٌّ الشروط”" أن توفوا به ما استحللتم به الفروح»" 
وأما تلك التقديرات المذكورة فيكفي في عدم اعتبارها عدم دليل واحد يدل 
عليهاء ثم ليس تقدير منها بأولى من تقدير أزيد عليه أو أنقص منهء وما كان 
هذا سبيله فهو غير معتبر. 


(00 
(۳) 


«المغازي» (رقم »)۲٤۸‏ وعنه هناد في «الزهد» (44) من طريق محمد بن كعب: حدثني 
من سمع علي بن أبي طالب فذكر قصةّء وفيها أنه نزع كل دلو بتمرة» ولس افيه أنه أطعم 
النبي کي شيئاً . 

وقال الترمذي: حسن غريب!! وفيه راو مبهم» ورواه مطولاً أبو يعلى (20507» وفيه 

وروی نحوه أحمد في «مسنده» (۱/ ٩١‏ و780١)‏ و«فضائل الصحابة» »)١779(‏ وابنه 
عبد الله في «الزهد» :»)١14(‏ و«زوائده على فضائل الصحابة» (2»)8947 وأبو نعيم في 
«الحلية» :17١/١(‏ ۷۲)» من طريق مجاهد عن علي نحوه» وفيه أكل النبي يي منه› 
ومجاعد لع اسع من علي 

وروی ابن ماجه (5551) في (الرهون)؛ باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط 
جَلِدَة» والبيهقي )١11/1(‏ من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس نحوه في قصة 
عليّ» وفيه أنه جاء بها النبي كل. 

وحنش هذا اسمه حسين بن قيس. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)۲٦۲‏ هذا إسناد ضعيف» حنش اسمه حسين بن 
قيس» ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والبخاري» والنسائي» 
والبزار» وابن عدي» والعقيلي» والدارقطني. 

وعزاه لأحمد في «مسنده» من حديث ابن عباس» ولم أجده فيه بعد بحث» وهو فيه 
من حديث علي كما ذكرت» فلعله سبق قلم. 

وفى «سئن ابن ماجه» (5547).: والبزار  78(‏ البحر الزخار) من حديث على 
تؤكوقاً : إن كنت لأدلر التو ت بعمزة واشترط أنها جلوة حلدة ٠‏ 

وروی هناد )۷٥۷(‏ والمعافى بن عمران )١55(‏ كلاهما فى «الزهد» من طريقين عن 
حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أن علي بن أبي طالب آجر نفسه من يهودي في أن 
ينزل له كل دلو بتمرة» ورواية عمار عن علي مرسلة. 
سبق تخريجه. (۲) في المطبوع: «الشرط». 
رواه البخاري )۲۷۲١(‏ في (الشروط): باب الشرط في المهر عند عقدة النكاحء 
و(اهاه) في (النكاح): باب الشروط في التكاح. ومسلم )١514(‏ في (النكاح) : باب 
الوفاء بالشروط في النكاح» من حديث عقبة بن عامر. 


د د بر 1 
وقال الحافظ 0 يوسف يعقوب بن و ا في كتاب «التاريخ 
والمعرفة"'2 له وهو كتابٌ جَليل غزيرٌ العلم جم م الفوائد -: حدثني يحيى بن 
عبد الله بن بكير المخزومى قال : هذه رسالة a‏ مالك بن أذ ا 
سلامٌ عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد عافانا الله 


وإياك» وأحسن لنا العاقبة”" في الدنيا والآخرة ‏ قد بلغني كِتَابْكَ تذكر فيه من 
صلاح حالكم الذي ف فأدام الله ذلك لكم وأتمّه تمه بالعؤن على شكره والزياده 


وذكرتٌ نظرَّك في الكتب التي بعثتٌ بها إليك وإقامتك إياها 0 
بخاتمك» وقد أتننا فجزاك الله عما قدّمتَ منها خيراء فإنها كنب انتهت إلينا عنك 


فأحبيتٌ أن أبْلْْ حقيمَّتها بنظرك فيها . 

ل ا ا ل ل ل 
ابتدائي 6 0 ورجوتٌ أن يكون لها عندي موضع » وأنه لم يمنعك من 
ذلك فيما خلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلاً إلا لأني لم أَذَاكِرْكَ مثلّ هذا. 

وأنه بلعَكَ أني أفتي بأشياء مُخالِفة لما عليه جماعة الناس عندكم» وأني 
يَحِنٌّ على الخوف على نفسي لاعتماد مَنْ قِبَلي على ما أفتيتّهم به» وأن الناس تَبَعٌ 
لأهل المدينة إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن. 

وقد أصبتٌ بالذي كتبتَ به من ذلك إن شاء الله تعالى» ووقَعَ مني بالموقع 
الذي تحبء وما اعُد" أحداً [قد] يُنْسِبُ إليه العلمَ أكْرَهَ سواد القُتيا ولا أشَدٌَ 
تفضيلاً لعلماء أهل المدينة الذين مَضَوْاء ولا آحَذَ لفتياهم فيما اتّفقوا عليه مني» 
والحمد لله رب العالمين لا شريك له. 


)1۸۷/١( )١(‏ وما بين المعقوفتين منه» وسقط من الأصول جميعاً. 

(۲) سيأتي توثيقها وتخريجها (ص547): وجاء في هامش (ق): «قال محمد بن رمح: كان 
دخل الليث كل سنة ثمانين ألف دينار وما وجبت عليه زكاة قط . 

(۳) في (ن) و(ك): اجن العافية» . (5) أي: أن تبتدأني بالنصيحة. 

(5) كذا في الأصول جميعاً» وفي مصادر التخريج» ونقلها صاحب «نماذج من رسائل الأئمة 
السلف» وأدبهم العلمي» (ص ۳۳): «أن لا يكون»!! 

(5) کذا في (ط)› و(د): «إلا لأني»» وفي غيرها : yj‏ أني» . 

زفق في الأصول جمعا: «وما جد والتصويب من «المعرفة والتاريخ». 
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وأما ما ذكرْتٌ مِنْ مُقام رسول الله صلى الله عليه وال وسلم بالمدينة» 
ونزولٍ القرآن [بها]”" عليه عليه بين ظهْرَي أصحابه. وما علّمهم الله منه» وأن الان 
صاروا به بَبَعاً لهم فیه» فكما ذكرت. 

وأما ما ذكرتٌ من قول الله تعالى: لفون الْأَوَلونَ من ت لمن وَالأصَارِ 

واي اتبعوهم يخسن رض اله عنم وروا عه ومد لم جت تجَرى 

يت" الأتير رين اا 24 ديك الْمَوْرُ اميم » [التوبة: ]٠٠١‏ فإن كثيراً من 
أولئك السابقين الأولين حَرَجُوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاءة مرضاة الله فجنَّدُوا 
الأجنادء واجتمع إليهم الناس فأظهروا بين طهْرَائيْهِمٍ كتابَ الله وسنّةَ نبيه”؟' ولم 
يكُتّمُوهم شيئاً عَلِموه. 

وكان في كل جُند منهم طائفة يُعلّمون ‏ [1]*؟ ‏ كتاب الله وسنة نبيه 
ويجتهدون برأيهم فيما لم يُفَسّره لهم القرآنُ والسنةٌء ويقوْمُهُم”'' عليه أبو بكر 
وعمر وعثمان الذين اختارّهم المسلمون لأنفسهم. 

ولم يكن أولئك الثلاثة مضيّعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم» بل 
كانوا يكتبون [لأجنادهم]" في الأمر اليسير لإقامة الدين والحَدّر من الاختلاف 
بكتاب الله وسنة نبيه» فلم يتركوا أمراً فسَرهُ القرآن أو عمل به الب ية أو ائتمروا 
فيه بعده إلا أَعْلمُوهُمُوهُ. 

فإذا جاء أمرٌ عمل“ فيه أصحابٌ رسول الله ا بمصرّ والشَّام والعراق على 
عهد أبي بكر وعمر وعثمان» ولم يزالوا عليه حتى روا لہ يأمُرُوهم بغيره» فلا 
نراةٌ يجورٌ لأجناد المسلمين أن يُحيثوا اليوم أمراً لم يعمل به سَلَّمُهم من أصحاب 
رسول الله كله والتابعين لهم. 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين من (و). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في مطبوع «المعرفة»» و(د) و(ط)ء و(و) و(ك) «من تحتها»» والصواب حذف «من». 

)٤(‏ كذا في الأصول» وفي سائر المصادر: انبيّهم». 

(5) ما بين المعقوفتين من (و) و(ك)» و«المعرفة والتاريخ»» وفي "تاريخ ابن معين»: «يعملون 
بكتاب الله . 

(7) في مطبوع «المعرفة»: «ويقومونهم»! وفي (ك) و(ق): «ويقويهم» وفي باقي الأصول: 
«وتقدمهم»!! والصواب ما أثبتناء» ومعناه: يصحح لهم فيما أخطأوا به أبو بكر. . 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 

(A)‏ في «المعرفة والتاريخ». وسائر المصادر: «عملوا). 


إعلام الموقحين عن رب 'أخالمين 


[حين ذهب العلماءً وبقي فيهم من لا يُشبه من مضى] 

مع أنَّ أصحاب رسول الله بيا قد اختلفوا بعده(" في القتيا في أشياءَ كثيرق 
ولولا أني قد عرفتُ أن قد عَلِمْتَهَا لكتبثٌ”'' بها إليك» ثم اختلف التابعون في 
أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله]”” وسلم سعيد بن المسيب 
ونظراؤٌه شد الاختلافي. 

ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها ورأسهم يومئذ 
ابنُ شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

[ما أخذه الليث على ربيعة] 

فكان””؟ من خلاف ربيعة لبعض ما [قد]"“ مضى ما قد عرفت وحضرتٌ» 
وسمعتٌ قولّكَ فيه وقول ذوي الرأي من أهل المدينة: يحيى بن سعيد» وعبيد الله بن 
عمرء وكثيرٍ بن ققد وغيرٍ كثير ممن هو أسَنّ منه» حتى اضطّرك ما كَرِهُت من 
ذلك إلى فراق مجلسه. 

وذَاكَرَتَكَ أنت وعبدٌ العزيز بن عبد الله بعض ما نَعيبُ على ربيعة من 
ذلك» فكنُما من الموافقين“ فيما أنكرتٌ» تَكْرَهان منه ما أكرهه“ ومع ذلك - 
بحمد الله عند ربيعةً خيرٌ كثيرٌء وعقلٌ أصيلٌ» ولسانٌ بلِيغٌ» وفْضل مستّبين» 
وطريقةٌ حسنة في الإسلام» ومودّة [صادقة]”''' لإخوانه عامةً ولنا خاصة» رحمة الله 
[عليه] وغفر له وجزاه بأحسنّ من عمله. 


[تناقض ابن شهاب أحياناً] 
وكان يكون من ابن شهاب اختلافٌ كثيرٌ إذا لُقيناه» وإذا كائّبه بعضنا فربما 


)١(‏ في (د) و(ط) و(و) و(ك) و(ق): «بعد»! 

(۲) في المطبوع: «كتبت». (۳) ما بين المعقوفتين من (و). 
(4) في مطبوع «المعرفة»: «ورأيتهم» وهو تحريف» وفي (ك): «رأسهم. 

(5) في (ك) و(ق): «وكان». 

() سقطت من مطبوع «المعرفة»)» وسائر المصادر التي أوردت الرسالة. 

(۷) هو الماجسشُون المدنى» الثقة الفقيه (مات سنة 584١ه) ‏ رحمه الله -. 

(۸) كلا فى الأصولء وفى «المعرفة وسائر المصادر: «فكتما لى موافقين». 
(9) في سائر المصادر: «أكره»: وكذلك في «المعرفة والتاريخ». ‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د)» و(ط)» وهو مثبت في «المعرفة والتاريخ». 
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كتب إليه في الشيء الواحد - عَلَى فَضْل رأيه وعلمه - بثلاثة أنواع ينمض بعضها 
بعضاًء ولا يَشْعُر بالذي مضى من رأيه في ذلك فهذا الذي يَدْعُوني إلى نَرْكِ ما 
أنكرت تركى إياه. 


[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر] 
وقد عرفتٌ مما عبت" إنكاري إياه: أن يجمع أحدٌ من أجناد المسلمين بين 
الصلاتين ليلة المطرء ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله لم 
يجمع”" منهم إمام قط في ليلة مَطرء وفيهم أبو عبيدة بن الجرّاح» وخالد بن الوليدء 
ويك بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» ومُعَاذ بن جبل» وقد بلغنا أن رسول الله كَل 
قال: «أَعْلَمُهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»”" وقال: «يأتي معاذ يوم القيامة بين 
يدي العلماء ا ورل و ت وا الدرداءء وبلال بن رباح . 


)١(‏ في الأصول: «عرفت أيضاً عيب»!!» وما أثبتناه من «المعرفة والتاريخ» وسائر المصادر. 

(۲) في (ن) و(ك): «لم يخرج»! 

(۳) هو جزء من حديث طويل: رواه بسياقة تامة أحمد في «مسنده) 8/5 «(YA‏ 
والترمذي (۳۷۹۱) في (المناقب)» وابن ماجه ١١5(‏ و68١)‏ في (المقدمة): باب في 
فضائل أصحاب رسول الله ا والنسائي في فضائل الصحابة ١78(‏ و187١)‏ والطحاوي 
في «مشكل الآثار» (۸۸) »)۸۱١(‏ والطيالسي (2095). وابن حبان (۷۱۳۱ و۷۱۳۷ 
و707). والحاكم (۳/ ؟57)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 2)١17‏ والبيهقي (5/ )5١١‏ 
و«المدخل» (41)) من طريق خالد الحذاء» وعاصم الأحول عن أبي قلابة عن أنس 
مرفوعاً به. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

ورواه الترمذي (۳۷۹۰) من طريق معمر عن قتادة عن أنس» وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه» والمشهور من حديث أن قلابة عن 

أنسن: 

والمدقق في ألفاظه يجزم بيقين أن هذه القطعة من مرسل أبي قلابة» ومن ساقه بسياقة 
واحدة أدرج المرسل في المرفوع» كما قال جماعة من العلماءء وبيّنت ذلك بما لا 
مزيد عليه في جزء مفرد في طرق الحديث» والحمد لله» وسميته «طرق حديث أرحم 
آم متي بأمتي» وقرأته على شيخنا الألباني - رحمه الله - وكنت قد استدركت عليه تصحيحه 
ایا في المجلد الثالث من «السلسلة الصحيحة» وأقرني على ما توصلت إليهء متبعاً لغير 
والحد عن جل العلماء ومن أهل الصنعة الحديثية» مثل: الدارقطنى»ء والخطيب 
البغدادي» وأبي نعيم الأصبهاني» والحاكم» والبيهقي وابن عبد البر وابن تيمية وتلميذه 
محمد بن عبد الهادي . وفي الأصول: «أعلمكماء والتصويب. من مصادر التخريج. 

= رواية‎ 7١4 والمحاملي في «أماليه» (رقم‎ )0۹١ /۳( رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )٤( 
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= ابن مهدي بتحقيقي) - ومن طريقه ابن عساكر (58/ 5 )1١‏ - وأبو نعيم في «الحلية» (۲۲۸/۱) 
من طريق يزيد بن هارون» ومروان بن معاوية كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن شهر بن 
حوشب عن عمر بن الخطاب قال: (... سمعت نبيك ية يقول . . . فذكر بنحوه). 

وهذا إسناد ضعيف» شهر بن حوشب ضعيف» ثم هو لم يسمع من عمر بن الخطاب»› 
وسعيد بن أبي عروبة اختلط» ورواية يزيد عنه قبل الاختلاط . 

لکن عبد الله بن نمير رواه عن سعيد به موقوفاً على عمر: 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ !!)۲٤۸‏ وهذا إما من تخليط سعيد أو بسبب ضعف 
شهر بن حوشب. 

وله طريق آخر عن عمر: رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 2)١817(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۲۲۹/۲) وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (107/508) من طريق 
ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو السّيباني (وفي «الحلية» الشيباني» وهو خطأ) عن 
أبى العجفاء ‏ وزاد فى «الحلية»: أو أبى العجماء ‏ قال: قيل لعمر... وأبو العجفاء 
هذا قال ابن معين: اسمه هَرم بصري ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
البخاري: في حديثه نظرء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم» ووثقه 
الدارقطنى» وبقية رجاله ثقات فمثل حديثه يقبل فى الشواهد. 

قلت: وللحديث شواهد مرسلة وهى: ١‏ 

أولا دم كسم الف ` 

رواه ابن سعد »)۳٤۷/۲(‏ ومن طريقه ابن عساكر (07/58) وإسناده إلى محمد 

ورواه أبو نعيم )۲۲۸/١(‏ من طريق أبي العباس الثقفي: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا 

عبد العزيز بن محمد» عن عمارة بن غزية عن محمد بن كعب به. 

لكن رواه الطبراني في «الكبير» ›)٤١/۲۰(‏ وأبو نعيم (۲۲۹/۱) وابن عساكر )1٠5/0/(‏ 

من طريق يحبى بن أيوب عن عمارة عن محمد بن عبد الله بن أزهر عن محمد بن كعب . 

قال الهيثمي :)"١١/9(‏ وفيه محمد بن عبد الله بن أزهرء ولم أعرفه وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 

ثانياً: محمد بن عبيد الله الثقفى» أبو عون: 

رواه ابن سعد فى «الطبقات» (۲/ ۷٤۳)ء‏ وابن أبى شيبة في «مصنفه» (۷/ 070) وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (185) وابن عساكر في تاريخ دمشق» (0۸/ 2400 
٠‏ من طريق أبي معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عنه» ورجاله ثقات. 

ثالثا: الحسن البصري: 

رواه ابن سعد (7/ 06787 وابن أبي شيبة (۷/ »)٥۳١‏ وابن أبي عاصم (18170) وابن 
عساكر )5٠57/6048(‏ وإسناده : 

فالذي يظهر أن الحديث مسنداً أو مرسلاً له أصل» ولذلك صححه شيخنا الألباني 
رحمه الله تعالى ‏ في «السلسلة الصحيحة» (/ )۸٤ - 8١‏ (رقم 0 ؛»؛ والعجيب أن = 
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وكان او در صو لر بن العوام وسعد بن أني وقاص› وبتحمص 
سبعون من عل بدر» وبأجناد المسلمين كلها وبالعراق ابن مسعود» وحذيفة بن 
اليمان» ڪزان ين خصين » ونزلها [أمير المؤميين]” ا بن أب طالب [كرم الله 
وجهه في ال سئين » وكان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


[وآله]”"' وسلم فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط . 
[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق] 
ومن ذلك القضاءً بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق» وقد عرفتٌ أنه لم 
يزل يُقَضَى بالمدينة به» ولم يقض به أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه [وآله]”*» 
وسلم بالشام وبحمص ولا بمصر ولا E‏ ولم يكن به إليهم الخلفاء 


الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ثم ولي عمر بن عبد العزيز - وكان كما 
قد عَلِمتَ في إحياء السُّنن» [وقطع لبد والجدٌ فى إقامة الدين» والإصابة 
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في الرأي» والعلم بما مضى من أمر الناس - فكتب إليه رُرّيقَ بن الحكيم”: إنكَ 
كنك تقصى بالحدينة شعاد الشاعك الراك ويمين واب الهو فكي :ال 


= الحافظ ابن حجر في «الإصابة» لم يذكر هذا الحديث إلا من مرسل أبي عون فقط!! 
و«الرتوة ‏ بالتاء -: أي برمية سهم» وقيل: بميل» وقيل مدى البصر» (و)» وباختصار 
فی (د)» و(ط). 
EE.‏ رون e ONS‏ ا a‏ 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) ما بين المعقوفتين من (و) فقط . 

(۳) زاد (د) قبلها: «كثيرا ووضعها بين معقوفتين» ولا وجود لها فى الأصولء ولا فى 
مصادر تخريج «رسالة الليث». 0 : 

0( معلوم أن مذهب الليث بن سعد رحمه الله -: منع الجمع بين الصلاتين لأجل المطر؛ 
كما ذهب إليه أصحاب الرأي؛ خلافاً لما ذهب إليه مالك» وأحمدء والأوزاعي» وكثير 

من الفقهاء من جوازه» وانظر «موسوعة فقه الليث بن سعد» (7”59) وكتابنا: «فقه الجمع 
بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر» (ص ”57 55). 

)0( ما بين المعقوفتين من (و) فقط. 

(5) في مطبوع «المعرفة»: «وقطع اليد»!! وسقطت من (ك) و(ق). 

)۷( في (ن)؛ «زريق» بتقديم الزاي» وكذا في مطبوع : «المعرفة»!!» وفي المطبوع و(ك) و(ق) 
«ابن الحكم»»؛ والصواب ما أثبتناه» كما في «المؤتلف» )٠١١(‏ للدارقطني و(08) 
لعبد الغني» و«الإكمال» .)٤۷١ /٤6(‏ وفي «التبصير» :)٥٠١١/۲(‏ «واختلف فيه كما اختلف 
في اسم آبيه» هل (رزيق) بتقديم الراء على الزاي» أو بتقديم الزاي على الراء» وهل 
شكيم» بالضم أو بالفتح». 
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عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة» فوجدنا أهل الشام على غير 
ذلك؛ فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين 
ولم يَجمع بين العشاء الت كل ليله ا الجاع" يسكت »عليه فى 
منزله الذي كان فيه بحُْنَاصِرَ”"' ساكناً”” . 
[مؤخر الصّداق] 
ومن ذلك أن أهلَ المدينة يقضون في صَدَقَاتِ النساء أنها متى شاءت أن 
تتكلم في مۇر صداقها تاف فذّفع إليهاء» وقد وافق أهل العراق أهل المدينة 
على ذلك وأهلّ الشام وأهل مصرء ولم يض اجان أصحات بريدول انه 6 
ولا كن عدم لامرأةٍ بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاقٌ فتقوم 
على حقّها . 
[القول في الإيلاء] 
ومن ذلك قولهم في الإيلاء: إنه لا يكون عليه طلاقٌ حتى يُونَف وإِنْ مرّت 
الأربعةٌ الأشهرٌء وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر - وهوالذي كان يُرْوَى عنه 
ذلك التوقيف بعد الأشهر SE‏ الح كر اي ا لا 
يجل للمُولي إذا بَلّْ الأجلّ إلا أن يفيء كما ف الل أو يَعَزِمَ الطلاق“» وأنتم 
تقولون: إن لَّبث بعد الأربعة الأشهر التي سى الله في كتابه ولم يُوقّف لم يكن 


(۱) بدلها في المطبوع: «والمطر». 

(۲) قال (و): «بليدة من أعمال حلب» تحاذي قِنّسْرِين نحو البادية» وتقال بالتاء - نضا - 
أهم. 

قلت: وهي بالتاء في المطبوع» وانظر: امعجم البلدان» (”/550/7). 

(۳) بدلها في بعض المصادر التي ذكرت الرسالة: «سكباً»» وما أثبتناه من «المعرفة»» وكذا 
في جميع الأصول» وقد حررت مذهب عمر بن عبد العزيز في الطبعة الثانية من كتابي 
«فقه الجمع بين الصلاتين» (ص ٤۳ 25٠‏ ۔ ۰٤٤‏ 14 - ١٤٠)ء‏ وفيها كثير من الزيادات 
على الطبعة الأولى» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)٤(‏ رواه مالك في «الموطأ» »)٥٥٦/۲(‏ في ت (0590) و(0591) في 
ا باب قوله تعالى: للدي ولون من من سا بهم ربص ن أَربعَةَ ير إن ا٤و‏ 4 لله عقو 
يسع 2:47 وعبد الرزاق )١١55317(‏ 1 واد بخ أبي شيبة (2»)98/5 وسعيد بن 


منصور (۱۹۱۱)» والبيهقي (// ۳۷۷) من طرق عن نافع عنه» وفيها ما هو من أصح 
الأسانيد. 
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عليه طلاقٌ» وقد بلغنا 0 عثمان بن عفان وزيد بن ثابت» وَقَبِيصَة بن ذؤيب» 
وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف [أنهم] قالوا في الإيلاء: راتت الاو 
ار ا ينه 7 > وكال وكسيد رو الس او كدي عند ال ی 
[بن الحارث] بن هشامء وابن شهاب: إذا مَضَتْ الأربعةٌ أشهر فهي تطليقةء 
ولهُ الرّجعةٌ في العِدَّة. 


[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها] 
وسن ذلك أن رید ین انت کان يقول: ل 
فاختارت زوجهًا فهي تطليقةٌ وإن طلَقَّتْ نفسها ثلاثاً فهي تطليقة9 22 وقضى بذلك 


)١(‏ في الأصول: «أن»» وما ذكرناه من «المعرفة» وغيره. 

(۲) أما قول عثمان» وزيد بن ثابت: فقد رواه عبد الرزاق 2»)١١774(‏ ومن طريقه البيهقى 
(0/0)ء وابن أبى شيبة (4)88/4. والدارقطتی (18/4) من طريق معمر عن عظاء 
اف عن ا عونا ف الابادوقالا < إذا معنت أربعة افر هى راح 
وهي اڪ نها عد رة الطلفة:. 

قال البيهقي: وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخراساني» وليس ذلك بمحفوظء 
وعطاء الخراساني ليس بالقوي» والمشهور عن عثمان بخلافه» ثم روى من طريق 
الميمونى قال: ذكرت لأحمد بن حنبل رحمه الله حديث عطاء الخراسانى عن أبى سلمة 
عن اق فقال: لا أدرى ما هو» روي عن عثمان ينه خلافه, قيل له: E‏ 
قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف. 

أقول: وقول عثمان الذي ذكره أحمد: رواه عبد الرزاق »)١١7754(‏ والبيهقي (۷/ ۳۷۷)ء 
ورواية الأوزاعي عن عطاءء والميموني عن أحمد عند الدارقطني (4/ 1۲ - 17). 

وأما قول قبيصة: فرواه عبد الرزاق (١١١٠١)ء‏ وابن أبي شيبة (41/4) عن معمر عن 
الزهري عنه» وإسناده على شرط الشيخين» وأما قول أبي سلمة فهو المنقول قبل عند قول 
عثمان وزيد. 

(۳) سقط من «المعرفة والتاريخ». )٤(‏ في الأصول: «الأشهر». 

(5) ما بين المعقوفتين من هامش (ق). 

(57) روى مالك فى «الموطأ» (؟/ 5 2»)05 ومن طريقه البيهقى (۷/ )۳٤۸‏ عن سعيد بن سليمان بن 
زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت حي فأتاه محمد بن أبي 
عتيق» وعيناه تدمعان» فقال له زيد: ما شأنك» قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني» فقال له 
زيد: ارجعها إن شئت» فإنما هي واحدة» وأنت أملك بهاء وإسناده صحيح. 

وروی عبد الرزاق (۱۱۹۱۷)» وسعيد بن منصور 2»)١571(‏ والبيهقي )۳٤۸/۷(‏ من 
طريق القاسم بن محمد عن زيد ب بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدهاء فطلقت 
نفسها ثلاثاً قال: هي واحدة. 
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عك الملك بن مروان» وكا ربيعة بن لايا عبد الوحمن يقوله: 

وقد كاد الا يجتمعون على أنها إن اختارّث زوجَها لم يكن فيه طلاقٌ» 
وإ ارت ها واحدة أى اتسين كانت له عليهًا رجن" + وإن طلقت ننسها 
ثلاثاً بان منهء ذم لجل س تكح زرحا فر فیدځل بها ثم يموت أو 
يطلقهاء إلا أن يرد عليها في مجلسه فيقول: إنما ملكتّكِ واحدة» فيُستَخْلك 


و ينه وبين امرأته . 


[الحرٌ ي يشتري أمته والحرّة تتز تتزوج عبدها] 
ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: يما رجل تزوج آمة ثم اشتراها 
زوجها فاشتراؤها إياها ثلاث تطليقات”"»: وكان ربيعة يقول ذلك» وإن تزوّجَتث 
المرأةٌ الحرةٌ عبداً فاشئَرتُه فمثل ذلك. 


[ما أخذه الليث على مالك] 
وقذا بعک شيعا من الفا مكرما © :وقد كنك كت إليك في 
بعضها" فلم تجبني في كتابي» فتَحْرَّفْتٌُ أن تكون استَنْقَلتَ ذلك» فتركتٌ الكتاب 


= ونحو هذا ورد في «مصنف ابن أبي شيبة» »)٤١/٤6(‏ و«سنن البيهقي» )۳٤۸/۷(‏ من 
طريق أبان بن عثمان عن زيد. 
وروی ابن أبي شيبة (47/5) من طريق أشعث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن زيد بن 
ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة. 
وأشعث: هو ابن سَّوَّارء والحكم هو ابن عتيبة» وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» 
وأشعث ضعيف . 


وروى نحوه سعيد بن منصور :)١١61١(‏ حدثنا هشيم : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن 


زيل به. 
والمغيرة هو ابن المقسمء وإبراهيم هو النخعي لم يسمع من زيد بن ثابت. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). )۲( في الأصولة عي 
(۳) روى عبد الرزاق (۱۳۱۹۹) وسعيد بن منصور )۱۹٤٩ »۰۱۹٤۱(‏ من طريقين عنه قال : 
«بيع الأمة طلاقها». 


)٤(‏ في (ق): «نستنكرها؟. 

(0) روى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/58١)‏ بسنده إلى عبد الله بن غانم عن 
الليث بن سعد أنه قال: «أحصيتٌ على مالك ب و ان ع نسالة + كليا مكااقة اه 
النبي كك. مما قال مالك فيها برأیه» قال: ولقد كتبتٌ إليه في ذلك». 


قلت: فلعله يشير هنا إلى تلك المسائل» والله أعلم. 
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إليك في شيء مما أتكرث”'' وفيما أوردثٌ فيه على رأيك”'. 
[تقديم الصلاة قبل الخطبة فى الاستسقاء ]| 
وذلك أنه بلغني أنك أمرتٌ زُفَرَ بن عاصم الهلالئ”" _ حين أراد أن 
يستسقي - أن يُقَدّم الصّلاةَ قبل الخطبةء فأعظمتٌ ذلك؛ لأنَّ الحُطبة والاستسقاء 
كهيئة يوم الججمعة إلا أن الإمام إذا دنا قَرَاعُه؟؟ من الخحُطبة [حوّل وجهه إلى 
القبلة] فَدَعَا وحَوّلٌ رداءه ثم نزل فصلىء وقد استسقى عمر بن عبد العزيز› واو 
الصلاة. فاسْتهئر من كلب" فل ET yT‏ 


TTT 
ومن ذلك أنه بلغني أنك د تقول في الخليطين في المال: إنه لا تجبٌ عليهما‎ 
الصَّدقَة» حتى يكون لكل واحدٍ منهما ما تجب فيه الصَّدقَةٌ وفى كتاب عمر بن‎ 
الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويترادَّان بالسَّويّة"2. وقد كان ذلك بقل به في‎ 
ولاية عمر بن عبد العزيز قَبِلْكُم وغيره» الذي افا :يحي بن سعيد ولم يكن‎ 

بدون أفاضل العلماء في زمانه» فرحمه الله وغفر له وجعل الجنة مصيرّه. 


[من أحكام المفلس] 
ومن ذلك أنه بلغني أنك : تقول: إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعةء 
فتقاضى طائفةً من ثمنها أو أنفقَ المشتري طائفةٌ منها أنه يأخذّ ما وَجَدَ من متاعهء 
وكان الناس على أنَّ البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئاً أو أنفق المشتري منها شيثاً 


)١(‏ في (د)ء و(ط): «أنكرةٌ». 

(؟) كذا في الأصولء و«المعرفة» وفي بعض المصادر: «عَلِمَ رأيك»» وفي (ق): «وفيما أردت». 

)۳( والي المدينة من جهة الخليفة المهدي. )٤(‏ فى الأصول: «من فراغه». 

. سقط من مطبوع «المعرفة والتاريخ». وفي (ق): «فاشتهر» بدل «فاستهتر)‎ )٥( 

)7( كتاب عمر في الصدقات تكلمنا عليه في مكان آخر من هذا الكتاب» وانظره مفصلاً في 
«نصب الراية» (۲/ ۳۳۸ - ۳۳۹) وقد ورد هذا أيضاً في حديث أبي بكر عن النبي ا في 
الصدقات» أخرجه البخاري )١551(‏ في الزكاة: و(15417١)‏ في الشركة كلاهما في باب 
ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ومن ذلك أنك تذكر أن النبي كل لم يغ الزبيرَ بن العوام إلا لفرّس واحد» 
ا دن أنه أعطاه أربعة اسهم بفرسين و الفرش 0 الغالكق00 
والأمةٌ كلهم على هذا الحديث: أهل الشامء وأهل مصر› وأهل العراق» وأهل 

إفريقية» لا يختلف فيه اثنان؛ فلم يكن ينبغي لك وإنْ كنت سمعتّه من رجل 
مرضي - أن تخالف الأمة أجمعين. 
وقد تركتٌ أشياءَ كثيرة من أشباه هذا. 


AY 


وأنا أحبٌ توفيق الله إِيّاكَ وظولَ بقائك؛ لما أرجو للناس في ذلك من 
المنفعة» وما أخاف من الضّيْعَة إذا ذهب مِتْلْك مع استئناسي بمكانك» وإن نأث 
الذار. 

فهذه مرك عندي »۰ ورأبي فيك فاستيقنة» ولا ترك الكتات الي يخي 
وحالك» وحال وَلَدِك وأهلك› وحاجة إن كانت لك أو لأحد ل يُوصَلٌ بك» فإني 
ا بذلك» كتبتٌ إليك ونحن صَالحون مَعَافُوْنَ والحمد لله › ل الله أن يرزقنا 
وإياكم شكر ما أولانا”" وتمام ما أنعم به عليناء والسلام N E‏ 


)01( في الأصول: «الفرسين» 

(۲) ذكر هذا البيهقى فى «سننه الکبری» (758/5 - ۳۲۹) عن الشافعي قال: وقد ذكر 
عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس يوم خبيرء فلم يسهم 
إلا لفرس واحد. 

والعمري: هو عبد الله بن عمر» وهو ضعيف». وفيه انقطاع . 

وانظر ‏ غير مأمور : «السير؛ )۱۸١  ١1/8(‏ للفزاري» و«شرح السير الكبير» (؟/ 
٠‏ للسرخسي» و«الرد على سير الأوزاعي» )١9  ١7(‏ لأبي يوسف» و«الأحكام 
السلطانية» )٠٠١  549(‏ للماوردي و(ص )١185- ٠١‏ للقاضي أبي يعلى» و«فتح 
الباري» (58/5)» و«التلخيص الحبير» ٠١١ - ۱١١/۳(‏ رقم 4) و«زاد المعاد» (۲/ 
OEY ATA‏ 

(۳) في (و): «أولينا». 

(6) انظر نص الرسالة كاملاً في «المعرفة والتاريخ» )٦۸۷ /١(‏ للفسوي» و«تاريخ ابن معين» 
.)٤۹۷ - ۸۷ /5(‏ وأشار إليها القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٤۳/۳(‏ - 55)» 
والحجوي في «الفكر السامي» (١/١۳۷)ء‏ وقال بعد أن ساقها: «مُحصّل الرسالة أن 
مالكاً أراد جمع الكلمة على عمل أهل المدينة» وحديث أهل الحجاز لقوّته» لكن الإمام = 


CEA)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر] 
فإن قيل: فما د تقولون فيما لو تجمّلوا وجعلوه حالاً» وقد اتفقوا [في 
الباطن]”'' على تأخيره كصدقات النساء في هذه الأزمنة في الغالب: هل للمرأة أن 
تطالب به قبل الفرقة أو الموت؟ 


[مهر السر ومهر العلن] 

قيل: هذا ينبني على أصل» وهو إذا اتفقا في السر على مهر وسموا في 
العلانية أكثر منه» هل يؤخذ بالسر أو بالعلانية؟ فهذه المسألة مما اضطربت فيها 
أقوال المتأخرين؛ لعدم إحاطتهم بمقاصد الأئمة» ولا بد من كشف غطائهاء ولها 
في الأصل صورتان: 

إحداهما: أن يعقدوه فى العلانية بألمين مثلآء وقد اتفقوا قبل ذلك أن المهر 
ألف وأن الزيادة سمعة» من غير أن يعقدوه [في العلانية]”" بالأقل؛ فالذي عليه 
القاضي ومَنْ بعده من أصحاب أحمد أن المهر هو المسمّى في العقدء ولا اعتبار 
بما اتفقوا عليه قبل ذلك» وإن قامت به البينة أو تصادقوا عليه» وسواء كان مهر 
العلانية من جنس مهر السر أو من جنس غيره أو أقل منه أو أكثر» قالوا: وهو 
ظاهرٌ كلام أحمد في مواضع» قال في رواية ابن بدينا في الرجل”" يصدق صداقاً 


= الليث تمسك برأيه» وأن ما عليه أهل كل بلد له حجة وأصلء أما ما انتقده الليث من 
أقوال الإمام فكله أجاب عنه أصحابه في كتب الفقه والخلافيات» وليس المحل 
لاستقصاء ذلك» وإنما ذلك في الكتاب صورة من صور النزاع الذي كان واقعاً في هذا 
العصرء وصورة من أصول الفقه». وانظر لها: «المدخل إلى الإكليل» )٦۸(‏ للحاكم . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(۳) في (و): «قال في رواية يزيد: ثنا في الرجل»»: وعلق قائلاً: «هكذا في نسخة» وفي 
نسخة ابن بديناء وفي كتاب «إبطال التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينقل عنه ابن 
القيم هذا ورد: «قال في رواية ابن المنذر؛ (ص ١505©‏ ج” ‏ فتاوى ابن تيمية - طبع دار 
الكتب الحديثية)» أه. 

قلت : تحرف (ابن بدينا) في مطبوع «إبطال التحليل» (ص (٠١١‏ إلى (ابن المنذر) في 
طبعة «مجموع الفتاوى»» ووقعت على الجادة (ص ٠٠١١‏ - بتحقيق د. فيحان المطيري)» 
وهو محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو جعفر الموصلي» توفي سنة »)۳٠۳(‏ 
ترجمته في «المقصد الأرشد؛ (788/17)» وانظر تعليقي على «القواعد» لابن رجب /١(‏ 
.)6٥‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين “2 
فى السر والعلانية”" شيئاً آخر: يؤخذ بالعلانية» وقال في رواية أبي الحارث: إذا 
تزوجها في العلانية على شيء وأَسَرّ غير ذلك أخذنا بالعلانية وإن كان قد أشهد 
في السر بغير ذلك» وقال في رواية الأثرم في رجل أصدق صداقاً سراً وصداقاً 
علانية : يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقر بهء قيل له: فقد أشهد وا في السر 
بغيره؟ قال: وَإِنْء أليس قد أقر وذ اش عند شهود؟ يؤ يۇخذ بالعلانة" . 


قال و (ومعنى قوله: «أقرّ به) أي رضى به والتزمه؛ لقوله سبحانه : 
eAere‏ € رم 1 
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ءاقررتم وأخذتم عل عل دیک إِصرِىُ # [آل عمران: ]4١‏ وهذا يعم التسمية في العقد 
والاعتراف بعده» ويقال: أقر بالجزيةء وأقر للسلطان بالطاعة» وهذا كثير في 
کلامهم› وقال في رواية صالح في الرجل يعلن مهراً ويخفي آخر: آخذ بما يعلن؛ 
لأن ال ا فى ب وينبغي لهم أن يفوا له بما كان اسر E‏ 
وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوج امرأة فى السر بمهر وأعلنوا مهراً ل 
لهم أن و وأما هو فيۇاخىز بالعلانة* قال الاي وغيره: فقد أطلق 
القول بمهر العلانية» [وإنما قال: ينبغي لهم أن" ] يَقُوا بما أسروا””'“. على 
طريق الاخخيار؛ لتلا يحصل منهم غرور له في ذلك؛ وهذا القول هو قول 
ال ر ا 00 


)١(‏ في (و) و(ق): «في السر وفي العلانية»؛. (۲) في (ن) و(ك): «بها». 

(۳) انظر: «المغني» (۱۷۲/۱۰)ء و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (0/ 077-714 
و«الإنصاف» (۲۹۳/۸)ء و«المبدع» (۷/ ۰)۱٦‏ و«الفروع» /٥(‏ 1¥( و«المقنع» ۳/ 
9ل و«الکافی» (۷۱1/۲). 

(5) في كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٠ 00198 ٠١١‏ 

- وما بين المعقوفتين منه. 

)٥(‏ زاد 8 بعدها: «بها»!! 

(7) في «مسائل صالح»: «بما كان أسراء وانظرها (۳/ .)٠١١١/٠٤١‏ 

(۷) في (د)» و(ط) و(ق): «فيؤخذهء وكذا في مطبوع «بيان الدليل». 

(۸) هذا النص غير موجود في مطبوع «مسائل ابن منصور». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «بيان الدليل». 

)٠١(‏ في (ق) و(ك): «أسروه». 

(11)و(؟١)‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠١١/٤(‏ وسعيد بن منصور في «السئن» (رقم 
١١‏ )»). وعبد الرزاق في «المصنف» (/ رقم ۷ )١٠4‏ وانظر «الإشراف على مذاهب 
العلماء» .)٥۹ /٤(‏ 

(1) رواه عنه سعيد بن منصور في «السنن» (رقم )١١١١‏ وذكره ابن المنذر في «الإشراف» (09/5). 


©2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وابن شبرمة'''» والأوزاعي”" » وهو قول الشافعي”" المشهور عنه» وقد نص في 
موضع آخر [على] أنه يؤاخذ“ بمهر السرء فقيل: في هذه المسألة قولان» وقيل: 
بل ذلك في الصورة الثانية كما سيأتى [إن شاء الله تعالى]ء وقال كثير من أهل 
العلم أو أكثرهم: إذا عَلم الشهودٌ أن المهز الذي يظهره سمعة وأن أصل المهر 
كذا وكذا ثم تزوج وأعلن الذي قال فالمهر هو السرء والسمعة باطلة» وهذا هو 
قول الزهري”*' والحكم بن عُتيبة"© ومالك" والثوري والليث» وأبي حنيفة 
0 ا 0 ا الو وذكر القاضي 
[في موضع] عن أبي حنيفة أنه يبطل المهر ويجب مهر المثل» وهو خلاف ما 
حكاه عنه أصحابه وغيرهم'"''» وقد تقل عن أحمد ما يقتضي أن الاعتبار بالسر 
إذا ثبت أن العلانية تَلْجئة» فقال: إذا كان الرجل”""' قد أظهر صداقاً وأسرّ غير 
ذلك نظر في البينات والشهودء وكان الظاهر أوْكَدَء إلا أن تقوم بيْنةٌ تدفع 
العلانية» قال القاضي: وقد تأول أبو حفص العكبري هذا على أن بينة السر عدول 
وبينة العلانية غير عدول» فحكم بالعدول» قال القاضي: وظاهر هذا أنه يحكم 
بمهر السر إذا لم تقم بينة عادلة بمهر العلانية“'“. 


.)١65( «بيان الدليل»‎ )1١( 

(؟) انظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (؟/57): «الإشراف» (04/54) لابن المنذر. 

(9) انظر: «مغني المحتاج» (۲۲۸/۳)ء وانهاية المحتاج» (7/٦٤۳)ء‏ و«الإشراف» (04/5) 
لابن المنذر. 

0( في (د)» و(ط) و(ق): «فيؤخذاء وكذا في مطبوع «بيان ا 

(5) رواه عنه ابن أبن شيبة .)٠١١/٤(‏ 

(5) رواه عنه ابن أبي شيبة (5/ »)١65١‏ وفى (ن): «ابن عييئة»!! وفى (ك): اعتبة 

(۷) انظر: «الخرشی» (۲۷۲/۳). ْ 1 

40 و فته عمد اراق ۸۷/١‏ رقم 42٠١4417‏ وحكاه ابن المنذر في «الإشراف» (4/ 
69 وانظر: «موسوعة فقه سفيان» (8هلا_ 5ملا). 

(9) انظر: «فتح القدير» (۳۲۹/۳)ء و«تحفة الفقهاء» .)1١8/5(‏ 

.)444( وسعيد بن منصور فى «السئن»‎ »)١0١/5( رواه عنه ابن أبي شيبة‎ )۱١( 

(۱۱) رواه عنه ابن أبي شيبة :)١01/4(‏ وسعيد (448): وعبد الرزاق .)1١445(‏ 

. "م٠‎ /9( انظر: «فتح القدير»‎ )1١( 

(۳) في (ط) و(د) و(ق): «رجل» بدون «ال». 

)0 في (ن) و(ق): «حكم.. . نكاح العلانية»» وفي مطبوع : «بیان الدليل» (ص :)١158‏ «أنه 
حكم بنكاح السر إذا لم تقم بينة عادلة بنكاح العلانية». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CAD‏ 

وقال أبو حفص: إذا تكافأت البينات وقد ا فى السر أن الى نظور 
في العلانية للرّياء”'' والسمعة فينبغي لهم أن تنو" له يه الشيرفة ليطا ره 
بالظاهر؛ لقول النبي ية : «المؤمنون على شروطهم”" قال القاضي: وظاهر هذا 
الكلام من أبي حفص أنه قد جعل للسرٌ حكماًء قال: «والمذهب على ما 
ذكرناه». 

قال شيخنا”": «كلام أبي حفص الأول فيما إذا قامت البيّنة بأن النكاح عقد 
في السر بالمهر القليل» ولم يثبت نكاح العلانية» وكلامه الثاني فيما إذا ثبت نكاح 
العلانية» ولكن تشارطوا أن ما يظهرون من الزيادة“ على ما اتفقوا عليه للرياء 
والسمعة»). 

قال شيخنا : «وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام أحمد 
وأصوله؛ فإن عامة كلامه في هذه المسألة إنما هو إذا اختلف الزوج والمرأة ولم 
يثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سُمعة» بل شهدت البينة أنه تزوجها بالأكثر 
وادعى عليه ذلك فإنه يجب أن يؤخذ بما أقر به [لسانه] إنشاءً أو إخباراً؛ فإذا أقام 
شهوداً يشهدون أنهم تراضًوًا بدون ذلك [حكم ب] البينة" الأولى؛ لأن“ 
التراضي بالأقل في وقت لا يمنع التراضي بما زاد عليه في وقت آخرء ألا ترى 
أنه قال: آخذ بالعلانية لأنه قد أشهد على نفسهء وينبغي لهم أن يَقُوا بما كان 


)١(‏ في (د)ء و(ط) و(ق): «الرياء». (۲) سبق تخريجه. 

(۳) ما زال الكلام لابن تيمية في «بيان الدليل» (ص .)٠١۸‏ 

(5) في (ق) ومطبوع «بيان الدليل»: «إنما يظهرون الزيادة». 

(5) في «بيان الدليل» (ص »)١١١ - ١58‏ وما بين المعقوفتين منه فقط. 

(5) كذا في «بيان الدليل»» و(و)» وسقط من (د)» و(ط) كلمة: «حكم). وقال (د): «في 
الأصل بياض بين قوله: «ذلك»» وقوله: «البينة»؛» ولعله سقط منه لفظ: «عمل على» 
.كما يدل عليه لاحق العلوم» ويكون أصل العيارة «بدون ذلك عمل على البينة 
الأولى»!! 

ونحوه باختصار في (ح)» و(ط)ء وقال (و): «هنا في الأصل بياض بعد كلمة «ذلك»» 
وقد 5-0 على مصدره الأصلي» وهو كتاب «التحليل»ء فأثبتنا ما بين القوسين» وهو 
اح ب 6 
قلت : مكلك في (ن) و(ق) بياض بين «ذلك»)» و«البينة) . 
(۷) قال (و): «في الأصل «أنَ» والتصويب عن المصدر الأصلي». 
قلت: يريد «بيان الدليل؛ (ص ١69‏ ط المطيري). 
(۸) في مطبوع: «بيان الدليل»: «لأن العلانية قد. . “٠.‏ 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أَسَرَّهُ؛ فقوله: «لأنه قد أشهد على نفسه» دليل على أنه إنما يلزمه في الحكم فقط› 
وإلا فما يجب [فيما] بينه وبين الله لا عل بالإشهادء وكذلك قوله: «ينبغي لهم 
أن يَمُوا له» وأما هو فيؤاخذ”"' بالعلانية» دليلٌ على أنه يُحكم عليه به وأن أولئك 
يجب عليهم الوفاء» وقوله: «ينبغي» يستعمل في الواجب أكثر مما يستعمل في 
المستحب”"'؛ ويدل على ذلك أنه قد قال أيضاً في امرأة ترّوجت في العلانية على 
ألف وفى السر على خمس مئة فاختلفوا فى ذلك: فإِنْ كانت البيئة فى السر 
ال ويزاء ا أله ا رعو فرج واخ بالأعكر وقيذت 
المسألة بأنهم اختلفوا وأن كليهما قامت به بينة عادلة. 
وإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية» وهو ما إذا تزوجها في السر 
بألف» ثم تزوجها في العلانية بألفين مع بقاء النكاح الأول» فهنا قال القاضي في 
«المجرد» و«الجامع»: إن تصادقا على نكاح السر لزم نكاح السر بمهر السر؛ لأن 
النكاح المتقدم قد صح [ولزمء والنكاح]“ المتأخر عنه لا يتعلق به حكم» 
ويحمل“ مطلق كلام أحمد والخرقي"' على مثل هذه الصورة» وهذا مذهب 
الشافعى"» وقال الخرقى: (إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية 
و[ن كان السر قد العقد الاح به » وهذا منصوص كلام أحمد في قوله: 
[إن]"“ تزوجت”''' في العلانية على ألف وفي السر على خمس مثة» وعموم 
كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلهاء وهذا هو الذي ذكره القاضي في 
«خلافه»» وعليه أكثر الأصحاب» ثم طريقته وطريقة جماعة في ذلك أن 
[يجعلوا]”'؟ ما أظهراه زيادة فى المهر» والزيادة فيه بعد لزومه لآزمة» وعغلى هذا 
فلو كان السر هو الأكثر أخذ به أنضاء وهو معنى قول الإمام أحمد: «آخذ 


)١(‏ فى (د) و(ط) و(ك) و(ق): «فيؤخذ». وكذا فى «بيان الدليل». 

)۲( انظر : «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۳)ء و«الداء والدواء» (ص 14) وقد مر هذا المبحث. 
(۳) في (ط) و(د) و(ق): «يؤخذ». )٤(‏ في (و): «ولزوم التكاح». 

)٥(‏ في مطبوع «بيان الدليل»: «وحمل». 

() في «مختصره» (0/ 71514 مع شرح الزركشي). 

(۷) انظر: «مغني المحتاج» (78/7؟)2 وانهاية المحتاج» (1457/5). 

(۸) انظر قول الخرقي في «مختصره» (1/ 5778/508١‏ مع «المغني»). 

() ما بين المعقوفتين من (ط)ء و(د)» وسقط من سائر النسخ»› ولابيان الدليل». 

)١(‏ في (ك): «زوجت». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (و)» و«بيان الدليل». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين “2 
بالعلانية» أي يؤخذ بالأكثرء ولهذا القول طريقة ثانية» وهو أن نكاح السر إنما 

يصح إذا لم يكتموه على إحدى الروايتين بل أنصهما"'"؛ فإذا تواصوا بكتمان 
ك الأول كانت العبرة إنما هي بالنكاح الثاني" . 

فقد تحرر أن الأصحاب”" مختلفون: هل يؤاخذ”؟' بصداق العلانية ظاهراً 
وباطناً أو ظاهراً فقط؟ فيما إذا كان السر تَوَاطظََاً من غير عقد» وإن كان السر 
عقداً فهل هي كالتي قبلها أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد؟ على 
وجهين” ؛ فمن قال: إنه يؤاخذ به ظاهراً فقط وإنهم في الباطن لا ينبغي لهم 
أن يؤاخذوا”"' إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضاًء وهذا قول [قوي]”' له شواهد 
كثيرة» ومَنْ قال: إنه يؤاخذ”" به ظاهراً وباطناً ّى ذلك على أن المهر من توابع 
النكاح وصفاته فيكون e‏ هزلاً والنكاح جده وهزله سواء فكذلك 
ذكر ما هو فيه» يحقق ذلك أن جل البضع مشروط بالشهادة على العقدء والشهادةٌ 
وقعت على ما أظهره؛ فيكون ا شرطا””'2 في الحل». 

هذا كلام شيخ الإسلام في مسألة مهر السر والعلانية في كتاب «إبطال 
التحليل» نقلته بلفظ"'. 


[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية] 
ولهذه المسألة عدة صور: 
هذه إحداها. 


الثانية: أن يتفقا في السر على أن ثمن المبيع ألف ويُظهرا في العلانية أن 


.)958( و«مسائل ابن هانئ»‎ »)۲٠٠ /١( انظر: «المحرر» (؟8/1١)» و«الهداية»‎ )١( 

)۲( في مطبوع «بيان الدليل» : «إنما هي بالثاني» . 

)۳( في مطبوع «بيان الدليل؟: «أنْ أصحابنا» . 

.)۲۹۳/۸( انظرهما في «الإنصاف»‎ )٥( في (ط) و(د) و(ق): «يؤخذ».‎ )٤( 

() في (د) و(ط): «يأخذوا». 

(0) ما بين المعقوفتين من (و)» و«بيان الدليل». 

(۸) فى (ط)› و(د): «يؤخذا. 

(9) في المطبوع: «وجوب»» وكذا في «بيان الدليل». 

)٠١(‏ في مطبوع بيان الدليل»: «مشروطاً». 

)١١(‏ «هو من (ص )١١١5١‏ إلى قرب نهاية (ص )٠١١‏ من كتاب «إبطال التحليل ج۲ الفتاوى» 
طبع دار الكتب الحديثية» (و). 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ثمنه ألفان» فقال القاضي في «التعليق القديم» والشريفٌ أبو جعفر وغيرّهما: الثمن 
ما أظهراه» على قياس المشهور عنه في المهر أن العِبْرة بما أظهراه وهو الأكثرء 
وقال القاضي في «التعليق الجديد) زات الخطاب وأبو الحسين وغيرهم من 
أصحاب القاضي”: الثمن ما أسرّاه» والزيادة سمعة ورياءء بخلاف المهرء 
[وإلحاقاً للعوض في البيع]”" بنفس البيع» وإلحاقاً للمهر بالنكاح» وجعلا الزيادة 
فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد وهي غير لاحقة» وقال أبو حنيفة”"' عكس هذاء بناءً 
على أن تسمية العوض شرط في صحة البيع دون التُكاح» وقال صاحباه: العبرة 


في الجميع را 
[صورة ثالثة ] 


الصورة الثالثة : أن يتفقا في عقد البيع على أن يتبايعا شيئاً بثمن ذكراء على أنه 
بيع تلُجئة!*) حقيقة له تخلصاً من ظالم يريد أخذه؛ ؛ فهذا عقدٌ باطل» وإن لم يقولا 
فى صلب العقد: «قد تبايعناه تلجئة)» قال القاضى : هذا قياس قول أحمد؛ لأنه قال 
فيمن ترج امرأة واعتقد أنه يُحلّها للأول: لم يصح هذا النكاح» وكذلك إذا باع عتا 
ممن يعتقد أنه يعصره خمراًء قال: وقد قال أحمد في رواية ابن منصور" : إنه إذا أقر 
لامرأة بدين في مرضه ثم تزوّجها ومات وهي وارثة فهذه قد أقرٌ لها وليست بزوجه: 
يجوز ذلك» إلا أن يكون أراد تلجئة فيرد» ونحو هذا نقل إسحاق بن إبراهيه”" 
والمروزي» وهذا قول أبي يوسف ومحمد”" » وهو قياس قول مالك . 


.)٥١/٤( و«الفروع»‎ »)٠٠١ /۷( انظر: «الإنصاف» (5077/54)», و«المبدع؛‎ )١( 

(۲) في (و) و(ق): «إلحاقا للعرض في المبيع». 

(۳) انظر: «تحفة الفقهاء» (۲۱۸/۲). 

)٤(‏ «نقله بنصه عن المصدر السابق» (ص )١55‏ (و). 

قلت : والمذكور في «بيان الدليل» (ص ٠٠١١ ١6"‏ - ط المطيري). 

(5) بيع التلجئة: بيع صوري» وهو أن يضطر لإظهار عقدء وإبطان غيره مع إرادة ذلك 
الباطن» كأن يظهر بيع داره لابنه» لئلا يستولي عليها السلطان وقيل: هو البيع الذي 
يباشره المرء عن ضرورة» ويصير كالمكره» انظر: امعجم لغة الفقهاء» (ص »)١55‏ 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص )١5١5‏ للمناوي. 

(0) تقلها ابن تيمية فى «بيان الدليل» (١١٠)ء‏ وكذا ما بعده. 

(۷) انظر: «مسائله» (133/9). 

(۸) انظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ 515) و«المدخل الفقهي العام» .)۱۸١ - ۱۷١/١(‏ 

(9) انظر «جواهر الإكليل» (؟/ 231 .)٠٥١‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين Ca)‏ 

وقال أبو حنيفة“ والشافعي”©: لا يكون تلجئة حتى يقولا في العقد: «ة 
اسا عدا العتد الف ومأخذ مَنْ أبطله أنّهما لم يقصدا العقد حقيقة» والقَّضصْدٌ 
معتبر في صحته» ومأخذ من يصحّحه أن هذا شرط مقدَّمٌ على العقدء والمؤثر في 
العقد إنما هو الشرط المقارن. والأوّلون منهم مَنْ يمنع المقدمة الأولى ويقول: لا 
فرق بين الشرط المتقدم والمقارن» ومنهم من يقول: إنما ذلك في الشرط الزائد 
على العقدء بخلاف الرافع له فإن الشارط”" هنا يجعل العقدٌ غير مقصودء وهناك 
هو مقصود» وقد أطلق عن شرط ا 


[صورة رابعة] 

الصورة الرابعة: أن يُظهرًا نكاحاً تلجئة”“ لا حقيقة له؛ فاختلف الفقهاء في 
ذلك؛ فقال القاضي وغيره من الأصحاب: إنه E‏ الهازل؛ لأن أكثر ما 
فيه أنه غير قاصد للعقدء بل هازل بهء ونكاح الهازل صحيح» قال شيخنا”"' : 
«ويؤيّد هذا أن المشهور عندنا أنه لو شرط في العقد رَفْعّ موجبّه ‏ مثل أن يشترط 
أ بيطاي | ريا دل اماد يد سانيا a‏ - صح العقدٌ 
دون الشرط؛ فالاتفاق على التلجئة حقيقتّهُ أنهما اتفقا على أن يعقدا عقداً لا 
يقتضي موجّبّه» وهذا لا يبطله». 

قال شيخنا”: «ويتخرّج في نكاح التلجئة أنه باطل أن الاتفاق الموجود قبل 
العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الظريقين لأصحابناء ولو شرطا””' في 


العقد أنه نكاح تلجئة لا حقيقة لكان نكاحاً باطلاً» وإن قيل إن فيه خلافاً فإن 
أسوا الأكزال أن يكون كما رو قرط" أنه لآ جل لس وعد "الشرط يقد العقيد 
على الخلاف المشهورا. 

.)44/5( انظر: «منحة الخالق على البحر الرائق» (99/5)» و«حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) انظر: «المجموع» (15/4؟71). (۳) في (و): «التشارط». 

(6) أخذ اا لد وار اام O‏ 


)٥(‏ «هو تواطؤ اثنين على إظهار العقد أو صفة فيه» أو الإقرار أو نحو ذلك صورة من غير أن 
يكون له حقيقة» مثل الرجل الذي يريد ظالم أخذ ماله» فواطأه على أن يبيعه صورة لدفع 
الظلم» (و). 

0) في «بیان الدليل» (ص ؟١19١).‏ 

(۷) في مطبوع «بيان الدليل» و(ق): «أن يشرط أن لا». 

(۸) في «بيان الدليل» (ص ۳١أ٠).‏ (9) في مطبوع «بيان الدليل»: «اشترطا». 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[الصورة الخامسة] 
الصورة الخامسة : أن يتفقا على أن العقد عقد تحليل» لا نكاح رغبة» وأنه 
ون فل نيا اا أو“ فهي طالق» أو أنها متى اعترفت بأنه وصَلّ إليها فهى 
طالق ثم يعقداه مطلقاً وهو في الباطن نكا تحليل لا نكاح رَغْبو با 
باطل»› لفحل ب الووجة للبطلن) La‏ للج افع تعنين رياد 
الخداع كما سماه السلف بذلك» وجعلوا فاعله OE‏ لله » وقالوا: امن 
يحَادِع الله يَحْدَعْهن!'' وعلى بطلان هذا النكاح نحو ستين دليلاً. 


[العبرة بما أضمره المتعاقدون] 
والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه فى الباطن فالعبرة 
لما أضمراه”" واتفقا عليه وكّصّداه بالعقدء وقد أشهدا الله على ما فى قلوبهما فلا 
ينفعهما ترك التكلم حال العقد به“ وهو مطلوبُهُما ومقصودهما. 


[الصورة السادسة] 
الصورة السادسة: أن يحلف الرجل على“ شيء في الظاهرء وقصده ونيته 
خلاف ما حلف عليه» وهو غير مظلوم؛ فهذا لا ينفعه ظاهر لفظهء ويكون يمينه 
على ما يصدقه عليه صاحبه اعتباراً بمقصده ونيته. 


[الصورة السابعة] 


الصورة السابعة: إذا اشترى أو استأجر مُكرهاً لم يصح» وإن كان في الظاهر 
قد حَصّل صورة العقد؛ لعدم قصده وإرادته. 
فدل على أن القصدّ روح العقد ومصحُحُّه ومُبْطلهء فاعتبار المُصُودٍ في 


)١(‏ في (ق): «والا». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)١١/5(‏ وعبد الرزاق (791//7 رقم »)١٠١١١‏ وسعيد بن منصور 
في «سننه» (رقم »)٠٠٠١‏ وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص 548 - ط المكتب الإسلامي)» 
وابن حزم في «المحلى» (۱۸۱/۱۰) عن ابن عباس قوله. 

7 (ك): «أظهراه»» وفي (ق): «بما اظهراه». 

)٤(‏ في المطبوع و(ق): «ترك التكلم به حالة العقد». 

(5) في المطبوع: «في 


إعلام الموقحين عن رب العالمين Cav)‏ 
العقود أولى من اعتبار الألفاظ ؛ فإن الألفاظ مقصودة لغيرهاء ومقاصد العقود هي 
التى تراد [لأجلها”“'» فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التى لا تراد]”'' لنفسها كان 
هذا إلغاءً لما يجب اعتباره واعتباراً لما قد يسوغ إلغاؤه» وكيف يقدَّمُ اعتبارٌ اللفظ 
الذي قد ظهر كَل الظهور أن المراد خلافه؟ بل قد يُقطع بذلك على المعنى الذي 
قد ظهر بل قد يتيقن أنه المراد» وكيف ينكرٌ على أهل الظاهر من يسلك هذا؟ 
وهل ذلك إلا من إيراد الظاهرية؟ فإن أهل الظاهر تمسكوا بألفاظ النصوص 
وأجْرَوْهَا على ظواهرها حيث لا يحصل القَطمُ بأن المراد خلافهاء وأنتم تمسكتم 
بظواهر ألفاظ غير المعصومين حيث يقع القطع بأن المراد خلافُها فأهل الظاهر 
أعذرٌ منكم بكثير» وكل شبهة تمسكتم بها في تسويغ ذلك فأدلة الظاهرية في 
تمسكهم بظواهر النصوص أقوى وأصح . 

ا الاسافدة :هو ال که تعلى :بها الل جرا 
من نصب نفسه حَكماً بين الأقوال والمذاهب» وقد قال [اه]" تعالى لرسوله: 
«وَأْمِرَتُ لايل يَننَكُهُ4 [الشورى: ]٠١‏ فورثةُ الرسول منصبهم العدل بين الطوائف 
وألا يميل أحدهم م قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه» بل ا الحى 
مطلوبه سير شيره وينزل بنزوله» يدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الحجةء وما 
كان عليه رسول الله ية وأصحابه فهو العلم الذي قد شمر إليه» ومطلبه الذي 
يحوم بطلبه. علیهء لا يني عنانه عنه عذل عاذل» ولا تأخذة فيه لومة لائم» ولا 
يصده عنه قول قائل. 


[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها] 


ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبيّن له أن الشارع ال الألفاظ التي لم 
يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصد منه كالنائم والناسي والسكران 
والجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم › ولم 


)١(‏ اعتبار القصد في العقود تكلم عليه ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (١/١٤)ء‏ وانظر 
«الموافقات» للشاطبي »)۲۳١/۳(‏ وتعليقي عليه. 

0 "ماين ال ا من 2 1097 اا و 

(4) في (ن) و(ق): «فورثة الأنبياء». )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
10 من قال من شدة فرحه براحلته بعد يأسه منها: «اللهم أنت عبدي وأنا 
راف فكيف يعتبر الألفاظ التي يُقطع بأن مراد قايئلها خلافها؟ ولهذا المعنى رد 
شهادة المنافقين”" ووصَفهم بالخداع والكذب والاستهزاءء ودَّمّهُم على أنهم 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وأن بواطتهم تالف ظواهِرّهم» وذم تعالى 
من يقول ما لا يفعلء وأخبر أن ذلك من أكبر المَقّْتِ عنده» ولعن اليهودٌ إذ 
توا بصورة عقد لبي على ما 6 عليهم إلى 0 ثمنه» لوجعل 0 5 
عاصرّمًا ا > ومن المعلوم أن العاصر إنما عصر عنباًء ولكد کانت 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) في (ن) و(ك) و(ق): «ولهذا ألغى شهادة المنافقين». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(4) ورد هذا من حديث ابن عباس» وابن عمرء وأنس» وابن مسعود: 
أما حديث ابن عباس: فرواه أحمد 2)١7/١(‏ وعبد بن حميد (585)» والطبراني في 
«الكبير» »)١591/5(‏ وابن حبان »)٥٠٠١(‏ والحاكم )٠٤١ /٤(‏ من طريق مالك بن خير 
الزبادي عن مالك بن سعد التّجيبي عن ابن عباس مرفوعاً أنه لعن الخمر ومعتصريها 
وشاربها وحاملها. . .» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وإسناده حسن. 
وأما حديث ابن عمر: فرواه أحمد (؟/ 70 وا۷ ولا9) وابن أبى شيبة (550/5) 
والطيالسي (14617) وسعيد بن منصور  415(‏ ط الصميعي) والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (؟/؟١١ ‏ مختصراً) وأبو داود (751/5) فى (الأشربة): باب العنب يعصر 
لحر زان ساح 0 0 الأشرية .با دالب عضي لمر وات ل 20640 
۱) والحاكم (۳۱/۲- ۳۲ و٤/٤٤٠‏ - »)٠٤١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(0775» والطبراني في «الصغير» )۷٤١(‏ و«الأوسط» (5457) والبيهقي ٠۲۷ /٥(‏ و5/ 
۲ 1817/8) وفي الشعب 0 2084) والمزي في «تهذيب الکمال» (۱۷/ )۲٤١‏ 
من طرق عن ابن عمر» وبعض طرقه صحيحة . 
وأما حديث أنس: فرواه الترمذي )١1960(‏ في (البيوع): باب النهي أن يتخذ الخمر 
خلاًء وابن ماجه )۳۳۸١(‏ فى (الأشربة): باب لعنت الخمر على عشرة أوجه والطبرانى 
في «الأوسط» 00 ` ١‏ 
وقال الترمذي: غريب من حديث أنس. 
وأما حديث ابن مسعود: فرواه البزار فى «مسنده» »)١161(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
»)»٠65(‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ ۱۸۸۸( . کک 
وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ ۷۲ - ۷۳): فيه عيسى ر بن أبي عيسى الخياط› وهو ضعيف . 
وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (14/4؟) لأحمدء ولم أجده فيه ولا في ١‏ أطراف 
المسند» لابن حجر وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني في «الأوسط» (5090). 
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نيه إنما هي تحصيل الخمر لم ينفعه ظاهر عصره» ولم يعصمه من اللعنة لباطن 
قصده ومراده» فعَلِمَ أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون 
ظواهر ألفاظها وأفعالها. ومَنْ لم يراع القٌصُودَ في العقود وجَرّى مع ظواهرها 
يلزمه أن لا يلعن العاصرء وأن يجوّرّ له عَضْر العنب لكل أحد وإن ظهر له أن 
قصده الخمرء وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده» ولقد 
صَرَّحُوا [له]“ بذلك» وجوّزوا له العصرء وقَضّوا له بالأجرة» وقد رُوي في أثر 
مرفوع من حديث ابن بُريدة عن أبيه: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من 
يهودي أو نصرانى أو م يتخذه عا فقد تقح النار على ص ذكره تكد 
دافاو وق له را في العقد لم رلك اا 


[المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرّفات] 
وقاعدة الشريعة التى لا يجوز هَدْمُها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات”*'؛ فالقصد والنية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(؟) رواهابن حبان فى «المجروحين»  )7١75/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (رقم  )١١17‏ والطبراني في «الأوسط» (١١۳٠)ء‏ والسهمي في تاريخ 
جرجان» (ص )۲١١‏ من طريق عبد الكريم عن الحسن بن مسلم التاجر عن الحسين بن 
واقد عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً به. 
وعزاه لابن بطة ابن تيمية فى «بيان الدليل» (ص .)١77”‏ 
قال "ابن خان الا اصل لين خديث حن بن واقد كففي أن تعدل الجن عن 
سنن العدول بروايته هذا الخبر المنكر). 
وقال أبو حاتم كما في «علل ابنه؛ (۳۸۹/۱) - «هذا حديث كذب باطل». 
قلت «القائل ابنه»: تعرف عبد الكريم هذا؟ قال: لاء قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟ 
قال: لاء ولكن تدل روايتهم على الكذب. 
وعبد الكريم هذا وقع اسمه عند ابن حبان: عبد الكريم بن عبد اللهء وعند الطبراني 
في «الأوسط»: عبد الكريم بن أبي عبد الكريم. 
وترجمه السهمي عبد الكريم بن عبد الكريم» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
أما الحافظ ابن حجر فذكر هذا الحديث فى «التلخيص الحبيرا (۱۹/۳)» وسكت 
عليه» وذكره في «بلوغ المرام؟» وقال: إسناده حسن!! مع أنه في «اللسان» )۳١١/۲(‏ أقر 
الذهبي على قوله عنه: «خبر موضوع» فسبحان من لا يسهو!! 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. ‏ (4) في (ق): «القصود». 
(5) انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۳۷۷). 
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والاعتقاد مجحل الشيع خالا او حراناء ويها أو فاسداء وطاغة ۲ 
تعض كما أن القصد فى العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة 
أو فاسدة. 


[دلائل القول السابق] 


ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصرء فمنها قوله تعالى في حق الأزواج إذا 
طلّقوا أزواجهم طلاقاً رجعياً: #وَمُولبنَ أن بين في َلك إن ردا إضككا4 [البقرة: 
4 وقوله: #إولا سكن ْرَارًا عدوا [البقرة: ]7١‏ وذلك نص في أن الرجعة 
إنما ملّكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من قصد الضرّار. وقوله في الحُلع: 
إن حف آلا يتا حدود أله ذلا جاع عَلِِمَا ف قدت بود [البقرة: 2]114 وقوله: 
لان طلقھا قلا جاح عَلمَآ أن راجا إن تا أن يُقيمَا دود أله [البقرة: ]5١‏ فبيّن 
تعالى أن الخُلعَ المأذون فيه والنكاح المأذون فيه إنما يُبَاح إذا ظئا أن يقيما 
حدود الله» وقال تعالى: ین بْنَدِ وَصِيَةَ بوص ا أو دين عي مسار [النساء: 
١‏ فإِنّما قدم الله الوصية على الميراث إذا لم يَقُصد بها المُوصِي الضرار" ؛ فإن 
قَصده فللورثة إبطالها [وعدم تنفيذها]""» وكذلك قوله: مَس عات من موص نكا 
ا اتا ا ْم فلآ إِنْمَ عَم [البقرة: 187] فرفع الإثمّ عمن أبطل الجَنَفَ 
والإثم من وصية الموصيء ولم يجعلها بمنزلة نص الشارع الذي تحرم مخالفته. 


[شروط الواقفين] 
وكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفين ما لم يكن إصلاحاًء 
وما كان فيه جف أو إثم» ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطل المخالف 
لكتاب الله بمنزلة نص الشارع ٠»‏ ولم يقل هذا أحد من أئمة الإسلام” . 
بل قد قال إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: «كُلَّ شرط ليس 


في كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مئة شرطء كتابٌ الله أحقٌ» وشَرْظ الله أوئق)0© 


(1) في (و) و(ك): «و» بدلاً من «أو٤. )١( ٠‏ في (ك): «الضرر». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (و). )٤6(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» .)۳۷۸/١(‏ 


(5) انظر: «أحكام الأوقاف» )١41(‏ لشيخنا مصطفى الزرقا رحمه الله» «مجاضرات في 
الوقف» (”17) لمحمد أبو زهرة: «أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» ..)۲١١/١(‏ 
[6©9 روأه البخاري )100( في (البيوع): باب الشراء والبيع مع النساءء و(548١5)‏ باب إذا = 
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فإنما ينفذٌ من شروط الواقفين ما كان لله طاعةٌ» وللمكلف مصلحةء وأما ما كان 
بضد ذلك فلا حُرمةً له كشرط التعرّبٍ والترهّب المضاد لشرع الله ودينه؛ فإنه 
تعالى فتح للأمة باب النكاح بكل طريق» و الفاح يكل طرق 
وهذا الشرط [باطلٌ مُضَادَ](' لذلك؛ فإنه يسدّ على من التزمه باب النكاح» ويفتح 
له باب الفجورء فإن لوازم البشرية تتقاضاها الظباع أتمّ تقاض» فإذا سد عنها 
مشروعها فتحت لها" ممنوعا ولا بد. 


والمقصود أن الله تعالى رفع الإنْمَ عمّن أبطل الوصية الجانفة الآثمة» وكذلك 
هو مرفوع عمن أبطل شروط الواقفين التي هي كذلك» فإذا شَرَّط الواقف القراءة 
على" القبر كانت القراءة في المسجد أولى وأحب إلى الله ورسوله وأنفع 
للميت» فلا يجوز تعطيل الأحب إلى الله الأنفع لعبده واعتباره ضدهء وقد رَامَ 
بعضهم الانفصال عن هذا بأنه قد يكون قصد الواقف حصول الأجر له باستماعه 
للقرآن في قبره» وهذا غلط؛ فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري 
وقد انقطع بموته» ومن ذلك اشتراطه أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد الذي 
بناه على قبره» فإنه شرظ باطلّ [لا د يجب بل]” لا يحل الوفاء ب وصلائه في 
المسجد الذي لم يوضع على قبر") 2 إلى الله ورسولهء فكيف يُفتى أو يقضى 
بتعطيل الأحب إلى الله والقيام بالأكْرّه إليه اتباعاً لشرط الواقف الجانف الآثم؟ ومن 
ذلك أن يشرط عليهه”" إيقاد قنديل على قبره أو بناء مسجد عليه؛ فإنه لا يحل تنفيذ 
هذا الشرط ولا العمل به» وكيف ينفذ" شرط لعن رسول الله ل فاعل؟ ° 


= اشترط شروطاً في البيع لا تحل» و(١0١)‏ في (المكاتب): باب ما يجوز من شروط 
المكاتب» و(*57١)‏ باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» و(97١/71)‏ في (الشروط): 
باب الشروط في البيع» و(۲۷۲۹) باب الشروط في الولاءء ومسلم )12١4(‏ (5), 
و(۷)» و(8), و(4) في (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق» من حديث عائشة. 

)١(‏ في (و): «الباطل معتاد»» وفي (ك) و(ق): «الباطل مضاد». 

(۲) في المطبوع: «فتحت له». (۳) فى (ق) و(ك): «عند 

(5) مسألة إهداء القرب للميت بحثها ابن القيم في عدة مواضع من كتبهء لكن تغير اختياره 
فيها؛ ففي «الروح» (ص )٠٤١ - ١١١‏ قرر وصولها إلى الميت عامة» وفي «تهذيب 
السنن» (۲۷۹/۳) قرر وصول ما ورد به النصٌ فقط. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 5( في المطبوع : «(قبره) . 

(۷) في المطبوع: «عليه». (۸) في المطبوع: «فكيف ينقله». 

(9) يشير إلى قوله يكلِ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد» أخرجه = 
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[أنواع شروط الواقفين وحكمها] 
وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام: 
شروط محرمة في الشرع. 
وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله ل . 
وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله. 
وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله. 
فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار» والقسم الرابع هو الشرط 
المتبع الواجب الاعتبار» وبالله التوفيق'"'. 
[إبطال النبئ يي لكل شرط يخالف القرآن] 
وقد أبطل النبي بي هذه الشروط كلها بقوله: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه 
ارتا فيو ر وما رده رسول الله يل لم يجز لأحد اعتباره ولا الإلزام”" به 
وتنفيذه» ومن تفطن لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الإيمان تخلص بها 
من آصار وأغلالٍ في الدنياء وإثم وعقوبةٍ ونقص ثواب في الآخرة» وبال 
ارق 
[من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة] 
وتأمّل قول النبي يي: ١صَيْدٌ‏ البرٌ لكم حلالُ وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو 


= البخاري »)٤٤٤١(‏ ومسلم (019). عن عائشة ويشير أيضاً إلى حديث: «لعن 
رسول الله َه زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسَّرّج؛ وهو مخرج في مكان 
آخر من هذا الكتاب مفصلاً . 
)١(‏ انظر ما سبق عند (شروط الواقفين). 
(؟) رواه البخاري )١591(‏ في (الصلح): باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
ومسلم )۱۷١۸(‏ (۱۷)ء» و(۱۸) في (الأقضية): باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورء من حديث عائشة. 
ولفظ البخاري؛ «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 
وكذا لفظ مسلم في الموطن الأول» وفي الموطن الثاني لفظه كما هو هنا. 
() كذا في الأصولء ولعل الصواب: «الالتزام». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 


يُصَدْ لكم»“ كيف حرم على المحرم الأكلّ مما صاده الحلال إذا كان قد صاده 


)١(‏ رواه أحمد »)۳٦۲/۳(‏ والشافعي (۳۲۲/۱۔ ۳۲۳ أو رقم ۸۳۹ - ترتيبه)» وعبد الرزاق 
(8559 ).2 وأبو داود )۱۸١١(‏ في (المناسك)؛ باب لحم الصيد للمحرمء والترمذي 
(855) في الحجء > باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم» والنسائي )۱۸۷/١(‏ في 
(المناسك): باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(۷۱/1)» وابن خزيمة في «صحيحه) (5541)»: وابن حبان (۳۹۷۱)» والدارقطني (۲/ 
4°( وتمام في «الفوائد» (۲/ ۲۳٣‏ رقم 6 --- ترتيبه) والحاكم (0۲/1 (Vy‏ 
والبغوي (۷/ ۱۹۸۹)» والبيهقي .)۱۹١ /٥(‏ وفي «المعرفة» ٤۲۹/۷(‏ رقم )٠١614‏ وابن 
عبد البر (9/ 57) وأبن الجوزي في «التحقيق € 110/0 ولا رقم ٥‏ من طرق 
عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر به مرفوعاً. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

ورواه أحمد (۳/ ۳۸۷ و۳۸۹)» والشافعي ,)*5*/١(‏ والطحاوي »)۱۷١/۲(‏ 
والدارقطني (۲/ ۲۹١‏ - ١۲۹)ء‏ والحاكم )477/١(‏ والبيهقي في «المعرفة» (۷/ 40 رقم 
۲ وابن الجوزي في «التحقيق» (5/ ٠٠١‏ رقم 1144 من طوق عن یرو بن أ 
ححوو عن SER SL‏ 
جابر. 

قال الحاكم: هذا لا يعلل حديث من وصله وهم ثقات. 

أقول: علة الحديث هو المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب فقد قال البخاري: لا 
0 إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله ي ونحو 
هذا قال الدارمي والترمذي» وأء بو حاتم في «المراسيل» (ص ۲۱۰). 

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» ولیس يحتج بحديثه لأنه يرسل . 

وقال الحافظ في «التلخيص» (1077/5): مختلف فيه وإن كان من رجال 
«الصحيحين؟. 

وعزاه ل«السنن» وهو ليس عند ابن ماجه. 

وقال ابن التركماني في تعليقه على «سنن البيهقي» (۱41/0): فالحديث في نفسه 
معلول» عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث - متكلم فيه -» وقال النسائي : 
عمرو ابن أبي عمرو متكلم فيه» وإن كان روى له مالك. 

ورواه الطحاوي (۱۷۱/۲) من طريق إبراهيم بن سويد قال : حدثني عمرو عن المطلب 
عن أبي موسی . 

وإبراهيم هذا خالف الثقات من أصحاب عمرو وهم أحفظ منه وأوثق» كما قال 
الحافظ في «التلخيص» وتابع إبراهيم هذا يوسف بن خالد السمتي رواه ابن 2 )۷ 
۲۷) والطبراني في «الكبير» - كما في «المجمع» )۲۳١/۳(‏ »2 وقال: 
ضعيف»» قلت : نل هو أشن من دلق فقد كذبه غير واحد. 

ورواه ابن عدي /٥(‏ ۱۸۲۳)» والخطيب في «الرواة عن مالك» ‏ كما في «التلخيص» = 


لأجله؟ فانظر كيف أثرٌ القصدٌ في التحريم ولم يرفعه ظاهرٌ الفِعْلء ومن ذلك الأثر 
المرفوع من حديث أبي هريرة : «مَنْ تزوج امرأة بصَدَاق ينوي أن لا يؤدّيه إليها 
فهو زانٍ»› وفك ادان وا بتري أن لا يقفية فهو سارق" وک أبو حفص 
بإسناده ؛ فجعل المشتري والناكح إذا قصدا أن لا يؤدّيا العِوَضَ بمنزلة من استحل 
الفرج والمال بغير عوض» فيكون كالزاني والسارق في المعنى وإن خالفهما في 
الصورة» ويؤيد ذلك ما في «صحيح البخاري» مرفوعاً: «مَنْ أخذ أموالَ الناس 
يريد أداءها أذَّاها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اش . 


فهذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغيّر أحكام التصرفات من 
العقود وغيرهاء وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضاً؛ فإن الرجل إذا اشترى أو 


= (177/1؟) ‏ من طريق عثمان بن خالد عن مالك عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً نحوه. 
وعثمان هذا قال فيه ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة . 
وضعفه البخاري» وانظر لزاماً تعليقي علي «الموافقات» (۳/ )١5- ٠١‏ وتعليقي على 
«سنن الدارقطني» (رقم .)۲۷٠١ _ ۲۷۰٠١‏ وابيان الوهم والإيهام» (۳/ ۸۳ رقم ۷۷۷) 
و«التحقيق» (5/ ٠١١‏ رقم .)۱٤۸٤‏ 
)١(‏ حديث أبي هريرة هذا ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ 207607 ولم يعزه العراقي 
لأحد» بل ذكر له شاهداً من حديث صهيب الرومى. 
ثم وجدت حديث أبي هريرة هذاء رواه البزار في «مسنده» ١478(‏ و570١)‏ والبيهقي 
(151/0) وابن الجوزي في «الواهيات» )٠٠۲۹(‏ - وعزاه ابن تيمية في «بيان الدليل» 
)٠۳۷(‏ إلى ابن بطة ‏ والأول اقتصر على الزواج. 
قال الهيثمي في «المجمع»: )17١/5(‏ رواه ا 
الأول: فيه محمد بن الحصين الجزري» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» والثاني: فيه 
محمد بن أبان الكلبي» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث صهيب بلفظه: رواه أحمد في امسنده» (0)777/4 وأبو نعيم في 
«الحلية» )١05/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ »)۲٤١‏ وفي اشعب الإيمان» 
(0159)» و(70١0)‏ وابن الجوزي في «الواهيات» (۱۰۲۷» .)1١78‏ 
ورواه ابن ماجه في (الصدقات): (1۰( والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
»© والطبراني في «الكبير» »)۷۳١١(‏ والخطيب في «التاريخ» (5/ ۳۱۲ - 20717 قال 
العراقي : وفي سنده اضطراب. 
وفي الباب أيضاً عن ميمون الكردي عن أبيه عن النبي ية : رواه الطبراني في 
«الأوسط» ١86١(‏ و١77)»‏ وفي «الصغير» )١١١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» (5/ ١77‏ 
و٤۲۸):‏ رجاله ثقات. 
(۲) رواه البخاري (۲۳۸۷) في (الاستقراض): باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافهاء من حديث أبي هريرة. 
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استأجر أو اقترض أو نكح ونوى أن ذلك لموكّله أو لموليه كان له وإن لم يتكلم 
به في العقدء وإجالم عوك ونع الملاك بلجا ديه وكذلك لو تملك المباحات من 
اليد والحشيش وغيرها ونواه لموكله وقع الملك له عند جمهور الفقهاء» نعم لا 
بد في النكاح من تسمية الموكل؛ لأنه معقود عليه» فهو بمنزلة السلعة في البيع؛ 
فافتقر العقد إلى تعيينه لذلك» [لا أنه معقود له]. 


[للنية تأثير في العقود] 

وإذا كان القول والفعل الواحد يُوجِبٌ الملكٌ لمالكيّن مختلفين عند تغيّر النية 
ثبت أن للنية تأثيراً في العقود والتصرفات» ومن ذلك أنه لو قضى عن غيره دَيْنَا أو 
أنفق عليّه نفقة واجبة أو نحو ذلك ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل» 
وإن لم ينو فله الرجوع إن كان بإذنه اتفاقاًء وإن كان بغير إذنه ففيه النزاع 
المعروف ؛ فصورة العقد واحدةء وإنما اختلف الحكم بالنية والقصدء ومن ذلك 
أن ان حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا رِبّوياً بمثله على وجه البيم إلا أن 
يتقايض" »> وجوّز ز دفعه بمثله على وجه القَرّْض؛ وقد اشتركا في أن كلاً منهما 
يدفع ربوياً ويأخل نظيره» وإنما فرق بينهما القصد؛ فإن مقصود اال إرفاق 
المقترض ونفعه”*'» وليس مقصوهه المعاوضة والربح» ولهذا كان القرضٌ شقية 
العارية كما سماه النبي بل «مَنِيحَة”” الورتي»“ فكأنه أعاره ا 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين (ن) و(ك) و(ق): «لأنه معقود عليه». 
(؟) فمن قال لا يرجع: الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة» وهو اختيار أبي محمد 
الجوزي المعروف بأبي المحاسن» وبه قال ابن المنذر. 
انظر: ١تبيين‏ الحقائق» 0 55١)ء‏ و«فتح القدير» (۱۸۸/۷ - ۱۸۹)ء و«الدر المختار» 
»)۳٠١ _ ”١4/5(‏ و«المهذب» »)۳٤١/١(‏ واروضة الطالبين» (557/5): و«أأسنى 
المطالب» (۲/ »)۲٤۷‏ و«المغنى» (۷/ ١4)ء‏ «الإنصاف» (5/ »)۲٠١ ۲٠٤‏ «المذهب 
الأحمد) (40): و«الإشراف» (١/4؟7١)‏ لابن المنذرء و«أحكام إذن الإنسان» (841/1 - 
7" . 
(۳) في (د)» و(ط): «يتقابضا». 
(5) في (ق): «افإن مقصود القرض ارفاق المقرض ونحوه...» 
(0) في (ق) و(ك): « 
() يريد حديث: «من منح منيحة لبن أو وَرِق2. 
رواه أحمد (4/ ۲۸۵ و۲۸ - 27817 و7947 و٠١٠٠"‏ و٤٠۳)»‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» )١١6(‏ والترمذي )١9451(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في المنحة» = 
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منه» لکن لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل» وكذلك لو باعه درهماً 
بدرهمين كان ا ا ولو باعه إياه بدرهم ثم وهبه درهماً آخر جاز» 
رار واحدة وإنما فرق بينهما القصدء فكيف يمكن أحدّ”'' أن يلغي المٌُصُودَ 
فى العقود ولا يجعل لها اعتبارا؟ . 


2 
[اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر] 

فإن قيل: قد أطلتم الكلامَّ في مسألة القصود في العقود» ونحن 0 

إلى القرآن والسنة وأقوال الأئمة» قال الله تعالى ا وول أكوا 

لیت تردق تدخ ل زیی أنه عا ا عَلَمُ يما ن اسهم إن ا لمن 0 


[هود:١]‏ فرتب الحكم على ظاهر إيمانهم» ورد علم ما في أنفسهم إلى العالب" 
بالسرائر تعالى المنفرد بعلم 0 الصدور وعلم ما في النفوس من علم الغيب» 
وقد قال تعالى لرسوله: ولا أَقُولُ لک عِندى حَرْنُ الله ولا آَم أَلْمَيبَ4 [هود: ]"١‏ 
وقد قال بللة: «إني لم ارات ات عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم»““ وقد 
قال م : «أمزثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله فإذا قالوها عَصَمَوا 


مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 60 فاكتفى منهم 


= والخطابى فى «غريب الحديث» (١/۷۲۸)ء‏ وابن حبان (0509457)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» (890)» و«خلق أفعال العباد» (ص ۳۳)ء وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (9/ 2081 
التي 40/9 والطبراتي قن «الأرسظة 9 كن وى سيد الاين 
0779 و«الدعاء» )۱۷۲٤١ - ۱۷۱١(‏ والرویانی (07. »)۳٣۰‏ والبغوي (1777): وأبو 
نعيم في «الحلية» (١/۲۷)ء‏ والمزي في هدیب الال ۷ ۲۴ من طريق 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء» وسنده قوي . 

وفي الباب عن النعمان بن بشير وابن مسعود. 

)١(‏ فى (د) و(ن) و(ط): «أحداً». ولعل الصواب ما أثيتناه. 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» (۲۷۹/۳)ء و«الطرق الحكمية» (ص ١۲)ء‏ وللأستاذ سعد السلمي 
دراسة مطبوعة بعنوان: «أثر النيات والمقاصد في الأقوال والتصرفات». 

(۳) في (ك) و(ق): «العليم». ْ 

)٤(‏ هو جزء من حديث: رواه البخاري )٤٥١(‏ في (المغازي): باب بعث علي بن أ 
طالب 4ء وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع» ومسلم )٠١74(‏ في 0 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم» من حديث أني سعيد الخدري . 

(5) رواه البخاري (۱۳۹۹) في (الزكاة): باب وجوب الزكاة» و(1974) في (استتابة = 
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بالظاهر» ووكل سرائرهم إلى الله وكذلك قعل بالذين تخلَّفوا عنه واعتذروا إليهء 
قبل منهم عَلانيتهم» ووَكَلَ سرائرهم إلى الله عز وجل» وكذلك كانت سيرته في 
المنافقين: قبول ظاهر إسلامهمء ويّكل سرائرهم إلى الله عز وجل» وقال تعالى : 
لوا قف ما لیس لَك بد عل [الإسراء: 5] ولم يجعل لنا علماً بالنيّات 
والمقاصد تتعلق الأحكام الدنيوية بهاء فقولنا لا علم لنا به» قال الشافعي؟: 
«فرض الله تعالى على خلقه طاعة أنبيائه» ولم يجعل لهم من الأمر شيئاًء 
فأولى” " ألا يتعاطوا حكماً على عَيْب أحد بدلالة ولا ظنّ؛ لقصور علمهم عن 
علم أنبيائه الذين فَرَضَ عليهم الوقوف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره؛ فإنه 
تعالى ظَاهَرٌَ عليهم الْحَُجَجَء فما جعل إليهم الحكم في الدنيا إلا بما ظهر من 
المحكوم عليهء > فُفرضَ على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان حتى يُسْلِمُوا فُتُحْقَنَ 
دماؤهمٍ إذا أظهروا الإسلام» وأعلم أنه لا يعلم صدقهم بالإسلام إلا الله؛ ثم 
أظلعَ الله رسوله على قوم يُظهرون الإسلام وترون غيره» فلم يجعل له أن يحكم 
عليهم بخلاف حكم الإسلام؛ الم بسر نه اد ابي عدي ون مركا E‏ 
OE‏ انالك e‏ ل وتوا 5 و ¿ فووا اسما [الحجرات: 
٤‏ يعني أسلمنا بالقول مخاقة القتل والسبي» ثم ا ' أنه يجزيهم إن أطاعوا الله 
ورسوله» يعني إن أحدثوا طاعة الله ورسوله“» وقال في المنافقين وهم صنف 
ثان: 3إ ج جاك المتففوة) إلى قوله: ادوا اس 4 [المنافقون: ١‏ ؟] 
يعني جُنَّةَ من القتل» وقال: «سيحلفون بل ڪڪ 2 أنمَلَبِمُمٌ إل [التوبة: وه] 
فأمر بقبول ما أظهرواء ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإيمان» 


= ا ا أبى قبول و Ee‏ باب 
يقولوا Sg ELS‏ 
وهو فيهما أيضاً من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ في «الأم» 546/0 - ۲۹۸ - تحقيق النجار) وانظر «معرفة السنن» (؟1١/5477‏ - 508 ط 


ی 
6 في المطبوع : «نبيه) . )۳( في (ك) «وأولى». 


«) «تمام الآيتين: #إدًا ج الْمتَفِيُونَ الوا مَتْبَدُ نك ا أله واه حلم إِنَّكَ لرسولم وال 
هد سهد إن لْممْفْقِينَ کون @ ادوا اتهم جنه جه صدا عن سيل آله م سا سا ا كأ 
بو يَعْمَلُونَ 40 الآيتان من أول سورة ة (المنافقون) (ط)». 


غ چ5 
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وقد أعلم الله نبيه أنهم في الدرْكِ الأسفل من النار؛ فجعل حكمه تعالى عليهم 
على سرائرهم» وحكم نبيه عليهم في الدنيا على عَلانيتهم بإظهار التوبة وما قامت 
عليه بينة من المسلمين وبما أقرَّوا بقوله وما ججحدوا من قول الكفر ما لم يُقّروا به 
ولم يقم به بيتة عليهم» وقد كذّبهم في قولهم في كل ذلك» وكذلك أخبر النِي 4 
عن اللهء أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن 
عَدِي”" بن الخيّار: «أن رجلاً سار النبى كل فلم ندر ما ساره حتى جَهَرَ 
رسول الله بلا فإذا هو يُشَاوره في قتل رجل من المنافقين» فقال النبي كك 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلىء ولا شَهادَة له» فقال: أليس يصلي؟ 
قال: بلى» ولا صلاة له» فقال النبي #لكِ: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم(© 
ثم ذگر حديث (أهِرْتٌ أن أقاتل الناس»“ ثم قال: فحسابهم على الله بصدقهم 


)١(‏ في جميع الأصول: عن عبيد الله بن يزيد عن عدي...» وهو خطأء والتصويب من 
مصادر التخريج . 

(۲) في (ك): «سراره». 

(۳) رواه مالك فى «الموطأ» )١7١/١(‏ ومن طريقه الشافعى فى «مسنده» »)١۳ /١(‏ ومحمد بن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم 400« 40۷( والبيهقي في «الكبرى» )۱۹7/۸( عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار فذكره مرسلا . 

قال ابن عبد البر: «هكذا رواه سائر رواة «الموطأ»» وعبيد الله لم يدرك النبي بيا . 

ورواه أحمد (577/5): وابن نصر (409) ثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني 
ابن شهاب عن عطاء عن عبيد الله بن عدي به مرسلاً وكذلك رواه الليث بن سعد عن ابن 
شهاب به» وزاد: (عن رجل من الأنصار)ء أخرجه ابن نصر (2)405 وإسناده صحيح» 
ورواه (955) من طريق آخر عن ابن شهاب» وزاد (أن نفراً من الأنصار أخبروه) به. 

ووصله عبد الرزاق في «مصنفه؛ ١77/1١١(‏ رقم 4 >؛ ومن طريقه رواه أحمد 
(47/5)ء وابن حبان »)٥۹۷۱(‏ وابن نصر (408) وابن قانع في as‏ 4 
475 رقم ٤‏ وأبو القاسم البغوي في امعنجم الصحابة» (ق۲۰۹/) وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (۳/ ۱۷۲۹ رقم ۷ والبيهقي في «سننه الكبرى» (۳/ ۳٣۷‏ و1937/48) 
عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن 
عدي الأنصاري به . 

وهذا إسناد صحيح › كما قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۲/ ۳۳۷) والذهبي في 
«التجرید) .)۳۲٤/۱(‏ 

أقول: وشاهده حديث عتبان بن مالك في «صحيح مسلم» (۳۳)» وفي (ك) و(ق): 
«نهاني الله عنهم؟ . 

)٤(‏ هو المتقدم قبل قليل. 
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ان وسرائر هم إلى الله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم دون أنبيائه 
وكام خلقه 

ادن نه رسول الله يك فيما بين العباد من الحدود وجميع 
الحقوق» أعلمهم أن جميع أحكامه على ما يُظْهِرُونَء والله يدين بالسرائر» ثم ذكر 
حديث عُويمر العَجلاني في لعانه امرأته» ثم قال: فقال النبي يه فيما بلغنا: 
«لولا ما قضَّى الله لكان لی فيها قضاءٌ غيره)”'' يعنى: لولا ما قضى الله مِنْ ألا 
يحكم على أحد إلا باعتراف على نفسه أو بينة له يعرض لشّريك ولا للمرأة» 
وأنفذ الحكم وهو يعلّم أن أحدهما كاذب» ثم علم بعدٌ أن الزوج هو الصادق. 

ثم ذكر حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة» وأن النبي ية استحلفه ما أردتٌ 
إلا واحدة» فحلف لهء فردّها [إليه]ء قال: وفى ذلك وغيره دليل على أن 
عَرَاناً على الاك اذه يفعي ابد غلل اعد عن عاد اهر باحس ما نظي 
وإن احتمل ما يظهر غير أحسنه وكانت عليه دلالة على ما يخالف أحسنه. ومن 
قوله”": بلى» لما حكم الله في الأعراب الذين قالوا: طاءَامَتَا» [الحجرات: »]١5‏ 
وعلم الله أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم لما أظهروا من الإسلام» ولما حكم في 
المنافقين الذين علم أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم كاذبون بما أظهروا من الإيمان 
بحكم الإسلام» وقال في المتلاعنين: «أَبُصِروهاء فإن جاءت به كذا وكذا فلا 
أراه إلا قد صدق عليها»““ فجاءت به كذلك» ولم يجعل له إليها سبيلاً؛ إذ لم 
تقر ولم تمم عليها بينة. وأبطل في حكم الدنيا عنهما استعمال الدلالة التي لا 
توجد في الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب أقوى مما أخبر 


)١(‏ قصة عويمر العجلاني الذي لاعن من زوجته ثابتة فى «الصحيحين»» رواها البخاري 
(47)» وأطرافه هناك ومسلم )١547(‏ في (اللعان)» من حديث سهل بن سعد. 
وقوله کل : «لولا ما قضى الله لكان لي فيها. ..» حديث آخرء وهو ثابت في حديث 
أنس بن مالك في قصة شريك بن سحماءء رواها مسلم )۱٤۹١(‏ في (اللعان): باب كيف 
اللعان. 


ومن حديث ابن م رواه البخاري )٤۷٤۷(‏ في (التفسير) باب : ودرا عا الْعنابٌ 
أن تشہد أَيْع شلد باه لله f...‏ وفيه: : «لولا ما مضى من كتاب الله ... ؛ وانظر 
«الموافقات» (۲/ ٤۷١‏ ا 
(۲) سبق تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) في (ن) و(ق): «وقوله». 
)٤(‏ قطعة من الحديث المتقدم في قوله: «لولا ما مضى من كتاب الله. ..»» وتخريجه هناك. 
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[به]“ رسول الله ية في قوله في امرأة العَجلاني على أن يكونء کک 
اجه الي ية والأغلب على من سمع الفزاري يقول للنبي كَلهِ: «إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسود)”" وعَرّضَ بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي 6ه إذ لم 
يكن التعريض ظاهر قذفي» فلم يحكم النبي بء بحكم القذف» والأغلب على مَنْ 
سمع قول ركانة لامرأته: «أنت طالق البتة)”" أنه قد أوقع الطلاق بقوله: أنت 
طالق وأن البثّة إرادة شىء غير الأول أنه أراد الإبتات بثلاث؛ ولكنه لما كان 
ظاهراً في قوله واحتمل غيره لم يحكم النبي”" وله إلا باهر الطلاق واحدة. 
فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على أن ما أظهروا 
خلاف ما أيطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل 
والسنة» وذلك [مثل]”* أن يقول قائل: مَنْ رجع عن الإسلام ممن ولد عليه له 
ولم أسْتَتِبُةٌُه ومن رجع عنه ممن لم يولد عليه أسْتَيبُه'*': ولم يحكم الله على عباده 
إلا حكماً واحداًء ومثله أن يقول: مَنْ رجع عن الإسلام ممن أظهر نصرانية أو 
يهودية أو ديناً يُظهره كالمجوسية أَسْتَتِبْهِ فإن أظهر التوبة قبلت منه» ومّنْ رجع إلى 
دين خفْية لم أستتبه» وكل قد بدّل دين الحق ورجع إلى الكفرء فكيف يُستتاب 
بعضهم ولا يستتاب بعض؟ فإن قال: لا أعرف توبة الذي يُسِرٌ دينه؟ قيل: ولا 
يعرفها إلا الله» وهذا ‏ مع خلافه حكم الله ثم رسوله ‏ كلام محال» يُسْأل من 
قال هذا: هل تدري لعل الذي كان أخفى الشرك يَصْدّق بالتوبة والذي كان أظهر 
الشرك يذب بالتوبة؟ فإن قال؛ نعم» قيل: فتدري لعلك قتلت المؤمن الصادق 
الإيمان واستحييت الكاذب بإظهار الإيمان؟ فإن قال: ليس علئ إلا الظاهرء قيل: 
لار :نينا راسد وقد ا و ا ا انارق على س 
رسول الله بيه لم يُظهروا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية بل كانوا يستسّرون 
بدينهم فيقبل منهم ما يُظهرون من الإيمان! فلو كان قائل هذا القول حين خالف 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ك) و(ق). 

(۲) رواه البخاري (05705) في (الطلاق)؛ باب إذا عرض بنفي الولدء (AE‏ في 
(الحدود): باب ما جاء فى التعريض» و(٤٠۷۳)‏ في (الاعتصام): ائ اف 
معلوماً بأصل مبين» وام )٠٠٠١(‏ في (اللعان)» من حديث أبي هريرة. 

(۳) سبق تخريجه. 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

() في (ك): «استبته». 
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الس اخيية أن تقول شيعا له وجه ولكله الها ول جما لا وه ل كا 
يرى أن اليهودية والنصرانية لا تكون إلا بإتيان الكنائس» أرأيت إن كانوا ببلاد لا 
كنائس فيها أما يصلون في بيوتهم فتخفى صلاتهم على غيرهم؟ قال: وما وصفت 
من حكم الله ثم حكم رسوله في المتلاعنين يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من 
الذرائع» وإذا بطل الأقوى من الدلائل بطل الأضعف من الذرائع كلهاء وبطل 
الحد في التعريض بالقذف» فإن من الناس مَنْ يقول: إذا تشائمَ الرجلان فقال 
أحدهما: «ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية» حُدَّ؛ لأنه إذا قاله على المشاتمة" 
فالأغلب أنه إنما يريد به قذف الذي يُشاتم وأمّه» وإن قاله على غير المشاتمة لم 
أحُدَّه إذا قال: «لم أرد القذف» مع إبطال رسول الله بي حكم التعريض في حديث 
المَرّاري الذي ولدت امرأته غلاماً أسود””'» فإن قال قائل: فإن عمر حدٌ في 
التعريض في مثل هذا”". قيل: استشار أصحابه» فخالفه بعضُهمء ومع مَنْ خالفه 
ما وصفنا من الدلالة» ويَبْظل يله قول الرجل لامرأته: «أنت طالق البتة» لأن 
الطلاق إيقاعٌ طلاتي ظاهرء والبتة تحتمل زيادة في عدد الطلاق وغير زيادة 
والقول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر» حتى لا يحكم عليه أبداً إلا بظاهرء 
ويجعل القول قوله فى الذي يحتمل غير الظاهرء فهذا يدل على أنه لا يفسد عقدٌ 
إلا او بولا سيد لوه تقدمه رولا ارو و كر هو و ا 
وكذلك كل شيء لا يفسد إلا بعقده» ولا تفسد البيوع بأن يقول: هذه دريعة» 


وهذه نية سوءء ولو كان أن يبطل البيوع بأن تكون ذريعة إلى الربا كان اليقين في 


)١(‏ بعدها في (ق): «حد». (5) مق تخريجه قريباً: 

(۳) أي في الرجل الذي قال: ما أبي بزانء وما أَمّي بزانية» روى ذلك مالك في «الموطا» 
1-00 - ومن طريقه البيهقي في «سننه الكبرى»  )561/0(‏ والدارقطني 2/6 
عن محمد بن عبد الرحمن أبي لجال عن أمة عمرة بنت عبد الرحمن أن جلين اس 
في زمن عمر بن الخطاب وله فقال أحدهما للآخر: ما أبى بزانٍ ولا أمى بزانية» 
فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أباه وأمه» وقال اون كان لأبيه ا مدح 
سوى هذاء نرى أن تجلده الحدء فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين. 

وعمرة بنت عبد الرحمن ثقة حجة» كما قال ابن معين لكنها لم تدرك أيام عمر بن 
الخطاب فإنها ماتت في حدود المئة. 
وروی البيهقي (197/8) من طريق ابن ابي ذئب عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن 
اوشم أن عم ضيه كان يضرب في التعريض الحدّ وإسناده صحيح . 
)€3 في (و): «الدلائل». 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 

البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يريد به من الظن» ألا ترى أنَّ رجلاً لو اشتر 
اشفا .ونوئ. يكتراثة أن يقتل :به سلما كان الشراء حلالاً» وكانت النية بالقتل غير 
جائزة» ولم يبطل بها البيع» ما لل ري 
كان هذا هكذاء ولو أن وح ويفا نكح دَنِية غ أو شريفة تكحت دنا 
أعجمياً فتصادقا في الوجهين على إن لم ينو واحدٌ منهما أن يثبت على النكاح 
أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية» لأن ظاهر عقده كان صحيحا إن شاء 
الزوج حبسها وإن شاء طلقها . 

[دعوى أنه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها] 

فإذا دل الكتاب ثم السنة ؛ ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما تثبت.. 
بظاهر عقدها لا تفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عقدت في الظاهر صحيحة» 
ولا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدهاء ولا سما إذا كان توهماً ضعيفاً» 
انتهى كلام الشافي ‏ : 

وقد جعل النبي ي الهازل”" بالنكاح والطلاق والرجعة كالجادٌ بهاء مع أنه 


(۱) كذا في (د)» و(ط) وفي (و) و(ق): 

(۲) انظر: «الأم» للشافعي - رحمه الله E‏ 

(۳) أخرج أبو داود في «السنن» (كتاب الطلاق): باب في الطلاق على الهزل (114/1/ رقم 
14© والترمذي في «الجامع» (أبواب الطلاق): باب ما جاء في الجد والهزل في 
الطلاق /۳١(‏ ]رقم ٤؛)؛)‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطلاق): باب من طلق 
أو نكح أو راجع لاعباً /508/١(‏ رقم ۲۰۳۹)» وسعيد بن منصور في سننه (رقم 

0 ©؛» والدارقطني في «السنن» (7677/9, »)١9- ۱۸/٤و ۲٠۷‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۳/ 2)98 والحاكم في «المستدرك» (۱۹۸/۲)ء وابن الجارود في المنتقى 
(رقم 1۲(« وابن خزيمة في «حديث علي بن خحجرا (5/رقم ٤‏ والبغوي في 
ااتفسيره» »)۲۷١ /١(‏ واشرح السنة» 5١9/9(‏ رقم )۲٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب بن أردك عن عطاء بن ن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة مرفوعاً : 
«ثلاث جدهن وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة». 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: «(صحيح الإسناد» وعبد الرحمن 
من ثقات المدنيين»» وتعقبه الذهبى؛ فقال: «فيه لين». 

قلت: قال النسائى فيه: «منکر الحديث»»؛ ووثقه ابن حبان» قال ابن حجر في 
«التلخيص» (۲۱۰/۳) عن عبد الرحمن بن حبيب: «وهو مختلف فيه» وقال النسائى : 
كر الدبف وره ره فی على هذا حن : 

قلت؛ قوله: «غيره» المراد به هو ابن حبان» وهو متساهل كما هو معروف؛ فإسناد = 


لم يقصد حقائق هذه العقودء وأبلغ من هذا قوله يَكِِ: «إنما أقضي بنحو ما 
أسمع» فمن قَضَيْتُ له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من 
النا ر فأخبر النبي كل أنه يحكم بالظاهر وإن كان في نفس الأمر لا يحل 
للمحكوم له ما حكم له به» وفي هذا كله دلالة على إلغاء المقاصد والنيات في 
العقود» وإبطال سد الذرائع» واتباع ظواهر عقود الناس وألفاظهم» وبالله التوفيق 
[القول الفصل في هذه المسألة] 

فانظر ملتقى البحرين» ومُعْتَرَكَ الفريقين» فقد أبرز كل منهما حجته» وخاض 

بحر العلم فبلغ منه لجَنّه وأذلى من الحجج والبراهين بما لا يدفع» وقال ما هو 

حقيق بأن يقول له أهل العلم: قل: يُسْمَعْ » وحجج الله لا تتعارض» وأدلة الشرع 
لا تتناقض» والحق ETT‏ ولا يقبل معارضة ولا نقضاًء وحرامٌ على 
المقلد المتعصب أن يكون من أهل هذا الطراز الأول» أو يكون على قوله وبحثه 
إذا حقَّت الحقائق المُعَوّه فليجرب المدعي ما ليس له والمدعي في قوم ليس 
منهم نفسه وعلمه وما حصّله في الحكم بين الفريقين» والقضاء للفصل”" بين 
المتغالِبيْن» وليبطل الحجج والأدلة من أحد الجانبين» ليسلم له قول إحدى 


= الحديث ضعيف؛ إلا أنه صالح للشواهد» والحديث له شواهد كثيرة يجبر بهاء ويصل إن 

شاء الله تعالى إلى درجة الحسن. منها : 

ما خرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (\Y0°‏ عن ابن جريج؛ قال: 
أخبرت عن النبي كَل أنه قال: «من طلق أو نكح لاعباً؛ فقد أجاز»» وإسناده معضل . 

وأخرجه أيضاً برقم )1١759(‏ عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم؛ أن أبا ذر 
قال: قال رسول الله كك «من طلق وهو لاعب؛ فطلاقه جائزء ومن أعتق وهو لاعب» 
فعتاقه جائزء ومن أنكح وهو لاعب» فنكاحه جائز»» وإسناده واو بمرة» إبراهيم هو 
الأسلمي» متروك» وفيه انقطاع . 

وانظر: «نصب الراية» ("/ ۲۹۳ - ٤۲۹)ء‏ و«التلخيص الحبير» (۹/۳٠۲)ء‏ و«الإرواء» 
(1855). 

)١(‏ رواه البخاري )۲٤٥۸(‏ في (المظالم): باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» 
و(51480) في (الشهادات): باب من أقام البينة بعد اليمينء و(79١)‏ في 
(الأحكام) :باب موعظة الإمام للخصوم» و(١8١7)‏ باب من قضي له بحق أخيه فلا 
يأخذه» و(7180) باب القضاء في كثير المال وقليله» ومسلم (1717) في (الأقضية): 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» من حديث أم سلمة وتا . 

(۲) في (ك) و(ق): «الفصل». 


©“ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الطائفتين» وإلا فليلزم”'' حدّهء ولا يتعدى طَوْرَهء ولا يمد إلى العلم الموروث 
عن رسول الله يك باعاً يقصر عن الوصول إليه» ولا ينجر بنقدٍ زائفٍ لا يروج 
عليه ولا يتمكن من الفصل بين المقالين”" إلا من تجرد لله مسافراً بعزمه وهمته 
إلى مطلع الوحي» مُنْزِلاً نفسّه منزلّة من يتلقاه غضاً طرياً مِنْ في رسول الله يلا 
يعرض عليه آراء الرجال ولا يعرضه عليهاء ويحاكمها إليه ولا يحاكمه إليها . 


[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين] 

فنقول وبالله التوفيق: 

إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفاً ودلالة على ما في نفوسهمء 
فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه» ورتب على تلك 
الإرادات والمقاصد أحكامَهًا بواسطة الألفاظء ولم يرتّب تلك الأحكام على 
مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول» ولا على مجرد ألفاظ مع العلم 
بان المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يح بها علماًء > بل تجاوز للأمة عما حَدَّْتْ به 
مها ما لم تعمل به أو تكلم به "©؛ وتجاوز لها عما تكلّمت به مخطئة أو ناسية 
ارک و غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلّمت به أو قاصدة 


(1) في المطبوع: «فيلزم». (۲) في (و)» و(ن): «المقاتلين». 

(۳) رواه البخاري )۲٥۲۸(‏ في (العتق)؛ باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق. . 
و(0559) في (النكاح): باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران» 1 في 
الأيمان والنذور: باب إذا حَيِتَ ناسياً في الأيمان» ومسلم )١17(‏ في (الإيمان): باب 
تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الطلاق): باب طلاق المكره والناسي /1509/١(‏ رقم 
٥‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رفعه بلفظ: إن الله تجاوز لي عن 
أمتي . . .» وسيذكره المؤلف بعد قليل. 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)٩٩‏ والدارقطني في لاسئئه) (5/ ۱۷١‏ 
- ١۱۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)١98/7(‏ والطبراني في «الصغير» (١٦۷)ء‏ والبيهقي 
فى «الكبرى) 2 وابن حبان في (اصحيحه) (رقم )۲۰٤١‏ وابن حزم في «الإحكام» 
)۱٤۹/٥(‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً . 
وهذا إسناد صحيح»؛ وقد أعله أحمد في «العلل» (۱/ ۲۲۷) بالنكرة» وأبو حاتم في 
«العلل» )٤١١/١(‏ بالانقطاع؛ فقال: «لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء!! 
ورجح شيخنا الألباني في «الإرواء» (رقم 87) صحة هذا الطريق. 
وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي المعروف ب«أخي عاصم» في «فوائده» ‏ كما في = 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 


2< 
اام 


إليهء فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترب الحكم. هذه قاعدة 
الشريعة» وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته» فإن خواطر القلوب 
وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيارء فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك 
أعظم حرج ومشقة على الأآمةء ورحمة الله تعالى وحكمته تأبى ذلك. 


[الأشياء التى لا يؤاخذ الله المكلف بها] 


والغلط والنسيان والسهو وسّبْقُ اللسان بما لا يريده العبدٌ بل يريد خلافه 
والتكلم به مكرهاً وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من 
شيء منه؛ فلو رتب عليه الحكم رجف الأنة وأضابهاءغابة التب واليتمة؛ 
فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب 
والسكر كما تقدمت شواهدهء وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى 
وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولَعُو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء لا 
يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها؛ لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه 


به. 


= «التلخيص الحبير؛ (۲۸۳/۱) - من حديث ابن عباس: «رفع الله عن أمتي . . ٠.‏ وعزاه 
بلفظ المصتف السيوطي في «الجامع الصغير» (؟/1١)‏ إلى الطبراني من حديث ثوبان» 
وهو خطأء ولفظ الطبراني في «الكبير» (1/ 44/ رقم ٠١‏ ) إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأً. . ٠٠.‏ وتابع السيوطي على هذا الوهم: المناوي في «الفيض» (2)"5/4 وأقر 
السيوطي شيخنا الألباني في «صحيح الجامع» (رقم 2276١15‏ ولكنه نبه في «الإرواء» (رقم 
۲ أنه منكر بلفظ: «رفع عن أمتي...2. 
وعلى كل فالحديث له شواهد عديدة» ولحديث ابن عباس طرق كثيرة يصل معها إلى 
درجة الصحة» وحسنه النووي في «أربعينه» (رقم ۳۹). 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/ “0)01 وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 1١ /١(‏ - 
۱ من طريق جعفر بن جسر عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً: «رفع الله عز 
وجل عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرّهون عليه»» وإسناده ضعيف» فيه جعفر بن 
جسر في حفظه اضطراب شديد» كان يذهب إلى القدر» وحدث بمناكير» وأبوه مضعف. 
انظر #الميزان» ٠)٤٤  45+/1(‏ ولأحمد الغماري جِرَء بعئوان: فشهود العيان بثبوت 
حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» وصححه ابن حبان والضياء المقدسي والذهبي 
والسخاوي في «المقاصد» (ص ۲۲۹) وجماعة. 
وانظر - مفصلاً - «نصب الراية» (؟/ .)٠١‏ 
(۱) في (ن) و(ك) و(ق): «العنت». 


[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب] 


أما الخطأ من شدة الفرح فكما في الحديث الصحيح حديث قَرَحَ الرب بتوبة 
عبده وقول الرجل: «1اللهم]”'' أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح” . 
A NES‏ ولو يمل اله الاس 


م واس 4 


لسر أُسيَْجَالَهُم احير لقضى الهم للف 4 [يونس: ]١١‏ قال السلف: هو دعاء 
الإنسان على نفسه وولده وأهله حال الغضب» لو أجابه الله تعالى لأهلك الداعي 
ومن دعي عليه» فقضى إليهم أجلهم" وقد قال جماعة من الأئمة: الإغلاق 
الذي منع النبي بيه من وقوع الطلاق والعَتّاق فيه هو الغضب” . وهذا“ كما 
ال MM‏ اد 


اما 00 فقد قال الله تعالى : ##يكايا ارين اموا لا قروا الصككزة واش 
شكرئ حیّ تَعلَمُوأ ما نَمُولُوتَ4 [النساء: ]٤١‏ فلم يرتب على كلام السكران حكماً حتى 
يكون عالماً بما 0 ولذلك أمر النبي بيه رجلاً يستنكه”" المقر بالزنا ليعلم هل 
هو عالم بما يقول أو غير عالم بما يقول“» ولم يؤاخذ حمزة بقوله في حال 
السكر: «هل أنتم إلا عبيد لأبي»”'' ولم يكمّر من قرأ في حال سكره في الصلاة: 
«أعبد””' ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون»"'. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (و). (۲) سبق تخريجه. 

(۳) في (ن) و(ك) و(ق): «إليه أجله» والمذكور قول مجاهد في «تفسيره» ومضى. ونقله عنه 
المصنف في «إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص۸). 

)٤(‏ حديث «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» سبق تخريجه. 

(5) في (و): «هذا». 

(1) انظر كلام ابن القيم عن (طلاق الغضبان) في : «زاد المعاد» (5/ 5١‏ 47)»: و«مدارج 
السالكين» (۳/ )۳٠۸ ۳١۷‏ و«شفاء العليل» (ص )۳۹١‏ و«إغاثة اللهفان» (ص ١١‏ وما بعد). 

(۷) كذا في (ك) و(ق) وهو الصواب» وفي بقية الأصول: «يشكك». 

(۸) روى مسلم في اصحيحه) )١1916(‏ في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا أنه لا 
أمر رجلا فاستنكه المعترف بالزنا ليعلم هل هو شارب للخمر أم لا؟. 

(9) سبق تخريجه. )٠١(‏ قبلها في (ك) و(ق): «لا»!! 

() سبق تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين EP‏ 
[العفو عن الخطأ والنسيان] 
وأما الخطأ والنسيان فقد قال تعالى حكاية عن المؤمنين: ربا لا راذنا 
إن يتا و أَمْطَأنا» [البقرة: ]۲۸١‏ وقال الله تعالى: «قد فعلت» وقال النبى لا : 
«إن الله قد تجاوز لي عن أمتي الحَطأ والنسيان وما استّكرهوا عليه» . 


[حكم المكره واللغو وسبق اللسان] 

وأما المكره فقد قال الله: من فر بال من بعد إيمندء إلا مَنْ حك 
لبم مُظمَين امن [النحل: 6٠١‏ والإكراه داخل في حكم الإغلاق”". 

وأما اللغو فقد رفع الله تعالى المؤاخذة به حتى يحصل عَقْدٌ القلب. 

وأما سَبْقٌ اللسان بما لم يرده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ والخطأ 
فى القصد؛ فهو أولى أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين» وقد نص الأئمة على 
فعا نكن E‏ كن" لكر يها 

[حكم الإغلاق] 

وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرعء والواجب حمل كلامه فيه على 
عمومه اللفظي والمعنوي؛ فكل مَنْ أغلق عليه بابُ قصده وعلمه كالمجنون 
والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق» ومن فسّره بالجنون أو 
بالسكر أو بالغضب أو بالإكراه فإنما قَصَدَ التمثيلَ لا التخصيص» ولو قُدّر أن 
اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجَبٌ تعميم الحكم بعموم العلة؛ فإن الحكم 
إذا ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائها . 


فضل 
[الألفاظ على ثلاثة أقسام] 
فإذا تمهّدّث هذه القاعدة فنقول: الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين 
ونيّاتهم وإراداتهم لمعانيها ثلاثة أقسام: 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه قبل قليل. 
(۳) انظر (أحكام الإكراه) في: «الإغاثة الصغرى»  ١9(‏ 55), و«مدارج السالكين» (۲/ 
)0 


دق في (ك): «افقد تقدم». 


Co)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أحدها: أن تظهر مطابقة القصد للفظء وللظهور مراتب تنتهى إلى اليقين 
والقَظع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن الحاليّة 
واللفظية وحال المتكلّم به وغير ذلك» كما إذا سمع العاقل ETE‏ 
قوله 6: «إنكم سَّتَرَوْنَ ربكم عياناً» كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب» وكما ترون الشمس في الظهيرة صَحْواً ليس دونها سحاب» لا تُضارُون 
في رؤيته ای و نة مغر وت رولا بساك تن راة 
المتكلم وأنه رؤية البصر حقيقة. وليس في الممكن عبارة أوضح ولا أنص من 
هذاء ولو اقْتّرِح على أبلغ الناس أن يعر" عن هذا المعنى بغبازة لا تتختمل غيره 
لم يقدر على عبارة أوضح ولا أنص من هذه» وعامة كلام الله ورسوله من هذا 
القبيل؛ فإنه مستولٍ على الأمَدٍِ الأقصى من البيان. 


قضل 
[القسم الثاني من الألفاظ] 
القسم الثاني : ما يَظهِر بأن المتكلم لم يرد معناه» وقد ينتهي هذا الظهور إلى 
حد اليقين بحيث لا يشك السامع فيه» وهذا القسم نوعان: 
أحدهما: أن لا يكون مريداً لمقتضاه ولا لغيره. 
والثاني : أن يكون مريداً لمعنئّ يخالفه؛ فالأول كالمكره والنائم والمجنون 
ومن اشتد به الغضب والسكران» والثاني: كالمعرّض والموّرّي والمُلْغِزٍ والمتأوّل. 


[القسم الثالث] 
القسم الثالث: ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل 


)١(‏ في (ك) و(ق): «العارف». 
(5) رواه البخاري (749) في (التوحيد): باب قول الله تعالى: ؤج بتر يرأ 69ل يا 
يرد ۰)69 ومسلم (۱۸۲) في «الإيمان» SO‏ امن اديت أب هري 
ورواه البخاري )20١18(‏ في «التوحيد»: باب كلام الرب مع أهل الجنة» ومسلم 
(۱۸۳) في «الإيمان»» من حديث أبي سعيد الخدري . 
وهو عند البخاري مختصراً ليس فيه ذكْر الرؤية . 
(۳) في (ن) و(ق): «أن يعبروا»!. )٤(‏ في (ك) و(ق): «ويحتمل عدم إرادة»! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


إرادته لغيره» ولا دلالة على واحد من الأمرين» واللفظ دال على المعنى 
الموضوع له وقد أَنَى به اختياراً . 
فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها ومقاصد المتكلم بها . 


[متى يحمل الكلام على ظاهره؟ ] 

وعند هذا يقال: إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قَصْدٌ يخالف 
كلامه وجَبَ حمل كلامه على ظاهرهء والأدلة التى ذكرها الشافعي ذل وأضعافُهًا 
كلها إنما تدك على .ذلك بوهذا لخ 'لا بان رغال رازان آنا عو في غین 

إذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام المكلّف 
على ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي يُقصَدٌ من اللفظ عند التخاطب» ولا يتم 
التفهيم والفهم إلا بذلك. ومُدّعِي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم 
كاذب فل 

قال الشافعي: «وحديثٌ رسول الله 6ي على ظاهره بَتّه ومن" اذَّعى أنه 
لا طريق لنا إلى اليقين بمرادٍ المتكلم لأن العلم بمراده موقوف على العلم بانتفاء 
عشر أشياء فهو ملبوس عليه ملبّس على الناس؛ فإن هذا لو صح لم يحصل لأحدٍ 
العلمٌ بكلام المتكلم قطء وبطلت فائدة التخاطب» وانتفت خاصية الإنسان"» 
وصار الناس كالبهائم» بل أسوأ حالاًء ولَّمَّا عُلِم غرض هذا المصنف من 
تصنيفه» وهذا باطل بضرورة الحس والعقل» وبطلانه من أكثر من ثلاثين وجهاً 
مذكورة في غير هذا الموضع» ولكن حَمْلُ كلام المتكلمين على ظاهره لا ينبغي”*' 
فة عن ذلك لدالالة ندل عليه كالتغريضض ولل النقطات:والتورية :وغير ذلك 
وهذا أيضاً مما لا يُنازع فيه العقلاء. ١‏ 


[متى يحمل الكلام على غير ظاهره؟] 
وإنما النزاع في الحمل على الظاهر حكماً بعد ظهور مراد المتكلّم والفاعل 


)1١(‏ في (د) و(ط): «غيره». 
(۲) يعرّض المصنف بجماعة من الأصوليين ‏ على رأسهم الفخر الرازي - وفصّل ابن تيمية 
في أوائل «درء العقل والنقل»2 الرد عليه» كما فعل المصنف» والله الموفق. 
وذكر ناسخ (ق) عندها في الهامش قوله: «هو ابن الخطيب». 
(۳) في (ك) و(ق): «خاصة الإنسانية». )٤(‏ في هامش (ق): «ظ: لا ينفي». 
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بخلاف ما أظهره؛ فهذا هو الذي وقع فيه النزاع» وهو: هل الاعتبار بظواهر 
الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصدٌ والنيّاتُ بخلافها أم للقصود والنياتِ تأثير 
يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبي؟ 


[القصود فى العقود معتبرة ولا شك والأمثلة على ذلك] 


وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة 0 
تۇر في صحة العقد وفساده وفي حِلَّه و[حرمته» بل بل أبْلَعُ من ذلك» وهي أنها تق 
في]“ الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريماً فيصير حلالاً تارة وحراماً 0 
باختلاف النية والقصدء كما يصير صحيحاً تارة وفاسداً تارة باختلافهاء وهذا 
0 فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله» وكذلك 
ا a‏ عليه ويصيده ES‏ 
0 له فتحل لهء وصورة العقد e‏ وإنما اختلفت النية والقصدء وكذلك 
صورة القَرْض وبيع الدرهم بالدرهم إلى أجل صورتهما واحدة وهذا قربة صحيحة 
وهذا معصية باطلة بالقصد»ء وكذلك عصر العنب بئية أن يكون خمراً معصية ملعون 
اغ على لان ومنو اله نومص رش ننه أن یی و كلذ اوو جات 
وصورة الفعل واحدة» وكذلك السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما 
حرا يكل جا وود وز ا والعدذوّان وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد 
به في سبيل الله فهو طاعة وقُربة» وكذلك عقد النّذر المعلّق على شرط ينوي به 
التقرب والطاعة فيلزمه ا وينوي به الحلف والامتناع کن تما 
کن وكذلك تعليق الكفر بالشرط ينوي به اليمين والامتناع فلا يكفر بذلك 

)¥( 
وينوي به وقوع الشرط فيَكْمْر [عند وجود الشرط ولا يكفر إن نوى به اليمين]" 
وصورة اللفظ واحدة» وكذلك ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها“ ينوي بها الطلاقٌ 


)١(‏ انظر لزاماً «الموافقات». )٠٠١ _ ۲٤۹/۳(‏ للشاطبى» وتعليقى عليه. 
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(۳) في (و) و(ن): «وصورة الفعل العقد واحدة». 

(:) سبق تخريجه. )٥(‏ في (ك): «وعصره بأن يكون». 

(5) دبساً أي: «عسلاً» (و). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(0) في (ك): «وكناياتها». 


فيكون ما نواه وينوي به غيره فلا تطلق» وكذلك قوله: «أنتِ عندي مثل أمي» 
ينوي بها الظهار فتحرم وينوي به أنها في الكرامة فلا تحرم عليه وكذلك مَنْ أدَى 
عن غيره واجباً ينوي به الرجوع مَلكه وإن نوی به التبرع لم يرجع. 

وهذه كما أنها أحكام الرب تعالى في العقود فهي أحكامه تعالى في 
العبادات والمثوبات والعقوبات؛ فقد اطردت سنته بذلك في شرعه وقدره. 


[اعتبار القصود فی العباداث] 

أما العبادات فتأثير النيات فى صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى 
ذكره“؛ فإن القُربات كلها مَبْنَاها على النيات» ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية 
والقَصد» ولهذا لو وقع في الماء ولم ينو الغسل أو دخل الحمام للتنظيف أو سَبَحَ 
للتبرّد لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق» فإنه لم ينو العبادة فلم تحصل لهء 
وإنما لامرئ ما نوى» ولو أْمْسَكَ عن المُفُطرات عادة واشتغالاً ولم ينو القربة لم 
يكن فاا ب ولو واو صوق الت لتيل شا مقط م كن طائفا + ولق 
أعطى الفقير هبة أو هدية ولم ي الراقاة لم س زكاة» ولو جلس في 
المسجد ولم ينو الاعتكاف لم يحصل له [ثواب] . 

وهذا كما أنه ثابت في الإجزاء والإمتثال فهو ثابت في الثواب والعقاب؛ ولهذا 
لو جامع أجنبية يظنها زوجته [أو أمَتَه]”' لم يأثم بذلك وقد ثاب بنيته» ولو جامع في 
ظلمة من يظنها أجنبية فبانت زوجتّه أو أَمَنّه أثم على ذلك بقصده ونيته للحرام» ولو 
أكل طعاماً حراماً يظنه حلالاً لم يأثم به» ولو أكله وهو حلال يظنه حراماً وقد أقدم 
رمى صيداً فأصاب معصوماً لم يأٹم» ول وق معضوما فاخطاه وآصات صيدا آذ 3 
ولهذا كان القاتل والمقتول من المسلمين في النار”"' لنية كل واحد منهما قتل صاحبه . 


)١(‏ انظر: «تهذيب السنن» »)58/١(‏ و«بدائع الفوائد)» )1١97 -1١87/(‏ مهم جداآء 
و«الطهورة (ص ٠٠١‏ - بتحقيقي) . 

(۲) (مبحث النية في الصيام) انظره في: «زاد المعاد»ه (١/4١؟2)7‏ واتهذيب السنن» (۳/ ۳۲۷ 
(TTY TTY FTA -‏ 

(۳) في المطبوع: «لم يحسب». () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(5) يشير إلى حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. 
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رواه البخاري )۳١(‏ في «الإيمان»: باب #9وَإن طَيْمَنَانِ مى الْمؤْيينَ افوا دأصَلِحُوا 
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[النية روح العمل ولبه] 

فالنية روح العمل ولبه وقوامه» وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادهاء 
والنبي بي قد قال كلمتين كما وشَّمَنَا وتحتهما كنوز العلم وهما قوله: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»"" فبيّن في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا 
بالنية» ولهذا لا يكون عمل إلا بنية» ثم بيّن في الجملة الثانية أن العامل ليس له من 
عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمّان والنذور وسائر العقود 
والأفعال» وهذا دليل على أن مَنْ نْوَى بالبيع عقد الربا حصل له الرباء ولا يعصمه 
من ذلك صورة البيع› وأنَّ من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ولا يخرجه 
من ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنه قد نوى ذلك وإنما لامرئ ما نوى؛ فالمقدمة 
الأولى معلومة بالوجدان» والثانية معلومة بالنص» وعلى هذا فإذا نوى بالعَضر 
حصول الخمر كان له ما نواه» ولذلك استحق اللعنة» وإذا نوى بالفعل التحيّلَ على 
ما حرّمه الله ورسوله كان له ما نواه؛ فإنه قَصِدَ المحرَّم وفعل مقدوره في تحصيلهء 
ولا فرق في التحيل على المحرّم بين الفعل الموضوع له وبين ن الفعل الموضوع لغيره 
إذا جيل ذريعة له لا في عقل ولا في شرع؛ ولهذا لو نهى الطبيبٌ المريض عما 
يؤذيه وَحَماه منه فتحيل على تناوله عُنَّ متناولاً لنفس ما نهى عنه» ولهذا مسخ الله 
اليهود يِرَدَةَ لما تَحيَّلُوا على فعل ما حرمه الله [عليهم]"» ولم يعصمهم من عقوبته 
إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه» ولهذا عاقب أصحاب الجنة 
بأن حَرّمَهم ثمارها لما توسلوا بجذاذها مُضْبحين”" إلى إسقاط نصيب المساكين» 
وليه لعن ES‏ نمسا جر اله عدي اكوك > ولم يعصمهم التوسل 


= يَيِبْمَاً...»» و(1875) في «الديات»: باب قول الله تعالى: ومن أحياهًا4. و(۷۰۸۳) 
في «الفتن»: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء ومسلم (۲۸۸۸) في «الفتن»: باب إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهماء من حديث أبي بكرة. 

)١(‏ الحديث في «الصحيحين؟»؛ وقد تقدم تخريجهء وفي (ك) و(ق): «وإنما لامرئ ما نوى». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (") «أي: قطع ثمارها وقت الصبح» (و). 

(5) هذا والذي بعده إشارة إلى حديث: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها. ..). 

رواه البخاري (۲۲۲۳) في «البيوع» باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع» و(1470”) 
في «أحاديث الأنبياء»: باب ذكر بني إسرائيل» ومسلم )٠١۸١(‏ في «المساقاة» باب: 
تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام» من حديث عمر بن الخطاب. 

ورواه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم »)۱٥۸۳(‏ من حديث أي هريرة . 
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إلى ذلك بصورة البيع. وأيضاً فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها 
a‏ ايا الا ع ودر إلى اسم الوك" فلمًا تحيّلوا على 


[الدلالة على تحريم الحيل] 
قال الخطابي : في هذا الحديث بطلان كل حيلة -- بها المتوصل إلى 
الحرام ايد لا رکه کی مک ول ا 
قال شيخنا 0 ووه الكلالة ها اا الب اجا Ot]‏ أن اليهود لما 
الظاهر إنهم انتفعوا e‏ ا بذلك أن ا 0 
ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لثلا یکو الانتفاع [في الظاهر]”” بعين المحرّم» ثم 
مع کونهم احتالوا حيلة”''' خرجوا بها في زعمهم من ظاهر ااب من هذين 
الوجهين لعنهم الله على لسان رسول الله ية على هذا الاستحلال» نظراً إلى 
[هذا]”''' المقصودء وأن حكمة التحريم لا تختلف”"'' سواء كان جامداً أو 
مائعأء وبدل الشيء يقوم مقامه ويسد مَسَدَّهء فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم 
الاغتياض عن تلك المنفعة» [وأما]”"'' ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه 
كالحمير”*'' مثلاً فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرمة» 


)١(‏ في (و): «الإثم». (۲) «دسم اللحم» (و). 
(۳) في البطبوع و(ك): «المتوسل إلى المحرم». 
(:) انظر: «أعلام الحديث» )١٠١١/۲(‏ وابيان الدليل» (ص .)9١‏ 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 
(5) قال: (و): «أذابوه». 
قلت: وفيه لغتان» يقال: جملت بالشحم وأجملته إذا أذبته, واجتملته ‏ أيضاً ت 
انظر: «غريب الحديث» ("//501) لأبى عبيد - رحمه الله -. 
(۷) في «بيان الدليل»: «لثلا يحصل». ٠‏ 
04 ا او مقط دو م ن 
(9) في «بيان الدليل»: «أنهم». )٠١(‏ في «الأصول»: «بحيلة». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 
)١١(‏ في مطبوع «بيان الدليل»: «فإنما حكمه التحريم لا يختلف». 
(۳) بدلها في «بيان الدليل»: «ولهذا». 
)١5(‏ كذا في «بيان الدليل»» وفي جميع نسخ «الإعلام» «كالخمر»!! 
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وهذا معنى [حديث ابن عباس الذي رَوَاه أبو داود وصححه الحاكم OEE‏ 
«لعن الله اليهود! حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرّم 
على قوم أكُلّ شيء حرم عليهم ثمنه» يعني ثمنه المقابل لمنفعة الأكل» فأما إن 
كانت فيه منفعة أخرى وكان الثمن في مقابلتها لم يدخل في هذا. 

إذا تبين هذا فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقاً بمجرد اللفظ وبظاهر من 
القول دون مراعاة المقصود للشيء“ المحرم ومعناهُ [وحقيقته لم يستحق 
اليهود]”*' اللعنة لوجهين؛ 

أحدهما: أن الشحم خرج بِجَمْله”"2 عن أن يكون شحماًء وصار وَدَكاًء كما 
يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعاً عند من يستحل ذلك . 


[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها] 
GN‏ إلى أجل فأعظى :سلعة بالثمن المؤجل 
ثم اشتر شتراها بالثمن الحالّ» ولا E a as‏ وإنما 
هي كما قال فقيه الأمة: دراهم بدراهم ودخلت بينهما 00 ۹ فلا فرق بين 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «قوله ييه في حديث رواه أبو داود عن ابن 
عباس أن رسول الله يك قال:...» 

(؟) حديث ابن عباس» رواه أحمد )۲٤۷/۱(‏ و(۲۹۳) و(۳۲۲)ء والبخاري في «التاريخ» 
تعليقاً (۲/ »)۲٤۷‏ وأبو داود )۳٤۸۸(‏ في «البيوع» باب: ثمن الخمر والميتة» وابن حبان 
»)٤(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۲۳۷۸)» و(۱۲۸۸۷)» والبيهقي ۳/0 و۳ 16( 
و(۹/ 7"67) وإسناده صحيح . 

ولم أجده فى «مستدرك e‏ كما ذكر المؤلف» وقد وجدت فيه حديئاً لكن من 
تكد اما ين ريده وتقدم - قريباً - فى «الصحيحين» من حديث عمر وأبي هريرة. 

(۳) في الأصول والمطبوع: «فإذا كان»» والمغبث: من «بيان الدليل». 

)٤(‏ في بيان الدليل»: «دون رعاية لمعقود الشىء»! وفى (ق): «المقصود الشيء». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في الأصول: وكيفيته لم يستحقوا»» والمثبت من #بيان الدليل». 

0) (إذابته» (و). 

(۷) انظر: «بيان الدليل» (ص 1١‏ - 47)» وبدل قوله الآتي : : «فإن من أراد أن يبيع» إلى آخر الوجه 
الأول هذا في «بيان الدليل» هكذا : «فإن من أراد أن يعطي ألفاً بألف ومئة إلى أجل» فأعطاه 
«حريرة» بألف ومئة مؤجلة» ثم أخذها منه بألف حالة فإن معناه معنى من أعطى أ ألفاً بألف 
ومئة لا فرق بينهما من حيث الحقيقة والمقصود د إلا ما بين الشحم والودك» أه. 

(۸) في (و): «بالسلعة». 

(9) في (و)؛ «جريرة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


ذلك وبين مئة [بمغة)“ وعشرين [درهماً]”"' بلا حيلة ألبتةء لا في شرع ولا 
[ني]”" عقل ولا عُرْفء بل المفسدة التي لأجلها حرم الربا بعينها قائمة مع 
الاحتيال أو أزيد منهاء فإنها تضاعفت بالاحتيال لم تذهب ولم تنقص؛ فمن 
المستحيل على شريعة أحكم الحاكمين أن بحرم ما'فيه مفسدة ويلعن فاعله ويُؤذنه 
بحرب منه ورسوله ويوعده أشد الوعيد ثم يبيح التحيّل على حصول ذلك بعينه 
سواء مع قيام تلك المفسدة وزيادتها بتعب الاحتيال في معصية ومخادعة الله 
ورسوله . هذا لا يأتي به شرع؛ فإن الربا على الأرض أسهل وأقل مفسدة من الربا 
بسْلّم طويل صَعْبٍ التراقي يَتَرابى المتّرابيان على رأسه. 

فيا لله العجب! أي مفسدة من مفاسد الربا زالت بهذا الاحتيال والخداع؟ 
فهل صار هذا الذنب العظيم عند الله الذي هو أكبر الكبائر حسنة وطاعة بالخداع 
والاحتيال؟ ويالله! كيف قلب الخداع والاحتيال حقيقته من الخبيث إلى الطبيب 
ومن المفسدة إلى المصلحة وجعله محبوباً لر تحال بعد أن كان رطا له؟ 
ولئن كان هذا الاحتيال يبلغ هذا المبلغ فإنه عند الله ورسوله بمكان ومنزلة عظيمة 
وإنه من أقوى دعائم الدين وأوثق عُرَاه وأجل أصوله!! 


[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط] 
ويا لله العجب! كيف تزول مفسدة التحليل الذي أشار رسول الله يل بلّعن 
as‏ وتقديمه على صلب العقد وتَحلاء”؟ صلب 
ال ا '“ عليه؟ وأي غرض للشارع؟ وأي حكمة في 
تقديم الشرط وتسبيقه”" ' حتى تزول به اللعنة وتنقلب به خََمْرة هذا العقد خلاً؟ وهل 
e NSS‏ أم لعدم مقارنة الشرط له 
وحصول صورة نكاح الرغبة مع القطع بانتفاء حقيقته وحصول حقيقة نكاح التحليل؟ 


= وهذا الأثر عند مطيّن والقاضى أبى يعلى وأبى محمد النخشبي الحافظ» أفاده ابن 
تيمية في «بيان الدليل» (ص ۱۱۲ ١ .)1١1-‏ 

)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) مضى تخريجه. 

(5) في (ك) و(ق): «بتسليف». 

(5) في (و): «خلا»» وفي (ن) و(ك) و(ق): «إخلاء». 

(5) في (ك) و(ق): «والإتفاق». (۷) في (ك): «وتسليفه». 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[تحريم الحيل الربوية وكُلّ وسيلة إلى الحرام] 
وهكذا الحيل الربوية؛ فإن الربا لم يكن حراماً لصورته ولفظهء وإنما كان 
حراما لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع؛ فتلك الحقيقة.حيث وجدت وجد 
التحريم في أي صورة رُكُبت وبأي لفظ عُبّر عنها؛ فليس الشأن في الأسماء وصُوّر 
العقود» وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عُقِدَتْ له. 
الوجه الثاني : أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحمء وإنما انتفعوا بثمنهء 
ويلزم مَنْ راعى الصّوّر والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم 
ذلك: فلما تُعنوا على استحلال الثمن ‏ وإن لم ينص لهم على تحريمه - علم أن 
الواجب النظر إلى الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة» ونظير هذا أن يقال 
لرجل: لا تفرب مال اليتيم» فيبيعه ويأخذ عوضه ويقول: لم أَفْرب ماله» وكمن 
يقول لرجل: لا تشرب من هذا النهرء فيأخذ بيديه ويشرب من كفيه”" ويقول: لم 
أشرب منه» وبمنزلة من يقول: لا تضرب زيداًء فيضربه فوق ثيابه ويقول: إنما 
ضربتٌ ثيابه» وبمنزلة من يقول: لا تأكل [من”" مال هذا الرجل فإنه حرا 
فيشتري به سلعة ولا يُعيّنه ثم ينقده للبائع ويقول: لم آكل ماله إنما أكلت ما 
اشتريته وقد ملكت”*؟ ظاهراً وباظناًء وأمثال هذه الأمور التي لو استعملها الطبيبُ 
في معالجة المرضى لزاد مرضّهمء ولو استعملها المريضٌ لكان مرتكباً لنفس ما 
نهاه عنه الطبيب» كمن يقول له الطبيب: لا تأكل اللحم فإنه يزيد في مواد 
المرض» فيدقه ويعمل منه هريسة ويقول: لم آكل اللحم» وهذا المثال مطابق 
لعامة الحيل الباطلة في الدين. 
ويالله العجب! أي فرق بين بيع مئة بمئة وعشرين درهماً صريحا") وبين 
إدخال سلعة لم تقصد أصلاً بل دخولها كخروجها؟ ولهذا لا يَسُأل العاقدٌ عن 
جنسها ولا صفتها ولا قيمتها ولا عيب فيها ولا يُبالي بذلك ألبتة حتى لو كانت 
حرق عليه أو أذن ا ار جو جات ال ا لزيا" لما :تفظن 


(1) من هنا يستكمل المصنف النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص 4۲) 
بشيء من الاختصار والتصرف. 


)۲( في المطبوع : «(ویشرب بكفيه) . [فرف ما بين المعقوفتين من (و). 
() في (ك) و(ق): «ملكته». (5) في (ك): «صحيحا». 


(5) في (ن) و(ك) و(ق): «أذن جدي». 
(۷) فى (ن) و(ق): «مُخرماً للربا» ولعل الصواب كما ذكرناه. 
: ر : كر 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 
المحتالون أن هذه السلعة لا اعتبار بها فى نفس الأمرء وأنها ليست مقصودة 
بوجهء وأن دخولها كخروجهاء [تهاونوا بها]"''» ولم يبالوا بكونها مما يتمؤّل 
عادةً أو لا يتمول» ولم يُبَالِ بعضهم بكونها مملوكة للبائع أو غير مملوكة› بل لم 
يبال بعضهم بكونها مما يباع أو مما لا يباع كالمسجد والمنارة والقلعة» وكل هذا 
وَقّع من أرباب الحيل» وهذا" لما عَلِموا أن المشتري لا عَرَضّ له في السلعة 
فقالوا: أي سلعة اتفق حضورها حصل بها التحليل» كأي تيس اتفق في باب 
محلل النكاح . 


[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ] 

وما مَكَلُ من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يُرَاع المقاصد والمعاني إلا 
كمَكل رجل قيل له: لا تُسلَّم على صاحب بِذْعََء فقبّلَ يده ورجله ولم يسلم عليه 
أو قيل له: اذهب فاملاً هذه الجرة» فذهب فملأها ثم تركها على الحوض وقال: 
لم تقل: ايتني بهاء وكمن قال لوكيله: بع هذه السلعةء فباعها برهم وهي تساوي 
مئة» ويلزم مَنْ وقف مع الظواهر أن يصِححح هذا البيع ويُلزم به المُوكل» وإِنّْ نظر 
إلى المقاصد تناقض حيث ألغاها”" في غير موضعء وكمن أعطاه رجل ثوباً فقال: 
والله لا ألبسه لما له فيه من المِنّةَ فباعه وأعطاه ثمنه فقبله» وكمن قال: والله لا 
أشرب هذا الشراب» فجعله عقيداً أو تَرَدَ فيه خبزاً وأكله» ويلزم مَنْ وقف مع 
الظواهر والألفاظ أن لا يحد مَنْ فعل ذلك بالخمرء وقد أشار النبي يي إلى أن 
مق الأبة مق ا المحرم وة ركز ات يقال اليشر دن ناس فق اتی 
الخمر يسمُونها بغير اسمهاء يُعْزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله 
بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير»“ رواه أحمد وأبو داود» وفي امسند 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (۲) كذا في الأصولء ولعلها: «ولهذا». 

(۳) في المطبوع: «ألقاها»!! 

(5) رواه بتمامه: ابن أبي شيبة  )1١1//8(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (01//9) ؛ 
والبخاري في «التاريخ» »)٠١/١(‏ وابن حبان (717548)» والطبراني في «الكبير» 
»)۳٤۱۹(‏ وابن ماجه )5٠070(‏ فى «الفتن» باب: (العقوبات)» والبيهقي )40/۸( 
و(۲۲۱/۱۰)» و«الآداب» 4( ورواه مختصراً بأوله أحمد »)٤۳۲ /٥(‏ وأبو داود 
N‏ في «الأشربة»: باب في الذَّاذيء والبخاري في «التاريخ» (۷/ ۲۲۲)ء والسهمي 

في «تاريخ جرجان» (ص »)١١١ - ٠٠١‏ والذهبي في «السير؛ (۲۷۱/۲۰)» وابن حجر 
في «التغليق» 7١/5(‏ - ١؟)‏ من طريق حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


0 ا اا قن اب دير 5 : . 20 
الإمام أحمد» مرفوعا: «يشربٌ ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»” '. وفيه 
عن عبادة بن الصامت عن النبي كَكِة: «يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونها 
إا وف اسن ابن ماج من حديك أن امام ف وله دهن الال 


= عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً به. 

وهذا إسناد ضعيف: مالك بن أبي مريم» قال فيه ابن حزم : لا يذری مَنْ هو» وقال 
الذهبي: لا يعرف. وصححه ابن القيم في «إغاثة اللهفان»» !)55١/١(‏ 

وقد علقه البخاري (2040) في «الأشربة»: باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمهء ووصله ابن حبان (5714)»: والطبراني (7417) وفي «مسند الشاميين» (0۸۸)ء 
وأبو أحمد الحاكم ‏ كما في «التغليق» )۱۸/١(‏ - وابن الدبيثي في التاريخ» - كما في 
«السير» (۷/۲۳) - وأبو ذر الهروي ‏ كما في «الفتح»  )07/1١١(‏ ودعلج 5 المسئد 
المقلين؟ (رقم ۸)ء والحسن بن سفيان في «مسنده» وأبو نعيم في «المستخرج» - كما في 
«التغليق» )۱۸/١(‏ -» والبرقانى فى «صحيحهة»» وأبو بكر الإسماعيلى فى «اصحيحه» - 
كما فى «نصب الراية» (5/١58؟)‏ -» والذهبى فى «السير» (١؟/98١)‏ و(٣۷/۲)ء‏ 
و«تذكرة الحفاظ» /٤(‏ ۱۳۳۷)ء والمزي فى «تهذيب الكمال» (۲/ق ١46)ء‏ وابن حجر 
في «التغليق» )۱۸/١(‏ جميعهم عن هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري قال: حدثني أبو عامر ‏ أو أبو مالك الأشعري رفعه بنحوه. 

وضعفه ابن حزم في «المحلى» (094/9): و«رسائله» )477/١(‏ وهو من أوهامه وقد 
رد عليه بتصحيحه إياه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» /1١(‏ 215954 7"55) و(؟/ 
۷ وامجموع الفتاوى» »)٥۷٦/١١(‏ و«بيان الدليل» (15 - 95) وابن الصلاح في 
«معرفة أنواع الحديث» (ص »)١١‏ و«صيانة صحيح مسلم» (۸۲ - ۸۳)ء وابن رجب في 
«نزهة الأسماع» (ص ٤٤)ء‏ وابن حجر في الفتح» »)٥٤/٠١(‏ و«النكت على ابن 
الصلاح» 0*9 0). 

وانظر رد ابن القيم على ابن حزم تضعيفه هذا الحديث في «تهذيب السئن» /٥(‏ ۲۷۰ 
237). و«إغاثة اللهفان» )۲١۸/١(‏ و«روضة المحبين» (ص .)17١‏ 

)١(‏ هو نفسه المذكور سابقاً؛ إذ لم أجد في «مسند أحمد؛ إلا الحديث السابق والآتي. 

(۲) رواه أحمد (١/۳۱۸)ء‏ وابن ماجه (86*") فى «الأشربة»: باب الخمر يسمونها بغير 
اسمهاء وابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» ا (۱۳۰۸) والبزار »٥۰/۲(‏ 8ه) 
من طريق سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العنسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن 
محيريز عن ثابت بن السمط عنه مرفوعا. 

ولفظ ابن ماجه «يشرب»» ولفظ أحمد وابن أبى الدنيا: «ليستحلن»» قال الهيثمى (5/ 
٥‏ وفيه ثابت بن السميط وهو مستور وبقية رجاله ثقات. 1 

أقول: ثابت بن السّمط لم يوثقه إلا ابن حبان كما ذكر الحافظ في «التهذيب» ومع 
هذا قال في «التقريب»: صدوق!! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
والأيام حتى تشرت طائفةٌ من أمتي الحَمْرَ يسمّونها بغير اسمها“ قال شيخنا : 
وق جاء أحديف آخر يوافق هذا [مرفوعاً وموقوفاً من حديث ابن عباس]”" : «يأتي 
على الناس ان يستحل فيه خمسة أشياء [بشمسة أشيا 1 : يستحلون الخمر 
باسم يسمونها إياه"» والشّحت بالهدية» والقتل بالرهبة» والزنا بالنكاح» والربا 
بالبيع»""2 وهذا حق؛ فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية التي 
صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة الرباء ومعلوم أن الربا إنما ع لحقيقته 
ومفسدته لا لصورته واسمه»ء قَهَبْ أن المرابي لم نمه رتا وسناء بها وا 
يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(6 
(o) 
(0 


وقال في «الفتح» :)0١/١١(‏ وسنده جيد. 

أقول: وقد رواه شعبة فقال: عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن رجل من 
الصحابة. رواه النسائى (۸/ ۲۱۳)ء وأحمد (6/ ۲۳۷)ء والطيالسي (087) وابن أبي شيبة 
في «مسنده» (ق 1/4۷( ) وهذا إسناد صحيح. 

لكن رواه سليمان التيمي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز مرسلاً. أخرجه 
الحارث بن أبي أسامة في لمسئده» (558 - زوائده) ولكن هذا لا يعل الموصول لأن 
الذي وصله شعبة. 
رواه ابن ماجه (84"”) في «الأشربة»: باب الخمر يسمونها بغير اسمهاء وابن عدي (05/ 
17 © والطبراني في «الكبير؛ »)۷٤۷٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (41/7) من طريق 
عبد السلام بن عبد القدوس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه مرفوعاً به (ووقع 
عند الطبراني: عبد الصمد بن عبد القدوس وهو خطأ). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١5/8(‏ وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف 
عبد السلام. 

أقول: وأما الحافظ فسكت عليه في «الفتح» :.)0١/١(‏ وعبد السلام هذا ضعفه أبو 
حاتم» وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات» وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ . 
في «بيان الدليل» (ص .)٠٠١‏ 
في «بيان الدليل»: «روي موقوفاً عن ابن عباس ومرفوعاً إلى النبي يله أنه قال» وهذه 
العبارة أصح وأدق. 
ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق). 
في «بيان الدليل»: «بأسماء يسمونها بها». 
أما المرفوع» فقد أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» :)۲۱۸/١(‏ ثنا عبد العزيز بن 
محمد المسكي نا ابن الجنيد نا سويد عن ابن المبارك. عن الأوزاعي رفعه. 

وإسناده ضعيف؛ لأنه معضل» الأوزاعي ثقة من أتباع التابعين رحمه الله تعالى. 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[استحلال الخمر باسم آخر] 
وأما استحلال الخمر باسم آخر فكما استحل مَنْ استحل المسكر من غير 
فصر العقب وكقال :لأ اة خمرا رانا هو ا وكما لها طائفة مخ 
المجان إذا مُزجت ويقولون: خرجت [بالمزج]”'' عن اسم الخمرء كما يخرج 
الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق» وكما يستحلها من يستحلها إذا 
اتخذت عقيداً ويقول»؛ هذه عقن" ل حيو ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة 
والمفسدة لا للاسم والصورة؛ فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصور [عن ذلك]"» وهل هذا إلا من 
سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله؟ 
[استحلال السحت باسم الهدية] 
وأما استحلال السّحت باسم الهدية ‏ وهو“ أظهر من أن يذكر - كرشوة 
الحاكم والوالي وغيرهماء فإن المرتشي ملعونٌ هو والراشي”“؛ لما في ذلك من 
المفسدة. ومعلوم قطعاً أنهما ل يخرجان عن الحقيقة» وحقيقة الرشوة بمجرد اسم 
الهدية'''. وقد عَلمنا وعلم اللَهُ وملائكتةٌ ومَنْ له اطلاع لالجل 3 رِشُوّة . 
وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي 'تسعية ولاة الجور سياسة وهب 
اموا وحرمة للملك فهو أظهر من أن ين" 


000( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . )۲( لهي الخمر غليظة» (و). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). )٤(‏ فى (ك) و(ق): (فهو). 

)٥(‏ ورد ذلك فى حديث رواه أحمد (۲/ ۱۹٤‏ و۱۹۰ و٤۱۹‏ و۲۱۲)» وأبو داود )۳٣۸۰(‏ فی 
«الأقضية»: باب في كراهية الرشوة» والترمذي )١۳۳۷(‏ في «الأحكام»: باب ما جاء في 
الراشي والمرتشي في الحكم» وابن ماجه (۲۳۱۳) في «الأحكام» باب : التغليظ في الحيف 
والرشوة» والطيالسي »)۲۲۷١(‏ وابن الجارود (۸7٥)ء‏ وابن حبان )٥٠۷۷(‏ والحاكم /٤(‏ 
۲ و"١1)‏ والبيهقي (۱۳۸/۱۰ ۔ ۱۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وفى الباب عن جماعة من الصحابة . انظر «التلخيص الحبير») .)٠۱۸۹ /٤(‏ 

(5) انظر «إغاثة اللهفان» )۳١۳/۱(‏ و«بدائع الفوائد» 5/١(‏ و۳/ ١٤٠۱ء .)٠٤١‏ 

)¥( في (و): «رهيبة» براء في أوله! 

(۸) انظر: «بیان الدليل» (ص »)٠١7‏ و«زاد المعاده (۳/ ۲٠۲)ء‏ و«تهذيب السنن» (2)555/5 
و«الطرق الحكمية») (ص ۰۱۰۸ ۳٠١‏ - ۷٠۳)ء‏ و«الحدود والتعزيرات؟ (ص ٤۸٤‏ -585). 
(تنبيه) نقل الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ ٤۳۷‏ - بتحقيقي) هذا الكلام بتصرف يسير. 
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[استحلال الزنا باسم النكاح] 

وأما استحلال الزنا باسم النكاح فهو الزنا بالمرأة التي لا عَرَضَ له أن يقيم 
معها ولا أن تكون زوجته» وإنما غرضه أن يقضي منها وَطَرّه أو يأخذ جُعْلاً على 
الفساد بها ويتوصل إلى ذلك باسم النكاح 0 صورته» وقد علم الله ورسوله 
والملائكة والزوج والمرأة أنه محلل لا ناكحء و نه ليس بزوج» وإنما هو تيس 
منتغا للضرّات بمنزلة حمار العشريين 

فيا لله العجب! أي فرق في نفس الأمر بين الزنا وبين هذا؟ نعم هذا زنا 
بشهود من البشر وذلك زنا بشهود من الكرام الكاتبين كما صرّح به أصحاب 
رسول الله بي وقالوا : «لا يزالان زانيين وإن مكنًا عشرين سنة إذا علم الله أنه 
إنما يريد أن يحللها» والمقصود أن هذا المحلل إذا قيل له: هذا زناء قال: ليس 
بزنا بل نكاح» كما أن المرابي إذا قيل له: هذا رباًء قال: بل هو بيع . 


[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته] 

وكذلك كل من استحلّ محرماً بتغيير اسمه وصورته كمن يستحل الحشيشة 
باسم لقيمة الراحة”» ويستحل المعازف كالطنيور والعود والبربط”" باسم يسميها 
به» وكما يسمي بعضهم المغني بالحادي والمطرب والقَّوّال؛ وكما يسمي 
الديوث“ بالمصلح والموفق والمحسن»ء ورأيت من يسجد لغير الله من الأحياء 
والأموات ويسمي ذلك وَضَعٌْ الرأس للشيخ؛ قال: ولا أقول هذا سجودء وهكذا 
الحيل سواء؛ فإن أصحابها يعمدون إلى الأحكام فيعلقونها بمجرد اللفظء 
ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشيء المحرم» مع القطع بأن 
معناه معنى الشيء المحرم؛ فإن الرجل إذا قال لمن له عليه ألف: اجعلها ألفا 
ومئة إلى سنة بإدخال هذه الخرقة وإخراجها صورةً لا معنى» لم يكن فرق بين 
توسطها وعدمهء وكذلك إذا قال: مكنيني من نفسك أفض منك وَطراً توما أل 


)١(‏ أورده الأثرم في «مسائل أحمد» من قول ابن عمر على لسان أحمد جازماً به أفاده ابن 
تيمية في «بيان الدليل» (ص .)٤١‏ 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (5/ .)515٠‏ 

(۳) «البربط»: العود» معرّب» والطنبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عئق 
وأوتار» معرب» (و). 

(5) «القواد على أهلهء والذي لا يغار عليهن» (و). 


ننه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ساعة بكذا وكذاء لم يكن فرق بين إدخال شاهدين في هذا أو عدم إدخالهما وقد 
تواطئا على قضاء وطر ساعة من زمان. 
[ذكر أسماء ما أنزل الله بها من سلطان] 

ولى اس صني ا الصو فده الأحكام والحقائق لفسدت 
الديانات وندلت الشرائہ» واضمحل الإسلام» وأي شيء نَمَعّ المشركين 
تسميتهم أصنامّهه”" آله وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء 
نفعهم تسمية الإشراك بالله تقرباً إلى الله؟ وأي شيء نمع المعظلين لحقائق أسماء الله 
وصفاته ا ذلك تنزيهاً؟ وأي شيء س الغلا من النشر واتخاذهم طواغيت 
يعبل ES‏ من دون الله تسمية ذلك ظا والختر اما ؟ وأي شيء نفع مَأ القدر 
المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعة ‏ أننيانة ورسلة ولان 
وعباده عن قدرته تسمية ذلك عدلاً؟ وأي شيء تَفَعهم نفيهم لصفات كماله تسمية 
ذلك توحيداً؟ وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم يخلق 
السموات والأرض في ستة أيام ولا يحيى الموتى ولا يبعث مَنْ في القبور ولا 
يعلم شيئاً من الموجودات ولا أرسل إلى الناس رسلاً يأمرونهم ا ن 
ذلك حكمة؟ وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلاً معيشياً وقَذْحَهم في 
عقل من لم ينافق نفاقهم ويّدَاهن في دين الله؟ وأي شيء نفع المَكسَّة”'' تسمية ما 
يأخذونه ظلماً وعدواناً حقوقاً سلطانية وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة 
لشرع الله ودينه شرع الديوان؟ وأي شيء نه نفع أهل البدع والضلال تسمية شبههم 
الداحضة عند ربهم وعند أهل العلم 0 والإيمان عقليات وبراهين؟ وتسمية 
كثير من المتصوفة“ الخيالاتٍ الفاسدةً والشطحات حقائق؟ فهؤلاء حتيق أن 
يتلى عليهم: إن ھی إل اسا یوما أت وااو مآ آل آنه يبا ين سُلْطن» 
[النجم : [YY‏ 


٣ج «في نسخة: «وبطلت الشرائع» [انظر: «إعلام الموقعين» ط فرج الله زكي الكردي‎ )١( 
(د) و(ط): وما بين المعقوفتين 0 (ط) على (د).‎ »]٠١7ص‎ 

(0) في (ك) و(ق): «أوثانهم». (۳) في (ن) و(ك) و(ق): ايعبدونهم». 

(5) في المطبوع: «طاعات». 

)0( في (ن) و(ك) و(ق): «ولا أرسل رسولاً إلى الناس أمرهم بطاعته» . 

(1) «الماكس»: من يأخذ المكس من التجار وهي ضريبة تؤخذ ممن يدخل البلد منهم؛ (و). 

(۷) في (ن) و(ك): «الصوفية». 
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[صبغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع] 

ومما يوضح ما ذكرناه ‏ من أن القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ 
المجردة التي لم يقصد بها معانيها وحقائقها أو قصد غيرها ‏ أن صيغ العقود 
كبعت واشتريتٌ وتزوّجتٌ وَأَجََرتٌ إما إخباراتٌ وإما إنشاءاتٌ» وإما أنها متضمنة 
للأمرين فهي إخبارات عما في النفس من المعاني التي تدل على العقود وإنشاءات 
لحصول العقود في الخارج؛ فلفظها موجبٌ لمعناه في الخارج؛ وهي إخبار عمًا 
في النفس من تلك المعاني» [ولا بد في صحتها من مطابقة خبرها لمخبرهاء فإذا 
لم تكن تلك المعاني]”" في النفس كانت حَبَراً كاذباً» وكانت بمنزلة قول المنافق: 
أشهد أن محمداً رسول الله» وبمنزلة قوله: آمنت بالله وباليوم الآخرء وكذلك 
المُحلّل إذا قال: «تزوجت» وهو لا يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جعله الله في 
الشرع كان إخباراً كاذباً وإنشاءً باطلاً؛ فإنا نعلم أن هذه اللفظة لم تُوضَعْ في 
الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصد رَد المطلّقة إلى زوجهاء وليس له 
قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده وجعله سبباً للمودة”" والرحمة بين 
الزوجين» وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكماً» فمَنْ ليس له قصد في 
الصحبة ولا في العشرة ولا [في]“ المصاهرة ولا [في]“ الولد ولا [في]“ 
المواصلة ولا المعاشرة ولا الا بل قصده أن 0 لتعود إلى غيره؛ فالله 
جعل النكاح سبباً للمواصلة والمصاحبة والمحلل جعله سبباً للمفارقة» فإنه تزوج 
ليطلق؛ فهو مناقض لشرع الله ودينه وحکمته» فهو كاذب في قوله: «تزوجت»» 
بإظهار خلاف ما في قلبه» وبمنزلة من قال لغيره: وكلْتّكَ أو شاركتك أو ضاربتك 
أو ساقيتك وهو يقصد رَفْعَ هذه العقود وفَسْحها. 

[العقود إخبارات وإنشاءات] 

وقد تقدم أن صيغ العقود إخبارات عمًا في النفس من المعاني التي هي 

أصل العقود ومبدأ الحقيقة التي بها يصير اللفظ كلاماً معتبراً؛ فإنها لا تصير كلاما 


(1) تحرفت في (ن) و(ك) و(ق) إلى: «وأن»! 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). () في (ك): «سبب للمودة». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
معتبراً إلا إذا قرنت بمعانيهاء فتصير إنشاءً للعقود والتصرفات من حيث أنها هي 
الات ت الحكم وبها وجدء وإخبارات من حيث دلالتها على المعاني التي في 
النفس؛ فهي تشبه في اللفظ أحببتٌ أو أبغضتٌ وكرهت» ولخدالي ی 
ا ا إنما تفيد الأحكام إذا قَصَّد المتكلم بها - حقيقة أو حكماً 
ما ججعلت لهء وإذا لم يقصد به ما يناقض معناهاء وهذا فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ فأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحةء وإلا لمَا تم عقد ولا 
تَصَرّفٌء فإذا قال: بعت أو تزرّجتُ كان هذا اللفظ دليلاً على أنه قصد معناه 
المقصود به» وجعله الشارع بمنزلة القاصد وإن كان هازلاًء وباللفظ والمعنى 
جميعاً يتم الحكم؛ فكل منهما جزء السبب» وهما مجموعهء وإن كانت العبرة في 
الحقيقة بالمعنى واللفظ دليلٌ؛ ولهذا يُصار إلى غيره عند تعذره» وهذا شأن عامة 
أنواع الكلام فإنه محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق» لا سيما الأحكام 
الشرعية التي علق الشارع بها أحكامهاء فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ 
معانيهاء والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني» فإن لم يقصد المتكلم بها 
معانيها بل تكلم بها غير قاصد لمعانيها أو قاصداً لغيرها أبطل الشارعٌ عليه 
قصدهء فإن كان هازلاً أو لاعباً لم يقصد المعنى ألزمه الشارع المعنى كمن هَزَّل 
بالكفر والطلاق والنكاح والرجعة» بل لو تكلّم الكافرٌ بكلمة الإسلام هازلاً لألزم 
به وجرت عليه أحكامه ظاهراً. وإن تكلم بها مخادعاً ماكراً ا مُظهراً خلاف 
ما أبطن لم يعطه الشارع مقصوده كالمحلل والمرابي بعقد العينة وكل من احتال 
على إسقاط واجب أو فعل محرّم بعقد أو قول أظهره وأبطن الأمر الباطل. وبهذا 
يخرج الجواب عن الإلزام بنكاح الهازل وطلاقه ورجعته وإن لم يقصد حقائق هذه 
الصيغ ومعانيها. 


سے 


ونحن نذكر تقسيماً جامعاً نافعاً في هذا الباب نبيّن”'' به حقيقة الأمر فنقول: 
المتكلم بصيغ العقود إما أن يكون قاصداً للتكلم بها أو لا يكون قاصداً؛ فإن لم 
يقصد التكلم بها كالمكره والنائم والمجنون والسكران والمغلوب على عقله لم 
يترتب عليها شيء» وإن كان في بعض ذلك نزاع وتفصيل فالصواب أن أقوال 


)١(‏ في نسخة: وهذه الأفعال إنما تفيد. . . إلخ» (د) و(و). 
0) في (ك) و(ق): « 
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هؤلاء كلها هَدّر كما دل عليه الكتاب والسنة والميزان وأقوال الصحابةء وإن كان 
قاصداً للتكلم نيا كاه أن يكوة غالا ااا مرا لها ارلا يدري 
معانيها'”' ألبتة بل هي عنده كأصوات يَنْعَق بها ؛ فإن لم يكن عالماً بمعناها ولا 
متصوراً له لم يترتب عليه" أجحكافها ضا ولا نراع بين أئمة الإسلام في ذلك» 
وإن كان متصوراً لمعائيها عالما دلو لها فإنا أن نكرت قاصداً ليا أو لا فإن كان 
اصدا ایا ر تبت أحكامها في حقه ولزمته» وإن لم يكن قاصداً لها فإما أن يقصد 
اا أو لا قم محتاها'ولا غر ماه رة لم مق غير التكلم كيه هر 
الهازل ونذكر حكمهء وإن قصد غير معناها فإما أن يقصد ما يجوز له قصده أو 
لا؛ فإن قصد ما يجوز له قصده نحو أن يقصد بقوله: «أنت طالق» من زوج كان 
قبلي» أو يقصد بقوله: «أمتى ‏ أو عبدي حر» أنه عفيف عن الفاحشة» أو يقصد 
بقوله: «امرأتي عندي ل ات في الكرامة والمنزلة» ونحو ذلكء لم تلزمه 
أحكام هذه الصيغ فيما بينه وبين الله تعالى» وأما في الحكم فإن اقترّنَ بكلامه 
قرينة تدل على ذلك لم يلزمه أيضاً؛ لأن السياق والقرينة بيّنة تدل على صدقهء 
وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصلا وادّعى ذلك دُعوّى مجردة لم ثقبل منه» إن قصة 
بها ما لا يجوز قَضصْدَه كالتكلّم““ بنكحتٌُ وتزوجتٌ بقصد التحليل» و 
واشتريتٌ بقصد الرباء وبخالعتها بقصد الحيلة على فعل المحلوفٍ عليه؛ وبملكث 
بقصد الحيلة على إسقاط الزكاة أو الشفعة» وما أشبه ذلك. 


[ لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده] 

فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة 
إليه؛ فإن في تحصيل موده قا للمحرّمء وإسقاطاً للواجب» وإعانة على 
مغضية الله ومناقضة لذينة وشرعه» فإعانثة. غلى ذلك إعانةٌ على الوه ثم والعدوان» 
ولا فرق بين إعانته على ذلك بالطريق التي وضعت مُمْضِية إليه وبين إعانته على 
ذلك بالطريق التي وضعت مفضية إلى E‏ فالمقصود إذا كان واحداً لم يكن 
اختلاف الطرق الموصلة إليه بموجب لاختلافي حكمو فَيَسْرُم من طريق ويّجل بعينه 
من طريق أخرى» والطرق وسائل وهي مقصودة لغيرهاء فأي فرق بين التوسل إلى . 
الحرام بطريق الاحتيال والمكر والخداع والتوسل إليه بطريق المجاهرة التي يوافق 


 .»اهانعم« في (ك) و(ق): «بغايتها». (۲) في (ك) و(ق):‎ )١( 
في (ك) و(ق): «كالمتكلم؟.‎ )4( ١ في (ن) و(ك): «لم تترتب عليها».‎ )۳( 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فيها السرّ الإعلانَ والظاهرٌ الباطنَّ والقصدٌ اللفظء بل سالك هذه الطريقة قد تكون 
عاقبته أسلم وخطره أقل من سالك تلك من وجوه كثيرة» كما أن سالك طريق 
الخداع والمكر عند الناس أَمْقَتٌ وفي قلوبهم أَوْضَعٌ وهم عنه أشد تَمْرة ممن أتى 
الأمر على وَجهه ودخَلّه من بابه؛ ولهذا قال أيوب السختياني ‏ وهو من كبار 
التابعين وساداتهم وأئمتهم - في هؤلاء: يخادعون الله كما يُخادعون الصبيان» لو 
أتوا الأمر على وجهه كان أسهل عليه . 


فضل 
[الكلام على المكره] 


إذا عرف هذا فنقول: المكرّة"" قد أتى باللفظ المُقتضي للحكم» ولم يثبت 
عليه حكمه؛ لكونه غير قاصدٍ له» وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه» فانتفى الحكم 
لانتفاء قصده وإرادته لموجَب اللفظ؛ فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضيا للحكم 
اقتضاء الفعل لأثره» فإنه لو قَتَل أو عَصّب أو انلف أو نجس المائع مكرهاً لم 
. يمكن أن يقال: إن ذلك القتل أو الإتلاف أو التنجيس فاسد وباطل» كما لو أكل 
أو شرب أو سكر لم يقل : إن ذلك فاسد» بخلاف ما لو حلف أو نذر أو طلق أو 
عقد عقداً حكياً. 


[الموازنة بين المكره والمحتال] 
وهكذا المحتال الماكر المخادع؛ فإنه لم يقصد الحكم المقصود بذلك اللفظ 
الذي احتال به» وإنما قصد معنى آخر فقصد الربا بالبيع والتحليل بالنكاح والحنث 
بالخلع» بل المكره قد قَصَّد دفع الظلم عن نفسه» وهذا قَضْدِّه التوسل إلى غرض 
رديء؛ فالمحتال والمكره يشتركان في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمه ولا باللفظ 


() علقه البخاري في ااصحيحه): (كتاب الحيل): باب ما ينهى من الخداع في البيوع (قبل 
رقم 1954) بلفظ: «يخادعون الله كما يخادعون آدمياًء لو أتو الأمر عياناً كان أهون 
على» وكذا أورده ابن تيمية فى «بيان الدليل» (ص 55) وعنده «صبياناً» بدل «آدمياً» . 
ووصله وكيع في «مصنفه؛ ثنا سفيان بن عبينة عن أيوب بهء أفاده ابن حجر في «الفتح؛ 
)"*5/1١(‏ و«تغليق التعليق» .)۲٠٤ /٥(‏ 
(۲) انظر: «الإكراه وأثره فى التصرفات الشرعية» لمحمد سعود المعينى» و«الإكراه فى 
ْ الشريعة الإسلامية» لفخري أبو صفية» وما علقناه على «الموافقات» )١١/١(‏ للشاطبي. ٠‏ 
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معناه» وإنما قَصَدَا التوسّل بذلك اللفظ ويظاهر ذلك السبب إلى شيء آخر غير حكم 
السبب» لكن أحدهما راهبٌ قَضْده دفع الضرر عن نفسه»ء ولهذا يحمد أو يعذر على 
ذلك» والآخر راغب قصده إبطال حق وإيثار باطل» ولهذا يذم على ذلك فالمكره 
يبطل حكم السبب فيما عليه وفيما له لأنه لم يقصد واحداً منهماء والمحتال يبطل 
حكم السبب فيما احتال عليه» وأما فيما سِوّاه فيجب فيه التفصيل . 

وههنا أمر لا بد منه» وهو أنَّ من ظهر لنا أنه محتال فهو کمن“ ظهر لنا 
أنه مكره» ومن اذَّعى أنه إنما قصد الاحتيال فكمن ادعى أنه مكره» وإن كان 
ظهور أمر المكره أبيْن من ظهور أمر المحتال. ظ 

حقيقة الهازل وحكم عقوده] 

وأما الهازل فهو الذي يتكلَّم بالكلام من غير قصد لموجبّه وحقيقته» بل على 
وجه اللعب» ونقيضّه الجادٌ فاعل من الجدّ ‏ بكسر الجيم ‏ وهو نقيض الهزل» وهو 
مأخوذ من «جَدَّ فلان» إذا عظم واستغنى وصار ذا حظء والهزل: من هَرَّلَ إذا 
ضعف وضؤلء تُرّلَ الكلام الذي يراد معناه وحقيقته بمنزلة صاحب الحظ والبخت 
والغنى» والذي لم يرد معناه وحقيقته بمنزلة الخالي من ذلك؛ إذ قوام الكلام 
بمعناه» وقوا و الرجل و وقد جاء فيه حديث أبيٍ هريرة المشهور عن 
النبي ي : ثلاٿ جهن جد ومَزْلهنَ جَد: النكاح» والطلاق» والرّج TE‏ 
أهل «السنن»» وحَسّنه الترمذي» وفي مَرّاسيل الحسن عن النبي 445 : e‏ 
أو طلق لاعباً أو أعتق لاعباً أ فقد جاز)! ". وقال عمر بن الخطاب ولب : أرب 
جائزات إذا تكلم بهن: الشّلاق» واليتاق» والتّكاحٌ» وال قالات 


(1) في المطبوع و(ك): «فكمن». (۲) سبق تخريجه. 
)۳( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ )٠١ ٦‏ عن عيسى بن يونس عن عمرو عنه» وإسناده صحيح . 
ا ا و 
وهو ضعيف جداً. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )587/١(‏ لابن أبي حاتم في اتفسيره» 
)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة )8١/5(‏ وسعيد بن منصور ( ۰ من طريق حجاج عن سلیمان بن 
نتحيم عن سعيد'بن المسيب عنه. 
وحجاج هو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن› امك حك امي . وروأه سعيد = 
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]0 عل [كرّم الله وجهه]: ثلاثةٌ لا ليب فيهن: الطلاقء والعتاقء 
لنكاث”©. وقال أبو الدرداء: ثلاث اللعبُ فيهن كالجدٌ: الطلاقء والعتاقء 
ا . وقال ابن مسعود: النكاح جده ولعبه سواء“» ذكر ذلك أبو حفص 
دش- . )٥(‏ 
العكبّري : 


فضل 
[أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل] 
فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور”"', وكذلك نكاحه صحيح كما صرّح 


= (10) من طريق حجاج به وأسقط عمر فجعله من قول سعيد. 

وروى البخاري في «التاريخ خ الكبير» (5/ ؟ ٩‏ ومن طريقه البيهقي »)۳٤۱/۷(‏ عن 
ا ا 01 
عمارة بن عبد الله عن سعيد عن عمر بن الخطاب قال: أربع مقفلات فذكرها. 

وهذا إسناد فيه مقال: عبد الله بن صالح كاتب الليث في حديثه شيء إلا من رواية 
المتقنين عنه» وهنا روى عنه البخاري . 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وعمارة هذا لم يذكر البخاري فيه شيئاً. لكنه 
إسناد لا بأس به فى الشواهد. 

وروی عبد الزداق 200 159) اساد ف جنا عن خمز آنه كال + قلات الات 
فيهن والجاد سواء: الطلاق والصدقة والعتاق. 

0غ( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) رواه عبد الرزاق (41؟١٠. )١1014‏ عن الثوري» وأبو حفص العطار في «حديثه» (ق 
)١ 69‏ عن أبي معاوية كلاهما عن جابر عن عبد الله بن نجي عنه وذكر الراوي أربعة 
لذنه شك ف واعدة: ١‏ 

هذا ناد شخ جابر هو الجعفي ضعيف الحديث وعبد الله بن نجي وثقه النسائي 
وتكلم فيه ابن عدي والشافعي. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة )۸۱/٤(‏ وسعيد بن منصور )۱٦۰٤(‏ و(106١)‏ من طريق يونس» ورواه 

غد الرراق (143:56) :و5453 )امن طريق قاد كاذهما عن الجن هنه: 
والحسن هو البصري مدلس وقد عنعن» وقال أبو زرعة لم يسمع من أبي الدرداء. 
وفي (ك): «الطلاق» والنكاح› والعتق» . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق )972١!(‏ ومن طريقه الطبراني ذ فى «الكبير) ٣۹ ٠*۷(‏ عن ابن جريج 
أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود فذكره» قال الهيثمي في «المجمع» (۲۸۸/6): وهو 
معضل» ورجاله رجال الصحيح. 

() عزى ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص )١44‏ جميع هذه الآثار إلى أبي حفص العكبري أيضاً . 

(5) انظر: «زاد المعادا (2)78/4 و«تهذیب السنن» .)١١۹/۳(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
نه الع > وها هو االمحتوط عن الصحابة والتابعين”' 4 زهو قرول الجمهور” "ع 
وحكاه أبو حفص نصا عن أحمد» وهو قول أصحابه» وقول طائفة من أصحاب 
الشافعي» وذكر بعضّهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف 
طلاقه» ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه وعليه العمل عند أصحابه أن 
هزل النكاح والطلاق لازم» بخلاف البيع» وروى عنه علي بن زياد أن نكاح 
الهازل لا يجوزء قال بعض أصحابه: فإن قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا نكاح 
ولا طلاق» ولا شيء عليه من الصَّدَاقء وأما بيع الهازل وتصرفاته المالية فإنه لا 
يصح عند القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابه» وهو قول الحنفية والمالكية. وقال أبو 
الخطاب [في «انتصاره»] : يصح بيعه كطلاقه» وخَرّجها بعض الشافعية على 
وجهين» ومن قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجعة. 
[الهازل يقصد السبب لا الحكم] 

والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غيرٌ ملتزم لحكمه» وترتيبٌ الأحكام على 
الأسباب للشارع لا للعاقد» فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى؛ لأن ذلك 
لا يقف على اختياره» وذلك أن الهازل قاصدٌ للقول مريدٌ له مع علمه بمعناه 
وموجبه» وقَصْدٌ اللفظ المتضمن للمعنى قَضِْدٌ لذلك المعنى لتلازمهماء إلا أن 
يعارضه قصدٌ آخر كالمكره والمخادع المحتال؛ فإنهما قَصَّدا شيئاً آخر غير معنى 
القول وموجبه؛ ألا ترى أن المكره قصد دفع العذاب عن نفسه ولم يقصد السبب 
ابتداءً» والمحلل قصد إعادتها إلى المطلق» وذلك منافي لقصده موجب السبب» 
وأما الهازل فقّصَّد السبب ولم يقصد حكمه ولا ما ينافي حكمه فترتب عليه أثره. 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بلغو اليمين فإنه لا يترتب عليه حُكمّه. 

قيل: اللاغي لم يقصد السبب» وإنما جَرَى على لسانه من غير قصد؛ فهو 
بمنزلة كلام النائم والمغلوب على عقله» وأيضاً فالهزل أمر باطن لا يُعْرَف إلا من 
جهة الهازلء فلا يقبل قوله في إبطال حق العاقد [الآخر]””* » ومَنْ فرق بين البيع 
وبابه والنكاح وبابه قال: الحديثٌ والآثارٌ تدل على أن من العقود ما يكون جده 


)١(‏ انظر التخريجات السابقة قزيباً. 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/۲٤1)ء‏ و«المغني» (577/9 و١١/7”77)ء‏ والزاد 
المعاد» 2))5١5/6(‏ و«تكملة المجموع) /1١6(‏ ةا ). 

(۳) تحرفت في المطبوع إلى: «أيضاً». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وهزله سواء» ومنها ما لا يكون كذلكء وإلا لقال: العقود كلها أو الكلام كله 
جده وهزله سواءء وأما من جهة المعنى فإن النكاح والطلاق والرجعة والعتق فيها 
حقٌ لله تعالى؛ أما العتق فظاهرء وأما الطلاق فإنه يوجب تحريم البُضْعء ولهذا 
تجب إقامة الشهادة فيه وإن لم تطلبها الزوجة» وكذلك في النكاح فإنه يفيدٌ جل ما 
كان حراماً وحرمة ما كان حلالاً وهو التحريم الثابت بالمصاهرة؛ ولهذا لا يُستباح 
إلا بالمهرء وإذا كان كذلك لم يكن للعبد ‏ مع تعاطي السبب الموجب لهذه 
الأحكام ‏ أن لا يرتب عليها موجباتهاء كما ليس له ذلك في كلمات الكفر إذا 
هرل بها كما صرّح به القرآن؛ فإن الكلام المتضمن لحق الله لا يمكن قوله مع 
رفع ذلك الحق؛ إذ ليس للعبد أن يهزل مع ربه ولا يستهزئ بآياته ولا يتلاعب 
بحدوده» وفي حديث أبي موسى: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون 
بآياته”'' [وذلك في الهازلين» و“ بعت ازا أعلم : يقولونها لعباً غير 
ملتزمين لأحكامها وحكمها لازم لهم وهذا بخلاف البيع وبابه؛ فإنه تصرّفٌ في 
المال الذي هو محض حق الآدمي» ولهذا يملك بَذله بعوض وغير عوض» 
والإنسان قد يلعب مع الإنسان E‏ معهء فإذا تكلم على هذا الوجه لم يلزمه 
حكم الجادٌ؛ لأن المزاح معه جائز. 

)۳۲۲ /۷( رواه ابن ماجه (۲۰۱۷) في «الطلاق»» أولهء وابن حبان (2»)5775 والبيهقي‎ )١( 


من طريق مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي 


قد راجعتٌ». 
وقد أورده بهذه التتمة مع «ويستهزئون بآياته؟: ابن ثيمية في لابيان الدليل» 
(ص”1"27). 


وهذا إسناد ضعيف» مؤمل بن د قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال أبو 
زرعة: : في حدیثه خطأ كثير وقال أ بو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأء ووثقه 
ابن معين. ملس أنه ی ت أما في حديثه فهو ضعيف» أما البوصيري فقال في 
«زوائده» :)76١/١(‏ هذا إسناد حسن!! 


وتابعه موسى بن مسعودء أخرجه البيهقي (7/ 20777 وموسى هذا قال فيه أحمد: كأنَّ 
سفيان الذي بحلاك غه أبنو جذينة لى هو سقياة الذي يحدث عنه الناس . 
ورواه البيهقي (۷/ ۳۲۲) من طريق الطيالسي عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
عن النبي ككل مرسلاً . وانظر: «التلخيص الحبير» (۳/ .)٠٠٠‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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[الهزل فى حقوق الله غير جائز بخلاف جانب العباد] 
وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله تعالى غير جائزء 


فيكون جد القول وهزله سواءء بخلاف جانب العبادء ألا ترى أن النبي يكل كان 
يمزح مع أصحابه''' ويباسطهمء وأما مع ربه تعالى فيجدٌ كل الجدء ولهذا قال 
للأعرابي يمازحه: «مَنْ يشتري مني العَبْدَ؟ فقال: تجدّني رخيصاً يا رسول الله؟ 
فقال: بل أنت عند الله غالٍ»”"2 وقصد بي أنه عبد الله والصيغة صيغة استفهام» 
وهو ب كان يمزح ولا يقول إلا حقا" ولو أن رجلاً قال: «من يتزوج أمي أو 


0) 
(۲) 


(mM 


في المطبوع: «الصحابة. 
رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۹٦۸۸(‏ ومن طريقه رواه أحمد في «مسنده» »)۱١۱/۳(‏ 
والترمذي في «الشمائل» (۲۳۹)ء وأبو يعلى (5407). والبزار »)۲۷۳١(‏ واين حبان 
(0۷4۰)» زالتيقن 14/7( "٠ 0 «(YEA /1°)g‏ عن معمر عن ثابت عن 
أنس» قال الهيثمي في «المجمع؛ (58/9): «... ورجال أحمد رجال الصحيح»» 
وقال الحافظ بن حجر في «الإصابة» (071): «حديث صحيح) ثم قال: «وخالفه حماد 
- أي خالف معمراً ‏ فقال: عن ثابت عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث مرسلاً» وحماد 
في ثابت أقوى من معمرء ولكن للحديث شاهد من رواية سالم بن أبي الجعد الأشجعي 
عن رجل من أشجع يقال له: زاهر بن حكيم. . ٠.‏ 

أقول: وهذا الشاهد الذي أشار إليه الحافظ رواه البزار (١۲۷۳)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» (١٠۳٥)ء‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)۳٦۹/۹(‏ رجاله موثقون. 
ورد ذلك في حديث قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا قال: نعم غير أني لا أقول إلا 
حقا. 

رواه الترمذي فى «سننه» )۱۹۹١(‏ (كتاب البر والصلة)» وفي «الشمائل» رقم ۲٠۲(‏ - 


مختصره)» اد (400: والبغوي في «شرح السنة» )۳٠٠۲(‏ من طريق ابن المبارك 


عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وفى «تحفة الأشراف» (5794/9): «حسن»» وهو اللائق؛ فإن أسامة بن زيد هو 
الليثي كما جزم المرّي في «تحفة الأشراف» حيث أنه هو الذي يروي عن سعيد المقبري» 

وتابع أسامة بن زيد محمد بن عجلان» رواه أحمد في «مسنده» (۲/ )۴٠١‏ وهي متابعة 
قوية . ۰ 

ورواه البخاري فى «الأدب المفرد؛ (۲۹۷): حدثنا عبد الله بن صالح: حدثني الليث 
قال: حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة» وهذا التردد كأنه من عبد الله بن 
صالح فإن في حفظه شيئا. 

وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي كله (ص۷۷ - 20728 
والبغوي في «الشمائل» (رقم )”١١‏ وفيه من يحتاج إلى الكشف عن حاله. 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أختي» لكان من أقبح الكلام؛ وقد كان عمر وليه يضرب من يدعو امرأته أختهء 
وقد جاء في ذلك حلت مرفوع رواه أبو داود «أن رجا قال لامرأته: يا أخته 


E 


فقال النبي ككلةِ: أَخْتّكَ هي؟ إنما جَعَلَ إبراهيم ذلك حاجة لا مُرَاحاً»“. 


[عقد النكاح يشبه العبادات] 

ومما يوضحه أن عقد النكاح يُشْبِه العبادات في نفسه»ء بل هو مقدّم على 
نفلهاء ولهذا يستحب عقده في المساجد» وينهى عن البيع فيهاء ومن يشترط له 
لفظاً بالعربية راعى فيه ذلك إلحاقاً له بالأذكار المشروعة» ومثل هذا لا يجوز 
الزن ين ذا تكلم يدرت الخار EE‏ ليطت يكم وار 
الشارع على العبد؛ فالمكلف قَصَد السببّء والشَّارعٌ قصد الحكمء فصارا 
e‏ 

[ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة] 

وقد ظهر بهذا أن ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة؛ فإنه وَل 
أمر أن يُقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله””". ولم 
يُؤمر أن يُنقَّب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم» بل يُجْرِي عليهم أحكام الله في 
الدنيا إذا دخلوا في دينهء ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم ونياتهم؛ 
فأحكام الدنيا على الإسلام» وأحكام الآخرة على الإيمان» ولهذا قبل إسلام 


)١(‏ رواه أبو داود )١١1١١(‏ في «الطلاق»: باب الرجل يقول لامرأته: «يا أختى» ومن طريقه 
البيهقي (77/1) من طريق حماد وعبد الواحد بن زياد وخالد الطحان كلهم عن خالد 
الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي فذكره. 

وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد تابعي ثقة فالحديث مرسل. 
ووصله عبد السلام بن حرب» رواه من طريقه أبو داود (۲۲۱۱) ومن طريقه البيهقي 
۷ عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه سمع النبي ككل. 
أقول: N ESS ES‏ 
قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة 
عن النبي كَِةِ. ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي كَكل. 
(۲) في المطبوع: «كلاهما»!. 
(۳) يشير المصنف إلى حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى. . ٠٠.‏ وهو في «الصحيحين»» 


وقد سبق تخریجه . 
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الأعراب» ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين» وأخبر أنه لا ينقصُهم مع ذلك من ثواب 
طاعتهم لله ورسوله شيئاً» وقبل إسلام المنافقين ظاهراء وأخبر أنه" لا ينفعهم 
يوم القيامة شيئء وأنهم في الدَّرْكِ الأسفل من النار. 

[الأحكام جارية على ما يُظهر العباد] 

فاخکام الرب تعالق جارية على ما يظهر الات ها ل يقم لل عل أن نا 
أظهروه خلاف ما أبطنوه كما تقدم تفصيله» وأما قصة الملاعن فالنبي ياء إنما قال 
دان نت اكوم على تيه الاي ميت ب الولا :ما مى من كاب الله لكان 
لي ولها شان فاا وا أعلم - إنما أراد به لولا حكم الله بينهما باللّعان 
لكان شبه الولد بمن رُميت به يقتضي حكماً آخر غیره» ولكن حكم الله باللعان 
ألغى حكم هذا الشَبَه» فإنهما دليلان وأحَدّهما أقوى من الآخر؛ فكان العمل به 
واجبا »وعدا كما لز تارظن كليل الفزائق ودل اله وا تفيل اذليل الفراش: 
ولا نلتفت إلى الشبه بالنص”" والإجماع» فأين في هذا ما يبطل المقاصد والنيات 
والقرائن التي لا مُعارض لها؟ وهل“ يلزم من بُطلان الحكم بقرينةٍ قد عارضها ما 

هو أقوى منها بطلانُ الحكم بجميع القرائن؟ وسيأتي دلالة الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وجمهور الأئمة على 0 بالقرائن واعتبارها في الأحكام. 

وأما إنفاذه للحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب فليس في الممكن شرعا غين 
هذاء وهذا شأن عامة المتداعيين» لا بد أن يكون أحدهم محقاً والآخر مبطلاًء 
وينفذ حكم الله عليهما تارة بإثبات حق المحق وإبطال باطل المبطل» وتارة بغير 
ذلك إذا لم يكن مع المحق دليل. 

3 حديث رُانة لما طلَّق امرأته البتة وأحلفه النبي ككل أنه إنما أراد 
ا فَمِنْ أعظم الأدلة على صحة هذه القاعدة» وأن الاعتبار فى العقود بنيات 
أصحابها ومقاصدهم وإن حَالّفت ظواهر ألفاظهم؛ فإن لفظ البتة يقنضي أنها قد 
بانت منه'"' وانقطع التواصل الذي كان بينهما بالنكاح» وأنه لم بق ا 
رجعة» بل بانت منه البتة كما يدل عليه لفظ البتة لغةٌ وعرفاًء ومع هذا فردَّمًا 


)١(‏ في (ك): «انهم». (۲) سبق تخريجه. 

(۳) يشير إلى ما ثبت في «الصحيحين» من قوله ككيِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». 
(8) في (ق): «ولا يلزم» وفي (ك): «يلزم» دون «وهل». 

(6) سبق تخريجه. 0) في (ن) و(ق): «بتت منه». 
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عليه» وقبل قوله أنها واحدة ت مخالفة الظاهر“ اعتماداً على قصده ونيته» فلولا 

اعتبار الفُصُود فى العقود لما تَمَعه قصده الذي يُخالف ظاهر لفظه مخالفة ظاهرةً 
بينة؛ فهذا ال أصل لهذه القاعدة» وقد قبل منه في الحكم» ودَيّنه فيما بينه 
وبين الله» فلم يَفْضٍ عليه بما أظهر من لفظه لما أخبره بأن نيته وقصده كان خلاف 
ذلك. 


[الرد على من زعم إبطال استعمال الدلالة فى حكم الدنيا] 
و «إن النبي يي أبطل في حكم الدنيا استعمال الدلالة التي لا 
وجك أقوئ منها؟ يعني دا دلالة ا فاا عم بدلالة أقوى متها وهي اللعان» 
58 في ٠‏ الو بالقَافَةَ ة وهي دلالة الشبهء فأين في هذا إلغاء الدلالات 
والقرائن 


[أحكام الدنيا تجري على الأسباب] 


وأما قوله : «إنه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا 
أقوى منه» وهي خبر الله تعالى عنهم وشهادته عليهم». 

٠‏ فجوابه: أن الله تعالى لم بجر أحكام الدنيا على علمة في عبادة» وإنما 
أجراها على الأسباب التي نصبها أدلةً عليها وإن علم سبحانه وتغالن کک 
فيها مُظهرون لخلاف ما يبطنون» وإذا أطلّعَ اللّهُ رسولّه على ذلك لم يكن 
ل 0 
بالشهادتين < كمه وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على SS ER‏ 
وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم» وهذا كما أجرى حكمه على المتلاعنين 
[ظاهراً]””؟ ثم أطلع رسوله EE a‏ يقد لله لجن e‏ 
و قال: لإنما أقضي بنحو ما أسمع؛ فمن قضيث له بشيه من عق اي 


(1) في المطبوع: «الظواهر». 

(۲( أي قول الإمام الشافعي - وحمه الله - الذي أورده ابن القيم - رحمه الله - قبل . 
(۳) في (ك): “«البينة». 

. أي قول الإمام الشافعي - رحمه الله الذي أورده ابن القيم - رحمه الله - قبل‎ )٤( 
:ها جن المسقوفتين شفط من (4): (5) في (ك) و(ق): «مما».‎ )8( 
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فإنما أقطعٌ له قطعةٌ من النار»” TTT‏ 
أخذهء ولا يمنعه ذلك من إنفاذ الحكم» وأما الذي قال :ليا وسول الله إن امرأتي 
وَلّدت غلاماً أسود»”"© فليس فيه ما يدل على القذف لا صريحاً ولا كناية» وإنما 
أخبره”" بالواقع مستفتياً عن حكم هذا الولد: أيستلحقّةُ مع مخالفة لونه للونه أم 
ينفيه؟ فأفتاه النبي بي وقرّب له الحُكمَ بالشبه الذي ذكره؛ ليكون أَدْعَنَ”*' لقبوله» 
وانشراح الصدر لهء ولا يقبله على إغماضء فأين في هذا ما يبطل حد القذف 
ِقَوْلٍ مَنْ يشاتم غيره: أما أنا فلستٌ بزانٍ» وليست أمي بزانية» ونحو هذا من 
التعريض الذي هو أوجع وأنكى من التصريح» وأبلغ في الأذى» وظهوره ا 
سامع بمنزلة ظهور الصريح› فهذا لون وذلك لون. 


[عمر يحدٌ بالتعريض بالقذف] 

وقد حَدَّ عمر بالتعريض [في القذف]» ووافقه الصحابة رضي الله عنهم 
جعي ]7 : واما قول رحمه الله: «إنه استشار الصحابة فخالفه بعضهم» فإنه 
يريد ما رواه عن مالك» عن أبي الرّجالء عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمن أن 
رجلين اسَْبّا في زمن عمر بن الخطاب» فقال أحدهما 0 والله ما آنا بزان 
ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب وَبهء فقال قائل: مَدَّحَ باه 
وأمهء وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مځ غير هذاء نرى أن تجلده الحد» 
فجلده عمر الحد ثمانين“» وهذا لا يدل على أن القائل الأول خالف عمر؛ فإنه 
لما قيل له: إنها قل كان: لآبية إوأمه ملح قير هذاافيم نه أراد العنف فكت 
ا إلى الموافقة فقة أقرب منه إلى المخالفة» وقد صح عن عمر من وجوه أله كن 
في التعريض» فروى معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» أن عمر كان يحد 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 
فرق في 2 «أخبر؟. 1 )٤(‏ في (ق): «أدعى». 


0ن انظر: 5 المعاد» (۱۱۳/۲ ty /٣و ٠٠١‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص: 1١5‏ 
.. 555)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۷) أي: الإمام الشافعي. 
(4): أخرجه مالك في «الموطأ» (۸۲۹/۲ - 2)876 وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 
8)»ء وامصنف عبد الرزاق» (۷/ 416)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (8/؟2)55 
و«المحلى» لابن حزم (۲۷۲/۱۱) وما مضى. 
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فى التعريض بالفاحشة» وروی ابن جريج» عن عن ابن ابي مليكة» عن صَفُوَان 
زات عن عمر أنه حد في التعريض E‏ وذكر أبو E‏ أن عثمان كان يحد 
في التعريض» وذكره ابن أبي شَيْبة“» وكان عمر بن عبد العزيز”' يرى الحد 
في التعريض» وهو قول أهل المدينة" والأوزاعي» وهو محض القياس» كما 
بف الطلاق والعتق والوقف والظهار بالصريح وال واللفظ إنما ضع 
لدلالته على المعنى؛ إذا ظهر المعنى خاي الظهور لم يكن في تخيير اللفظ كبر 


فائدة. 


[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يودي إلى خلاف التنزيل والسنة] 
وأما قوله": «من حكم عَلّى الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم يَسْلَّم من 
خلاف التنزيل والسنة» فإنه يشير بذلك إلى قبول توبة الزنديق» وحَمّن دمه بإسلامه 
وقبول توبة المرتد وإن ولد على الإسلام» وهاتان مسألتان فيهما نزاع بين الأمة 


)۱١۷١۳ رقم‎ ٤۲۱/۷( إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
ومن طريقه ابن حزم () عن معمر به» ورواه البيهقي (/؟5١) من طريق ابن‎ - 
أبي ذئب عن الزهري به.‎ 

(؟) رواته ثقات لكنه منقطعء وهو في مصنف عبد الرزاق (171705) ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى» .)75175/1١١(‏ 

(۳) «الاستذكار» (5؟//ا١١‏ رقم 701/15). 

(4) روى ابن أبي شيبة (5194/7) من طريق خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلاً قال 
لرجل: يا ابن شامة الوذرء فاستعدى عليه عثمان بن عفان فقال: إنما عنيت كذا وكذاء 
فأمر به عثمان فجلد الحد» ومعاوية لم يدرك عثمان» قلت: قوله: «شامة الوذر» أي 
ذكور الرجال. 

(5) رواه عنه عبد الرزاق (۰۱۳۷۱۸ ۰۱۳۷۱۹ ٠9لا"(‏ ۱۳۷۲۱)ء وابن حزم (۲۷۷/۱۱). 

(5) «المدونة)» (٤/۳۹۱)ء‏ «التفريع؟ (۹/۲١۲۲)ء‏ «الرسالة» (۲٤۲)ء‏ «الكافي» »)٥۷١(‏ 

«المعونة» »)٠٤١۷/۳(‏ «جامع الأمهات» (011)» «بداية المجتهد» (۲/ ١۳)ء‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» /١١(‏ ١۷١)ء‏ «الخرشي» (۸/ ۸۷)ء «حاشية الدسوقي» »)۳۲۸/٤(‏ «عقد 
الجواهر الثمينة؛ (۳/ ٤٠)ء‏ «الذخيرة» (۱۲/ ۰٩)ء‏ «الإشراف» (۳/ 767 مسألة )١696‏ 
وتعليقي عليه . 

(۷) «المحلى» (١١/٤۳۳)»ء‏ «المخنى» (١٠/١٠۲)ء‏ «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» 
( ص٦۲۱‏ - »)۲۲٤‏ وافقه الأوزاعی» .)۳۱١/۱(‏ 

(۸) في (ن): «بالتصريح والكنايةا. ٠‏ (9) أي الإمام الشافعي. 
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[الرأي في توبة الزنديق والمرتد] 


وقد ذكر الشافعي الحجة على قبول توبتهماء ومن لم يقبل توبتهما يقول: إنه 
لا سبيل إلى العلم بها؛ فإن الزنديق قد عُلم أنه لم يزل مُظهراً للإسلام» فلم 
يتجدّد له بإسلامه الثانى حال مخالفة لما كان عليه» بخلاف الكافر الأصلى؛ فإنه 
إا آنل هقد دو لديا لإسلام جتان الى يكن .غلبا والزنديق اا ر إلى ار 
الإسلام» وأيضاً فالكافر كان مُعلناً لكفره غير مُسْتتر به ولا مُحْفِ له فإذا أسلم 
تيقّنا أنه أتى بالإسلام رغبةٌ فيه لا خوفاً من القتل» والزنديق بالعكس فإنه كان 
مُحْفِياً لكفره مستتراً به» فلم نؤاخذه بما في قلبه إذا لم يهر عليه فإذا ظهر على 
لسانه وآخذناه به فإذا رجع عنه لم يرجع عن أمر كان مظهراً له غير خائفٍ من 
إظهاره وإنما رجع خوفاً من القتلء وأيضاً فإن الله تعالى سَنَّ في عباده أنهم إذا 
رأوا بأسه لم ينفعهم الإسلام» وهذا إنما أسلم عند معاينة البأس». ولهذا لو 
جاء''' من تلقاء نفسه وأقر بأنه قال كذا وكذا وهو تائبٌ منه قبلنا توبته ولم نقتلهه 
وأيضاً فإن الله تعالى سَنَّ في المحاربين أنهم إن تابوا من قبل القدرة عليهم قبلت 
توبتهم» ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم» ومحاربة الرّنديتي للإسلام بلسانه 
أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه؛ فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان 
وفئئة الرتديق فى القلوت والأثمان» فهر آول آلا قبل توككيدة ا لدو لي 
وهذا بخلاف الكافر الأصلي؛ فإن أمره كان معلوماًء وكان مظهراً لكفره غير كاتم 
له» والمسلمون قد أخذوا حِذْرَهم منه» وجاهروه بالحدافة AEA‏ إن 
الزنديق هذا دأبه دائماء فلو قبلت توبته لكان لعا له على بقاء نفسه بالزندقة 
والالحاد ولا كور عليه أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان عليه» ولا سيما وقد علم 
أنه أَمِنَ بإظهار الإسلام من القتل» فلا يَرَعْهُ خوفه من المجاهرة بالزندقة والطعن 
في الدين ومُسّبّة الله ورسوله فلا ينكفٌ عدوانه عن الإسلام إلا بقتله”"» وأيضاً 


)۱( في (ك) و(ق): «جاءنا». 

(۳) انظر: «فتح الباري» )۲۷۳/١۲(‏ و«نيل الأوطار» (۷/ )٠٠٠‏ و«الحدود والتعزيرات» 
( ص٤٤٤‏ - 154) للشيخ بكر أبو زيد» واعتنى بكلام ابن القيمء هذا عناية جيدة» فانظره 
غير مأمور. 

(۳) انظر أدلة جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة في: «الصارم المسلول» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - (۳/ 507 فما بعدها ط دار ابن حزم)» و«المجموع» 
للومام النووي (۱/ »)۲٠۷‏ و«أحكام القرآن» للإمام الجصاص (۳/ .)۲۷٤‏ 
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فإن مَنْ سب الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداًء فجزاؤه 
القتل حداًء والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاًء ولا ريب أن محاربة هذا 
الزنديق لله ورسوله وإفساده في الأرض أعظم محاربة وإفساداًء فكيف تأتي الشريعة 
بقتل مَنْ صال على عشرة دراهم لذمي أو على بدنه ولا تَقْبَّل توبته ولا تأتي بقتل 
مَنْ دأيّةُ الول“ على كتاب الله وسنة رسوله والطعن في دينه وتقبل توبته بعد 
القدرة عليه؟ وأيضاً فالحدود بحسب الجرائم اا د قلط 
الجرائم» ومفسدة بقائه بين أظهر المسلمين من أعظم المفاسد. 
[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر] 

وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليهاء وهي أن الشارع إنما 
قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه ظاهِرٌ لم يعارضه ما هو أقوى منهء 
فيجب العمل به؛ لأنه مقتنض لحقن الدم والمعارضٌ منتفي» فأما الزنديق فإنه قد 
أظهر ما يبيح دمه» فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والإسلام لا يدل على زوال 
ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية لا ظنية» أما انتفاء القطع فظاهرء وأما انتفاء 
الظن؛ فلأن. الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحاً إذا لم يثبت أن الباطن بخلافهء فإذا 
قام دليل على الباطن لم يُلتفت إلى ظاهر قد عُلِم أن الباطنَ بخلافه"» ولهذا 
اتف الناس على .أنه لا يجوز للحا أن يكم بخلاق عله وإن شهد عنده 
بذلك العدول"» وإنما يكم بشهادتهم إذا لم يَعْلمِ خلافهاء وكذلك لو أقرّ 
إقراراً علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو أَسَنٌّ منه: «هذا ابني» لم يثبت نسبه 
ولا ميراثه اتفافا“ ٠‏ وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العَذل والأمر والنهي 
والعموم والقياس إنما يجب اتباعها إذا لم يقم دليلٌ أقوى منها يخالف ظاهرها . 


[عود إلى حكم توبة الزنديق؟] 


وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته» وتكذيبه 


للق في (ن) و(ك) و(ق): «التصول؛». 00( في (ن) و(ك) و(ق): «يخالفه».. 
9) انظر: «المغني»  501/١١(‏ 505 «الشرح الكبير)ء و«المبسوط للسرخسي /١١‏ 
لم (Neo‏ 1 1 


وفي (ك) و(ق): «وإن شهد بذلك العدول عنده). 
() انظر: «المغني» (۰/ ۳۲۸-۳۲۷ - مع «الشرح الكبير»». ' 
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واستهانته بالدين» وقدحه فيه؛ فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه 
أكثر مما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة؛ 
فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي وإعمال الدليل الضعيف الذي 
قد ظهر بطلان دلالته» ولا يخفى على المنصف قوة هذا النظر وصحة هذا 
المأخذء: وهذا مذهب أهل المدينةء ومالك وأصحابهء والليث بن سعد" 
وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة””"» وهو إحدى الروايات عن أحمد“ 
نَصَرَّهَا كثير من أصحابه» بل هي أنصٌ الروايات عنه» وعن أبي حنيفة وأحمد أنه 
يستتاب» وهو قول اكا ”17 رفن أبي يوسف روايتان؛ إحداهما: أنه يستتاب» 


وهي الرواية الأولى عنهء ثم قال آخراً” : أقتله من غير استتابة» لكن إن تاب قبل 


)١(‏ «المعونة» (۹۳/۳١۱۳)ء‏ «التفريع» (۲/١۲۳)ء‏ «الرسالة» (١٠٤۲)ء‏ «الكافي» (2)085 «عقد 
الجواهر الثمينة» 0 ) «الخرشي» (۷/۸) «الشرح الكبير» (٤/٦٠٠۳)ء‏ «جواهر 
الإكليل» (۲/ ١۲۸)ء‏ «حاشية الدسوقى» (5/؟705). 

وانظر: «الصارم المسلول» (ص 54٠»‏ وما بعد)ء «عمدة القاري» (١۷۷/۲)ء‏ «شرح 
فتح القدير» 0 «أدب القضاء» (4786)» «نيل الأوطار» (۷/ .)٠٠١ 7١5‏ «حاشية 
ابن عابدین» (775/5 ,2 .)۲٤۲‏ 

وهو رواية سحنون وابن المواز عن مالك وأصحابهء انظر: «المنتقى» (/ (A۲‏ 

وفي (ك) و(ق): «مالك وأصحابه؛ . 

(؟) كما في «الإشراف» لابن المنذر (۲/ ۲٤۷‏ - تحقيق محمد نجيب) وذكر - أيضا د آنه قول 
الإمام إسحاق بن راهويه. 

(۳) هذه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمه الله - في كتاب (النوادر). ا الع 

. القرآن» للجصاص (۳/ 2)775 وفيه 9 الرواية الثانية في استتابة الزنديق مطلقا 
ووقع في (ن): اوهو المنصوص. . 

)٤(‏ انظر: «المسائل الفقهية في كتاب والوجهین» لأبي يعلى (؟/7”05). 

(o)‏ «الأم» »)١156/5(‏ «مختصر المزني» .)۲٥۹(‏ «الحاوي الكبير؛ .»)108/١5(‏ «المهذب» 
(۳/1)» «مغني المحتاج» :4)١5١ ٠٤١ /٤(‏ «السراج الوهاج» (١۲٥)ء‏ «نهاية 
المحتاج» (۳۹۹/۷). 

وانظر: «حلية العلماء» (۷/٦1۲ء‏ ١٦)ء‏ «افتح الباري» (۱۲/ ۲۷۲ - ۲۷۳)ء «إرشاد 
الساري» .)۷١ /٠١(‏ «كتاب المرتد من الحاوي الكبير» للماوردي (ص ”6‏ تحقيق 
صندقجي) . 
0) قاله أبو يوسف في «كتاب الإملاء». انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۳/ ۲٠١‏ - ط 
دار الكتب العلمية)» و«أحكام القرآن» للجصاص E‏ ط دار إحياء التراث 
العربي) . 
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أن يقدر عليه قبلت توبته» وهذا هو الرواية الثالثة عن أحمد'"© 

20 ويالله العجب! كيف يقاوم دليل إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدرة عليه أدلة 
زندقته وتكررها منه مرة بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام والقذح في 
الدين والطعن فيه في كل مجمع؟ مع استهانته بحرمات الله واستخفافه بالفرائض 
وخرا ل انين الأداة3 بولا ی وله قله 
الأدلة القطعية لظاهر قد تبين تبين عدم مم دلالته وبطلانهاء ولا تسقط الحدود عن أرباب 
الجرائم بغير موجب. 


[متى تقبل توبة الزنديق؟] 
نعم لو أنه قَبْلَ رفعه إلى السلطان ظَهّر منه من الأقوال والأعمال ما يَدُل 
على حسن الإسلام وعلى التوبة النصوحة» وتكرر ذلك منهء لم يُقتل كما قاله أبو 
يوسف وأحمد فى إحدى الروايات» وهذا التفصيل أحسن الأقوال فى المسألة. 


[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه] 
وشم :يدل على أن رة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه قوله تعالى: قل 
هَل ركد إل ادى الین و ترم ص که أن یک 4 أَلَّهُ يِعَدَابِ 
م غنيك ا ِبدِيسً» [التوبة: ؟5] قال ا أو پیا 
بالقتل إن أظهّرتم ما في قلوبكم» وهو كما قالوا؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من 
الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل؛ فلو قُبِلَتْ توبتهم بعد ما ظهرت زندقتُهُم 
لم يمكن المؤمنين أن يتريّصوا بالزنادقة أن يُصيبهم الله بأيديهم؛ لأنهم كلما أرادوا 
أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يُصابوا بأيديهم قط والأدلة على ذلك 
كثيرة جداًء وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون: نحن أسعد بالتنزيل والسنة من 
مخالفينا في هذه المسألة المشتعين علينا بخلافهاء وبالله التوفيق 


ء)٠١۹/۳( انظر: «المغني» (7545/8 - الشرح الكبير) لابن قدامة» و«الكافي» له‎ )١( 
/۲( و«الصارم المسلول» لابن تيمية (؟/ ۱ _ ط دار ابن حزم)» واروضة القضاة»‎ 
للسمناني» و«تبصرة الحكام» (۱۹۳/۲) لابن فرحون» و«مواهب الجليل لشرح‎ ۷ 
ط بولاق)‎ - ۲٤۲۱ - ۲٤١ /۱۲( مختصر خليل» (7/ ۲۸۲) للحطّاب» وانظر: «فتح الباري»‎ 
لأبي زهرة» و«التشريع‎ )۱۹۷ - ۱۹١ للحافظ ابن حجرء وانظر: ١كتاب العقوبة» (ص:‎ 
لعبد القادر عودة.‎ )۷۲٤/1( الجنائي»‎ 


[الشرط المتقدم والمقارن] 
وأما قوله: «ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه» ولا يفسد بشىء تقدّمه ولا 
تأخّرهء ولا بتوهم» ولا أمارة عليه» يريد أن الشرط المتقدم لا يُفسد العقد إذا 
عَرِيّ صلب العقد عن مقارنته"» وهذا أصل قد خالفه فيه جمهور أهل العلمء 
وقالوا: لا فرق بين الشرط المتقدم والمقارن؛ إذ مَفْسَّدة الشرط المتقدم”" لم تَزُل 
بتقدمه وإسلافه» بل مفسدته مقارناً كمفسدته متقدماًء وأي مَفْسدةٍ زالت بتقدم 
الشرط إذا كانا قد عَلِما وعَلِم الله تعالى والحاضرون أنهما إنما عَقَدا على ذلك 
الشرط الباطل المُحرَّم وأظهروا صورة العقد مطلقاً؟ وهو مقيّد في نفس الأمر 
بذلك الشرط المحرّمء فإذا اشترطا قبل العقد أن النكاح نكاح تحليل أو متعة أو 
شِعَارء وتعاهدا على ذلك» وتواطئا عليه» ثم عقدا على ما اتفقا عليه» وسّكتا عن 
إعادة الشرط في صلب العقد اعتماداً على [ما]”" تقدم ذكره والتزامه» لم يخرج 
العقد بذلك عن كونه عقد تحليل ومتعة وشغار حقيقة. وكيف يعجز المتعاقدان 
اللذاة ران عفدا اكد حوره الله ورسوله ار صف أن عدر طا فل العقد إواذة ولك 
الوصف وأنه هو المقصود ثم يسكتا عن ذكره في صلب العقد ليتم غرضهما؟ وهل 
إتمام غرضهما إلا عين تفويت مقصود الشارع؟ وهل هذه القاعدة ‏ وهي أن 
الشرط المتقدم لا يؤثّر شيئاً ‏ إلا فتح لباب الحِيّل؟ بل هي أصلْ الحيل 
وأساسهاء وكيف تفرّق الشريعة بين مُتمائْلِين من كل وجه لافتراقهما في تقدم لفظ 
أو تأخره مع استواء العقدين في الحقيقة والمعنى والقَضد؟ وهل هذا إلا من أقرب 
الوسائل والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عَدَمَه وإبُطاله؟ وأين هذه القاعدة من 
قاعدة سد الذرائع إلى المحرّمات؟ ولهذا صرح أصحابها ببطلان [قاعدة]““ سد 
الذرائع لما علموا أنها مناقضة لتلك؛ فالشارع سد الذرائع إلى المحرمات بكل 
طريق» وهذه القاعدةٌ تُوسّع الطرق إليها وتنهجهاء وإذا تأمل اللبيب هذه القاعدة 
وجدها ترفع التحريم أو الوجوب مع قيام المعنى المقتضي لهما حقيقة» وفي ذلك 
تأكيد للتحريم من وجهين: 
* من جهة أن فيها فعل المُحرّم وترك الواجب. 


.)۱۸١ /١( و2)0550 ولإغاثة اللهفان»‎ 5١ 5 /١( انظر مباحث الشروط في: «البدائع»‎ )١( 
في (ن) و(ق): «المقارن».‎ )۲( 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


الذي أحبّه ورضيه لعباده إلى ري 9 ونهى عنهء ومن المعلوم''' أنه لا بد 
أن يكون بين الحلال والحرام فرق بين في الحقيقة» بحيث يظهر للعقول مُضَادَة 
أحدهما للآخر» والفرق في الضورة غير معتير :ولا مؤثر؟؛ إذ الاعتبار بالمعاني 
والمقاصد في الأقوال والأفعال؛ فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها 
بالتقدم والتأخر والمعنى واحد؛ كان شكنها واحدا : ولو اتفقت ت ألفاظها واختلفت 
معانيها كان حسكمها نكتلفاء وكذلك الأعمال» ومن تأمل الشريعة > 5 عق العامل علم 
صحة هذا بالاضطرار؛ فالأمر المحتال عليه بتقدم الشرط دون مقارنة ورت 
صورةٌ الحلالٍ المشروع ومقصوده مقصودٌ الحرام الباطل» فلا تراعى الصورة 
وتلغى الحقيقةٌ والمقصودء بل مشاركة هذا للحرام صورةً ومعنىئّ وإلحاقه به 


لاشتراكهما في القصد والحقيقة أولى من إلحاقه بالحلال المأذون فيه بمشاركته له 


في مجر د الصور 7 


فضل 


وقوله: «ولا تفسد ا بان يقال هذه ذريعة وة ية سوه ب إلى 


آخره» فإشارة منه قاعدتين . 


إحداهما: O‏ لا اعتبار بالذرائع ولا براغ شدها: 

والثانية: أن لقصو غير معتيرة فى العقود. 

والقاعدة المتقدمة أن الشرط المتقدم لا يؤثرء وإنما التأثير للشرط الواقع 
فى صلب العقدء وهذه القواعد متلازمة؛ قَمَنْ سَّدَّ الذرائع اعتبر المقاصد 
وقال: يؤثر الشرط متقدماً مقارناًء ومن لم يسد الذرائع لم يعتبر المقاصد ولا 
الشروط المتقدمةء ولا يمكن إبطال واحدة منها إلا بإبطال جميعهاء 
نذكر قاعدة سد الذرائع ودلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والميزان 


الصحيح عليها. 


(0) في المطبوع و(ك): «ومعلوم». (؟) انظر: «بدائع الفوائد» ٩/۱(‏ - 
(۳) في (ن) و(ك) و(ق): «البيوع». 9 (ك): «أنه». 
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في سد الذ رائع'"2 


لما كانت المقاصد لا يُتوصّل إليها إلا بأسباب وظُرُق تُقْضِي إليها كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لها مُعْتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها 
والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات 
والقُرَّات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها ؛ فوسيلة المقصود 
تابعة.للمقصود» وكلاهما مقصود» لكنه مقصودٌ قصدَ الغاياتِ» وهي مقصودة قصد 
الوسائل””"؛ فإذا حَرّمَ الربُ تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تُفْضِي إليه فإنه يحرمها 
ويمنع منهاء تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب حِمَاهء ولو أباح الوسائل 
والذرائع المُمْضِية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم» وإغراءً للنفوس به. وحكمته 
تعالى. وعلمه تأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدّهم 
إذا منع جَنْدّه أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب 
والذرائع الموصّلة إليه لع متناقضاء ولحصل من رعيته وجنده ضدّ مقصوده. 
وكذلك 0 إذا أرادوا حَسْم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصّلة 
إليه» وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي 
هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومَنْ تأمل مصادرها ومواردها 
علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المُمْضِية إلى المحارم بأن حرّمها ونهى 
عنهاء والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء. 

ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه» فنقول: 


)١(‏ انظر: «مسألة سد الذرائع»؛ حجيتها والخلاف فيها في : «الإحكام في أصول الإحكام» 
١5 - 0‏ - شاكر) _ حزم و«الموافقات» )۳/ ۸۵ - بتحقيقي) للشاطبي» و«اشرح 
تنقيح الفصول» (ص: »)۲١١ - ۲٠١‏ و«البحر المحيط؛» (85/5 - )۸١‏ للزركشي» 
5 ا الفصول» (ص: 584 195) للباجي» و«إرشاد الفحول» (ص: 757 - )۲٤۸‏ 
. للشوكاني» و«أثر الأدلة المختلف فيها» (ص: 530 .)1١‏ و«أصول الفقه الإسلامي» 
70 _ 414) للزحيلي» و«قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي»» الدكتور 
محمود عثمان» ط دار الحديثء» القاهرة. 

وانظر: «إغاثة اللهفان» للمؤلف .)٥٥۷  5١/١(‏ و«المدخل» (ص: ۲۹۱ ۔ ۲۹۹) 

لابن بدران. ٠‏ ش 
(؟) في المطبوع: «غايتها». (۳) انظر: «إغاثة اللهفان» (51/1 - .)۳۷١‏ 
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[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها] 

الفعل أو القول المُفْضِي إلى المفسدة قسمان: 

أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المُفْضي إلى مفسدة 
السكر ‏ 4 وكالقذف التتفى إلى دة الفاية» وال ا المفضن إلى اخلط الاه 
وفساد الفراش 29 نخر ذلك ؛ فهذه أفعال وأقوال وُضعّت NNE,‏ 
وليس لها ظاهر غيرها. 

والغانق :أن تكون موضنوعة للأفضاء إلى أمر جاتر أو اشخب فده" 
رفا إلى ال إا وق ار تر ت 7 ٠‏ 

فالأول كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليلء أو يعقد البيع قاصداً به الرباء 
أو يخالع قاصداً به الحنث» ونحو ذلكء والثاني كمن يُصلي تطوعاً بغير سبب في 
أوقات النهي» أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم» أو يصلي بين يدي القبر لله» 
ونح و :ذلك. 

ثم هذا القسمم من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجَحَ من مفسلته. 

والثاني: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته؛ فههنا أربعة أقسام: 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

الثاني : وسيلة موضوعة للمُبّاح قُصِد بها التوسلّ إلى المفسدة. 

[الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يُقْصَّد بها التوسل إلى المفسدة لكنها]“ 
مُفْضِية إليها غالباً ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع : وسيلة موضوعة للمباح وقد تَفْضِي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من 
فاا 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم» ومثال الثالث الصلاةٌ في أوقات 
النهي» ومَسَبّة آلهة المشركين بين طَهْرّانِيهم» وتزيّن المتوفّى عنها في زمن عَدَّتِهاء 
)١(‏ انظر: «تهذيب السنن» (۳۱۲/۱» ۱٣٦۳ء ۳٣۲‏ ١۳۷)ء‏ وهزاد المعاد» (۳/ ١۳ء ))١5١‏ 

و«بدائع الفوائد» (۳/ »)١5٠‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص: ۲۷۲ ۔ ۲۹۱). 
(۲) في (ن): «الفرش». (۳) في المطبوع: افيتخذ). 
(:) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وسقط من (ق): «لكنها». 
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وأمثال ذلك» ومثال الرابع النظر إلى المخطوبة والمُسَْامَة والمشهود عليها ومَنْ 
يطبها”'' ويعاملهاء وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهى وكلمة الحق عند ذي 
سلطان جائر ونحو ذلك؛ فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه 
بحسب درجاته في المصلحة» وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريما 
بخ رجات فى المستدة» هى النظر فى التسميق الوسط هل عا مما جات 
الكتزية با جما أو ال هم رل 


. كذا في (ن) وفي (ك): «يطتها» وبدلها في سائر النسخ «يطؤه»!! وهو تحريف‎ )١( 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
[الفرق بين حال الأئمة وحالالمقلدين] ‏ ه 
[فضل الصحابة وعلمهم] 00 
[قول الصحابة حجة] N e‏ 
[ما ركزه الله في فطر عباده من 

تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز 

التقليد في الدين] م ا 
[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد 

في كل حكم] E Aa‏ 
[فرق عظيم بين المقلد والمأموم] .. ١‏ 
[الصحابة كانوا يبلغون الناس 

حكم الله ورسوله] e‏ بها 
[ليس التقليد من لوازم الشرع] .... ١5‏ 
[الرواية غير التقليد] E‏ 
[الجواب على ادعاء أن التقليد 

أسلم من طلب الحجة] ا ا 
[مثل مما خفي على كبار الصحابة]  ١4‏ 
[مسائل خفيت على أبي بكر]. 19 
[مسائل خفيت على عمر]. 000001 
[مسائل خفيت على عثمان وأبي 

موسى وابن عباس وابن مسعود] ۲۷ 
[ما خفي على غير الصحابة أكثر 

ا نتفي عن الما ] ل 
[بطلان دعوى المقلدة] YA xe‏ 


الموضوع الصفحة 
[مجىء روايتين عن أحد الأئمة 

كو تولين لإمانين] ees‏ لس 
[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم 

وتحريم تقليد غيرهم] Rs as‏ 
[فضل الصحابة والتابعين وتابعي 

التابعين] ا ا 
فصل ا ا Es.‏ 
[الدلائل على أن النص لا اجتهاد 

معه] الوا PE.‏ 
[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء 

بغير النص] Ve Gelen‏ 
[من أقوال العلماء في ذلك المعنى] ۳۸ 
[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس 

عند الضرورة] سما ا - 575 
[نقول عن الشافعي في المسألة] .. 45 
[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه 

في رد السنن] يت OA‏ 
[رد المتشابه إلى المحكم طريقة 

الصحابة] ' ONT a‏ 
[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من 

القرآن] ON A‏ 
[رد الجهمية المحكم من آيات العلو ‏ 

O a والاستواء]‎ 


> إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع 
[رد القدرية النصوص المحكمة] ... 
[رد الجبرية النصوص المحكمة] ... 
[رد الخوارج والمعتزلة] 
[رد الجهمية نصوص الرؤية] 
[رد نصوص الأفعال الاختيارية] ... 


[رد المحكم من نصوص إثبات 
الحكمة والغاية] 


[رد نصوص إثبات الأسباب] EEE‏ 
الود لذ عدو لطر ا 
[مذاهب الناس في الأسباب] 
[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي] 
[رد النصوص المحكمة بأنه خالق 
كل شيء والمتكلم بنفسه] 
[رد الجهمية نصوص العلو 
بالتفصيل] 
[رد النصوص في مدح الصحابة» 
ورد الخوارج النصوص في 


موالاة المؤمنين] بار ا 
[رد نصوص وجوب الطمأنينة في 
الصلاة] ETE‏ 


[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة] 

[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب] .. 
[رد نصوص وجوب التسليم] 
[رد نصوص وجوب النية] 
[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه] . 
[أنواع دلالة السنة الزائدة عن 


القرآن] ا 
[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم 
شرعي] RASS‏ 


الصفحة 
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الموضوع 


[بيان الرسول على أنواع] E‏ 
[المراد بالنسخ في السنة الزائدة 

على القرآن] 
[تخصيص القرآن بالسنة جائز] .. 
اة ا جين اتسنا ] 
[رد حكم المُصرّاة بالمتشابه من 

القياس] 


بنص متشابه] 201115 
[رد حديث القسامة] 
إزة التبنةا ف النهى من ,بيع الرظت] 
[رد الإقراع بين الأعبد الستة] 

[رد تحريم الرجوع في الهبة] . 

[رد القضاء بالقافة] 
[رد جعل الأمة فراشاً] 
[متناقضان من دون السنة] 

[من أدرك ركعة من الصبح] 
[فرق بين الابتداء والدوام] 


[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة] 
[موازنة بين صورتين بطلت فيهما 
الصلاة] 
[القياس الصحيح] 
[دفع اللقطة إلى الذي يصفها] 
[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيا] 
[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة] 
[تخيير الولد بين أبويه] 
[رجم الكتابيين] 


البيع] 


16 
۳۷ 
۴۸ 
1۴۸ 


\o00 


\o¥۷ 
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الموضوع 
[المزارعة] 
[صيد المدينة] 
[نصاب المعشرات] 
[أقل المهر] 
[من أسلم وتحته أختان] 
[التفريق بين الذي يسلم وبين 
امرأته] 
[ذكاة الجنين] 
[إشعار الهدي] 
آلا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا 
عينه] 
[الكلام عن وضع الجوائح] 
[الجواب عن شبهات القياسيين في 
المسألة] 
عاذ من طناك لف لفت وخا 
[الأذان للفجر قبل دخول وقتها] 
[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث 


ه.ا .افا فاع ور وعم و مد وها مه مامه 


nsan‏ قاع هد وه ودود وان عا هم هد وو 


« »ا م ماه عه و ثم مد م مدمدمقه 


ه »ا ماع م ع .د وو م .ا ممه مم6 6م 


.. ييل 


الثقات] VIN ASS‏ 
[شبهة وردها] AoA‏ 
[الصلاة على القبر] VIA‏ 
[الجلوس على فراش الحریر] .... ٠١7‏ 
[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]) . ٠١7‏ 
[صفة صلاة الكسوف] Vea‏ 
[الجواب عن حديث صلاتها 
بركعتين في كل ركعة] FA‏ 
[الجهر في صلاة الكسوف] و 
[الرد على تخريجهم لحديث ابن 
عباس] م ا Iie‏ 
[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس] . 517 


الموضوع 
[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام] . 
[جواز إفراد ركعة الوتر] 
[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار] 

اال دنات ناك 


المكتوبة] 115152 
[صلاة النساء جماعة] AE‏ 
[التسليم من الصلاة مرة أو مرتین] 


[الكلام على عمل أهل المدينة] .. 
[هل حقاً أن عمل أهل المدينة 
حجة؟ ] 
اده التلاوة في «الانشقاق»] . 
[الاقتداء بالنبي ية وهو جالس] 
[الظيب قبل الإفاضة] 
[المزارعة على الثلث والربع] .... 
[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها] 
[نقل القول» وطريقة البخاري في 


ترتيب «(صحیحه»] 


واوا فوا وى .د وم و و وه م6 م6 6م0606 مهم 


[نقل العمل المستمر] 
فصل 
[العمل الذي طريقه الاجتهاد] . 
[حال خبر الآحاد] 
[تقديم عمل أهل المدينة المتصل 

على خبر الآحاد] 


۳۱ 
۳۹ 


5١ 
Y٤ 
Yt 
3 
55 
A 


الموضوع الصفحة 
[العمل في المدينة بعد انقراض 

عصر الصحابة] يل 
[تغير عمل أهل المدينة من عصر 

إلى عصر] RA‏ 1 
[تعطيل السنن بتركها] Ee‏ 
[الجهر بآمين] و 
[بيان الصلاة الوسطى] VS‏ 
[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع] ۲۸۰ 
[إشارة المتشهد بإصبعه] RE‏ 1 
.ما يصنع بشعر المرأة الميتة] م AD‏ 
[وضع اليدين في الصلاة] VAG‏ 
[التعجيل بصلاة الفجر] ASS‏ 
[وقت المغرب] اواك ابا فو 796 
[وقت العصر] ATS as‏ 
[تخليل الخمر] لض دوا Vad o‏ 
[تسبيح من نابه شيء في صلاته] الم 
[سجدات المفصل والحج] EEE‏ 
[رواية أبي قدامة الحارث بن عييد] ٠٠١۸‏ 
[سجود الشكر] اا ا O‏ 
[نوعا النعم الإلهية] اين 
[انتفاع المرتهن بالمرهون] 6 
[العرف يجري مجرى النطق] a‏ ورد 
فصل FAA Sa‏ 
[الشرط العرفي كالشرط اللفظي] .. ۳٠۸‏ 
[ضمان دين الميت الذي بورك 

وفاء] ا 11 
[الجمع بين الصلاتين] Tea‏ 
[الوتر مع الاتصال] OS‏ 
فصل حو متبط ورا ماس أ NIV es‏ 


الموضوع 


[في تغير الفتوى» واختلافها بحسب 
تغير الأزمنة والأكية الا خوال 
والنيات والعوائد]. E‏ 
[الشريعة مبنية على مصالح العباد] 
[وصف الشريعة] 
[إنكار المنكر وشروطه] 
[إنكار المنكر أربع درجات] 
[النهي عن قطع الأيدي فو فى الغزو] 


[قصة خاي 0 مقعم م ونث ة عمد مه 


6 .ا ما اواو .د .ا ما مام 6ه 
٠‏ 66م م606 .6ه 


راجحة] 


[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة] . 


[إشكال في الحديث وحله] 
[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال] 

[من أسباب سقوط الحد عام المجاعة] 
[وجوب بذل الطعام بالمجان في 


عقاو وام دهان وا .ا و مام دوقم مث 6ام6 ع 6ه 
قوأفاع ا عاه د واوا م عا ماع ماو وهاه مث و6ام هه 6ه 


واأواوا و م عا هد واه م ع .ام و66 مه 
nenase‏ وا واء ا عام هم م م مقا عه 


[طواف الحائض بالبيت] 


1لا تخلو الحائض في الحج من 


ثمانية أقسام في هذه الأيام] . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الصفحة 
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إعلام الموقعين عن رب الالمين 


الموضوع الصفحة 
[الرأي الصحيح في حكم الحائض 

هو القسم الثامن] . م ا FON‏ 
[الرّد على القائلين بالتقدير الأوّل] . وهم 
فصل او ا ا COA‏ 
[الرّد على القائلين بالتقدير الثاني] . 9ه" 
[الرّد على القائلين بالتقدير الثالث] . ٠٠١‏ 
قصل .. ب 0 EOE a‏ 
[الرّد على الرّابع] E ES‏ 
فَضْل اسه بد لاود Tea‏ 
[الرّد على الخامس] 0ن 
فصل AeA‏ 
[الرّد على السادس] ين 
ا O‏ 
[الرّد على السابع] ا La‏ 
فصل O aoe‏ 
[ببطلان التقديرات السبع يتعين 

الثامن] SÎ‏ دمن 

- [اعتراض على الثامن] م 

[دفع الاعتراض] Ee‏ 
فصل . ل FO‏ 
[متابعة دفع الاعتراض السابق ٠‏ 

. الطواف مع الحيض] VB eo‏ 
[حكم طواف الجنب والحائض ‏ 

والمحدث والعريان بغير عذر] . ٣٠٦١‏ 
[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى ٠‏ 

الحائض إلى قسمين] Seas‏ مسن 
[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال 

حديث المنغ]. 2 Trew‏ 


الموضوع الصفحة 
[جرح إسماعيل بن عياش راوي 

حديث المنع] FIA ass As‏ 
[الفرق بين الحائض والجنب] ۳14 


[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم 
وقبل الاغتسال عند من حرموا 

عليها القراءة؟] 
[عود إلى الكلام عن طواف الحائض] 
[تشبيه الطواف بالصلاة] 
[الجواب عمًا سبق] 
[الجوامع والفوارق بين الطواف 

والصلاة] 


.فاه وهاه ممم همه وم 


8 


- 


[حكم الطهارة للطواف] 
فُضْل 
اج بع 


واحد] 


الطلقات الثلاث بلفظ 


رواه] 


ما جالفه] . 


فصل 
[تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث 


2 


اله العحليل باش :السار 

[جناية التحليل على الأعراض] 

[ولوغ المحلل في المحرّمات 
وإفساده للمرأة] 


VY 


۳44 


۹۸ 
۸ 


۸ 
°۸ 
1۱ 
1 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع الصفحة | الموضوع السفيحة 
[حكم الصحابة على التحليل بأنه [صور لوقع الطلاق المملق] ليه 806 
سفاح] ...0.06.0 537 ]| [إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة 
[الرسول ية وأصحابه يلعنون القدر وغضب النبي بي . {o‏ 
المحلل] مم اوعدا دمي 4117 | [الحاف را آبئ در لبه وإبهادة 
الال عل مهار راسد ل E‏ 
[علل هذا الحديث] 81 | ر نزي الحلف بالطلاقة - 
[الرّد على العلل] 100000100 والعتاق] E e a‏ 
[حديث ابن عباس في لعن المحلل] 57١‏ | [قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه 
[خديت ابن غر فن الخال ۰ الأخذ بهذا الأثر] E Se:‏ 
قَضل ....... ١‏ | [شبهة علّة للأثر ودفعها] تي E‏ 
[عن التيس المستعار] .......... ١‏ | في حكم اليمين بالطلاق أو الشك 
[تعريف الكبيرة] EYE eee a‏ فيه CON cece‏ 
[عودٌ إلى تحريم المحثّل] ...... .ب | [لم يقصد الحالف وقوع الطلاق 
[المقصود بيان شأن التحليل عند الله ولهذا لم يحكم بوقوعه] ٤١‏ 
e‏ ................. هس8 | ايمين الطلاق باطلة لا يلزم بها 
فصل EROS SR‏ شيء] EE eens‏ 
[يمتنم معاقبة الاس بما عاقبهم به [من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل] ٤٤٤‏ 
عمر في هذه الأزمنة] ....... ٦‏ | امحل الطلاق الزوجة] CENT oceans‏ 
قصل لماج ف ع 11 نمل ERR‏ مالساي 
[موجبات الأيمان والأقارير والنذور] ٤١١‏ | [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في 
اواك لأساو حي ن الألفاظ] ا ES‏ 
شدة الغضب] ............. ۹ | [لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ 
سس [حكم الطلاق حال الغضب] Ties‏ فيه وأكتره علي فتن :الأيِمان 
[يمين اللغو بالله وبالطلاق] ا امع والعقود] CEA snes‏ 
[التحذير من إهمال قصد المتكلم] . مع | [التزام المستهزئ والهازل] EN wees.‏ 
فُضْل 0 س#سمع | قصل CO cess‏ 
[اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق [تعليق الطلاق بشرط مضمر] .... 444 
على الشرط] e‏ ا | BE‏ موا جد ولاس فور EO‏ 
[الطلاق بصيغة الشرط] ......... ۴ | [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان] 40٠‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 


الصفحة | المو ضوع 


الموضوع 


[حكم الحلف بالحرام] 
[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: 


أنت حرام] 
[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيء] .. 
[المذهب الثاني في مسألة تحريم 

المرأة] 
[المذهب الثالث وحجته] 
[المذهب الرابع وحجته] 


وأفاع فاه و دواع عد وود ع عامو د وار .د انا وان 


[المذهب الخامس وحجته] 20100000 


[المذهب السادس وحجته] 
[المذهب السابع وحجته] N‏ 
[المذهب الثامن والتاسع وحجته] .. 
[المذهب العاشر وحجته] 520 
[المذهب الحادي عشر وحجته] ... 
[المذهب الثاني عشر وحجته] 
[المذهب الثالث عشر وحجته] .... 
[المذهب الرابع عشر وحجته] 
[المذهب الخامس عشر وحجته] 
[أقوال المالكية في المسألة] 
َضل 
[تحرير مذهب الشافعي في المسألة] 
نَضْل 


.م م هد ع م وه و و م م .عم م.م مثلم قا مث 


[مذهب ابن تيمية فى المسألة] . 
لمتشا أيمان الببعة] 
[كيف كانت البيعة على عهد 

رسول الله وَكِ] 


«اإقافاع .دوقع م وا وقه 


[كيف كانت بيعة النبي به للناس؟] 
[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج 

الثقفي] 
[من قال أيمان البيعة تلزمني] .... 
[رأي الشافعي وأصحابه] 
[مذهب أصحاب الإمام أحمد] 


anne‏ مع ع ث2 وه 6ه 
٠‏ م6 مم .وه 


[الحلف بأيمان المسلمين] 
[مذهب المالكية] 
[يجب الأخذ بالعرف اعتباراً وإسفاطاً] 
[المفتى بمجرد المنقول دون اعتبار 

العرفة مال مقل] 


معتادا ] 
[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة] 
[القول بإجزاء كفارة واحدة هو ر 

الصحابة] 
[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة] 
[أقوال العلماء في تأجيل بعض 

المهر وحكم المؤجل] 
[فتاوى الصحابة في هذه المسألة] 
[رسالة من الليث بن سعد إلى 

مالك بن أنس] 


. بم 


هاعاو ماعا .م .امد .د فداه وا ماهم 


الصفحة 


0 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضيع 
[تناقض ابن شهاب أحياناً] a‏ 
[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في 
مطر] ال 
[القضاء بشهادة شاهد ويمين 
صاحب الحق] A‏ 
[مؤخر الصداق] 210111111 
[القول في الإيلاء] 5220 
[حكم المرأة التي تملك ثم تختار 
زوجها] EN‏ 
[الحرٌ يشتري أمته والحرة تتزوج 
عبدها] AEA‏ لم 
[ما أخذه الليث على مالك] 5776 
[تقديم الصلاة قبل الخطبة في 
الاستسقاء] ا 


1لا تجب الزكاة على الخليطين حتّى 


يملكَ كل منهما النصاب] . 
[من أحكام المفلس] o eê‏ ماهر لها ود نه 
[ماذا أعطى النبيّ ييه من أسهم 

للزبير] 0 غ1« 


[إجلال الليث لمالك وختام رسالته] 
[عود إلى القول في تأجيل بعض 

المهر] : 
[مهر السر ومهر العلن] 
[صورة أخرى لمسألة السرٌ والعلانية] 
[صورة ثالثة] 
[صورة رابعة] 
[الصورة الخامسة] 
[العبرة بما أضمره المتعاقدون] .... 
[الصورة السادسة] 


.ا وا ماه مم م م.م .هه م6606 6ه 


ماما عقاق هه وق عا وو هه مه 


هع امه ووع و عه م6م6..ه 


الصفحة | الموضوع 
[الضورة السابعة] 


[الله يحب الإنصاف] 
[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم 
يقصد المتكلم معناها] 
[المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرّفات] 
[دلائل القول السابق] 
[شروط الواقفين] 
[أنواع شروط الواقفين وحكمها] 
[إبطال النبيّ كل لكل شرط يخالف 
القرآن] 
[من فروع اعتبار الشرع قصد 
المكلف دون الصورة] 
[للنية تأثير في العقود] 


ت 


ُضل 


ه.ا مم م عه .امه 


وا. او فاه مث وام مم مع هه 


.مامه ها عءع وه 


همه .هاه ها مه مع ونه 


- 


ماعا. ع واه ث6 ها 


فوا قاو و فاه .و عدوا واو عه وام مع 6ه 


٠‏ [اعتراض بأن الأحكام تجري على 


الظواهر] 
[دعوى آنه قد دَلَّ الكتاب والسنة 
على ثبوت العقود بظاهرها] .. 
[القول الفصل في هذه المسألة] .. 
[قاعدة شرعية هى مقدمة للفصل بين 
الفويفين] ن 


هعاس هاواء مواقا ةده .6 65 همه و6 .١‏ 


عام نمام .ا ماما ها .ام فاه ه 6ه© 


[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة 
الفرح وشْدّة الغضب] 
[لا يترتب على كلام السكران 


هفاج قوءا م معام ء. و مه م 9:0 6ه 


ووعاوا ع مه ه©٠‏ 


010 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cee)‏ 


الموضوع لصح 
[العفو عن الخطأ والنسيان] فوا ااه 
[حكم المكره واللغو وسبق اللسان] 7١ه‏ 
[حكم الإغلاق] من ا ماني OVE‏ 
فصل ا لح تكو ل افا كط ءالؤه 
” [الألفاظ على ثلاثة أقسام] E‏ 
فصل AR‏ ابطر وا ONAN SEER‏ 
[القسم الثاني من الألفاظ] OVA‏ 
فصل ا ا ان 
[القسم الثالث] الو ONA e‏ 
[متى يحمل الكلام على ظاهره؟] .. ٥۱۹‏ 

[متى يحمل الكلام على غير 
ظاهره؟] OVA Seas a‏ 

[القصود في العقود معتبرة ولا شك 
والأمثلة على ذلك] Oe‏ 
[اعتبار القصود في العبادات] ..... o1‏ 
ا[البة ووح الحمل. وليه] 0 
[الدلالة على تحريم الحيل] اع 

[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء 
سلعة وبيعها] 1[ 0 0 0 OVE‏ 

1لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق 
شرط] عه ومح اماد لاط و OVO‏ 

[تحريم الحيل الربوية كل وسيلة 
إلى الحرام] a‏ 
[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ] ٠۲۷‏ 
[استحلال الخمر باسم آخر] OR‏ 
[استحلال السحت باسم الهدية] ... 6ه 
. [استحلال الزنا باسم النكاح] ..... ااه 

[استحلال المحرّم بتغيير اسمه 
وصورته] OY a SESE‏ 


الموضوع الصفحة 
[ذكر أسماء ما أنزل الله بها من 

سلطان] 0000000 
فصل اناو سماد E‏ 
[صيغ العقود إخبار عما في النفس 

من المعنى الذي أراده الشارع] “لاه 
[العقود إخبارات وإنشاءات] ا E‏ 
[تقسيم جامع يبين حقيقة صي غ 

العقود] ال ا E‏ 
[لا يجوز أن يحصل المحتال على 

مقصوده] OPO asses‏ 
فصل LEE ESR‏ ارون 
[الكلام على المكره] OFT see‏ 
[الموازنة بين المكره والمحتال] .. ”اه 
فصل اح اب عالقا اجاح و رم aa‏ ه61 
[حقيقة الهازل وحكم عقوده] .... ٥۳۷‏ 
فصل ON aaa‏ 
[أقوال الفقهاء والحكمة فى نفاذ 

حكم العقود على الهازل] .:. ٥۳۸‏ 
[الهازل يقصد السبب لا الحكم] . هلاه 
[الهزل في حقوق الله غير جائز 

بخلاف جانب العباد] اتي ET‏ 
[عقد النكاح يشبه العبادات] bs‏ لاذه 
قَصْل 0 00 
[ما جاء به الرسول هو أكمل ما 

تأتي به شريعة] AT‏ 
[الأحكام جارية على ما يُظهر 

العباد] “6 A E‏ 
[الردٌ على من زعم إبطال استعمال 

الدلالة في حكم الدنيا] RS‏ 655 


هه إعلام الموقحين عن رب العالمين 


ا ل ١‏ الموضوع العم 

[أحكام الدنيا تجري على الأسباب] ٥٤٤‏ | [توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم 

[عمر يحد بالتعريض بالقذف] .... ٥٤٥١‏ دمه] OO Saa‏ 

[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر [الشرط المتقدم والمقارن] ...... )00 
يودي إلى خلاف التنزيل فصل امت مس مق كايو 067177 
والسنة] .................. 285 | [قاعدتان في الذرائع والقصود] .. ٥٥۲‏ 

[الرأي في توبة الزتديق والفرتد] ' > 66۷| :فقيل مع اس ا ماو e‏ 

[قاعدة في بيان متى يعمل بالظاهر] 058 | في سد الذرائع ا ال OO‏ 


[عود إلى حكم توبة الزنديق؟] .... 058 | [أنواع الوسائل وحكم كل نوع 
[متى تقبل توبة الزنديق] ......... 0060٠‏ منها] راو اف a SL‏ 


